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مؤشسة النشر الاسالامى 
التابعة لجماعة المدرّسين يقم المشوّفة 


نحمد الله تعالى علئ كماله حمد الموجود موجده. ونشكره علئ عطائه شكر 
المخلوق خالقه. والصلاة والسلام علئ عباده الذين اصطفئ أولى الدراية والتّهئ 
وعلئ أوصيائهم مصاببح الذجئ ولا سيّما علئ خاتمهم محقد المصطفى طخ 
وعلم' آله أئمّة الديانة والْهُدئْ 

وبعد؛ فانٌ أَوّل ما يلاحظ الناظن الَو مَوَلْتَات فقهاء الطائفة الامامية ومصئّفات 
جهابذتها فى فقه الشريعة الإسلامية وأصولهااهو الدور المهمٌ والبارز الذي مارسه 
هؤلاء المحدّقون فى حفظ التسوص وام يكامه من الي والتضليل وصياتته من 
التحريف والتبديل. 

فبركة جهودهم النتراصله ونساعهم الحتينة في ا ار وا 

من الأصول ظلّ هذا الدين الحنيف حا في نفوس الناس الى يومنا هذا ومنتشر ا 
في كاقّة البقاع والأمصار, وهذا هو الذي صار سبباً رئيسياً في ظهور مسائل 
جديدة واستحداث وقائع حديثة تستلزم معرفة نظر الشارع المقدس فيها. 

وف ةلآ الأنناة الفقاية أى مسو الحسن يق برست الحلى الذى اذ 
على قصب السبق في هذا المضمار. وبذل الجهد في هذا الحقل. فطفق بتصتيف 
كتابه «قواعد الأحكام في معرفةالحلال والحرام» حيث جمع فيه أبواب الفقه كاملةٌ 
ليصير بالتالى سفراً جليلاً لما انّسم فيه من غزارة مادّته ودقّته العلمية اللتين كائتا 
لديا ول ل تظافر العلماء على الخوض فيه بالشرح تا ره والعلج عليه الف 
حتى عد صاحب الذريعة ما يقارب الثلاثين قرعا شين شق فاضي عل 


د 
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وهذا الكتاب المائل بين يديك أتها القارئ والذي سطّرته يراعة الفقيه 
المحدّق والعالم المدّق السيّد محمّد جواد العاملي ١777(‏ ه) _من أشهر هذه 
الشروح وأنفعها. وذلك لأنّ المؤلفعقة إِنْما أعدّه للاستيفاء الشامل لأقوال 
الفقهاء. المتقدّمين منهم والمتأخّرين, ولمواقع إجماعاتهم وموارد الاشتهارات 
المدوّتة فى بطون مصنّفاتهم: حب أضحئ مصدراً من مصادر فقه الشسريعة 
الاسلامية, وإحدى الموسوعات الفقهية الضخمة للطائقة الإمامية المحمّة. 

وقد عُرف مصئّف هذه الموسوعة بغزارة 0 وسعة الباع والضبط 
والاتقان وخبرته الطويلة في مجالّي الفقه والأصول حتّئ قال صاحب «روضات 
الجئات» في ضمن ذكر ترجمة المحمّق القمّي ١717١‏ ه ): إِنّه كان يسرجع في 
مسائل الفقه عند شكّه في وجود خلاففٍ في مسألةٍ ما الئ سيّدنا الفقيه المتتبّع السيّد 
جواد العاملىي صاحب «مفتاح الكرامة» ايام إقامته عنده ونزوله عليه فى قم 
المباركة. (أعيان الشيعة: 6 /84؟): 

فنظراً لأهمّية هذه الموسوعة الفقهية ومكانتها البارزة. ولعدم وجود طبعة لها 
محقّقة ومونّقة. أزمعت مؤسْستَنا عل تحقيقها وطبعها بالحلّة المناسبة لها. فعهدت 
بمهمّة التحقيق والإشراف على مراحل العمل فيه الى الحجّة المحقّق الشيخ محمّد 
باقر الخالصي حفظه الله. فانبرئ لهذه المسؤولية بهمّة وإخلاصء فبذل قصارئ 
جهده في متابعة مراحل تحقيق هذه الموسوعة, مضافاً الى ما دبّجته يراعتاه حول 
شخصية المع ومقامة بين التلماء والنتكتين. فشك ال سه وتطلة 35ر1 له 
في الآخرة. 

ولا يفوتنا أن نتقدّم بجزيل الشكر لجميع الإخوة العاملين الذين ساهموا في 
إنجاز هذا المشروع المبارك. سائلين الله سبحانه لهم ولنا دوام الخير والتوفيق إنه 
بعباده خير رفيق, 

مؤكسة النقى الاسلاعئن 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشدفة 


المقدمة 6 


أنّه كان مششهوراً بين علماء عصره من زمن حضوره على أستاذه الوحيد البهيهائى 
إلى يوم وفاته بالضبط والائقان وصفاء الذات وأن أجلاء العلماء سواء من 
مشايخه المتقدّم ذكرهم أو من غيرهم -كانوا إذا أفكلت علبهم مسألة أرادوا 
تدريسها أو تصنيفها أو الإفتاء بها ووجدوا الأساطين مضطربين في كلماتهم 
والأخبار متعارضة متخالفة في مداليلها أو مسانيدهاء سألوه عمّا حقّقه هو في تلك 
المسألة فإن لم يكن له تحقيق فيها التمسوا منه كتابتها وتحقيقها فيقفون عند قوله 
تحقيقه؛ لعلمهم بغزارة اطلاعه وجودة انتقاده وشدة ممارسته لكلمات العلماء 
وعرفانه بنحط أنظار التقهاء ومأخذ يزاهيتهم واستدلالاتهم ولخبرته بعل الرجال. 

وقد قيل: إن تال ها كته أو كليا انما كان بيبانا ابطرانة من عند 
الأساظيق أو عاذ عزوو لئاه الأساكلة وهذا أس لظليو بالق قن ووياسة كبتية 
المشار إليها. وهذا يدل على علرّ شأنه واتقراده في عصره بما لايشاركه فيه غيره 
فو طاماء زهان ِ 

قال صاحب روضات الجنات: كان من فضلاء الأواخر ومتتبعى فقهائهم 
الأكابر وقد أذعن بكثرة اطلاعةؤسعةءياعه في الفقهيّات أكثر معاصرينا الذي 
أدركوا فيض صحبته بحيث نقل انّ المير زا أبا الاسم صاحب القوانين كان إذا أراد 
في مسألة تشخيص المخالف والمؤالف يرجع إليه فيظفر به. 

وقال في ترجمة صاحب القوانين: إِنّه كان يرجع في مسائل الفقه عند شكّه 
في وجود مخالف في المسألة إلى سيّدنا الفقيه المتتبّع السيّد جواد العاملى صاحب 
مفتاح الكرامة أَيّام اقامته عنده ونزوله عليه في قم المباركة. 

ولأجل هذه الشهرة الحسنة والاعتبار المقبول المشهور ولأجل هذه السابقة 
الضف كان معطي مكلا عند العلناء كافة. 

نقل: أَنّ أستاذه بحر العلوم اعتزل التدريس أيّاماً فاشتد الأمر على تلامذته 
وعرموا عالى أن يشفعوا لديه وجهاً مقربأً ورسولاً معتبرً فلم يروا فى العلها + من 
يكون لديه اقرب ولا اوجه من صاحب الترجمة فارسلوه إلى السيّد تشفعا فلمًا 
رأه السيّد الطباطبائى استبشر به وجعل يعتذر من اعتزاله عن الدرس بِأنٌّ ذلك 
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كان لأجل خطور الشك في قلبه من ملاحظة أخبار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وما ورد فيهما من التحريص عليهما والوعيد على تركهماء وقال: إِنْي 
تمكنت في هذا الزمان مالم يتمكن منه غيري فلم يحصل لي يقين الخروج عن 
عهدة هذا التكليف ولا اتكشف عن قلبى حجاب الشك إلا بمجيئك لديّ وشفاعتك 
فى تركى الاعتزال عن التدريس. ثم أخذ بيده وخرج مظهرأً للجماعة المنتظرة 
لقدومهما أَنّ تبدّل رأيه وانصرافه عن ترك التدريس كرامة لسيّدنا الجواد/. 
وهذا ,يدل على أنّ قوله ورأيه كان معتبراً لدى السيّد أكثر من اعتبار رأي فقيه 
محقّق, بل كان اعتبار رأيه عنده فى حدّ اعتبار الحجّة الشرعيّة والآية الريانيّة, 
فلاحظ وتأمل. ْ 

ويقال: إن الشيخ جعفر أراد أن يرسل الفقيه المعظّم صاحب الجواهر إلى 
اصفهان. فاستشار فى ذلك أمذا#جبباحب الترجمة فمنعه من ذلك وبشّره بأنه 
سيكون قريباً صاحب المنبل الاكم للتداريس فى التجف الأُشرف فكان الأمركما 
قال. 
استقامته وثباته فى المسيّر؛ 

نان ضاقين الترحدة فى أئر ووس دون أذل الار بو يزان انك 
القدم قوىّ الاإرادة. عظيم الهمّة, لم يرجع عن عزمه وتصميمه ولو ساعة واحدة بل 
كان يشتغل جميع الأوقات في تعقهم و كتايعك لله وتيارء الا كه نعيرة منهها 
استثناها لأجل الواجبات الشرعيّة أو الأمور الضروريّة كالاأكل والنوم. 

حكي عن ابنته ‏ وكانت على مايقال مشهورة بالتقوى أنّها قالت: كان 
والدى يكتب ويقرأ وكتبه كلها مفتوحة بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله 
وهو يدور عليها والقلم والكاغد بيده يطالع.ويكتب وكان كثيراً ماينسى أكل 
طعامه فى وقته فالتزمت والدتى أن تقدّم الطعام إليه كل يوم وليلة فى وقته وتنبهه 
على تثاولد فى حيته. ١ ١‏ 

وما اشتهر عنه أن سبطه الشيخ رضا ابن زين العايدين كان معه في داره 


ال ة الس قتا 


فكان إذا فرغ من مطالعة دروسه ينام ويبقى هو مشغولاً بيشغله فكثيراً ما كان ماق 
يلتفت إليه ويقول: ماهذا التعشّق للنوم انه ليكفيني منه هكذاء ثمّ يضع رأسه بين 
ركبتيه وينام من حينه سنة ولا يكاد يلتذ بنومه هذا حنّى يستيقظ فيرجع إلى 
اشتغاله بالكتابة والمطالعة. 

وحكى عن أبنته هذه أنّه ريّما كان يوقظ سبطه المذكور للنافلة ولكن لم نجده 
يقوم للنافلة بنفسه وكان ذلك منه حرصاً على اشتغاله. 

وممنا يؤيّد ذلك ماكتبه في آخر مجلّد الإقرار من مفتاح الكرامة فقال: كتبت 
في شهر رمضان من هذه السنة ثمانية أجزاء أو تسعة أجزاء أو عشرة اجزاء مع 
هذا اله ووالادياء 10 د التي يعملها العاملون في 
رمضان. 

ومتايدل على ذلك نميه صف يلقم ول من مصنفاته في أَيام محاصرة 
الخارجى سعود بن عبد العزيز الوهابى لبلدة النجف الآشرف ومن تلك المصنّفات 
جملة من مجلدات هذا الكتاب, مع: أنه كان يجالس مع العلماء لإعمال الحيلة فيما 
يخلصهم من هذه العويصة وريما كان مع جملة منهم يمرّ على الحفظة والحرس 

فإذا انتهى الكلام إلى هذا المقام فجدير أن نذكر بعض ما أوصى به هذا السيّد 
في آخر كتاب الإقرار اخوانه في التحصيل والتحقيق. فقا ييذنا اوهتن بعس 
الجد والسعي في التحقيق ودوام التحصيل: واوصي إخواني ان لا بغادروا مسن 
أوقاتهم فى غير التحصيل وبالزهد فى هذه الدنيا فإنٌ الميل إليها آفة التتحصيل 
انتهى. وأنا أقول: ولله درّه فقد أصاب في الكلام وأجاد في المرام بل الواقع هو أنه 
لا آفة للتحصيل أَضٌْ وأمنع من الميل إلى الدنيا فضلاً عن الخوض فيها والتلدثت 
بلوثها والتسكرٌ من سكرها. 

هذا بعض ماطلع علينا من أطراف حياة مؤلف هذا الكتاب من زوايا تاريخ 
حياته المشرقة وجهود: المشكورة. واعل للقارئ الكريم فى هذا المقدار تنه 
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وكفاية عن أكثر من ذلك فإنٌّ بروق هذه الزوايا من تاريخ حياة هذا العالم الديني 
والرجل الالهى تكفي المتعلم السالك في طريق التحصيل والتعلم للاطلاع على 
طريق الصواب من طرق كيفية الاشتغال لمشتغلى علوم الدين ولمريدي طريق 
المعرفة واليقين. 
مؤلّفات الشارح: 

ا تاليف علميّة كثيرة وتصائيف ا 
الخوانسارى عه في الروضات وذكر أسماء جلها أو كلها السيد الأمينالعاملي |4 

0 كيان اال دقر ترم حت أا. جر الو يكلم ف 
0 امام وو وا 
صغاراء الى آخره. 

ال م ا ا 5 
يشتمل 9 تحقيقات وخالتوفوائد جليلة,في معاني تلك الأخبار. 

ومنها: «حاشية على طهارة كتاب المدارك» تقرب من خمسة آلاف بيتاً. 
كتبها في الأيّام التى حضر فيها حلقة درس الشيخ حسين نجف ووصل فيها إلى 
اخ سيف نتن اتناء التنا باللؤقاة: 

ومنها: «حاشية على تجارة القواعد» كتبها حين قراءته على أستاذه بحر 
العلوم. بدأ فيها بتفسير العوض وأنّه يصدق على الثمن والمثمن وختمها بمبحث 

5 : ((حاشية دغل كات لازو ايض من عه سبوا نحي افزليكه ل 
شيخه الشيخ جعفر ءا . ابتدأ فيها من قول العلامة: ويتملك المقترضء وانتهى إلى 
أواخر الرهن عدا فلار ورقات عن اكرهة. ش 

ومنها: رسالة مبسوطة سئّاها «العصرة فى حكم العصير العنبي والتمري» 
كتبها بالتماس من أستاذه الشيخ جعفر حين قراءته عليه هذه المسألة. فقأل له 


المقدسة ج777 ----: .* آ#آت و ا 


الشيخءإلة: استقرٌ نظري في هذه المسألة على الحلّية واختار سيّدنا بحر العلوم 
الحرمة؛: فاحبٌ أن تكتب ما ذكر فيها من الشهرة والإجماع وما ورد فيها من 
الأقوال وتورد فيها جميع ما ورد في تلك المسألة في الوسائل والوافي من 
الأخبار. قال الأمين العامليء: وجدت عليها تقريظ شيخه الشيخ حسين نجف 
وتقاريظ أخرى. 

ومنها: «رسالة فى المواسعة والمضايقة» كتبها بالتماس شيخه السيد صاحب 
الرناش ١‏ 

ومنها: «حواش على الروضة» كتبها على المضاربة والوديعة والعارية 
والتزارعة والبساقاة وبتك الزهيايا وساء اللكات ريض الطلاق. 

ومنها: «شرح على الوافية» للفاضل التوني. قال الأمين العاملي طِله: مجلّدان 
أكبر من القوانين تام على الظاهر إلا قليلاء,يسط فيه الكلام وتعرّض لأغلب 
كلمات الأساطين من الأصوليين والأيخبا رين التقدّمين منهم والمتأخرين: وذكر 
فيه جميع ما وقع من المباحثة والمناظرة بين:الشيخ الأكبر الشيخ جعفر والمحقّق 
السيد محسن البغدادى فى جر يا أق عا اليرزمقفى أجيزاء العبادات. 

ومنها: «رسالة فى مسألة الشك فى الشرطيّة والجزئيّة فى العبادات» وذكر 
فيها مباحثه التي وقع ونذاويين شيفه صاب الرياض في ذلك. 

ومنها: «رسالة قي مناظرة أستاذه الشيخ جعفر والمحقق السيد محسن 
القاهتى» بج انيها مناظركهما بشنامها وما تكاتيا يهوفها يكن باكنه الشيع 

ومنها: «حاشية صغيرة على أل تهذ يب الأصول» للعلامة الحلى. 

ومنها: «أوراق فى مقدمة الواجب» علقها على المعالم. ١‏ 

ومنها: «رسالة 7 التجويد». 

ومنها:ترمتافة الى الرك غلك الأخباد وين تاقةاعة1 ونه قرظلها امدق 
البغدادى بعبارات بعضها: لازلت موفقاً لهداية الخلق وإرشاد الناس إلى الحق 
والكشف عن الخفايا والدلالة على الخيايا. 


ولعت سمب هيل ليب هفتح الكرامة / ج ١‏ 


ومنها: «رسالة فى وجوب الذبٌ عن النجف الأشرف» لأنها بيضة الاسلام. 
مختصرة كتبها من خطه ولم تكن عنده كتبه 

ومنها: «امنظومة في الرضاعه نحو ماثة وأربعين بينا. 

ومنها: «منظومة في الخمس» تقرب من ثمانين يبتاً. 

ومنها؛ «منظومة في الزكاة» تقرب من مائة وعشر أبيات. 

ومنها: «رسالة صغيرة فى مسألة جواز العدول عن العمرة عند ضيق الوقت 
إلى الافراد». ١‏ 

ومنها: «مفتاح الكرامة» هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه ونقده 
و تصحيحه. 
تلا مذ ثه: 

وأقنا تالامذ تومن كان حش دلتة رحعه ودرية وانتطاء من كو ند وخاز 
بنوره فالعادة تقتضي في مث “هذه البيادة القادة كثرتهم إلا أنا لم نجد من يتعرّف 
في كتب التراجم بذلك إل صَالِكْب الجواهرء كما مرّت الإشارة اليه قريباً 
والشيخ مهدي المشهور بملا كناب والشيخ محسن بن أعسم ولعل السبب في قلة 
تلامذته أنّه كان شد يد الماك بَالفخض والقراءة أو الضيط والكتابة دائماً. 


مفتاح الكرامة ومكانته بين المؤلّفات الفقهية 

منذ ألف هذا الكتاب القيّم بيد مؤافه الفاضل صار مرجعاً لمحقّقي مسائل الفقه 

الشيعي ومنظراً للفقهاء المؤلفين لكتب الفقه الجعفري. 
وذلك أولاً لاعتماد اساتيذ الفقه ومسلّمها في ذلك الزمان على كتابه في نقل 
الاجماع والشهرة ونقل الأقو ال الواردة في كل مسألة فقهيّة. فهذا صاحب الجواهر 
الفقيه المحمّق مؤلف جواهر الكلام الذي لم يسبق له نظير في تاريخ تأليف فقه 
الشيعة اعتمد في نقل الأقوال والإجماع والشهرة على كلّ مورد نقلها صاحب 
مفتاح الكرامة. وقد نقل بعض مشايخنا الفضلاءطيه عن العلامة الفقيه المحقّق آية 
لله الحاج أقا حسين الطباطبائي البروجردي ان ذا الاب كان نتيا اساعمب 
الجواهر في تحقيقاته الفقهيّة في كتابه كثيرأًء وقال عله علثة: إِنّه لم يكن معروفاً في 


المقدهة جسسس يقتلن 


حوزة قم المباركة قبل نزول السيد البروجردي تلك البلدة وهو الذي عرف هذا 
الكتاب وكتاب كشف اللثام للفاضل الهندي بين محصّلي علوم الدين ومحقّقي 
مبدائل العوسة 

وثانياً ان تأليفه حسب ما صرّح به نفسه في أُوّل كتاب الطهارة إِنّما كان بأمر 
من شيخه واستاذه الأعلم الأفقه فى زمانه الشيخ جعفر كاشف الغطاء. فإِنّه هو 
الذي أمره بأن يلف كتاياً يذكر فيه جميع الأقوال الواردة في كلّ المسائل الفقهيّة 
وينقل في كل مسألة من تلك المسائل الإجماعات والقدي اكرالس كوو ان 
المنقولة في كتب الفقهاء وجعل عليه أن يصرّح فيه بأسامي مصادر تلك الأقوال 
والاجماعات ويُذكر فيه الدليل الذي لم يتعرض له الأصحاب وقال له: قا كنات 
مختلف الشيعة تأليف العلامة الحلي بإ وإن ن كان مؤْلّقاً في هذا الموضوع إلا أنه 
نما ذكرت فيه الأقوال والاجماعات والشهرات فى المسائل الخلافية وهو مع 
ذلك لم تُذكر فيه جميع تلك الأقوال الوالاةةأفي تلك المسائل. بل ولم تذكر فيه 
جميع المسائل الخلافيّة. فعند زر أجابط ضالتقب الممتاح في مسؤوله وتلقاء وله 
وهذا الأمر يعطينا أن الشيخ جعفر الذي كيل إن الأفقه من جميع الفقهاء ء ما عدا 
الشهيد والمحقق الأوّلين لم يعتمد في للك نكي هي ؤالحال أنه كان هناك كثير 
من الفقهاء من أصحاب القلم لا يزالون يِوْآفون ويصتّفون» بل كان هناك صاحب 
الجواهر وصاحب مقامع الفضل وغيرهما في حال تأليف كتابيهما في نفس ذلك 
الزمان وهما كغيرهما كانوا بمنظر منه ومسمع ومع ذلك كلّه لم يعتمد عليهما ولا 
على غيرهما في هذا الأمر وإِنّما كلّفه نفسه بتأليف مثل هذا الكتاب. 

قال صاحب الروضات: لم ير عين الزمان أبداً بمثله كتاباً مستوفياً لأقوال 
الفقهاء ومواقع الإجماعات وموارد الاشتهارات وأمثال ذلك من غير خيانة في 
شميء منها والاجتهاد له في فهم ذلك كما هو عادة تلميذه وننا #امة يداعليه لكل هن 
يريد اجتهاداً في مسألة من مسائل الفقه '. 

وقال العلامة الأمين العامليءل: هو كتاب لم يسمح الزمان بمثله في استيفاء 


(١)روضات‏ الجنات ج ؟عس 75197 


0 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


أقوال العلماء ومواقع الشهرة والاجماع والتنبيه على الخلل الواقع في جملة من 
الأنقال مع كمال التتبع وعدم الاكتفاء بالنقل. وبالجملة فهو في يابه عديم النظير 

وأمّا نفس الكتاب فمن حيث المتانة وفصاحة العبارة ومن جهة الترتيب 
وصحّة النقل فلنا في ذلك بعض الكلام لأنه من حيث المتانة وفصاحة العبارة وإن 
و ا ا 0 
فانظر إلى كتاب كشف الغطاء تأليف ااذه قال أدرج فيه من المطالب العلمثة 
الأصولية والفقهيّة بأفصح عبارة وأبلغ كلام بما يتعجّب منه الأديب الأريب 
البمازس. 

يحوي ار المؤات كتيرا ماليذكر فريك بنعبعه 
ذكرء مر أخرى أو أنه يذك( ا عهرة على فرع : م يذكرهما في مكان ا 
من غير ضرورة واحتيابج, وكذْلَكَ أمره من حيث صمّة النقل فإنّه:ي كثيراً ما 
حكى عن كتاب إجماعا أوحهرَة أو ينقل عن فقيه أو مؤلف قولاً ورأياً في مسألة 
مع أنا إذا راجعنا إلى المأخذ المنقول عنه الإإجماع المذكور أو الشهرة المذكورة لم 
نره فيه اصلاً أو ترى أ نّ المنقول أنْما ورد في المصدر المشار إليه عالى صورة 
أخرى غير الصورة التي نقله عنه في كتابه أو على ضدّ ما حكاه عنه بعبارته. وأدات 
إذا طالعت هوامشنا وتعاليقنا على هذا الكتاب رأيت ذلك الذي بِينّاه منه كثيراً. 

ولعل التوجيه المناسب لمثل هذا المؤآف ولمثل هذا الكتاب ان نسخته التى 
نقل عنها هذا الكلام المنسوب إلى قائله أو تلك الشهرة أو ذاك د الإجماع المدّعى 
على المسألة نقلتها كذلك. وهذا توجيه يدل عليه يتقن القرا: ئن فانه قد ,بنقل شيئاً 
عن بعض الكتب والحال أنّا إذا طالعناه لم نر فيه عيناً ولا أثرأ كما سيمرٌ عليك 
موارد ذلك في الحواشي ي التي علّقناها على الكتاب. 


397/١ رسالة ترجمة أحواله الملحق بآخر المجلد الرابع الرحليّة ص‎ )١( 


سيرتنا فى تحقيق هذا الكتاب 

قد استصعب علي الأمر حينما استدعي مئّى مسؤول مؤسسة النشر الإسلامي 
تحقيق الكتاب والتعليق عليه وذلك لماكان ذلك مَانعاً من سائر اشتغالاتى الفقهئة 
والأصولية وغيرهما ولغير ذلك من الأمور التى لا نشير إليها وكان قرارنا في بادئ 
الأمر على مجدّد الاشراف والنظارة على العمل المذكور ل 0 
الكتاب وبدأت بالعمل وجرّبت اطرافه رأيت انّه لا محيص لي عن الإشر 
الكامل العام والنظرة الدقيقة في جميع ما يجب أن يحقق أو يستخرج في الهوامش 
أو الحوافى ولذا جعلت على اللجتة النية من اخواننا اهل العلى المساعددين لى 
في هذا الأمر أن يرمزوا إلى كل مورد لم يمطتنُوا في صحّة إخراجه أو تحقيقه ولو 
بالخمس من المائة وكنت بعد ذلك ناظراً في تلك الموارد الَتى صرّحوا بعدم 
اطمئنائهم للمطابقة ومحققاً في الهوامش ما انتهى إليه نظري وجرت إليه قضاوتي 
ومعلقاً على كلّ مورد ما يلزمه من النقد]< الور ولأجل ذلك الذي ذكرنا طال 
زمان التحقيق المتعلق بكتاب الطّهارة. 

أضف إلى ذلك أن ن الكتاب يحتوي على فروع كثيرة مع آراء مختلفة وأقوال 
متعددة من كتب فقهية وأصولية * شتّى وقد تحتوي صفحة من صفحاته على أزيد 
من ثمانين نقلاً من كلمات الفقهاء يجب علينا تحقيقها واستخراجها الصحيح من 
مآخذها ومصادرها. ولو كنّا تسامحنا في ذلك واستسهلنا اللأمر كما موالذي 
يتراءئ من محققى كثير من كتب الفقه وغيرها لكان يكفينا للتعليق على طهارة 
الكتاب وتحقيقه من الزمآان سنة واحدة. 

تنبيه وشكر 

ومن الجدير بالذكر للقارىٌ المحقّق أنّ بعض مصادر أقوال الكتاب وارائه 
لم نظفر عليه ولو خطيّاً وذلك ككتاب الدلائل المجهول علينا مؤلفه ومجمع 
الفوائد الذي نسبه الشارح الى المحقّق الثاني وحاشية الميسي وحواشي الشهيد 
الأوّل على القواعد وشرح الارشاد لفخر المحققين والانوار المضيئة وأمثالها 
ولذلك لم نذكر في كل حاشية مربوطة على عدم الظفر به بل ننبّه على فقده 


#إل مم ملل سس سس سل ل هفتا الكرامة / بج ١‏ 


فى هذا الموضع من المقدمة. 

نعم كنا نحتمل قويّاً أن مجمع الفوائد هو بعينه جامع المقاصد وأنّما هما اسم 
مركب لششرح القواعد الذي الفه المحقق المذكور وذلك لأجل ما رأينا كثيرأ اتحاد 
الأقوال والكلمات المنقولة عنه في الشرح مع ما في جامع المقاصد إلا أن هذا 
احتمال لم تطمئن به النفس اطمئناناً ثابتأ بل يحتاج إلى فحص وتحقيق أكثر. 

وفى الختام يجب علينا أن نقدّم الشكر لاخواننا الفضلاء الذزين ساعدونا 
وأعائرتا غلى هذا السعي البليغ والجهد العظيم ولسائر اخوائنا اعضاء المؤسّسة. 
وأرجو من الله تعالئ أن يوفقني وإِيّاهم لمرضاته وينيلتي وإياهم جزيل ثوابه 
وتوفيقاته والحمد لله رب العالمين وصلَى الله على محمد و آله أجمعين. 


نعكذ باق العالفي. 


تنييهات 
١-اعتمدنا‏ في سخ هذا الفظر الجللل على النسخة المطبوعة سابقاً. وذلك 
لأنها مصشّحة بيندالبكائة الفقيه السقّد حمسن الأمين العاملى قدّس سرّه 
العارف بالفقه واصطلاحأته معرفةٌ تامّدٌ كاملة. وقد صرح #بأنه قد بذل 


جهده في تصحيح أحسن نسخ هذا الكتاب. واهتم" باختيار الأصمّ 
والأكمل منها. وهذا هو الحقّ على ما وجدناه أثناء تحقيقنا له. ومع ذلك 
فإئَّهَا لا تخلو من موارد ينبغى التأمّل فيهاء وقد صطئحنا كثيراً منها. 


دان اك عوارة استخراج نابم التابعة لكتاب «النباية» بل غالمبا هو من 
كتاب «النباية ونكتها» المطبوع فى هذه المؤسّسة,. فلا تغفل. 

ان الغالب في استخراج المنابع قد حُذْف لفظ «كتاب» من عبارة «كتاب 
الطهارة» أو «كتاب الصلاة». وقد تداركنا ذلك في الجزء الرابع من هذا 
السفر القحم. 


والحمن له ررب العالمين. 


# ا 
مرق يروم سان 


[خطبة قواعد الأحكام ] 
و آفليز ليه 
الحمد له على سوابغ النعماء وترادف الالاع, المتفضل بأرسال 
الأنبياء لارشاد الدهماء والمتطؤال بكمب الأوصياء لتكميل الأولياء 
والمنعم على عباده بالتكليف المؤدذى إلى أحسن الجزاء, رافع درجات 
العلماء ومفضل مدادهم عل دماء الشهداء وجاعل أقدامهم واطئة 
على أجنحة ملائكة السماء. احمذه عُلَ ىكُشْف البأساءِ ودفع الضرّاء 


وأشكره في حالتي الشدة والرخاء. وصلَّىٍ الله على سيد لياه 
محمد المصطفى وعترته الأصفياء صلاة تماذً أقطار الأرض والسماء. 


خطية 
[ قفتاج الكراهة ] 
بسم ألله الرحمن الرحيم 
الحمد لله كما هو أهله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمّد واله 
الطاهرين المعصومين ورضي الله عن مشايخنا وعلمائنا امسن ورواتنا 
الحسع وتسالد عل انه أن يتهارد عثا وعن آبائنا وأكهاها وآحل دنا هن 
سلف منهم ومن غبر إلى يوم الدين وأتوجّه إليه لا إله الهو بمحتد وآلهوياة 


ودغلللددغدغ ل فقتاح الكرامة / ج ١‏ 


آنا بعد. فهذا كتاب قواعد لمكا في معرفة الحلال والخرمء 
لخصت فيه لبّ الفتاوى خاصة وبيّنت فيه قواعد أحكام الخاصة 
إجابة لالتماس اث الناس إليّ وأعرّهم علي وهو الولد العزيز 
محمّد الذي أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي ان يوسّدني 
في لحدي وأن لي ا ل ا 
في خلواتي, رزقه الله تعالى سعادة الدارين وتكميل الرياستين 


أن يوقّقني لإتمام هذا الكتاب وأن يمنّ علي بفضله بالهداية والصواب وأن بجعله 
خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم الدين وأن يجعله تذكرة للعالمين وتبصرة 
للمتعلمين أنه أرحم الرأحمين. 

وقد امتئلت أمر سيّدي وأستاذي ومن عليه بعد الله سبحانةٌ وأوليائه صلّى الله 
عليهم معوّلي واعتمادي الإماع'العلامة“المعتبر المقدّس الحبر الأعظم الشي ١‏ 
جعفرء جعلني الله تعالى فداه |وأطال اللهاتعالى للمؤمنين بقاءه. 


)١(‏ هو الشيخ جعفر بن الشيخ خطثر الْخَليّ ثم آلتجني: أستاذ السيّد محمد جواد العامليّ مؤلف 
كتاب مفتاح الكرامة والشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر وصاحب الاشارات والمنهاج 
والسيّد صدر الدين العاملي والشيخ محمد تقي صاحب حاشية المعالم أو شرحه وصاحب 
مطالع الأنوار وغيرهم من الأعلام. 

ئ ا اا ا ا 0 
علي سقره إلى الحج والمشهور أنه لم يكن معه حين تأليفه غير كتاب قواعد العلامة #. 
وحكي عنه أنكه قال: لو فقد جميع الفقه بمداركه ومتونه لكنت قادراً على كتابته بتمامه من 
صفحة الخاطر. 

وقد تلمّذ على عدّةٍ من الفتهاء, أشهرهم الوحيد البهيهاني والشيخ مهدي الفتوني 

ومن مشخّصاته البارزة أنئه لأجل التزامه الشديد بالأمر بالمعروف والنهي عن المدكر شرع 
في أسفار عديدة بعيدة إلى بلادٍ كثيرة قاصية وكا ن كلما وصل إلى يلد صعد على المنبر وأخذ 
بالوعظ والخطابة ووعظ الناس وحرضهم على التباعد عن الذنوب والمعاصي والأخذ 
بالأحكام والسئن المحتدية ولأجل ذلك كان 6 قد أجهر نفسه بالميل إلى المتعة وكان 


فإِنّه بِرَ بي في جميع الأحوال. مطيع لي في الأقوال والأفعال والله 


قال أدام الله تعالى حراسته: أحبٌ أن تعمد إلى قواعد الامام العلامة أعلى الله 
تعالى فى الجنان مقامه فتنظر إلى كل مسألة اختلفت فيها كلمات الأصحاب وتنقل 
أقوالهم وتضيف إلى ذلك نقل شهرتهم وإجماعهم وتذكر أسماء الكتب التي ذكر 
فيها ذلك وإذا عثرت على دليل فى المسألة لم يذكروه فاذ كره ومتنه واذكر عند 
اختلذف لتخا سذاهت الناكا هل وعد اهار لكل فد وي هه فا 
المختلف ' وإن كان عميم الفائدة إلا أنه قد خلا عنه ذكر كثير من المسائل 
الخلافيّة وما ذكر فيه منها قد خلا عنه ذكر كثير من الأقوال, فامتئلت أمره الشريف 
ورجوته أن يسعفني بدعائه الصالح المقبول وفوّضت أمري إلى الله وتوكلت على 
الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 


)١(‏ المختلف هو أحد كتب العلامة جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهّر الحلي. أعلم 
المتأخرين المشهورين كاقّة. ذكر فيه المسائل النقهيّة المختلف فيها بين الشيعة والدقوال 
المتخالفة الواردة فيهاء إلا أنّ المتراءىئّ من بعض مواضعه هو أنته ذكر أقوال مشاهير الفقهاء 
لافقهاء الشيعة كلهم. 


وكل وت هذا الكتاب على عدّة كتب: الأول: 


كتاب الطهارة 
وفيه مقاصد: الأوّل في المقدّمات وفيه فصول: الفصل الأوّل في 
أنواعها, الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على 
وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة. وهي وضوء وغسل وتيمّم. وكل 
وأحد منها إِما واجب 5 تدب 


[تغزيف الطهارة ] 
قال الامام المصنّف العلامة ونش الله تعالى رمسه الشريف: 
«كتاب الطهارة»' لا َب أنذةاإظهاَة-قد تقلت في العرف إلى معنى مسناسب 
للمعنى اللغوى وقد صرّح جماهير الأصحاب بأنكها حقيقة شرعيّة وفي 


)١(‏ القأموس: ج ص 5و مجمع البحرين: ج ام أرلاة؟ 9 ارا 

والطهارة حسب موارد استعمالاتها تطلق في اللغة على النزاهة عن كل دنس وقذارة تشمئرٌ 
عنه الطباع البشريّة وقي العرف العام تطلق على النزاهة والتبعّد عن خصوص ما يعرض عنه 
كل عرف حسب سننه وقواعده ورسومه وآدابه ومن العرف عرف الشرع والمتشرّعة, فَإنّ 
في عرف الشرع والمتشرّعة يتنرّه عن خصوص النجاسات والأحداث المنصوصة المعلومة 
لكل مكلف في فقه الشريعة, سواء في ذلك عباداته ومعاشراته 

ومن ذلك يعرف أن ؛ القول بنقلها ف الشرع عن معناها اللفوي أو العرفي إلى اصطلاح خاصٌ 
ليس على ماينبغي وإنما الشرع عيّن مصداقاً 00 .أوقل 00 0 
النزاهةوالثانى للايزال تطلق على القذارة ا عل لافيت ومواردالاستعمال. 


تعر الظهارة لبي 


«غاية المراد' والمدارك '» أنّ الأصحاب إختلفوا فى المعنى المنقول إليه هل 
أخذ فيه إزالة الخبث أم لا؟ قال في «البيان» ' الذي استقرٌ عليه اصطلاح علما 
ال لا 
الصلاة انتهى. 
ل كنا با عن امدق 
ولقد تتئعت فما وجدت أحداً أخذ ذلك صريحاً فى تعريفها سوى الشيخ المفيد 
أبي على في «شرح النهاية» ؛ فإِنه عرّفها بأشها الطهر من النجاسات ورفع 
الأحداث وسوى الفاضل العجليٌ كما يأتي. 

تعم, 0 * بأنتها رفع مانع الصلاة من حدث أو 
خبث بماء أو رفع حكم بصعيد, وآخرون ' يأنتها عين اختصت بصفة تقتضى جواز 
القربان إلى الصلاة. 

والأمر فى هذا سهل وإِنّْما الاخثلافا الشدايدا فى جواز إطلاقها على الصورة 
حئيقة أو ظاهرا كوضرء الحائطي بالسدة؟ 

ومن ثم اختلف العلماء في تعريفها. وقد عرّفها المصئف هنا بانتها غسل 
بالماء أو مسح بالتراب النن. 

وقد أورد عليه المحمّق نصير الدين محمّد بن على القاشائت " عشرين إيراداً 
وقد ردّها الشهيد فى «غاية المراد»* إلى سبعة عشر وأجاب عنها كلها بأجوبة 


.١ غايةالمراذ: الطهارة جاص ؟١, (؟) مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة. ج ا ص‎ )١( 
البيان: الطهارة. ص ؟.‎ )©( 
ص 1 ؟.‎ ١ نقله عنهم في غاية المراد: الطهارة ج‎ )0( 
0 الطهارة ج أدص‎ 
نقله عنه فى حاشية القواعد: ص ؟ و7 (مخطوط مككتية المرعشي الرقم 11؟).‎ )/( 
.؟١ ص‎ ١ غاية المراد: الطهارة ج‎ )4( 


؟ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


لايخلو يعض منها عن تكّف. والشهيد التاني في تعليقه على هذا الكتاب ' ناقش 
الشهيد في أجوبته واستجود إيرادات القاشاني وردّها إلى العشرين وزاد عليها 
مازاد. ولولا خوف الاطالة الخالية عن فائدة مهمّة لنقلنا ذلك كلّه. 

وبقى هناك إيراد لم يذكراه وهو أن ظاهر قوله «مسح بالتراب» أنثه لا يكفى 
مجدّد الأرض مع أننه يجوز في الاضطرار ويجوز التيكم بالغبار من الثياب كذلك. 

وقال الشيخ في «النهاية» " والمصنّف في «المنتهى» ' الطهارة في الشريعة 
اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة, ووافقه على ذلك أبو القاسم عبد العزيز بن 
البراج في «الروضة» * إلا أنّه زاد: ولم يكن ملبوساً أو ما يجري مجراه احترز به 
عن المأخز الطردي كما نات وقريب منهمأ عبارة «البيان * و الألفية»'. 

واعترض على تعريف النهاية الفاضل العجلن ؟ فى طرده بإزالة التجاسة, إذ 
هي معتبرة في الاستباحة فلا تسمّق رطهارة وفي عكسه بوضوء الحائض فإنه 
يستى طهارة فلا يستباح به فأ ذَكو: ١‏ 

وكات عنه المحقّق في المَسَائلالتتصرية اولك بأد هذا تعريف افظىيٌّ 
لاحقيقيّ كما بقال: سعدأنةانتَتَا 5ض التعراش بالأعم. وثانياً: بمنع اعتبار إزالة 
النجاسة عن الثوب والبدن في الاستباحة. إذ نعني بالاستباحة ما لايمكن الدخول 


)١(‏ حاشية القواعد: الطهارة : في أسباب الوضوء الورقة ٠‏ سطر 18 [مططوط مكتبة المرعشي 
الرقم ١14؟4).‏ (؟) النهاية: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 155. 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة, ج ١‏ ص ؛ س 8 

(5) لا يوجد لدينا كتابه ووجدنا هذا النقل في المسائل المصريّة (المطبوعة مع النهاية) ج " 
ص ونقله أيضاً في السرائر : كتاب الطهارة ج أ ص 828 عن مختصر بعض الأصحاب. 

(0) البيان: كتاب الطهارة. ص 7. 

(5) الألفيّة: الفصل الْأوّل ص .5١‏ 

(0) السرائر: كتاب الطهارة؛ ج ١‏ ص 65. 

(8) المسائل المصريّة (المطبوعة مع النهاية) ج اص 5 - 7 أمّا قوله: «مساميح وأوجههم 
وضاءة فلم تعثر على هذه الجملة في كلامه: فإن كانت فى كلامه فمعناه ه: أن هذه التعريفات 
تسامحات ولهم وجوه مستحسنة. 


عرف الطهارة ص ام 
في الصلاة إلا به وليس كذلك إزالة النجاسة, إِذ قد يجوز فى بعض الأحصيان 
الدخول فى الصلاة بدون إزالة النجاسة. ووضوء الحائض ليس طهارة شرعيّة, 
كيف وقد روى محمد بن مسلم عن الصادقطْية الحائض تتطهّر يوم الجمعة 
وتذكرالله تعالى؟ قال كه : «أمّا الطهر فلا ولكن تتوضّأ وقت كلصلاة» .١‏ وهذا يدل 
على عدم تسميته طهارة وتسميته وضوءً لا يقتضى تسميته طهارة لجواز إرادةالمعنى 
اللغوىٌ وهو الوضاءة قال بعضهم مساميح وأوجههم وضاء. انتهى حاصل كلامه. 

قلت: قال أبو علي في «شرح النهاية» ' لم يقصد بذلك تحديد الوضوء 
ولاالغسل ولا التيئم وَإِنّما قصد أن يكشف عن معنى هذه اللفظة. وهذا يوٌيّد ما 
ذكره المحقق. 

ثمّ قول الشيخ «اسم» ظاهر في ذلك. وقوله «به» ظاهر في إخراج أزالة 
النجاسة, لأنّ الباء للسببيّة, لكن يبقى علته,خروج التجديد. وحسيئزٍ فذكرهم 
الطهارة من الخبث ومباحث الأوانيا والاسبا والجلود فى كتاب الطهارة استطراد 
ومناسبة للمعنى اللغوي. 

وفي «المبسوط ؟ والاقتصاد “وَالشيؤائ :إيقانغ»أفعال في البدن مخصوصة 
على وجه مخصوص ليستباح به الصلاة إلا أنته قال في «السرائر»' لا حاجة إلى 
ذكر الاستباحة. 

قيل " عليه: إنه في غاية الإبهام وهو منطبق بلفظه على كثير ممّا يفعل في البدن 
غير الطيارة ولو ؤال الطين عنه هالعا يه تكن 5 والةعرة قر يقب النهايذ. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب الحيض حم "ج ؟ ص 0117: وفيه قال: «أمّا الطهر فلا 
ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة» وكيف كان فالمعتى متّحد.. 

(؟) نقله عنه في غاية المراد: الطهارة ج أح 10. 

() المبسوط: الطهارة في حقيقة الطهارة ج أعس 8 

(4) الاقتصاد: في العبادات ص 54و١1‏ 

(0) السرائر: الطهارة ج ١‏ ص 5١‏ ولاه. ‏ [67)السرائر:الطهارةج ١٠ص‏ 09. 

(؛) والقائل هو المحقّق في المسائل المصريّة (المطبوعة مع النهاية ونكتها) ج ص 6. 


ع مفتاح الكرامة / ج ١‏ 

وقال القاضى ' أيضاً والراوندى ': الطهارة الشرعيّة استعمال الماء أو الصعيد 
نظافة على وجه شتات به الصلاة وأكثر العيادات. 

قلت: هذا يخرج عنه الوضوء التجديدي. 

وقال الفاضل ركن الدين الجرجاني صاحب الرافع والحاوي؟: الطهارة ماله 
صلا حية رقع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقأنّه. 

قلت: يرة عليه نيرما أوزذغلن تغريك المضئن عن 

وقال القاشاني ؟ والشهيد في «اللمعة* والدروس'» استعمال طهور مشروط 
بالنيّة. وقد ردّه الشهيد في «غاية المراد»" بما ذكره الشهيد الثاني في «الروضة*». 


١(‏ و؟) التعريف الّدي في المهدّب هكذا؛ هي استعمال الماء والصعيد على وجِهِ يستباح به 
الصلاة؛ او تكون عيادة يختصل يغيرها. وحكاه المحقق عن الراوندي في المسائل المصرية 
بحذف كلمة «نظافة», فالتعريفان يفتدّقن عمًا نقله عنهما في المتن. راجع المهذّب: الطهارة 
ج ١‏ ص 15., والمسائل المصلابة (التهاية كتيكتها) ج 7ص 3. 

(؟) نقله عنه في غاية المراد: كناب الطهارة ج ١ص‏ 10. 
قال في الذريعة ج 1" هن 0 فىي_ترجمة الحاوي بعد نقل عبارة عن الشيم يوسف 
البحراني: ثم قال البحراني في كتتكو ل وامتدي”نسخة الحاوي هذه ولكسئها مسنسوبة الى 
المولى ركن الدين محمّد بن علي الجرجاني غلطأً كما أنّ نسبتها إلى العلامة الحلّي أيضاً 
غلط. لأنّ الشهيد في شرح الإرشاد نقل عن الحاوي للجرجاني تعريف الطهارة: «بما له 
جادخية رقع العداك واستياحة الصاو دوذ كرفي الحارى العرجود غير هذا التعر يف فيظهن 
نه ليس للجرجاني بل هو للشيخ حسين بن منصور الذي نسبه اليه الصيمري. 
نعم نقل ف كتاباً آخر مسمئ به للجرجاني المذكور. 
وثقل أيضاً كتاباً آخر مسمّى بالحاوي للشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب 
المازندراني (المتوقّى 2088) ونقل كتاباً آخر مسمّئ بالحاوي للشيخ أحمد بن حسن بن 
منصور المعاصر لكاشف الغطاء. ولكنٌ الظاهر أن المراد من الحاوي فى المتن هو الأُوّل 
بقريئة ذكر التعريف المذكور فيه. ْ 

(5) نقله عنه في غاية المراد: كتاب الطهارة ج ١‏ ص *؟. 

(6) اللمعة الدمشقية: الطهارة ص .١6‏ (1) الدروس الشرعيّة؛ الطهارة ج ١‏ ص ”8 

() غاية المراد: الطهارة ج ١‏ ص 15. 

(4) الروضة البهيّة : الطهارة ج ١‏ ص 7407 و848؟ وما ذكره فيه اعتراضاً على التعريف »> 


تعريف الطهارة 


وقال الشيخ نجيب الدين محمد بن أبي غالب في «المنهج الأقصد»' إزالة 
الحدث أو حكمه لتؤثّر في صحّة ماهي شرط فيه. 

وفيبه: أنكه دوريّء لأنّ هي مميّز الطهارة مضافاً إلى أنه تعريف للازم الطهارة, 
تم يرد النقض بالمجدّه. ‏ - 

وقال المحقق في «المسائل المصريّة» ' هى استعمال أحد الطهورين لازالة 
لدت ا تاكبد الارالادرات بالا كين الول النجد فقا «خوفي تسكن 
لخروج طهارة المضطر وبأنته دوري. وأجاب بإمكان معرفة طهوريّة الماء بالاية 
الشريفة والتراب بالحديث النبوى. 

وقال في «المعتير» ' أسم لما يرفع حكم الحدث واعترض عليه بالمجدد ثم 
عدل إلى تعريف «الشرائع» . 

وعدوله عنه إليه يدل على إدخاله الوضوء المجدّد في تعريف الشرائع وهو 
كذلك, لأشه يمكن دخوله بقوله «له تلاية نه تم من القوّة والفعل ومع الاجتزاء 
بنيّة القربة كما هو مذهبة يمكن أن يكوَ3 له جأتيَ وعلى هذا فلا يرد النقض على 
الشرائع بالمجدد. : , 

وقال فى «التذكرة»” هي وضوء أو غسل أو تيمّم يستباح به عبادة شرعيّة 
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المذكور هو اختيار أن المراد منها ما هو أعمٌ من المُبيح للضّلاة وهو خلاف اصطلاح 

الأكثرين ومنهم المصنّف في غير هذا الكتاب. أو ينتقض في طرده بالقُسل المندوب 
والوضوء غير الرافع منه والتيمّم بدلاً منها إن قيل به. وينتقض في طرده أيضاً بأبعاض كل 
واحد من الثلاثة مطلقاً, فإِنّه استعفال للطهور مشروط بالنّة مع أنته لا يُسمَئ طهارة ذفاك 
نذو تظهير الثياب ونحوه من النجاسة ناويا فان © النذر منعقد لرجحانه. 

)١(‏ نقله عنه فى غاية المراد : كتاب الطهارة ج أخصس ثر/أ., 

اعبار مكنا رن فيل اوور لا يدرف لا حت معرظة اللا و يوز قوو اونا قار قلا 
كون الماء طهورا بقولة تقال واد لنا من السماء ماء طهوراة وكون الد أن زيورا سد يف 
النبوي فراجع المسائل المصريّة (المطبوعة مع النهاية ونكتها) ج #المسألة الأولى ص ١و‏ 1. 

() المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 0" (4) شرائع الاسلام: الطهارة ج ١‏ ص .١١‏ 

(6) تدكرة الفقهاء الطهارة ج ١‏ ص /. 


15 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


قلت: فيخرج المجدّد لأنته غير مبيح ولا صالح لذلك عنده أو يقال المراد 
بالاستياحة ما يعم الحقيقيّة والتقديريّة. [ْ ا 

وقال فى «التحرير ' والتلخيص '” الطهارة شرعاً ماله صلاحيّة التأثير في 
استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم. 

ولو أتى بالعيادة كان أولى. والمراد «بماله صلاحيّة» ما يكون مؤثّرأ كالوضوء 
عن الحدث وما لايكون مؤثّرأًكالوضوء المجدّد فلا يرد عليه ما عساه يقال يخرج 
ماله تأثير وهو الأهم. 

وللشهيد ' كلام طويل حاصله: إِنّْ التعريف إن كان للطهارة المبيحة فاللازم 
أحد أمرين إمّا إدخال وضوء الحائض والوضوء المجدّد أو إخراجهما وأمّا إدخال 
المجدّد وإخراج وضوء الحائض فلا معنى له وإن كان التعريف لما يقع عليه لفظ 
الطهارة صحيحاً أولاء مبيحاً أُوظَيرّبفلا معنى للتقييد بالمييح للصلاة أو بالصالح 
لذلك. 

وقال المحمّق: إِنُماوقع الاخَتّلآف في عبارات تعريف الطهارة. لأنّ اللفظ 
الواقع على المعانى المختلقة بالاشتراك اللفظىٌء يعسر إيضاحه كلفظ العين الواقعة 
على معان متعددة؛ فإنّه لم يمكن تعر يفه إلا بذكر موضوعاته. وكذلك الطهارة 
الواقعة على الغسل تارة لاستباحة العبادة وتارة لا لها كالغسل المندوب 
وكالوضوء. فإنّه يقع مع إرادة الاستباحة والتجديد والتيمّم كذلك. وليس هنا قدر 
مشترك بين هذه الحقائق المختلفة؛ فمن ثم تعذر تعريفها بتعريف واحد بل إِمّا ان 
يعكف كل فرد من أفرادها أو تعّف بحسب الايضاح لمسمّاها *. 

وهذا منه تصريح بأنّ لفظ الطهارة مشترك لفظىّ في جميع مصاديقه. لكنٌ 


.١؟ ص ؛ س‎ ١ تحرير الأحكاء: الطهارة ج‎ )١( 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع النتهيّة) ج ١؟‏ ص 71؟. 

(1) غاية المراد: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .5١‏ 

(4) المسائل المصرية (المطبوعة مع النهاية ونكتها) ج “اص 8 والعيارة منقولة بالمعنى. 


نضا 


تعريف الطهارة 


المصتّف يي صرّح في «المنتهى» أن لفظ الطهارة مشترك معنوي وأنّ القدر 
المشترك كونها أفعالاً واقعة في البدن مقترنة بالنيّة '. وتبعه على ذلك بعض شرّاح 
الألفيّة '. والشهيد الثاني في «روض الجنان» فَإنّه قرب مقوليتها على الثلاثة 
بالتشكيك وعلى الوضوء والغسل بالتواطؤٌء قال: وتظهر الفائدة فى نذر الطهارة '. 

هذا. وقد تحصّل أن الأكثر على أخذ الاباحة فيخرج وضوء الحائتض وغسل 
الجمعة والتيمّم للجنازة وغير ذلك ممّا ذكروه عند تقسيمهم الطهارة إلى واجب 
وندب بل المجدّد أيضاً يخرج عند بعضهم. والتزام كون المقسم أعمٌ من المعدف 
كما في «غاية المراد والمدارك ”» بعيد, كما أن الاستطراد أيضاً كذلك. 

وهذا حديث إجمالي وتفصيل المقال ونقل جميع العبارات وما يرد عليها 
وما يراد منها يستدعى رسالة على حدة. 


16 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة ج‎ )١( 

(؟) شرح الألفيّة: (رسائل المحقّق الكركي) ج اص ؟١18.‏ 
(؟) روضى الجنان: الطهارة ص ١5‏ س كرا. 

خا عاية تراه > أع ثرا ة, 


عدم نع الوا دفن العلا 


[ما يجب له الوضوء ] 

الصّلاة )ا بالأصل أو بالعارض. واللام للعهد يعني ذات الركوع أو المراد بالواجب 
الواجب العينىء فلا تدخل جظلاة الجَنارٌة, أو يقال إِنّ إطلاق اسم الصّلاة عليها 
مجاز, كما صبّح به جماعة أفستكي بطتسلالك '». 

ووجوبه للصلاة معلق» تالقيزووة:من_ الاين ونص الكتاب المجيد ؟ والسئّة " 
الغداء. مضافاً إلى الإجماعات المنقولة في عدّة مواضع ؟. 

ووجوبه للصلاة لا لنفسه ثابت بالإجماع المعلوم كما ياتي بيإنه. والمنقول 
كمأ في «التذكرة* والذكرى١‏ ومجمع الفوائد'» في مبحث الغسل و«روض 


(6 و”) وأمًا الكتاب فقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وأمسحو! برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين* المائدة: الثية ع قا الكة فراجع 
الوسائل جح آباب ١‏ من ابواب الوضوءه ص ١61‏ 

(؛) مدارك الأحكام:ج اص 4وروض الجئان: ص 4١س‏ 5؟ وذخيرة المعاد: ص ؟ س ؟١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة ج ١‏ ص .١18‏ 
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الجنان '» وظاهر «السرائر'» في مبحث الغسل وهو ظاهر «الأمالى '» وظاهر 
«آيات أحكام الجواد » حيث قال: صدر الآية يدل على الوجوب لغيره وعجزها 
كذلك إجماعاً. بل ربما لاح من «البيان» حيث قال: والأكثر على انحصار وجوب 
الطهارة في هذه الأمور حيث تجبء واستتنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو 
تحكّم ظاهر وفرّعوا على ذلك الإيقاع قبل هذه الأُسباب بتيّة الوجوب أو الندب 
مع اتفاقهم على أنّ الوجوب موسّع وأَنّ تضييقه تابع لتضبيق هذه الغايات5. 

وقال الفاضل فيض الله ': نفى الشهيد الثاني في «شرح الارشاد» " الخلاف بين 
الأصحاب في غير غسل الجنابة. وربما لاح نقل الاجماع من «قواعد الشهيد» 
أيضاً حيث قال: الستر والقبلة والطهارة معدودة من الواجبات في الصلاة مع 
الاثثفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتّفاق على أَنّ غير الواجب لا يجزي عن 
الواجب". والاستاذ المولى محمد باقر “#131 الله تعالى حراسته قال: إن الشهيد نقل 
الإجماع في غير الذكرى. ولعله أغ1 842 الكيا ٠١‏ والقواعد'!. ونقل حكايته 
فى «الكفاية ' '» عن جماعة. 


)١١‏ روض الجنان: كتاب الطهارة؛ في غسل الجنابة ص 6١‏ س 77 و18 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة, أحكام الجنابة ج ١‏ ص 1127. 

(؟) الأمالي للصدوق المجلس الثالث والتسعون. 00 او 0 
يعدّه واجباً مستقلاً بل عدّه من فرائض الصلاة فراجع 

(5) مسالك الأقهام للكاظمى: كتاب الطهارة. ج ١‏ ص 17. 

(8) البيان: كتاب الطهارة. ص ”7 ' 

(3) الأتوار القمرية: فى غسل الجنابة مخطوط مكتبة المرعشى ي الرقم 8 . وفي تلك 
النسخة تسميته و«الثور التمرية». 

(/) روض الجنان: كتاب الطهارة فى غسل الجنابة ص 6١‏ س .١١‏ 

() القواعد والفوائد: قاعدة 10١ب‏ ؟ ص 38. 

(1) حاشية المدارك: الطهارة ص 7٠س ١‏ مخطوطة مكتية الرضوية الرقم 1 ., 

19 القواعد والقوائد قاعدة 8١ج ؟ ص‎ )١١( 7 البيان: كتاب الطهارة. ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة. ص ١؟.‏ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما فى «المدارك '» وهو المشهور كما 
في «الذخيرة" والكفاية؟ والمفاتيح؟ وشرح الإشني عشرية» بل قد ادّعى 
اللإجماع جماعة' على عدم وجوب التيمّم بخصوصه. وهو مؤيّد لعدم وجوب 
الوضوء أيضاً لمكانة عسوم البدليّة كما يأتى إن شاء الله تعالى: بل اللإجماع ظاهر 
«(المجمع» حيث قال بعد قول المصئّف فى «الارشاد» فالوضوء يجب للصلاة 
والطواف الواجبين: دليل الأول الكتاب والسنّة والاجماع ودليل الثاني الإجماع 
والأخبار؟. ومثله صنع صاحب القمريّة* وقريب منه ما في «المهدّب البارع'» 
حيث استدلٌ بالإجماع على الطهارة من الحدث والخبث للصلاة. 

وأمَا العلم بالاجماع فيحصل من استمرار طريقة فقهاء الشيعة بل وغيرهم في 
كلّ عصر ومصر على عدم الالتزام والإلزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاة 
وعدم أمرهم بالوضوء للمقاربيج يضار من المرضى مع المكنة أو التيّم مع 
عدمها وكذا المشرفون على الجهاداوالقتل ونحو ذلك مع ذكرهم الوصيّة وحسن 
الظرت بالله سبحانه وتعالى: والتلقين ونحو ذلكِ من أداب ظنّ الوفاة. ولو كان 
الوضوء واجباً لنفسه لكان ذكره أَهَم مضافاً إلى خلرٌ الأخبار عن الإشارة إِلى 
ذلك: وفهمه من مجدّد الأمر بالوضوء ممّنا لا يكاد يتفطن به الحذاق الماهرون 
فضلٌ عن العواء, لأنته من المستبعد جد أن يراد بأوامر الشرع بالوضوء التكليف 


.1 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة: ج‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد؛ كتاب الطهارة, ص ١‏ السطر الأخير. 

(؟) كفاية الاخمكام: كتاب الطهارة. عى ؟. (4) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠4ج ١‏ ص 58 

(5) الانوار القمريّة: الطهارة في غسل الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي 4 الرقم 5918) وفي 
تلك النسخة تسفيته ب «النور القمر ية». 

(5) منهم السيد المر تضى يي في الانتصار: الطهارة في التيمّم ص6" والمفاتيح: مفتاح ٠‏ لاجواز 
التياقم مع السعة ج ١‏ ص *7. (/) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 18. 

(8) الأنوار القمرية؛ الطهارة في الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1919/8). 

() المهدّب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 7/8 
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مح وا ا 0 

ثم إن سيرة الفقهاء على خرط الطهارة في سلك شرائط الصلاة دون 
الواجبات الأصليّة بل العوام لا يعرفون إلا أن الوضوء واجب للصلاة وأنته مسن 

شرائطها, ؛ هذا كله مضافاً إلى الاجماعات المنقولة وعدم العثور على المخالف في 
المسألة سوى ما نقل عن بعض العامة ' وأشار إلى ذلك الشهيد في «الذكرى» بعد 

أن اختار في الغسل الوجوب الغيري بقوله: وربما قيل بطرد الخضلاف في كل 
الطهارات لذن الحكمة ظاهرة فى شرعيّتها مستقلة '. 

ويحتمل أن ن يكون ذلك احتمالاً منهء لأنتي قد تتبئعت فلم أعثر على هذا القول 
العالة ١‏ خا . 

وهذه العبارة هي التى استند اليها صاحب «الذخيرة؟ والكفاية»؟ وصاحب 
«المفاتيم* » في عد الوجوب الفيري مشهورا والنفسي قولً. وصاحب 
«المدارك؟» :: تنحى عن ذلك فنسب يفكاتة الفوّل إلى الذكرى لكنّه مال إليه وأخذ 
جاه لديا اس بيك 

وممّا يشير إلى مذهب الأْصْحَابَ من الأبخبار:قيو لهك : «يكفيك التراب 
عشر سنين»". فإن كفاية التراب عشر سنين» ظاهرة في رفع ما يجب مطلقاً فمع 


أ 


(1) الذي يظهر من كتب القوم فيما تتبعنا هو عدم وجدان هذا القول كما ذكره الشهيد إلا أرة 
المحكيٌ عن المالكيّة والحنفيّة هو جواز ز الوضوء قبل الوقت تمن علم بتعذّره عليه بعد الوقت 
وهذا يدل على نوع من شرعيّته المطلقة ويدل عليه ما حكي عن الحنفيّة في الققد على 
المذاهب الاربعة ج ١‏ ص .١6١‏ () ذكرى الشيعة: الصلاة الفصل الثالث ص 7؟. 

(1) ذخيرة المعاد: الطهارة ص اس ؟17١.‏ (5) كفاية الأحكام: الطهارة ص ؟. 

(6) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٠٠‏ من مفاتيح الصلاة جم ١‏ ص 38 

)0 مدارك الأحكام: الطهارة ج أص 1١‏ 

() وسائل الشيعة: ب ١5‏ من ابواب انيم ج اح 7١‏ ص 488 ومستدرك الوسائل:ج ؟ 
ص 08١‏ والذي ورد في كتب الحديث هو قول النبي يلل : «يكفيك الصعيد» بدلاً عن 
«التراب» ولم يرو هذا الخبر عن غيره فيما تتبّعنا . وغير خفي أ ن النقلين مختلفان معنت كما 
أتهما مختلفان ع لفظاً ل نْ الصعيد مردّد بين وجه الأرض والتراب. والتراب ل" ترد يد فيه. 


سر 


زفنا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


كونه واجبا موسّعا إذا تعذّر الماء فى غير وقت الفريضة لم يمكن تحصيل هذا 
للحم ونا سقط ف لضان من أن الوضوء من الأمور المرعّبٍ فيها كمن 
توضّأ وبات بمنزلة من بات مصلّيأ'. وما دل على تهنية من تسوضًا تنأودخل 
المسجد '. وما دلّ على أن من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفى الله تعالى '. وها دل 
على أن من مات على وضوء مات شهيداًء. وما دل على ارتباط الوضوء بالصلاة: 
كما ورد أنّ الصادق لد إذا جامع وأزاة البره ريصا للضلاة نم إذا آراد الود 
توضّأ للصلاة “. ومثل ذلك مما يدل على استحضار الصلاة عند ذكر الوضوء, كما 
أجاب الصادق طَكاةٍ من سأل عن رجل رعف وهو على وضوء: بأنكه «يغسل آثار 
لدم ويصلّي» '. وتحو ذلك. 

هذا كلّه مضافاً إلى الأصلء وقوله تعالى: «إذا قمتم» حيث دل على تعليق 
أصل الوجوب, لبعد تعليق الفوريّة "َل القيام إلى الصلاة. ومفهوم الشرط حجّة. 
ولا فرق بين أن أن يراد القيام عل و كما يبقل عدليه الإجسماح في «الستتهى ' 
والبيان» ودلت عليه موبةابن بك أو يراد بالقيام, الإرادة مجازاً, لأنته ظاهر 
فى أن المراد أَنّ الوجوب روط بلصلا ود خال القيد في المنطوق لينفي في 
المفهوم فنقول: المراد فاغسلوا للصلاة حتى يكون المفهوم لا تغسلوا للصلاة يمنعه 
ظاهر العرف واللغة. ودعوى أن المراد من الآية مجرّد الشرط كما تقول إن زرت 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوضوء جح ١‏ ص 10؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أيواب الوضوء ج ١‏ ص 551. 

() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الوضوء س ؟ ج ١‏ ص 558. 

(غ) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من ابواب الوضوء س ”اج ١‏ ص 538. 

(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب الوضوء ح ؟ ج ١‏ ص .17١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب /امن ابواب نواقض الوضوء م /اج ١‏ ص 18/8. 
(/؟) منتهى المطلب: الطهارة كيفنية الوضوه ج ١‏ ص .١16‏ 

(4) لم تجد فيه اجماعاً محكياً على ما ادعاه في فى المتن. 

(8) وسائل الشيعة: ب "من ابواب نواقض الوضوء لاج ١ص .18١‏ 


ما يجب له الوضوء 
ادا 


الإمام فكن عارفا يحه ظاهرة البطلان. وعموم المفهوم ممّا يحكم به العرف. 
فدغوى أن المفهوم عند عدم القيام لا وجوب ولو في بعض الأحيان ويراد من كان 
متطهراً. غلط محض. 

وصحيحة زرارة: «اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» '. والظاهر التعليق 

في الجميع لا المجموع كما هو حق الواو النائبة عن العامل, وأيضاً يصير الحديث 
لو لم يرتبط وجوب الوضوء بالوقت, بمنزلة قولنا إذا دخل الوقت وجب الحج. 
على أنته على إرادة المجموع يلزم أ نُ المتوضّي قبل الشروع في الصلاة لم يكن 
آتياً يعىء من أفراد الواجب بل يجزثه. 

ويؤيّده ما رواه الكلينى فيما فرض عسلىاليدين إلى أن قال: «والوضو 
للصلاة» ؟ ثم الأخبار” الدالة على أن وجواب اميل لغيره؛ لأن الأصغر داخل فى 
الأكبر مع زيادة في الأكبرء فتدل عليه إيطريك أو أولذا كلّ من قال بالوجوب 
الغيري فى الغسل قال هنا دون العكين إ ركان هناك قائل. ويشعر يذلك ما دل أب 
مضمضة وضوه الناقلة ينقص ماؤها الوصوء و لضمضة وضوء الفريضة ‏ إلى 
غير ذلك. 

قوله قدس الله تعالى روحه: « والطواف 4 هذا مما لم يذكر فيه خلاف 


م 


.115١ ص‎ ١ ج١ وسائل الشيعة: ب ؛ من ابواب الوضوء ح‎ )١1( 
(؟) الكافي: ج ؟ ص 6 باب في أن الايمان لجوارح البدن كلها وفيه: «والطهور للصلا‎ 
من ابواب الجنابة ج ذه كار‎ ١4 وسائل الشيعة:؛ باب‎ )'( 
(؛) يمكن توجيه العبارة على ما في الشرح بأن © المراد أن * الما ء الذي يتمشمض به في وضوء‎ 
النافلة ينقص ثواب الوضوء إذا توضّأ به بخلاف ما يتمضمض به في وضوء الفريضة. ويمكن‎ 
ا ن تكون كلمة الوضوء مصحفةٌ من كلمة الصوم وعليه يكون المعتي: أن ماء ع مضمطة وضوء‎ 
الداقلد ذا حدل في التداق بتر لصوم خلا ناء مصمطة وضوء الفريضة فانه إذا دخل‎ 
77 في الحلق لا ينقضه ويؤيّده ما ورد في ذلك من الأخيار: رأ جع الوسائل جح لاص 45 باب‎ 
من ابواب ما يمسك عنه الصائم.‎ 


عن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
ولا وجدت فيه مخالفاً بل الاجماع عليه منقول في حي «الخلاف' والغنية' 
وإحقاق الحقّ" والتذكرة؟ والمنتهى ” والمسالك' والكفاية" وطهارة البيان/ 
والمجمع ١‏ والمفاتيح *'» وظاهر «الذكرى ''» حيث قال: ويجب الوضوء للصلاة 
الواجبة للآية والخبر والإجماع والطواف الواجب كذلك؛, وصريح «شرح الاثنى 
عشرية'١»‏ للفاضل فيض الله بن عبد القاهر بن أبي المعالي وظاهره نقل الإجماع 
من جماعة أيضاً. وفي «المدارك» هذا الحكم إجماعي على ما نقله جماعة .٠'‏ 
ونقل دعوى الإجماع عن «دلائل الأحكام». 

فقد تحصّل أنّ الاجماع منقول في خمسة عشر موضعاً ويكفينا ذلك عن تقل 
فتاوى الفقهاء بل الإجماح معلوم قطعاً. 

ويدلّ عليه بعد ذلك الأخياقالكثيرة كصحيح محمّد ؟' وقوله طكة: «الطواف 


7177 الخلاف: كتاب الحج. مسألة 74ج أ ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الحج ص 617 س 1. 

(©) إحقاق الحق: في الحبح (مخطوظ مَكُتبة التزعشي الرقم )١١1١‏ وفيه: قال المصنف 0 
ذهبت الاماميّة الى أن الطواف من شرطه الطهارة. 

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج؛ في الطواف, ج ١‏ ص ١1س‏ للم 

(0) منتهى المطلب: كتاب الحج.ء في الطواف. ج ١‏ ص 11١‏ س 68. 

(5) مسالك الأفهام: كتاب الحج في الطواف. ج ١‏ ص ١١١‏ س .١1١‏ 

() كفاية الأحكاء: كتاب الحج في الطواف. ص 57 س 8 

(ا البيان: كتاب الطهارة ص ”؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 10. 

)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: كتاب الحج. مفتاح ١8‏ 4 في ما يشترط في الطواف الواجب ج ١‏ ص 117 ؟. 

.7١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى المستعمل له الوضوء ص 77 س‎ )١1( 

(؟١)‏ الأنوار القمرية: الطهارة في الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4418). وفي تلك 
النسخة تسميته ب«النور القمرية». 

.١١ ص‎ ١ مدارك الاحكام: كتاب الطهارة؛ ج‎ )١( 

.444 وسائل الشيعة: كتاب الحج باب 8من ابواب الطواف ح ”اج 3 ص‎ )١4( 


حايكن له العو تب يي ا 
ومس كتابة القران 


بالبيت ضلاة» ١‏ لمكان التصييد البليغ الذي هو كعموم المترثة: والسند متيعير يعمل 
الأصحاب والأخبار المعتبرة» فبطل ما في «المدارك» ' من أن سنده قاصر ومتنه 
مجمل. وسيأتى بتوفيق الله تعالى الكلام في اعتبار الطهارة الاضطراريّة كطهارة 
المستحافة 0 السلس ونحوهما في محله. 

قوله بهي «#ومسش* كتابة القرآن4 كما في «الفقيه " والتهذيب ؟ ومجمع 
البيان * والتبيان" وأحكام الراوندي! ودلائل الأحكام*» على ما نقل عن الأربعة 
«والخلاف؟ وكافي *'» أبي الصلاح و«الشرائع ١‏ والنافع"! والمعتير؟١‏ 


 #‏ إعلم أن المسل قد يجب للإصلابة:وضة المنتثر والرفع من أرض تجسة 
والاتقاذ من يد غاصب أو كافر وبالنذل واثيجهه كو جبحانه كما نص عليه جماعة منهم 
المصتّف فى «النهاية» فى وجه (منه قدس نتتاه). 


.١177 عوائي اللآلي: باب الطهارة؛ س ؟ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟١.‏ 

() من لا يحضره الفقيه: صفة غسل الجنابة ج ١‏ ص 7 
(4) تهذيب الاحكام: في احكام الجنابة, ج ١‏ ص .١1711‏ 

(6) مجمع البيان: ج وص 51؟؟ سورة الواقعة ذيل الآية 7/4 
(1) التبيان: ج 9 ذيل آية «لا يمسّه الا المطهرون» سورة الواقعة. ص .60٠١‏ 
(/) فقه القران: فصل من باب احكام الطهارة ج ١‏ ص +6 و١0.‏ 
(8) لا يوجد لدينا. 

(5) الخلاف: كتاب الطهارة. مسألة 57 ج ١‏ ص 44. 

(١٠)الكافى‏ فى الفقه: كتاب الصلاة. ص 7؟1. 

.١١ شرائع الاسلام: الطهارة, ج ١-؟ ص‎ )١( 

(؟١)‏ مختصر النافع: كتاب الطهارة ص 7 

.17/6 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة ج‎ )١7( 


55 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وكشف الرموز' والتذكرة' والمنتهى" والتحرير؛ والإرشاد* ونهاية الإحكام' 
والتبصرة" والدروس* والذكرى؛ والألفيّة '' والبيان'١‏ والمقتصر"؟' والموجز 
الحاوي ١"‏ والتنقيح ١“‏ والمفاتيح ١”‏ والمسالك' '» على الظاهر و«آيات أحكام 
الجواد»؟! على ما نقل وعليه الأستاذ الآقا فى «شرح المفاتيح»*! وقد نقل عليه 
الإجماع في «الخلاف؟١»‏ وظاهر «البيان*؟ والتيبان''» حيث قال فيهما: عندنا 
أن الضمير في «يمسّه» راجع إلى القرآن فلا يجوز لغير الطاهر مسّه. وفي 


7١ ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الطهارة. في الوضوء ج‎ )١( 

(*4 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة. ج ١‏ ص م 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة, ج ١‏ ص 4 س ١؟.‏ 

(4) تحرير الأحكاء: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 5. 

(0) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة: ف 'أقسامها ج ١‏ ص ١٠؟.‏ 

(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارةج يلصن 75. 

(/0) تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة: فى الواضوء ص 7/6 

(8) الدروس الشرعية: كتانالطهارة,ج ١‏ ص 25 

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصاذة ما تخبله الوطوء ص 17 س .5١‏ 

)٠١(‏ اللفية: الفصل الأول. عى ؟2. 

() البيان: كتاب الطهارة؛, ص *. 

.48 المقتصر: كتاب الطهارة. ص‎ )١١( 

.17 الموجز الحاوي: (ضمن الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة. ص‎ )١7( 

.4١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة. جم‎ )١4( 

(16) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠‏ من مفاتيح الصلاة ج ١‏ ص 58. 

(13) مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسللام: ج ١‏ ص .٠١‏ َ 

.25 ص‎ ١ مسالك الأفهام للكاظمي: كتاب الطهارة. في عدم جواز مس القرآن للمُحدث ج‎ )١0( 

(18) مصابيح الظلاء: ح ١‏ مقتاح +4 ص 2299 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(11) الخلاف: كتاب الطهارة. مسألة ا 00" 

(-؟) وم نالمحتمل قويًا انه مجمع البيان بقرينة ذ كرالتبيان بعدهويدل عليهايضاالتقارن يينهما بعد 
ذلك حيشقال: لما عرفته ممائقل عن مجمع البيان والتبيان . راجع مجمع البيان ع١‏ ص١5‏ 1؟. 

(١؟)‏ التبيان: ج ص 0٠١‏ سورة الواقعة ذيل الثية 9ل!. 


هأ يحب له اللو سلب7 1ض 


«كشف الرموز '» أنه الظاهر بين الطائفة. ونسبه إلى المشهور فى «المعتبر" 
والمقتصر" والذخيرة؟ والكفاية* والمفاتيح'» ونقلت حكايتها عن «آيات 
الجواد" ودلائل الأحكام». 

وخالف في «المبسوط* والسرائر أ والمجمع '' وآيات أحكام الأردبيلي ' '» 
وقد يلوح من «المدارك؟'» وهو المنقول عن القاضي "!. ويلزم ذلك من كلام أبي 
علي ؟! حيث كرهه للجنب فيما نقل. ولم يتعرّض له في المقنعة والنهاية والمراسم 
والغنية والهداية. 

وبالأوّل قال الشافعي وأحمد ومالك وأصحاب الرأي ورووه عن على اه 
وابن عمر وعطاء والحسن وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد؟١‏ وبالثانى 
داود' ١‏ فحكم بالكراهة للأصل. 


)١(‏ كشف الرموز: كتاب الطهارة. في الوضيظ ح لحن كيلا 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة. ج ١‏ ص ١7/8‏ و3121: 

(") المقتصر: كتاب الطهارة. ص 6 1: 

(؛) ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة: فى الوطوه عير اين : 

(5) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة ص ؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح من مفاتيح الصلاة» ج اص ا 

(/) مسالك الأفهام الى آيات الأحكام: كتاب الطهارة. ج ١‏ ص 85. 

(8) المبسوط: كتاب الطهارة؛ في كيفيّة الوضىء ج ١‏ ص ؟11. 

(8) السرائر: كتاب الطهارة. م ١‏ ص /00. 

.15 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة؛ في الوضوء ج‎ )٠١( 

.14 زبدة البيان فى أحكام القرآن: كتاب الطهارة. ص‎ )١١( 

)09 مدارك الأحكام: كتاب الطهارة. في أحكام الجّنبءج ١‏ ص 74؟. 

(11) المهذب: كتاب الطهارة؛ باب أقسام الطهارة, ج ١‏ ص ؟7. 

7 نقله عنه في الذكرئ: كتاب الصلاة ص‎ )١4( 

)١6(‏ المغني لابن قدامة: الطهارة ج ١‏ ص 157: والمجموع: ج ؟ ص 7ل والفقه على المذاهب 
الأربعة: كتاب الطهارة في مباحث الوضوء ج ١‏ ص 7غ -5/8. 

2/١ المجموع:ج "ص‎ )١3( 


مدلل حققتاح الكرامة / ج ١‏ 


ويدل على الأوّل صحيحة حريز' ومعتبرة أبي بصير ' ورواية إبراهيم بن عبد 
الحميد عن أ بي الحسن كد ". ويؤيّده صحيحة ؟ على بن جعفر طقةٌ التي تضمّنت 
النهي عن الكتابة لعدم اتفكاكها عن المسّ غالبا 0 القائل بالنهي عن الكتابة. 
وبؤيّده أيضا قويّة ابراهيم بن عبد الحميد التى تضمّنت النهى عن المسٌ والتعليق 
ومس الخيط *, فيعمل ببعض ويعرض عن بعض. هذا كلّه مضافاً إلى الاجماعات 
المنقولة والآّبة الكريمة الظاهرة فى النهى؛ إذ لا يمكن إبقاء النفى على حاله, لأثه 
يلزم خلاف الواقع. والحمل" على أن المراد بالمطهّرين الملائكة بعيد جد كإرادة 
اللوح من الضمير دون القرآنء لما عرفته ممّا نقل عن «مجمع البيان والتييان». 
وفى «الققيهه لا تمس القرآن اذا كنت جتبا أو على غير وضوء". 
وما في بعض الأخبار من ضعف في السند تجبره الشهرة المستفيضة مع أنّ في 
واحد متها ومن الاجماعات يلايرا: مكرما في ذلك من الاحتياط والتعظيم. 
وكتابة الب وك إلى المشركين: دقل يا أهل الكتاب» لم تثبت. سلَّمنا ولكن 
لعل المراد بالكتابة أنت هيك ابرسل ذلك معيرسوله (رسول خ ل) 2001 
الفكاتية مس الكتابة, إن أعله امر الرسول بأبقاء الكتابة معه. وفى «المسنتهى» 
نهد لم يقصد القرآن بل المراسلة*. 
هذا وقد أطلق المسٌّ فى الكتب الْتى ذكرناها ما عدا «التذكرة* والمهدّب 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الوضوء حم اج اص 5151. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أيواب الوضوء ح لاج ١‏ ص 511. 
(5) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب الوضوء ح 4ج ١‏ ص 57١‏ . 
(5) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من ابواب الوضوء حم “اج ١‏ ص 714 في المصدر: «لا تمس خطه». 
(1) الدر المنتور: سورة الواقعة ذيل ألآية لاج 1ص 1317 
(/) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة. باب صفة غسل الجنابةء جع ١‏ ص 80 
(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١‏ ص 7/1 
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة أحكام المحدث ج ١‏ ص 151. 


ما يجي له الوص وه ب _س 8 


البارع '» فإنّ فيهما: هل يختصّ المسّ يباطن الكفف أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال. 

قلت: الحقّ الثانى وقوفأًء مع ظواهر الأخبار والأصحاب مع مناسبة التعظيم» 
إِمَا لصدق المسّ عرفاً أو جرياً على حقيقة اللغة؟ أو للتنقيح ". وقولهءئةٍ في 
الحائض: نولا" تصييه ببدها» .ورد مورد الغالب. 


وقال فى «المنتهى» قيل: إِنّ اللمس يختصٌ بالملاقاة بباطن الكفٌ وقيل: هو 
انب لنناتقا: مطلنا .وق الأفر نوصو حيث اللقةة اتويات قل يجيت اب 
الميّت بالشعر والظفر ماله نفع في المقام وكذا يأتى في بحث الوضوء ماله نفع. 

وفيما لا تحلّه الحياة احتمالان أقواهما عدم الالحاق فى الشعر لعدم لزوم 
غسله في غسل الجنابة. 1 

وهناك فروع ذكرها في «التذكرة" والمتتهى"» وغيرهما. 


' 750 ص‎ ١ المهذّب البارع: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) في مجمع البحرين ج 5 ص :٠١7‏ المدى هو اللميل إاليد وقال مَسَسْتّه إذ! لاقيته بأحد 
جوارحك. وفي تاج العروس ج 4رصي_/0غ1: مسسته أي لمسته. وفي لسان العرب ج 1 
ص :1١8‏ مسست الشىء إذا تمسته نلك وي تاراغب ص 177: المسّ كاللمس 
لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم يوجد والمسّ يقال فيما يكون معه إدراك بحاسّة 
اللمس وكنّي به عن النكاح. وهذه العيارات من أهل اللغة تنادي بعدم اعتبار تماس بطن 
الكف بل يكفي تماس مطلق ظاهر الجلد. ويضاف إلى ذلك أنكا لم نجد في اللغة التي بأيدينا 
ما يدل على ذلك. 

(؟) أي أنّ المناط في عدم جواز تماس البدن غير الطّاهر هو تعظيم القرآن وحفظ حرمته, 
لأنته كلام الله وهذا المناط موجود في تماس مطلق جلد البدن سواء كان باطن الكف أو 
ظاهره وسواء كان الماس هو اليد أو غيرها من الجوارح. 

(4) وسائ ل الشيعة: :ب /7 من أبواب الحيض ح ١ج"‏ ص 0/66 والظاهر أن الخير المومى إليه هو 
ما رواهالكليني عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ك3 قال سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ 
قال: انعم لا بأس» وقال: «تقروٌه وتكتبه ولا تصيبه يدها». ولكرَ الخبر كما ترى أَعمٌ من 
مورد البحث فإنّ التعويذ يمكن بالقرآن وغيره ممّا فيه اسم الله جل شأنه أوالأنياء أو الحجع 
المعصومين طْيْ فلا تغفل. ١‏ (©0)متتهى المطلب:كتاب الطهارة.ج ١‏ ص لاس 14 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة ج اص 1765. () منتهى المطلب: الطهارة ج أ حص 5١‏ 


ويستحت للصلاة والطواف المندوبين 


[ما بستحت له الوضوء ١‏ 

قوله قدِّس الله روحه: « ويستحبٌ للصلاة والطواف المندوبين » 
استحباب الوضوء للصلاة المندوبة#وشرطيّته مما لا كلام فيه لأحد. ومن أطلق 
عليه لها مندوبة اسم الوجوبه القترطي/أراد المجاز وعبّر بالوجوب عن اللزوم 
بشرط الوصف ولا ضرر فى ذلك وفي «المجمع» أنته يصمٌ فعل الوضوء بنيّة 
الوجوب للصلاة المندوبة ما ببعنى الشرطيّة ,أو الوجوب الشرطى أو مطلقاً ما 
لم يقصد به معنى لم يكنء مثل حصول الذمٌ والعقاب بتركه بخصوصه من غير فعل 
ما يشترط ' انتهى. فتأمّل فيه. 

وأمّا استحبابه للطواف المندوب فمحلّ وفاق. وأمّا كونه على جهة الندب 
فلا أجد فيه مخالفاً سوى التق ' والمصنّف فى «المنتهى '». ولعلّ من ذكر الخلاف 
في الطواف كما في حاشية هذا الكتاب ليعض الأصحاب؛, أشار إلى هذين 
الفاضلين المعروفين اسم ونسبأ عند من , يشترط ذلك في تسحصيل الالإجماع. 
ولعلّهما استندا إلى عموم المنزلة وإطلاق الروايات. 


.150 ص 2.77 (؟) الكاقي في الفقه: الحج ص‎ ١ مجمع النائدة: الطهارة ج‎ )١( 

1 ما وجدنا فيه خلاف ما نسيه اليه في الشرح. مه صرح في الموضمين بأ اللهارة يست 
شرطأً في طواف الندب راجع المنتهى: ع ؟ ص اس ثرا وص /اذا اس 18. 

(54) لم نعثر عليه. 


ما يستحث له الووه ببق 


ولدخول المساجد وقراءة القرأن وحمل المصحف والنوم وصلاة 
الجنائز والسعي في الحاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع 
المحتلم 

ولم يذكر المصف عق سملل المصحف لعدم رجحانه واستحبابه فى نفسه. 
وتعرّض له في «النهاية '» فقال: ولمس,ٌ المصحف لمناسية التعظيم. ١‏ 

وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب كالوجوب كالرفع مسن وجه أرض 
طاهر أو مسح الغبار عنه لتعظيمه. وعبارة النهاية تحتمله. 

وكد تك سماغة! الن شماه لشف وكذا سف إذا تدر حال نظا 
بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح. 

قوله: «#ولدخول المساجد » لم:أجد في ذلك مخالفاً وقد صرّح به في 
كتب متعدّدة ". والحجّة بعد الإجماج'السََقَول في مواضع ؛. ما رواه الصدوق عن 
الاد ف اقة " وكيس النضالي ؟. 

قال قدس الله تعالى روحه؛ #«وزياره-المقابر ». قال الفاضل: المراد 
مقابرالمؤمنين كما في الجامع ''ولم أظفر لخصوصه بنصّ* 


)١(‏ نهاية الاإحكام: الطهارة ج ع اص ٠١‏ وما ورد فيه هو قوله: حمل المصحف لمناسية التعظيم. 
ادر الك ادع نس هر الف السلاومة نينا الا 

(؟) منهم ابن حمزة في الوسيلة: الطهارة ص 44 والشيخ في الاستبصار: ج ١‏ ص :.1١4‏ 
والعلامة في المختلف: ج ١‏ ص 506 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7 من الصلاة ج ١‏ ص 4١‏ وروض الجنان: الطهارة ص١١‏ سطر ١١‏ 
وذخيرة المعاد: الطهارة في ما يستحب له الوضوء ص 4 سطر .١‏ 

(؛) منها روض الجنان في أقسام الوضوء ص ١١‏ سطر .١5‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 776 ب ٠١‏ من ابواب الوضوء نقلاً عن التهذيب: ج ١‏ ص ١7‏ 
ح 78 عن أبي جعفر طلياة . (1) الأمالي للشيخ الصدوق: مجلس 61 حم اص 804 

(/) الجامع للشرائع: في الطهارة ص 0 

(4) كشف اللثام : كتاب الطهارة. ج اص رس 57. 


؟4؛د ل لب _#ممسييببب ‏ همقتَاحم الكرامة / ب ١‏ 
وذكر الحاتفن 


قلت في «شرح النفلية '» للشهيد الثاني: وزيارة القبور خصوصاً قبور الأنبياء 
والصالحين. وفي الخبر تقييدها بقبور المؤمئين '. وهو صريح فى وجود النصّ 
البوقالننى «المدارقةنوورة بسميع لق ورايات؟ رقد ف على لفكت 
جماعة كتير ون أ. 

قوله قرّس الله روحه: 9« وذكر الحائض أ نقل عليه الإجماع جماعة* 
والشهرة آخرون كما فى «المختلف» * وغيره'. والأخبار صريحة" فى ذلك. وفى 
«المختلف *» نقل الخلاف عن على بن بابويه وحكاه فى «المدارك؟ والذخير 5 
غلا زات قال بالوعضو ب :وروى فن «التقيدة خب حيد الله بن عنان العلبى آذ 
الصادق طق قال؛ «إِنّ نساء النتؤْيية كي إذا دخل وقت الصلاة يتوضّأن تن 


_كما فى ثهاية العامة ياو أرغيرهما '' (منه قدّس سره). 


)١(‏ الفوائد المليّة: الطهارة في ما يستحَبٌ"لة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 871؟). 

(؟) لم نعثر عليه. قال في مشارق الشموس: قد ذكروا أن به رواية بمقابر المؤمنين ولم آرها 
راجع: ص / 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة: ما يستحبٌ له الوضوء ج ١‏ ص 17. 

(5) منهمالعلامة في إرشاد الأذهان كتاب الطهارة ج ١‏ ص 7١١‏ ونهاية الاحكام: كتاب الطهارة, 
ج ١ص ٠١‏ والسيد في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ما يستحبٌ له الوضوء ج ١‏ ص .١7‏ 

(6) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 69" 

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فيما يستحبٌ للحائض ص “"الاس ١١‏ والرياض: الطهارة فى 
أحكام الحيض ج ١‏ ص ١ 85١‏ 

(/9) وسائل الشيعة: ب 4١‏ من أبواب الحيض ج ١‏ ص 087. 

(8) مختلف الشيعة: في غسل الحيض ج ١‏ ص ؟07". 

(4) مدارك الأحكام: غسل الحيض ج ١‏ ص 537 

.١١ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة؛ فى ما يستحب له الوضوء ص ”لاس‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر على نقل الاجماع فيهما ولا في غيرهما الَّا في الخلاف: ج ١‏ ص 97؟. 


نا سعد ري حب ا 1 7 
والكون على الطهارة والتجديد 


يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن الله تعالى»'. ونقل عنه العمل بهذا الخبر. 
والمفيد عمل بهذا الخبر وفهم أَنّ المراد بالمسجد مصلاها. قال فى «المقنعة» 
وينبغي للحائض أن تتومّاً وتجلس ناحية من مصللاها فتحمد الله تعالى '. وفى 
«مجمع الفوائد» يمكن إلحاق النفساء بها. لأنتها حائض بالمعنى”. 

قوله: ١‏ والكون على الطهارة» أظهر الوجوه في العبارة أنكه مبتدا 
والخير مسد وق :تقد برو مسي 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتجديد» قيّده في «التذكرة” 
والمنتهى * » بكونه للصلاة, وزاد في «الذكرى" والمفاتيح *» فرضأ كان أو نفلا 
وأطلق الأكثر *كالمصئف. ولعلّ من أطلق أراد التقييد. 

وصرّح في «التذكرة '» بعدم اشتراظ-فصل على بصلاة وغيرهاء كما هو ظاهر 
الأكثر .٠'‏ وريّما ظهر أيضاً ذلك من الصدوق !ليث حمل التثنية فى الغسل 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: غسل الحيض وَالتناشي ج44 ؟ج ١‏ ص ,٠١٠١‏ ووسائل الشيعة: 
باب 2١‏ من أبواب الحيض ج ١‏ ح ١‏ ص 0817. 

(؟) المقنعة: كتاب الطهارة. ب لاص 68ث. 

(5) لم نعثر علليه. 

00 في أفعال الوضوء ج ١‏ ص .5١5‏ 

(0) منتهى المطلب: كتاب الطهارة. في أحكام الوضوء ج ١‏ ص /الاس 1. 

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في البحث الثالث ص 35س 38 

() مفاتيح الشرائع: مفتاح 11 من مفاتيح الصلاة ج ١‏ ص .4١‏ 

() منهم الشهيد في الدروس: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 6 والبحرائي في الحدائق الناضرة 
في غايات الوضوء المستحيّة ج ؟ ص ١6١‏ والعلامة في تحرير الأحكام: الطهارة ج ١‏ 
ص اس 115. 

(8) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ... ج اص .75١51‏ 

)0 ماهم السووا ركفن الغير :لاد تناب اللتهارة» نيما ست لون لان رقي 
في جامع المقاصد: كتاب الطهارة, أنواع الطهارة ج ١‏ ص .٠١‏ 05> 


3 مفتاح الكرامة / مح ١‏ 


على التجديد. وتردد فيه في «الذكرى»' ثم قوّئ ما في التذكرة, لكنّه في الذكرى 
أنكر ما زاده فى «التذكرة» ' من شرعيته لسجود الشكر والتلاوة. وقال: فى 
الطواف احتمال” ١‏ 

واعتبر بعض المتأخَّرين * الفصل الزماني وفصّل آخرون* بين من يحتمل 
صدور الحدث منه ويين غيره فيشترط فيه دون الأوّل. 

واستظهر في «الذكرى'» عدم جواز تعديد التجديد للصلاة الواحدة. وهو 
خلاف ظاهر الأكثر” وظاهر الروايات* بل ظاهرها عدم اعتبار شيء من هذه 
القيود. 

وقرّب المجلسي؟ اعتباره في الغسل لحديث الطهور"'. والظاهر من 
الأصحاب '١'‏ اعتباره في خصوصق:الوضوء. ولو عمل بظاهر الخبر لدلّ على ثلاثة 


.75 ص1١ من لا يحضره الفقيه: بتكيل تلاح‎ )١١( 

. ذكرى الشيعة: كتاب الْصَادة ص3‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة؛ في أَقَعَالَ الوضوء ح ١‏ ص .7١4‏ 

(”) الذكرىي: كتاب الصلاة ص 11 س 1». 

(4) نقل عنهم في الجواهر: ج ١‏ ص 18. 

(5) منهم المجلسي فى البحار: باب ١‏ "في اسباغ الوضوء ج 7/٠١‏ ص 5+3 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة ص 11س ؟5,. 

(/ا) ذخيرة المعاد: ص 5 جواهر الكلام؛ ج دص كرا وكشف اللقام: بي آضصض فى 

(4) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب الوضوء ج ١‏ ص 77؟. 

(4) بحار الأنوار: ج ١٠م‏ ص 1١7‏ حيث قال: ثم اعلم أنّ الذي ذكره الأكثر: استحباب الوضوء 
بعد الوضوء ولم يتعرّضوا للوضوء بعد الغسل كغسل الجنابة ..... والظاهر من العبارة كما ترئ 
هو عدم تقريب أعتبار الوضوم في الغسل بنحو مطلق. بل شرط في الترك اتيان الصلاة بيتهما 
ومع ذلك ظاهر قوله: لعل الاحتياط في الترك؛ هو الاحتياط في ترك الوضوء مطلقا. 

)٠١(‏ بحار الأنوار: ج 8٠١‏ ص ”7+ اب 5 من ابواب الوضوء ح لانقلاً عن الخصال ووسائل 
الشيعة: ج ١‏ ص 5١6‏ ب 8 من ابواب الوضوء ح ا كن 

.١547 منهم الحدائق: كتاب الطهارة غايات الوضوء المستحيّة م ؟ ص‎ )١١( 


مأ يستحبٌ له الوضوء 1 


أشياء لا يقول بها أحد؛ لأنثه يكون هناك وضوءان.: غسلان: مختلفان. فليس 
التجديد إلا الوضوء بعد الوضوء. 

ولا يبعد اعتبار كونه لعبادة لا لنفسه, كما أن اشتراط كونه فى مجلسين بعيد, 
بل الظاهر أنته لابدٌ من فصل في الجملة كما يشير إليه قولهطكة: «من جدّد 


واظوء د الخ. 


.5154 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الوضوء ح لاج‎ )١( 


والغسل يجب لما يجب له الوضوء 


[ما يجب له الغسل ] 

[هل يجب الغسل لنفسه أم لغيره؟] 
الوضوء 4 ظاهره أنته لا يجب لنيّسةوكبيأتى له فى مبحث الفسل من هذا 
الكتاب التوقف فى ذلك. 0 

والحاصل أنّ الأأص حك مكريخ /كسائكي «المنتهى ١‏ والمختلف ؟ ومجمع 
القوائد '» قد اختلفوا في المسألة وطال التشاجر بينهم والّذي وجدته أنتهم على 
أنحاء ثلاثة: 

الأوّل: التوقف والمتوقف المصتّف في مبحث الغسل من «الكتاب * والتذكرة” 
ونهايته'» وهو ظاهر الأردبيلي في آياته " ومولانا المجلسى* على ما نقل عنه. 


)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة ج ؟آص 18, (؟) مختلف الشيعة: ج ١‏ ص ا 
(17) لم نعثر عليه. 

0 قواعد الأحكام: كتاب الطهارة, في المقصد الخامس ج اص .أ 

(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء مسألة *1ج اص 148, 
(1) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة. في الجئابة ج اص 1١68‏ 

(1) زبدة البيان: كتاب الطهارة, فى التيمّم ص ١8‏ و9١.‏ 

(8) بحار الأنوار: كتاب الطهارة باب وجوب غسل الجنابة. ج الم/ص 75 


ما يجب له الفسل 75 


والثاني: الوجوب للغير كما في «المبسوط '» على الظاهر «والسرائر" 
والشرائع " والمعتبر؟ والمسائل العرّيّة» للمحقّق و«الذكرى' والدروس" 
وألبيان* ومجمع الفوائد؟ والمسالك *' والروض ١١‏ والروضة"'»_لأنته حكم فيها 
أي في الروضة بأ الوضوء واجب للغير ويفهم منه إلحاق الفسل ببه. فالتلحظ 
عبارته فى مبحث الوضوء والغسل -و«المفاتيح ١١‏ والاثنى عشرية؟' وشرحها*'» 
وتقله فى «السرائر» عن مسائل غلاف المرتضى فى «الجريدة» قال قال: غسل 
الجنابة طهارة بلا خلاف فلا يجب إلا لثداء الرائض-: وتقله !يض عن العشيد فى 
عات أضول الق قال قالقيل أكتر السترد إن أوهيوا تكرار الفسل بتكوار 
الجنابة لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علّة للغسل١١‏ الخ. وهذا د بشير إلى أنهه كان 


.19 المبسوط: كتاب الطهارة: في وجوب النيّة خارص‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة, أحكام الجنابة حص 19/2. 

(*) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .١١‏ 

(4) المعتبر: الطهارة في كيفيّة الوضوء جح ١ص .١1١1‏ 

(8) المسائل العرّيّة (الرسائل التسع) المكالةالرابعة د40 

(31) ذكرى الشيعة: الصلاة الفصل الثالث ص 7؟ س .5١‏ 

(/) الدروس الشرعية: الطهارة ج ١‏ ص 86 (8) البيان: الطهارة ص ". 

(4) لا يوجيد لديئا. )٠١(‏ مسالك الأقهام: الطهارة ج ١‏ ص ؟. 

.0١ روض الجنان: الطهارة في غسل الجناية ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الروضة البهيّة: الطهارة ج ١ص 71١‏ وقال فيه في شرح قول الشهيد والاستباحة. ... 
لا اش: شتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب. لله في وقت العبادة الواجبة المشروطلة 
به. لا يكون إلا واجباً وبدونه ينتفي ولم يفصّل في مبحث الغسل في المسألة إِلَا بالإشارة 
إلى ما مرّ. 

.07 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: مفتاح /!6 من مفاتيح الصلاة ج‎ )١( 

(4١)الاثنى‏ عشر ية: للها :فى اسل سن غ3 (مخاوط ميد اشر اي الرقم ؟3151) 

)١0(‏ الأنوار القمرية في شرح الاثنى عشرية: الطهارة في غسل الجنابة (مخطوط مكعبة 
المرعشي الرقم .157/8). 

.151- 1١1١١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة. فى احكام الجنابة ج‎ )١3( 


37 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


هناك خلاف في الجملة. ونقله بعض ' عن «الدلائل وآيات أحكام الجواد'” 
وظاف «المراد: دعوى إجماع المحقّقين من أصحابنا ومصّفي كتب الأصول" 
وكذا ظاهر «الذكرى» لأنهه نسبه إلى ظاهر الأمحات: ٠‏ وفى «المسائل العزية» 
للمحقق أن الذي عليه فتوى الأصحاب ان الطهارة وجبت لكونها شرطاً بي خبرها 
فوجوبها متوقف على وجوب ذلك المشروط وضوءً كانت الطهارة أو غسلاً وَأنّ 
إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بأرد0 . وفي «البيان» أنته تحكم 
ظاهرا. وفي ((مجمع الفوائد '» بعد أن نسب الخلاف إلى المتاكريم واختار 
الوجوب للغير واستدل بالآية الشريفة ما نصّه: ويشهد له إطباق اللأصحاب على 
ذلك في باقي الطهارات وقطع النظر عن جميع النظائر بمجرّد الحجج المحتملة بعيد 

عن أنظار النقهاء. 

وظاهر هذه العبارة كصر بح كلام المحقّق في العرّيّة: أنّ القدماء على ذلك. 
وهو الظاهر لعدّهم مسألة الغمدا وويواس را الوضوء والتيتم وسائر الشرائط. 

ونسبه في «البيان © إلى“الأكتر مله فى «الروض* والمسالك*'» فى أوّل 
الكتاب وفي مبحث الالطيق تك طهر كؤفى «الذخيرة» نسب الوجوب 
اللقنى إن سن ما سنذكره والغيري إلى الباقين .١'‏ وفي «آيات الأردبيلى» قال: 


)١(‏ لم نعثر على ناقله. 

(؟) مسالك الأفهام للكاظمي: كتاب الطهارة في بيان أسباب غسل الجنابة بج ١‏ ص 5١‏ 
(؟) السرائر: كتاب الطهارة احكام الجنابة ج ١‏ ص .١28‏ 

(8) الذكرى: كتاب الصلاة المستعمل له الوضوء والغسل ص 7 س 58, 

(8) المسائل العرّيّة (الرسائل التسع) المسألة الرابعة في غسل الجنابة ص .1١‏ 

(1) البيان: كتاب الطهارة فيما تشرع له الوضوء والغسل ص "؛ 

(/9) لا يوجد للدينا. 

(8) البيان: كتاب الطهارة فيما تشرع له الوضوء والغسل ص ". 

(5) الروض: كتاب الطهارة فيما تشرع له الغسل ص 6١‏ س .٠١‏ 

7/4 وفي أحكامالمستحاضةص‎ ٠ ص‎ ١ المسالك: كتا بالطهارة في الواجب منالغسلج‎ )٠( 
.44 الذخيرة؛ كتاب الطهارة في أن غسل الجنابة واجب لنقسه ص 07 س‎ )١١( 


بابي ل م 772217 ]222276 11 


«دصكحرا '» بلفظ الجماعة. وفى «شرح الرسالة الاثنى عشرية» هو مذهب 
دكا في ىن 


الأكثر ؟. ونقل حكايتها عن «آيات الجواد '». 

الثالث: أنه واجب لنفسه كما فى «الوسيلة؛ والمنتهى * والمختلف'» ونقله 
فيهما" عن والده. «والتحريرة والايضاء؟ والمجمع '' والكفاية''» وظاهر 
«الذخيرة ''». ونقله فيها"'. كالشهيد؟' عن الراوندي. وثقل ذلك عن ابن 
تبيرا كوت اوقل انا عن اليه النوسى ملوعنة اك عور اتوت وا كن 
لاني قال وشاف اف ذلك" 

قلت: في «الذريعة» ما يظهر منه صحّة النقل عنه. قال فى معرض الرد على 
من ادّعى تكرار الأمر المشروط بتكرّر الشرط حيث استدل الخصم بتكرّر بعض 
الأوامر لتكرّر شروطهاء فأجاب: بأنتها علل ولبيست شروطأ فهى بمنزلة الغسل 


,]5 زيدة البيان: كتاب الطهارة في التيتياض‎ )١( 

(؟)الانوا رالقمرية: الطهارة في غسل الجناية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم را 1 

(؟) مسالك ك الأفهام للكاظمي :كمات !ا اطهازة في بيان أسبابي غسام ل الجنابة ج ١‏ ص ؟1. 

(4) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بِيَانَ الطهازة الكبرى ص 04. 

(6) المنتهى: كتاب الطهارة خاتمة في أحكام الجنب ج ؟ ص 1017. 

(1) المختلف: كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ا 75١‏ 

(/) المنتهى: كتاب الطهارة خاتمة في أحكام الجنب ج ١‏ ص 1556, 
والمختلف: كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١‏ ص ١5؟5.‏ 

(8) التحرير: كتاب الطهارة المطلب الثالث في الغسل ج ١‏ ص ١١س‏ 19. 

(1) الإيضام: كتاب الطهارة الفصل الثاني في احكام الجنب ج ١‏ ص 7]. 
)٠١[‏ مجمع القائدة : كتاب الطهارة في وجوب غسل الجنابة ج أدص ١5؟1.‏ 

15 كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة النظر الثاني في اتاب بن "سن‎ )1١( 

)١98115(‏ الذخيرة : كتاب الطهارة في ترجيح أن الشسل واجب لئفسه ص 86 س + وص *ة 
0100006 

(5١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة المستعمل له الوضوء والغسل ص 77 س ١‏ 

(15 و6١)‏ متشابه القرآن ن: كتاب الطهارة باب فيما يحكم عليه الفقهاء في ذيل الآية «وإن كنتم 
جنباً فاطّهّروا» ب ؟ ص 3 (/09١)السرائر:‏ :كتا ب الطهارة أحكام الجناية ج ١‏ ص 177. 


١ ل سس يب يييي ل ههمفتأحم الكرامة /ج‎ 6١ 


حيث وجب بتكبر الجنابة لأنتها علة فيه وموجية له '. 

وتأوّله فى «السرائر» بأنته قال ذلك دافعاً للخصم وملزماً له بما يلتزم به من 
مذهبه وراد عليه بما يعتقده من كون العلل لها أثر فى الشرعيّات وليس ذلك 
مذهباً له ؟. 1 

قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: وتنزيل عبازته على أن المراد العليّة بعد 
دخول الوقت غير بعيد بعد ما سمعت من حقيقة مذهبه '. 

ثمّ ما يجب له الوضوء ممّا ذكر هو الصلاة الواجبة ووجوب الغسل لها بديهىّ. 
وأما الطواف الواجب ففي «المفاتيح» أنّ وجوبه له من الضروريّات ؛. ونقل عليه 
الاجماع في «النهاية *» المصئف و«الذشيرة'» وحكي "' نقله عن «الدلائل». 

وأمّا وجوبه للمس فقد نقل عليه الاجماع في «الروض”* وشرح الموجزة» 
وفى «الذكرى * '» إجماع علماء الإنثلام إلا داود. وفى «المعتير ١‏ والمنتهى؟١»‏ انه 


)١(‏ الذريعة إلى أصول الشريعة: فصل_في أيّالير المعلق بشرط أوصفة هل يتكردر بتكرارهما 
ج اص ؟١1.‏ (5) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١‏ ص 177. 

(1) لم نعثر عليه. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفاتيح الصلاة مفتاح /'0 ما يجب له الغسل ج ١‏ ص 0١‏ 

(0) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة المقدّمة ج ١‏ ص ."١‏ 

(1) الذخيرة: كتاب الطهارة فيما يجب له الفسل ص هس ؟”. (8) لم نعثر على ناقله . 

(1) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ما يحرم على المجئب ص 77 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
السراض؟ 

)٠١(‏ لم توجد هذه العبارة في ذكرى الشهيد#, نعم هي مذكورة في التذكرة قال في مسألة 
التاسع والستين: ويحرم عليه (الجنب) مس كتابة القرأن وعليه إجماع العلماء إلا داود. لقوله 
تعالى: لا يمسّه إلا المطهّرون. نعم في الذكرى بعد ذكر ما يجب له الوضوء وبعد قوله: والغسل 
يجب لما يجب له الوضوء, قال: للإجماع. ويحتمل أنّ الرمز المُشار به إلى التذكرة (كره) 
أشتبةه بالرمز المشار به إلى الذكرى (كرى) راجع التذكرة: كتاب الطهارة. ماله اج ١‏ 
ص 718 والذكرى: كتاب الصلاة في المستعمل له الوضوء ص ؟؟. 

© )١؟(‎ .187 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج‎ )١١( 


ا 0 لس د ع ل م ا ل 5 ال 


دشل لماه 


مما اتفق عليه علماء الإسلام. وفي «المختلف '» انّ أبا على كرهه. ويجوز إرادة 
الحرمة كما فى «الذكرى '». 

قولهءيكٌ: «ولدخول المساجد» اختلفت عبارات الاصحاب في هذا 
الحكم والمال واعد: ففي «الهداية ' والناقع والشرائع* 4 في أوّل الكتاب 
دوالنسي ' والنعوى"رالوسيلة والذكرى "والاروض *' والسالك ١‏ لوقي 
عبر بالدخول وعبّر فى «التذكرة ١‏ والمختلف ١‏ والمهذّب البارع؟' والمقتصرا١‏ 
وشرح الموجز"'» بلفظ الاستيطان وعبّر في «الخلاف5 2 بالليث في 


)١١( +‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة : في أحكام الجنب ج ؟' ص 0 

017 المختلف: كتاب الطهارة في غسل الحيض بخص‎ )١١ 

(؟) الذكرى: كتاب الطهارة المقام الرابع فيخ النفاش'/والحكامه ص 7س 797 

(؟) الهداية: كتاب الطهارة باب ١١‏ غسل الحتابة صى .١ ١‏ 

() المختصر النافع: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص 8. 

(5) الشرائع: كتاب الطهارة في الطهارة ع صن 17 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة 0 اص فناا. 

(/9) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ؟ ص ١؟؟‏ وفيه: لا يجوز له الليث. 

(كا الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج اص 0ث. 

(4) الذكرى: كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ص 7؟. 

(١٠)الدروس:‏ كتاب الطهارة درس 0 فى غسل الجنابة ج ١‏ ص .1١‏ 

3١ المسالك: كتاب الطهارة في الطهارة ج أ حى‎ )١١( 

ما و ا 1 الطهارة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(؟١)‏ العذكرة: كتاب الطهارة احكام الجنب مسالة ٠لاج‏ ١ص‏ 578. 

(94) المختلف: : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ص‏ 77 

.,6 ص‎ ١ المهذّب البارع : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج‎ )١5( 

.44 المقتصر: كتاب الطهارة أحكام الجنب ص‎ )١17( 

)١9(‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة أحكام ما يحرم على الجنب ص ١7‏ (مخطوط مكتبة ملك 
الرقم ع بايا لاا ث©> 


يبلت و تت فقتا الكرامة جر ١‏ 


حاب لاد را تيا اليل را لبي بالجاكوى ! والنهاية 
والتحرير” والارشادء واللمعة* والألفية١‏ والكفاية "» وغيرها* وفى «المقنعة؟ 
والشرائع * » في أحكام الحنب «والسرائر »'١‏ وهذا الكتاب عير بالجلوس. ومراد 
الجميع وأحد وهو الليث. 

وسيجيء جواز الاجتياز فى غير المسجدين وغيره من احكام الجنب. 

وقد نقل على هذا الحكم الإجماع في «الخلاف؟ '» في مبحث مكان المصلى 
«والغنية ١"‏ والروض؟ '» وفي «المنتهى “'» نفي الخلاف عن غير أبي سملن : 
وقريب منه ما فى «كشف الورفوة* '» فانّه قال: ما أعرف شلافا إلا من سلار. 
وقريب من ذلك ما في «المعتبر"١‏ والتحرير'» حيث نسب الخلاف إلى سلار 


ه (18) الخلاف: كتاب الصلاة مكان المصلي مسألة 76ج ١‏ ص 817. 

,5 91# المنتهى: كتاب الطهارة البحث الثاليث في أحكام الجنب ج لاص‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة النطلب الثاني في حكم الجنابة ج ١‏ ص .١٠١7‏ 
؟') التحرير: كتاب الطهارة المطلبيالثاثي فوبحكم الجنابة ج اص اس 1515 
غ) الارشاد: كتاب الطهارة التقصد الال في الجنابة يج اص 598 

0) اللمعة: كتاب الطهارة الفصل الثاني في العشّل ص .٠١‏ 

3) الألفية: الفصل الأول في المقدّمات الْأُوّل الطهارة ص ؟4. 

(0) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة النظر الثاني في الجنابة ص ا 

(8) التذكرة: كتاب الطهارة المطلب الثالث في احكام الجنب ج ١‏ ص 79؟. 

(1) المقنعة: كتاب الطهارة باب 5 في حكم الجئابة ص .05١‏ 

)٠١(‏ الشرائع: كتاب الطهارة الأُوّل في الجنابة جم ١‏ ص 7؟. 

.117 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الخلاف: كتاب الصلاة في مكان المصلي مسالة 0/8؟ ج ١‏ ص .0١5‏ 

[1) الغنية (الجوامع الفتهية) كتاب الصلاة في الجنابة ص 488 س ”7 

)١14(‏ لم نعثر عليه. 

717 1 المنتهى: كناب الطهارة البحث الثالث في أحكام الجنابة ج‎ )١8( 
ص ”ا‎ ١ كشف الرموز: كتاب الطهارة غسل الجنابة ج‎ )١1( 

)١0(‏ المعتير: كتاب الطهارة احكام الجنابة ج أ ص بارا 

(18) التحرير: كتاب الطهارة المطلب الثاني في أحكام الجنابة جم ١‏ ص ١١س‏ 4؟. 


١ 
١ 
١ 
/ 
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دون غيره. . فتأمّل فيه. . وفي «الحدائق '» الظاهر اتفاق الأصحاب على ذلك. 

وقد نقلت الشهرة فى عدة مواضع «كالمهدّب ' والمقتصر ”" والتذكرة؛ 
والمشتلف” وتخليص التلخيص والمدارك١‏ والذخيرة؟ والكفاية*» وغيرها!. 

والمخالف ائما هو سلار في «المراسم * '» قال: والندب أن وال رعرى المنا مد 
إل عابر سبيل. وكذا قال في الحائض. وخالفه فيها أيضاً الأصحاب. 

وفي «الفقيه ١١‏ والمقنع ''» على ما نقل عنه: نفى البأس عن أشياء للجنب 
وعد منها نومه فى المسجد. 

وتأوّله بعضهم ١"‏ على ما اذا احتمل الاحتلام. فتأمّل. لكنّه ليس ببعيد, لأنته 
في «الهداية» قال: ولا" يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين !. ون 
في «الفقيه» قبيل ذلك على أنته ليس للحائض والجنب أن حتش كاذ المسمتد ال 
مجتازين ؟١.‏ وعن «المقنع» في باب مضو ل السا بعد حملن أنه بأحياها قبل 
الغسل"'. فيحتمل أتته يرى الكراهة كمراوي. 


.5١ الحدائق: كتاب الطهارة في الليث فساعد| التستجد ين من المساجد ج ص‎ )١( 
.١4 صء؟‎ ١ المهذّب البارع: كتاب الطهارة أتجتكامالجنابة ج‎ )1( 

() المقتصر: كتاب الطهارة أحكام الْجَنَابة ص" 14 

(5) التذكرة: كتاب الطهارة أحكام الجنب مسالة ١٠/اج ١‏ ص 578. 

(8) المختلف: كتاب الطهارة غسل الجنابة سج ١‏ ص 79 

(1) المدارك: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١‏ ص .28٠١‏ 

(/) الذخيرة: كتاب الطهارة فيما يحرع على الجنب ص 05 س .5١‏ 

() كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة النظر الثانى في الجنابة ص 7س .١6‏ 
(1) الرياض: كتاب الطهارة ما يحرم على الجنب ج ١‏ ص 81 

)٠١(‏ المراسم: كتاب الطهارة ذكر غسل الجنابة ص ؟ 4 و15 

)١١(‏ الفقيه: كتاب الطهارة غسل الجنابة فى ذيل حديث ١11١1س‏ اص /لى 
)١1(‏ المقنع: كتاب الطهارة باب الغسل من الجناية ص 0]. 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١‏ ص امس 74 

(4) الهداية: كتاب الطهارة باب ١١‏ في غسل الجنابة ص .5١‏ 

87 الفقيه: كتاب الطهارة غسل الجنابة في ذيل حديث ١1١ج اص‎ )١8( 
.77 المقنع: أبواب الصلاة باب دخول المسجد ص‎ )١7( 
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وقراءة العزائم إن وجبا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وبعض العامّة ' من يقول: اذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث فى 


المسا جد. 
0 شاء الله الى فا في الات 0000 اللشنت 


3 قدس بسر 5 ووقاة 0 لأنعه 7 
«المقنعة ' والفقيه" والهداية ث» للصدوق و«الوسيلة* والانتصار' والميسوط >" 


والمراسم* والغنية' والسرائر'' والتذكرة ١١‏ والتهاية"'١»‏ للمصئّف و«التحري ١١‏ 
والموجز ١‏ والشرائع ١*‏ والنافع 'ؤتمائر كتب الأصحاب ١‏ التي عثرت عليها 


.1835 ص‎ ١ المغني لابن قدامة؛ باب فرض الطهارة أبشةالجئب في المسجد س‎ )١( 
.8 " المقنعة: كتاب الطهارة في غتبتل الجنابة ص‎ )1( 

(5] من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في صئَّة عسل الجنابة ج ١‏ ص 81. 

(4) الهداية: باب غسل الجنابة ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(0) الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص 06. 

(1) الانتصار: كتاب الطهارة في قراءة القرآن للجنب ص .١75١‏ 

(/9) المبسوط: كتاب الطهارة؛ في احكام الجنابة ج اص 14. 

(ثا المراسم: كتاب الطهارة ذكر غسل الجنابة ... ص ؟ 4. 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 7غ السطر الاخير 
(١)السرائر:‏ كتتاب الطهارة ذ في أحكام الجنابة ج اص 7 ١؟.‏ 

)١١(‏ تذكرة النقهاء: كتاب الطهارة مسألة لاج اص 0"؟. 

(؟١)‏ نهاية اللإحكام ؛ كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج اص ؟١٠,‏ 

)١(‏ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1ص ؟1. 

.41 الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في أحكام الجنابة ص‎ )١8( 

.١١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: كتاب الطهارة ج‎ )١6( 

(1) المختصر النافع: حاب اليا في الغسل ص 8. (11) > 


م1 يحي له العشل سس _ _ م ب بابب 8 


إلا من لم يتعرّض له. 

والإجماع منقول فى «الغنية' والسرائر" والتذكرة"؟ والذكرى” والروض* 
وشرح الموجزأ». وحكي نقله عن «الدلائل وأحكام الراوندي'» وفي 
«المدارك" أنّ الأصحاب قاطعون بذلك, ونقل فيه حكاية الإجماع عليه منهم. 
وفى «الكفاية "» نفى الخلاف عنه. 

والمراد «بالعزائم» السور الأربع لا نفس أية السجدة كما في «المقنعة'' 
والمراسم ١١‏ والسرائر"! والخلاف"'» في مبحث الصلاة و«نهاية*' المصف 
ومجمع القوائد والروضة»* وغيرها'' مما يأتي نقل الإجماع عنه. 


ه )١7(‏ كالتنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 51 ورياض المسائل: كتاب الطهارة ما يحرم 
على الجنب ج ١‏ ص ؟١7.‏ 

7 غنية النزوع (الجوامع الفتهية) كتابيث الظهازة) رصم 848: س‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجتابة ج ١ص .1١7‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارةفئ.أحكام الجنب مسالة 8ج ١‏ ص 178. 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المستعل لصن 17س .١0‏ 

(8)روض الجنان:؛ كتاب الطهارة ص ١١‏ س .١١‏ 

(5) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ما يحرم على الجنب ص 177 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
نرف 

(/) فقه القرآن: كتاب الطهارة باب أحكام الطهارة. ج ١‏ ص .5١‏ 

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص 57/7. 

(9) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة ص اس .١1‏ 

85 المقنعة: كتاب الطهارة فى الغسل من الجنابة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المراسم: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة ص ؟4. 

(؟1) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجئابة ج ١‏ ص .١١7‏ 

.آأ٠١ الخلاف: كتاب الطهارة مسالة اي أحض‎ )١( 

.٠١؟ ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج‎ )١5( 

( الروضة البهية: كتاب الطهارة, في الغسل ب ١‏ ص ؟1. 

.١؟ س‎ ١7 كالروض: كتاب الطهارة في الغسل ص‎ )١3( 


بكم مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وأطلق فى «الوسيلة'» وغيرها؟. ومراد المطلق السور كما يعلم ذلك مسن 
مباحث الصلاة. 

وقد اثفق مافى «الفقيه" والهداية. والغنية* والانتصار'» على عبارة واحدة 
وهي هذه إل العزائم تي يسجد فيها وهي سجدة تمان وك المحدة ولحي 
0000-0 فقال في «الكفاية» إِنّ الحكم في السور مشهور" ومثله فى 
«الذخيرةة . 

وقال الفاضل الهندي: يجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة*. 

قلت لا ينيغي التاأئل فى أنّالمطلق أراد السور: لقصريم الجه الغفير بذلك كما 
عرفت ولنقل الإجماع على خصوص السور في «الخلاف”'» في مبحث الصلاة 
«والسرائر '' والتذكرة"'» بل فيها أنته إجماع أهل البيت 8 و«المنتهى؟٠‏ 
والمعتبر “ '» لأنته قال: عند أصحابنا وب«الروض *! والمدارك' '». وحكى نقله عن 


0 الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الجَنابهن‎ )١( 

(؟) كالمهدّب البارع ؛ كتاب الظهازة في أحكاء الجنابدتج اص ,.111١‏ 

() من لا يحضره الفقيه: كتاب الظَهَارةَ في صَنَة غسل الجنابة ج ١‏ ص 81. 
(؟) الهداية؛ باب غسل الجنابة ج ١‏ ص .١١‏ 

(0) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 587 السطر الاخير. 
(1) الانتصار: كتاب الطهارة؛ قراءة القران للجنب ص ١؟1١.‏ 

() كفاية الأحكام: كتاب الطهارة ص “اس 154. 

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فيما يحرم على الجنب ص 679 س .٠١‏ 
(9) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الجُّنب ج ١‏ ص "الس 5" 

451-456 ج اص‎ ١1 الخلاف: كتاب الصلاة مسالة‎ )٠١( 

.117 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجناية ج‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء :كتاب الطهارة في أحكام الجنب مسألة اج ١ص‏ ولا5. 
)١(‏ منتهى المطلب كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج اص 6١5؟.‏ 

.181 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج‎ )١5( 

.١1؟ س‎ ١١1 روض الجئان ن: كتاب الطهارة ص‎ )١9( 

(13) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ذ في أحكام الجنب جج اص لالا؟. 


ها قات له الشف[ :سحن سب م ا بت ب اق 


ولصوم الجنب مع تضييق الليل إِلّا لفعله 


شرح الموجر ا والدلائل». 

وصرّح في «الشرائع» بأنته يحرم قراءة أبعاضها ' ويعطيه كلام «المقنعة" 
والنهاية ؟ والمهذب *» حتى البسملة إذا نواها كما في «الشرائع '» بل لفظ يسم كما 
فى «النهاية '». 

وما مذاهب العامة فمذهب مالف: أكه يجوز للجنب أن يقرأ الابة والابتين 
وآبو خنيثة ' وأصحابه: يمنعون عليه قراءة الترآن الآ أن يكون دون آية. 
إلا لفعله». وجوب الغسل لصوم الجنب نقل الإجماع عليه فى «الانتصار” '» 
في الصوم و«الخلاف ١١‏ والغتية؟١‏ ينبس الا وكشف ال والروض؟١‏ 


)١(‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة.في_ما يحرم على الجنب ص 177 (مخطوط مكتية ملك 
الرقم 79/ا؟). 

(؟) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الجنابة سم ١‏ ص 7؟. 

(1) المقنعة: كتاب الطهارة في غسل الجنئابة ص 6 

(1) النهاية: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج لأس 4؟؟, 

(0) المهذب: كتاب الطهارة باب الجناية ج ١‏ ص 51. 

(1) شرائع الاسلاء: كتاب الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 7!؟. 

() نهاية الااحكام: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(8و1) المجموخ: في مذاهب العلماء في قراءة الجنب ج ؟ ص 68 .١‏ 

(١٠)الانتصار:‏ كتاب الصوم حكم تعمد البقاء على الجنابة للصائم ص .185-1١86‏ 

(١١)الخلاف:‏ كتاب الصوم مسالة 6١ج‏ ؟ ص 171-51780. 

(0إغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 6-4 س .١١‏ 

() السرائر: كتاب الصوم في ما يوجب القضاء اج أخص 1/7 

(5١)كشف‏ الرموز اكاك السو الى المكام الشيوء ست ما اضرق 5 

(6١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة في أقسام الغسل ص ١11‏ س 55. 


4د _ دداةلالالطسطد _ لل هقتاح الكرامة / ج ١‏ 


وشرح الإرشاد». ونسبه إلى علمائنا في «التذكرة' والمنتهى'» وإلى الأصحاب 
فى «مجمع الفوائد» ونفى عنه الخلاف في شرح الفاضل ' ونسبه المولى الأردبيلي 
فى آياته إلى الأكثر وكذا صاحب «المدارك*» وفى «المفاتيح١‏ والكفاية" 
والذخير 5 إلى المشهور وكذا «آيات الجواد' و الدلائل وملاذ الأخيار' ١‏ وشرح 
التهذيب» على ما نقل. ونسبه فى «الشرائع ١١‏ والناقع ''» إلى الأشهر ونقل عن 
المحقق أنه قال: إِنّه رأي علمائنا إلا شاد ؟٠.‏ ونسبه فى «الذخيرة؟ "© إلى 9 
المتأخَّر ين. ش 

وهو مذهب الشيخين *! وعلى بن بابويه' ' وأبي يعلى "' وأبي على" وابن 


.١ تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج اصصثلرة؟ س‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الصوم المسألة التقَادِية عشر ج ؟ ص 5117. 

(') كشف اللثام: كتاب الطهارة في الزاعهاسج ااإعل ةس ؟١.‏ 

(غ) زبدة البيان: كتاب الصوم ص ١/1‏ 

(8) مدارك الأحكام: كتاب الظهازة فيا يجب له الغسل ج ١‏ عى 17. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح /ا0 ج ١ص‏ 07. 

(/) كفاية الاحكام: كتاب الصوم ص 135 س 5. 

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الوضوء ص 6 السطر الاخير. 

() الذي ورد في آيات الأحكام للجواد المطبوع ج ١‏ ص 766 هو نسبة القول المزبور إلى 
الأكثر ثم حكاية دعوئ الإجماع من الفرقة المحقّة عن جماعة من علمائنا فراجع. 

.048 ملاذ الأخيار: كتاب الصوم في كفارة اعتماد الإفطار ج 7 ص‎ )٠١( 

.184 ص‎ ١ شرائع الإسلام: كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج‎ )١١( 

(؟١)‏ مختصر النافع: كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ص 15. 

18868 المعتبر: كتاب الصوم في ما يمسسك عنه الصائم ج ؟' حى‎ )١7( 

)١4(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الصوم فيما يمسك عنه ص 4307 س ؟. 

791 ص‎ ١ ما يفسد الصوم ص 0 8 والنهاية: كتاب الصوم ج‎ ١4 المقنعة: كتاب الصوم باب‎ )١8( 

(11) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه بج ص ١5‏ 4. 

(9) المراسم: كتاب الصوم في أحكام الافطار ص 48. 

(18) نقله عنه في المختلف: كتاب الصوم فيما يجب الامساك عنه ج 7ا ص ١7‏ 8. 


عا يي ل لقي لبي ااا 1 


أبي عقيل ' على ما نقل عنهما والمحمّق الثاني ' والشهيدين' وأبي العباس 
وغيرهه “. 

ونسبه فى «المقتصر '» الى الصدوق. 

ولتله اراد علا لايعمدا أو معمدا فى غير النقتم. 

وتردّد فى «الكفاية”4. وخائف الصدوق فى «المقنع 4 على ما نقل فلم 
ويه وتببه الأردييلى فى «آيات أسكابه؟ وصيعة" ايولةنالك ليما قبا أجد 
التماتقل عو عر ميد باق الدياداة 

فقد تحضّل أنّ االإجماع منقول عليه على الظاهر في اثنى عشر موضعاً. 

وأطبق علماء العامة على خلاف ما عليه أصحابنا إلا أبا هريرة وطاووساً 
وسالمَ بن عبدالله والحسن البصري وعروة والحسن بن صالح بن حي والنخعي في 
الفرض خاصّة ؟١‏ ونقل في «الخلافي'عن أبِيَهيريرة أنته قال: من أصبح جنباً فلا 


.5١7 نقله عنه في المختلف: قيما يجب الامساك عنه ج “اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الصوم في الامشاك ح "اصن 2 

() الدروس: الصوم ج ١‏ ص ١/1؟‏ ومسالك الأفهام: الصوم ج ١‏ ص ١الاس ‏ 

(4) المهدّب البارع: الصوم ج ؟ ص 57؟. 

(8) رياض المسائل: كتاب الصّوم / المفطرات ج 0 جى 1 

(1) المقتصر: الصوم ص .١١4‏ (0) كفاية الاحكاء: الصسوم ص 55 س 8. 

(8) المقنع: الصوم باب ما يفطر الصائم ص .١184‏ 

(5و١1١)‏ زبدة البيان: الصوم ص ١,74‏ ومجمع القائدة: الصوم ج ة ص 78 

(11) شارع النجاة (اثنا عشرية): الصوم ص 8. 

(11)هاذكرمة في الشرح موافق لما حكى عنهم في التذكرة ولكن المحكي عنهم في غير التذكرة 
مختلف. فقال في الخلاف: إن روي عن ابي هريرة أنته قال: من أصبح ُنبا فلا صوم له ما أنا 
قلته. قال محمد ورب الكعبة . وقال في المغني لابن قدامة: إن ع أبا هريرة كان يقول : لاا صوم لد 
ويروي ذلك عن النبي يِه ثم رجع عنه. وقال سعيد بن المسيّب: رجع ابو هريرة عن فتياه. 
وحكي عن الحسن وسالم بن عبداله انهما قالا: يتم صومه ويقضي و... راجع الخلاف: الصوم 
ج اص 1,1 والمغني: ج ص 6" والتذكرة: جم ١‏ ص 68؟ (رحلي). 


5 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


صوم له ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعية'. 

والحكم جار في جميع أقسام الصوم, لأنته في «المنتهى '» نسب التعميم في 
الصوم إلى الأصحاب وفي «المبسوط ”2 بعد أن ذكر أمر القضاء مع عدمه. ذكر 
حكم التذر المعين وأعه مثله. قال فى «مصابيح الظلام » وعليه تنطبق 
الاجماعات والشهرة والأقوال, لأنتهم ذكروا ذلك فيما يلزم الصائم اجتنابه وأئثه 
من شرائط الصوم بعد عدّهم الأكل والشرب ونظائرهما. قال: وحبيب الختثعمي 
الذي روى جوازه فى التطوع هو الذي روى جواز ذلك في شهر رمضان انتهى. 
وفي «المفاتيع انّ ظاهر الأكثر التعميم وفي «التذكرة'» جعل الحسن بن صالح 
يكاننا: يكسم جه باقر شن 

ولم أجد في علمائنا المتقدّمين من خالف في ذلك أو تردّد سوى المحقّق في 
«المعتب ر”» قال: ولقائل أن يخصح الشكم برمضان دون غيره. وفى «المنتهي 0 
تردّد من جهة تعميم الأصخحاكا والأقصار على مضامين الأخبار. وفي 
«المدارك؟ والكفاية ١'‏ والذخيرة" ”والمفاتيح ''» استظهار إلحاق قضاء رمضان 


.١74 الخلاف: الصوم ج اص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصوم ع ”ص 211 السطر الاخير و0117 السطر الأوّل. 

(17) المبسوط: كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .57١‏ 

(4) مصابيح الظلام: كتاب-الطهارة مفتاح لان ما يجب له الغسل جح ١‏ ص 117 (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاس 07 ما يجب له الغسل جم ١‏ ص 07. 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 0/8 س .١‏ 

(17) المعتبر: كتاب الصوم ج "اص ٠0١‏ , 

(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم في الفروع ج ؟ ص 011 السطر الاخير. 

(4) مدارك الاحكام: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 016. 

.4 كفاية الأحكام: كتاب الصوم ص 41 س‎ )٠١( 

.١ ذخيرة المعاد: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ص 1586 س‎ )١1١1( 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح لاه ما يجب له الغسل جح ١‏ ص 22. 


وا قت ل الوا تت ير ب 1 


ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة 


به دون غيره. وفى «المدارك '» ينبغي القطع بعدم توقف الصوم المندوب. 

وهو خلاف ظواهر الأصحاب كما عرفت. وحجّتهم خبر ابن بكير؟. قال في 
امضابيح الظلام» رظير مرح 38[ الخير اث انعا بل نهد بالصسوم كنا هو ظاهر النقهاء 
والاجماعات وأنّ منشأ الصحة جواز الصوم من انتصاف النهار. ولعله لا بأس به 
سيما مع المسامحة في أدلة السنن. وورد؟: احتساب الصوم المستحب إذا نوى بعد 
الزوال أنته له من الصوم ما بعد النيّة. وعدم كون موانع الصوم على نهج واحد 
بالنسبة إلى التبعيض وعدمه ولذا كان العزم على الاإفطار غير مضرّ بالتبعيض في 
النافلة ©. ْ 

وقوى الاستاذ الشريف دام ظلّْه * وجنهرب الغسل من أول الليل. 

قوله قدّس الله روحه: «ولضيوء البكيتحاضة مع غمس القطنة». 

في «الروض'» الإجماع عليه 3قي منهج : '» هذا مذهب الأصحاب وفي 
«المدارك* والدلائل» على ما نم77 اتمشييو سوك «المبسوط؛ والمتتهى ٠١‏ 


.05 مدارك الأحكام: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1ج لاص 47. 

() وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح لاوج لاص 6و1. 

(غ) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في الغسل ج ١‏ ص 41س 15. 

(8) لم نعثر علية. 

(1) روض الجنان؛ كتاب الطهارة فى أقسام الطهارة ص ١7‏ س 8 

(0 الذي ورد في ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة صي 75أنته المشهور بين الأأصحاب لا مذهب 
الأصحاب والفرق بين التعبيرين غير خفيٌ على العارف بالاصطلاح. 

() مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة. ما يجب له الغسل ج ١‏ ص 15. 

(4) المبسوط؛ أحوال المستحاضة ج ١‏ ص 18. 

)٠١(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة الفرع الثالك من فروع الاستحاضة ج ؟ ص 4١7‏ والّذي 
ورد فيه هكذا؛ ولو لم تفعل ذلك (اي الوضوء لمن يغمس الدم في القطنة والأغسال » 


ال ل لي فقتاح الكرامة / ج ١‏ 


والمعتير'» وواء أحعناتا: 
وهو خيرة «الشرائع " والنافع " والتحرير؟ والنهاية* والبيان' والدروس" 
وشرح الموجز* والجعفرية" وشرحها والجامع ١'‏ والاصباح »١'‏ على ما نقل عنها. 
وبقى هناك مباحث آخر كحال الأغسال الليليّة ففي «الروض» فرّق بين 
تقديم غسل الفجر وتأخيره إلى الفجر بنفى (فنفى خ ل) البأس في الأوّل دون 
الثاني "'ء وجماعة ! قيّدوا الأغسال بالنهاريّة وحكموا بعدم التوقف على غسل 


ه اللازمة لمن غمس فيها) كان حدثها باقياً وهل يصح صومها؟ قال أصحابنا: يجب عليها 


القضاء. كذا قال الشيخ في المبسوط انتهى. 
قهو لم يدّع أن الحكم المذكور رواه أصحابئا بل ادّعئ ان الحكم بقضاءٍ الصوم قاله الأأصحاب 
يعنى أنهم أفتوا بكه. 


)١(‏ المعتبر ج ١‏ ص 8؟ والّذي ورد فيّةهكذا: ولو لم تفعل ذلك (اي الوضوء لمن يغمس الدم 
فى القطنه والأغسال اللازمة لحن طرفي كان حدثها بايا إلى أن قال: ولو صامت 
والحال هذه قال في المبسوط ا روئ أصحاينا أنّ عليها التضاء انتهى موضع الحاجة. والفرق 
بين العبارتين واضح؛ لأنّظاهر عبار ةآلمتن هو أن وجو ب الغسل رواه أصحابنا وظاهر عبارة 
المعتبر هو أن وجوب القضاء لمن طام روا سانا وليس أحدهما بلازم للآخر فلا تغفل. 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة, الفصل الثالث ج ١‏ ص 141. 

(؟) مختصر النافع: كتاب الطهارة. في الغسل ص 17. 

(5) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة. ج ١‏ ص 4 س .١15‏ 

(0) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة, في أحكام الاستحاضة ج ١‏ ص .1١7‏ 

(1) البيان: كتاب الطهارة, فى أحكاء الاستحاضة ص .5١‏ 

(/) الدروس الشرعية: درس لاج 1 ص 44. 

(8) كشف الالتباس: الطهارة.ص 4١‏ س ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9/55؟). 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ج ١‏ ص .1١‏ 

.44 الجامع للشرائع: كتاب الطهارة دم الاستحاضة ص‎ )٠١( 

.١4 ص‎ ١ الإصباح (الينابيع الفتهية) كتاب الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١١( 

(17) روضي الجنان: كتاب الطهارة, فى الاستحاضة ص /المس 5. 

(1) منهم صاحب مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ج ١‏ ص 11 والشهيد 
الثاني في روض الجنان: كتاب الطهارة ص 87 والشهيد الاوّل في الذكرى: كتاب الصلاة » 


ها جكب :لذ لفل !)<< <”<”<تت ا ا 1 


الليلة المستقبلة مع التردّد فى الماضية. ولهم كلام في لزوم تقديم غسل الفجر 
و عبد ممه وكلام في أنته يلزم التضييق أو يجوز تقديمه من (حتى خ ل) أوّل الليل. ثم 
هل تجب الكثّارة مع الإخلال أولا؟ وسيجيء ذكر ذلك مفصّلا ان شاء الله تعالى. 

ولم يذكر المصنّف وجوب الغسل لصوم الحائض وقد أوجبه في «المختلف '» 
فى بحث الصوم و«التذكرة؟ والتحرير" والجعفرية؛ وشرحها والروض *». 

1 وعلنة الحسى يي الى عقيل على ما قيل'. ونسبه في «المفاتيح "2 إلى جماعة 

من المتأخّرين. 

وفي «مصابيح الظلام”» ما يدل على وجوب غسل المستحاضة يدل على 
وجوب غسل الحيض بالأولوية. 

وتردّد في «المعتير؟ والذكرى ١"‏ والشدارك ١١‏ والكفاية ١"‏ والذخيرة؟'» 


«داص ا؟اس .1١115‏ 

2٠١ مختلف الشيعة: كتاب الصوم في"من.يصج منه الصوم ج آم‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في احَكام الخائضح ١ض‏ 37" 

(5) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة, أحكام الحائض ج ١‏ ص 6١س .١14‏ 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) في الطهارة ج ١‏ ص .8١‏ 

(8) روض الجنان: كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ص ١7‏ س 11. 

(1) نقله عنه في المختلف: كتاب الصوم ما يجب الاإمساك عنه ج لاص .4٠١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح /ا6 ما يجب له الغسل ج اص 05. 

(ما مصابيح الظلام: الطهارة مفتاح 01 فيما يجب له الغسل جم ١‏ ص 747س 15. 

(9) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج اص 5١5؟1؟,‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: ما يجب له الفُسل ص 77 س 5١8‏ وفيه: والغفسل يجب لصوم الحائض. 

:07 ص 74060 وج 7ص‎ ١ قال في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )١1( 
عدم الوجوب لا يخلو من قوّة وهو وإن يدل على تردده واقعا كما حكاه في الشرح إلا أن‎ 
عرف الفقهاء يعتبر مثل هذا التعبير نظر وأجب الاتباع فهو يشبه بالفتوى.‎ 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: كتاب الصوم ص 41 س .١١‏ 

797 سال٠ ذشيرة المعاد: كتاب الصوم في الحيض واحكامه ص‎ )١( 


ع لل هققتام الكرامة / ج ١‏ 


وحكم بالعدم في «النهاية ' والمفاتيح '» وقال في الأخير ؟: لا نص فيه للقدماء. 

ونسب فى «المدارك ‏ والذخيرة*» الوجوب الى المتتهى وكأتثهما عثرا على 
ذلك فى كتاب الصوم؟ وظاهر كلام «المنتهي /» فى المقام التردٌد. 

هذاء وفي «المفاتيع» أتته يجب الغسل بالحدث الأكبر لم كتابة القرآن 
وللمكث فى المساجد ووضع شيء فيها ودخول المسجدين وقراءة العزائم مع 
وجوب الأربعة والدخول فى صوم شهر رمضان على المشهور. ثم إِنْه فسّر الحدث 
الأكبر الموجب للغسل بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة 

وقضية كلامه أنّ الأغسال الأربعة تجب للأمور الأربعة إن وجبت وأنّ 
وجوبها لصوم شهر رمضان هو المشهورء لكن قال بعد ذلك: لا يعم الصوم صوم 
غير رمضان وفاقاً للمعتبر وخلافاً لظاهر الأكثر ولا يعم الغسل فى الصوم غسل 
غير الجناية وفاقا لجماعة من )لجنا ووو خلافاً لآخرين ولا نصّ فيه للقدماء؟ 


.1١159 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج‎ )١( 

(؟ و") مفاتيح الشرائع: مفتاح /إ60 من مفاتيح الصلاة ج ١‏ ص ؟2. 

() مدارك الاحكام الصوم جج اص 57. 

(8) ذخيرة المعاد: السوم ص 19/8 س .5١‏ 

(1 و7) منتهى المطلب: كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج " ص 05313 س 11 والطهارة 
في احكام الحيض ج ؟ ص 5317. 

(كا مفاتيح الشرائع: ج ١‏ مفتاح /ا0 من مفاتيح الصلاة ص ١و‏ ومفتاح .0/8 ص 67. 

(9) مفاتيح الشرائع مفتاح لان من مفاتيح الصلاة بج ١‏ ص ؟0. 


(الأغسال المسنونة ) 

[[ غسل الجمعة ] 

قوله قرس سرّه: «ويستحبٌ للجبمعة». 

نقل على الاستحباب الإجماع فئ «الخلاف ١!‏ والغنية '» وظاهر «التذكرة» 
ذكره في فرع, قال: إِنّه يستحبٌ لأتي الْجمَعَة وغتيره كالنساء والعبيد والمسافرين 
عتد علمائنا '. 

وظاهر الصدوق؛ أن الندب من دين الإمامية. وإِنّما نسبناه إلى الظاهر. 
لاحتمال رجوعه إلى الاعداد. 

ونقل الشهرة عليه في «المختلف* والمهذّب البارع' والمقتصر" والروض* 


11١ ص‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 7/5ا9اج‎ )١( 
.6 (؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 157 س‎ 
.17/8 ص‎ ٠ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج‎ )( 
.6١0 أمالي الصدرق: : في دين الاماميّة ص‎ 4 
2318 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج‎ )6( 
.184 ص‎ ١ المهدّب البارع؛ ؛ كتاب الطهارة في المندوب من الأغسال ج‎ )5( 
.. (؟) المقتصر: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائيّة ص /اه‎ 
.١179 س‎ ١9 روض الجنان: كتاب الطهارة ص‎ )8( 


ل ل متاح الكرامة / 1 


والتنقيح ' والمجمع ' والذخيرة' وشرح الموجزء والبحار” والدلائل» على ما نقل. 
وهو ظاهر «الشرائع' والتافع '» لأنته قال: المشهور. فيحتمل رجوعه الى العدد. 
وفى «المنتهى* والتذكرة*» أرَّلا و«المدارك " '» أنثه مذهب الأكثر. 
ْ وفي أكثر ١١‏ ما مرّ نسبة الخلاف إلى الصدوق. ويلوح منها نفى الخلاف عن 
غيره. وفي «كشف الرموز؟! والمنتهى »١'‏ نسب الخلاف إلى الصدوقين وفي 
بض 11 إن الاكلان. وتدغليت أن السدوى عد الذي فق دين الإناضاي ١‏ 
نك عن | واركان سيريا يننا اليل يسما نمه كر مكلت كر 
عي ولا ب الا عمال 
وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأبي جدفة وأ جمد وروي 


.178 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في المتيوب من الأغسال ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة: الطهارة في الأغببالالمتفروة ج ١ص‏ 74 

(؟) ذخيرة المعاد؛ كتاب الطهارة القول:فى غطيل الجمعة ص "س 4. 

() كشف الالتباس: الطهارة (لأغيكال المندوية صر ذه س ”(مخطوط مكتبة ملك الرقم 
ميا ). 

(8) بحار الأنوار: كتاب الطهارة ب 0 فضل غسل الجمعة ج ١م‏ ص ؟؟1. 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ج ١‏ ص 5]. 

(0) مختصر النافع: كتاب الطهارة ص .١6‏ 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة الفصل السادس في الأغسال المندوبة ج ؟" ص 405. 

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الفصل السابع جح ؟ ص ١707‏ 

.١509 ص‎ ٠ ج‎ :كرادملا)١(‎ 

)١١(‏ منها: مدارك الاحكام الطهارة الاغسال المسنونة ج ١‏ ص ١85‏ والتذكرة: الاغسال 
المسئونة ج ؟ ص ١7١8‏ وفى متتهى المطلب: بج "؟ ص ٠‏ نسب وجوب غسل الجمعة الى 
ابن بابويه وولده أبي جعفر: فراجع . 

)١1(‏ ورد في بعض نسخ كشف الرموز حسب ما استخرجه بعض المستخرجين: ابنأ بأيويه. 
راجع كشف الرموزج ١‏ ص 51 وذيلها. 

415١ منتهى المطلب: كاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج اص‎ )١( 

.5 ذخيرة المعاد: الطهارة ص 1 س‎ )١4( 


الأغسال المسنونة /غسل الجبعة 
من طلوع الفجر إلى الزوال 


ا 


عن أحمد ومالك وأبي هريرة وكعب أنتهم أوجبوه'. 

قوله قدس الله روحه: #من طلوع الفجر لين الزوال.» قيّد بأ 
الثاني في «التذكرة' والتحرير '» وغيرهماء. 

ولعلّه هو المراد في سائر الكتب الفقهيّة كما قال فى «المجمع *» قال: قال 
الأصحاب: إِنّه من الفجر الثاني إلى الزوال. 

وهذا ظاهر فى دعوى الاجماع. 

وفي «المنتهى' والنهاية" والروض* وشرح الموجز *» جعله وقت المختار. 

وكاكو ا جت انس ضانت العو اتا 


)١(‏ قال المقدسي في الشرح الكبير المطبوع على امش المغني لابن قدامة جج ١‏ ص 193 بعد 
تقل عدم الخلاف في استحباب غسل الجمعة وبعذنقل ما يدل عليه في الأخيار؛ : قال 
الترمدىي: : العمل على هذا عند أل نالعلم من أصحاب النبي وكا ومن يعدهم منهم مالك 
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وَابْن المنذر وحْكاه أبن عبد الب إجماعا. عن عي 
اعوواحت روى ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم. وقال في المغني ج *ص ٠‏ 
نقل ما تقدم عن الترمذي: : وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي واب سيد 
وإحجيائن الرأي وقيل إِنَّ هذا إجماع. قال ابن عبد الْبرٌ: أجمع علماء المبنلنه فيدينا 
وضتبيقا على أن كل الشبعة لبمن بترن واعي رسك عو احنة رواب احرى اد وابين 
وروى ذلك عن ابي هريرة وعمرو بن سليم. 

)15 تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ذ في الأعسال التستوئة ج ”ا ص 179. 

(؟) تحرير الأحكام الحو فى أُ: واه للج ١‏ عني 11 سن ذا ' 

(5) الخلاف: ا ٠‏ المسألة ٠ ١‏ المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 184 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١‏ ص 70 

(5) متتهئ المطلب: كتاب الطهارة : في الأغسال المندوبة ج ٠‏ ص 415. 

() نهاية اللإحكاء: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج اص 914 .١1‏ 

(ماروض الجنان: كتاب الطهارة في الاغسال المستحيّة ص 7 س 19. 

(1) كشف الالتباس: الطهارة في الأغسال المتدوبة ص 54 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/8؟). 


م مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ثم هذا الحكم نقل عليه إجماع الناس في «المعتير '» وفي «الخلاف"'» تقل 
عليه الإجماع في بحث الغسل أيضاًء وكذا «الذكرى"». ونسبه في «التذكرة *» إلى 
علمائناء وفي «المجمع ”» إلى الأصحابء وفي «الكفاية'» إلى المشهورء وكذا في 
«البحان '». 

وما وجدت مخالفا سوى الشيخ في كتاب الصلاة من «الخلاف*» فانه قال: 
يتبع وقت الصلاة وادعى الاإجماع. 

وربما نزل على أَنّ إدراك الجمعة مغتسلاً يقتضي التقديم. على أنته خالفه في 
محل آخشر. 

وقال الأردبيلى: ولو وجد قائل بالاداء في تمام اليوم لكان القول به غسير 
53 . الات 

ووافقنا من العامة مجاظدٍِوالْح/ والنخعي والثوري والشافعي واسحاق. 
وقال الأوزاعى: يجزيه قب ص مالك: أنته لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقبه 
الزواض كذا 75 «المنتهي 0 وأفي#التخلاف) عن الأوزاعى أنه إذا اغتسل قبل 
اف وراع طب القييل مه الشافعي وفك الأتشحات وقت الرواس ١١‏ 


8605 المعتبر: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج اص‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 715 المسألة /141. 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 5؟ س .١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة, في الأغسال المسنونة ج "ص 151 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ج ١‏ ص 6 
(1) كفاية الأحكام: :كتاب الطهارة في د التسفعة من 0 8 

() بحار الأثوار: الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث ٠١‏ ج ١4ص .١10‏ 
(8) الخلاف: كتاب الصلاة في غسل يوع الجمعة ع دص 117 المسألة مام 
(4) مجمع الفائدة والبرهان ::كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج :ص 70 
٠‏ منتهم: المطلب: كتاي الطهار: : في الأغسال المسنونة ج ؟ عن 634 
0 الطهارة ج ١‏ ص 77١‏ المسألة 184. 


الأطسال الش نة (كسل الهسكة صمب ص صصص نج جح هسم سين 11 
ويقضى لو فات إلى آخر السبت. 
قوله قكين اله ووصعف تزوقفى رفاك إلى إشر انيع »قا 


82 «الدروس ١‏ والبيان" والروض" والمسالك؟ والمدارك”» فيدخل الليل. وفى 
«المدارك'» أنّ عمل الأصحاب عليه. وفى «المجمع"» دخول ليلة السبت قاله 


الأصحاب. 
وقال الصدوق فى «الفقيه»: ومن نسى أو فاته لعلّة فليغتسل بعد العصر أو يوم 
السبت* 


الزوال فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت*. 

فقيّد القضاء يوم السبت بعدم اللحكارب سبد اليه فى «المدارك» من أننه 
لم يفرّق بين العذر وغيره *' غير ظاهر: 

وفى «السرائر» يستحث قطا كت د اجيم !لي الزوال أو يوم السيت؟١٠١.‏ 


7 ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) البيان: كتاب الطهارة ص 4. 

(*) روض الجنان: كتاب الظهارة فى الأغسال المسئوئة ص 77س ؟؟. 

(4) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 6١س‏ 57 

(0) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنوئة ج ١‏ ص 177 و114. 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنوئة ج ؟ ص 1114. 

(/) في المجمع كذلك: «والظاهر دخول ليلة السبت كما قاله الأصحاب» وهذا صم راجمع 
مجمع الفائدة ج 7ص 134. 

(ا من ل" يحضره الفقيه: غسل يوم الجمعة ذيل الحلايث /19؟1؟ س ١‏ ص .1١59١١١‏ 

(1) النهاية؛ كناب الصلاة في الجمعة وأحكامها بج ١‏ ص 70 

.1517“ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنوئة ج ؟ ص‎ ٠١ 

(١1١)السرائر:‏ كتاب الطهارة في احكام الجنابة ج ١‏ ص 1؟١.‏ 


37 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «المنتهى ' والتذكرة '"» أنكه يقضى بعد الزوال ولو فاته يوم الجمعة قضاه يوم 


. 


السبت. وهو الظاهر من «الذكرى © لأنته قال: وروى سماعّة عن الصادق طَلىة: 
تقضية كن التياى قالسيت”. 

فيد العاراك مقا بنة كما ظير لدو حاقل وقد طل” عفن الناس * أكها متحدة: 

وني #التراع , تعراض ليوم السبت فقط. 

وفى «الذخيرة! والكفاية* نسبة القضاء آخر الجمعة ويوم السبت الى 
المشهور وأنّ إدخال ليلة السبت خروج عن النصّ. 

وفي «النهاية » المصنّف وشرح الفاضل * أ: وي دخول الليلة اشكال. 
واحتمل في «الروض» عدمه ليلاً لظاهر النصٌ ١١‏ يعد أ, ن اختار ما نقلنا عنه. 

وفى «الموجز»: ويقضى من فاته ضرورة إلى أ خر السبت"؟'. فوافق المصتف 
فى بعض والصدوق في بعض. 

وظاهر «السرائر"! والمنتييةة! والذكرى ه أ» وجميع من من أُطلق عدم الفرق 


.451 منتهي/ المطلب : كتاب الطهازة في الأغسال المستوئة مع ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسينوئة ع ' ص 1 

(*) ذ كري الشيعة: كتاب الصيلاة نا يقني اسل وما يندب له ص ١5‏ س 4. 

(5) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الأغسال المسنئونة ح "اج 7 ص 445. 

(0) لم أعثر عليه. لكن راجع مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في الاغسال المسئونة بم ١‏ ص 
1 و4١1١‏ والحدائق: في قضاء غسل يوم الجمعة ج 4 ص 57٠‏ 

(3) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج اص 44 

(/ا) ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة فى الأغسال المسنوئة ص لاس 5. 

(8) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص /اس 16. 

(4) نهاية الالاحكام: كتاب الطهارة في ي الأغسال المسنونة ج اص فم؟7ا١.‏ 

(١٠)كشف‏ اللثام: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ع ١‏ ص 751. 

)١١(‏ روض الجنان: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ص /لاس ؟77. 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ص .6٠‏ 

)١(‏ السرائر: كتاب الطهارة فى بعكم السيدع أص 4؟1. 

.1"55 منتهي' المطلب :كتاب الطهارة ؛ فى الأغسال المسنونة ج اص‎ )١4( 

.54 ذكرئ الشيعة؛ كتاب الصلاة ل 14س‎ )١5( 


الأغسال المسئوئة / سل الجعة ابص 
وكلّما قرب من الزوال كان أفضل 


بين المعدور وغيره . وعليه نض في «الروض ' والكفابة؟ والذخيرة" واليحار ؟ 1 

وكاد دكرة سون والطار د 0 وفي «الذخيرة ' والبحار "» لعل الشهرة عليةه. 

ونع جماعة على أن : ول أو قا ت القاضي أفغبل وسكت آخرون. 

وفى «ألفقه الرضوي» فإن ع فاتك الغسل روخ العيعة سيرد الست أو يعد 
من أيّام الجمعة 8 

وحمله الاستاذ أدام الله تعالى حراسته على أن المراد: فإن فاتك فى جمعة فلا 
يفتك في السبت والجمعات المستقيلة *. ْ 

وهو عند اللإمامية مستحب لليوم ' ' وخالفهم أبو يبوسف '' فأوجب الفسل إذا 
احرك يدم :ووانل بجعا فك حسم ومالك والأوزاعي والشافعي ١‏ اي 

طاووس والثوري وقتادة مع تعد ث ؟٠.‏ 

)١(‏ روض الجنان: كتاب الطهارة فى الأغسال“المتدوبة ص 7 لاس ؟57. 

(؟) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في الأعُسال العند وش ص لأس 51 

() ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة فى الأغسال المسئوثة ص لاس /ا 

(5) بحار الأتوار: الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث ١٠ج‏ ١م‏ ص .١11‏ 

(0) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ج ؟ ص .١77‏ 

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ص لاس 1. 

() بحار الأنوار: الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث ١٠ج‏ الم ص 171. 

(8) فقه الاسام الرضائكلة: باب صلاة الجمعة و... ص 5؟1. 

() مصابيح الظلام: الطهارة في مستحبات يوم الجمعة ج ١1ص‏ ؟؟١‏ س 535. 

)٠١(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج ١‏ ص 1 مفاتي الشرائع: كتاب 
مفاتيج الصلاة فى مستحبات يوم الجمعة ج اص ؟5, كفاية الاحكاء: كتاب الطهارة في 
الأغسال السنونة ص لاس 4؟. 

.4١ -894 ص‎ ١  لسغلاو المبسوط للسرخسي: الصلاة في الوضوء‎ )١١( 

.07 المجموع: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )1١( 
المجموع: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 015 وليس فيه «الثوري».‎ )١5( 


ايا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وخائف الاعواز يقذمه يوم الخميس » فلو وجد فيه أعاده. 


نسبه في «التذكرة '» إلى علمائنا وفي «شرح الفاضل "» إلى الأكثر والشيخين. 

واستشكل في «الذخيرة '» في هذا الحكم من أصله. 

قوله قدّس سرّه: «وخائف الإعواز يقدّمه يوم الخميس» 
اختلفت عبارات الأصحاب فقيّده بعض ؛ بالإعواز وبعض* بخوف الفوت 
وبعض ١‏ بخوف التعذّر. وفى «التذكرة"*» أضاف إلى خوف العدم خوف عدم 
التمكن. 1 

وفي «النهايةم والمنتهى '» اعتبار الظث يدل الخوف. 

وفى «الدروس *» قيّد خوف التعذر ييوم الجمعة. 

ا «الدلائل والمدار8"'» إلعياق ليلة الجمعة بيوم الخميس. وفسى 
«الموجز"» قال: من أوّل الخميس. 1 


(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاأعتال المستونة ج ؟ ص .١19‏ 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة فى الأغسال المسنوئة ج ١‏ ص /ا7١‏ . 

() ذخيرة المعاد: كتاب الظهارة فى الأغسال المسنوثة ص لاس ,١1‏ 

(5) منهم المحقق في الشرائع: كتاب الطهارة في الأغسال المسنوثة ج ١‏ ص 44 والحلي في 
الجامع للشرائع: كتاب الظهارة في المسنونات ص ؟؟. 

(5) منهم ابن إدريس في السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١‏ ص .١15‏ والشهيد في 
البيان؛ ص 4. 

(1) كالدروس الشرعية: كتاب الطهارة س ١‏ ص /اار 

() تذكرة الفقهاء؛ كتاب الطهارة في الاأغسال المستونة ج 7 ص .١11١‏ 

(8) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 776. 

(9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 1116. 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: كتاب الطهارة ج ص /االي 

.١17 مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة فى الأغسال المسئونة بج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في الأغسال المستونة ص 07. 


الأغسال المسلوتة # غيل العف تبي ياي 


وينبغى الاعتماد على إجماع الشيخ في «الخلاف» قال في صلاة الجمعة: من 
اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه إلا إذا كان آيساً من وجود الماء فيجوز 
حينئد تقد دمه ولو كان يوم الخميس بإجماع الفرقة '. 

وفيه أحكام منها أن ليلة الجمعة أولى. 

وقد نصّ الأصحاب على أنّ من وجده فيه أعاده, لكنّهم اختلفوا فى اعتيار 
الوجدان فبعض ؟ على اعتباره في مطلق اليوم وهم الأكثر وآخرون؟ على 
الوجدان قبل الزوال. 

وقد نصل جماعة ؛ على أنّ التقديم أولى من القضاء ولم أجد من خالقهم 
فى ذلك. 
ونصٌ في «الدروس* والبيان' والروض”» أنّ آخر زمن التعجيل خير من 
وله بكس التضاء. 

وقال فى «الذخيرة'”2 إن مستنده,غيز معلوة: 

وقال فى «الموجز ث» إن القضاء من 0 يوم الخميس كما مرّ. 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة الجمكةج ١ض‏ 117-584 المسألة لالا5 

(؟) منهم صاحب مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ؟ ص 17: وظاهر 
المحقق الكركي في جامع المقاصد؛: ج ١‏ ص 5 وظاهر كشف اللثاء: يقد 
وكشف الالتباس: ج ١‏ ص 777. 

(50) منهم العلامة في منتهئ المطلب: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج "اص 7 5 نهاية 
الإحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .١1186‏ 

(؟) منهم الشهيد في الذكرى: كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 1" س 37 
وأبن فهد فى الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة فى الأغسال المسنوئة ص 658. 

(5) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 7 ١‏ 

(1) البيان: كتاب الطهارة ص 4. 

() روض الجنئان: كتاب الطهارة ص ١7‏ س 55؟. 

() ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ص /اس 5 

(4) في الموجز كذلك: «ويعجّل من أوّل يدم النصى» وهذا هو الصحيح راجع الموجز 
الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 07. 


02# +777 بير يني جربسمم بسي تناخ الكراحة ايع ا 


واول للش هن رميان ونصفاء و سديع عشره و يمسم عشرة وإحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين 


[أغسال ليالي رمضان والعيدين ] 

قوله : (وأول ليلة من رمضان» نقل عليه الإجماع في «الفنيةا 
والروض 0 » الظاهر أنه إجماعي. 

قوله طِله: «ونصفه» نسبه إلى المشهور «الدلائل» وفي «المدارك ©» أنه 
ملعي الغلانة واناعي ركه الجن ليد ف تبعأ لجده في «الروض '» وتبعهما 
صاحب «الذخيرة '». 

قلت: أبن طاووس في «إقباله» فى عمل شهر رمضان روى بأاستاده عن 
الصادق هد أنته يستحب الغسل أوّل ليلة من شهر رمضان وليلة النصف. وروى 
عن المقيد عن الصادق عق ك3 جتحي ليلة النصف 8 ٠‏ وفي «النهاية '» حيث عد 
عدة مندوبات هو مئها قال: عيقة 5 والمحقق الثاني قال: إنها مولد الحسن 
والجواد عليهما أتمَ التحيّة والسّه ٠‏ 

قوله يِّهُ: «وليلة يتلبع” سر 5 “وتتسع عشرة وإحدى وعشرين 
وثلاث وعشرين» نصّ على الجميع جماعة ١١‏ ولا مخالف فيما أجد. 


.6 غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 517 س‎ )١( 

(؟5و6)روضي الجنان: كتاب الطهارة ص /ا س 0؟. 

() المعتبر: كتاب الطهارة فى الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 7086 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى الأغسال المسنونة ص لاس 19. 

(6) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المستونة ج لاص 116. 

(/) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص لاس 8؟. 

(8) إقبال الأعمال: في أعمال ليلة الأولى ص ١5‏ وليلة الخامسة عشر ص .١5١‏ 

() نهاية الالحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١‏ ص /107. 

: ليا العام : كتاب الطهارة في أنواع الطهارة ج م اص ,7 

(1ام منهم الشهيد في البيان ن: كتاب الطهارة ص ؛ والعلامة في نهاية الاحكام :كتاب الطهارة ج ١‏ 
ص /الا١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: كتاب الطهارة ص 717 


الأغسال المسنونة /أغسال ليائى رمضان والعيدين سس لل هلا 


وليلة الفطر 


واللإجماع منقول في «الروض أ» وقال فى «المعتبر» أنه في الأربعة مذهب 
الأصحاب '. وفي «الذخيرة» الظاهر أنه اتفاقي ". 

وقد نص جماهير الأصحاب؟ على استحبابه لليلة ثلاث وعشرين وفرادى 
شهر رمضان. 

وروى في «الإقبال» استحبابه للعشر الأواخر في كل ليلة منه وفى الشلاث 
والعشرين غسلانء روى ذلك عن بريد في «الإقبال ». ْ 

وقال في «الموجز' وشرحه"» إِنّ غسل الليالي سائغ من أُوّل الليل إلى آخره. 

قوله: «وليلة الفطر» نقل عليه فى «الغنية*» الإجماع ونصٌّ عليه جمهور 
الأصحاب * ونسبه في «الذخيرة ١"‏ و جرح القاضّل ''» إلى الشيخين وجماعة. 


)١(‏ روض الجنان: كتاب الطهارة ص #الاسى ثلا 

(1) المعتير: كتاب الطهارة في الأغسال الْمَندوبة ح عن 57885 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة الأغسال المسئوئة ص لاس 18. 

(4) منهم أبن فهد فى الموجز الحاوى (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 37 والشهيد فى 
البيان: كتاب الطهارة ص ؛. ْ 

(8) إقبال الأعمال: فى أعمال ليلة الحادى والعشرين ص ١58‏ س 55 والليلة الثالثة والعشرين 
0 705 

(1) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 57. 

() كشف الالتباس: الطهارة في الأغسال المندوبة ص 04 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 7/19؟). 

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 551 س 5. 

(1) منهم الحلي في الجامع للشرائع: كتاب الطهارة ص ؟؟؛ وصاحب مدارك الأحكام: كتاب 
الطهارة ج احص ١١11‏ والدروس الشرعية: كتاب الطهارة ج اص لاى ومنتهى المطلب: 
كتاب الطهارة ج " ص 1 

)٠١(‏ ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ص لاس #م, 

.١14١ ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ج‎ )١١( 


ا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ويومي العيدين 


قوله يل لد : : (ويومي العيدين4 نقل عليه الإجماع في «الغنية ' والروض' 4 
وفى «المعتبر» أنته مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع إلا ما حكي عن أهل 
الظاهر. وفي «التذكرة* والمدارك*» نسبه إلى علمائنا. 

ونصٌّ في «النهاية' والروض" والمدارك» أنثه يمتدٌ بامتداد اليو م وفي 
«السرائر *» وقته من طلوع الفجر الثاني إِلى قبل الخروج إلى المصلى وفي 
«الذكرى» أنعه يمتد د بامتداد اليوم. ويتخوّج من تعليل الجمعة أنشه إلى الصلاة أو 
إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب. انتهى .١*‏ وفى «الروض »١'‏ جعل اعتبار الصلاة 
00 1 

ولا يقضى لو فاتء نص عليه.في «السرائر؟ والنهاية"٠‏ والمنتهى*'» 
وغيرها"'. 


.6 غنئية النزوع (الجوامع الفقهية).كتاب الطهارة ص 147 س‎ )١( 

(1) روض الجنان: كتاب الطهارة ص17 نتن ". 

(؟) المعتير: كتاب الطهارة فى ي الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 707 

(5) تذكرة الققهاء: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 9 ص 157. 
(0) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسئوئة ج ص 1355. 
(5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة جج ١‏ ص 775. 
(/) روض الجنان: كتاب الطهارة فى الأغسال المستونة ص ١8‏ س ”. 
(4) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في الأغسال المستونة ج ١‏ ص 111. 
(5) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج اص 8؟1. 

7١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يجب له الغسل وما يندب له ص 74 س‎ )٠١( 
.” س‎ ١,68 الجنان: كتاب الطهارة ص‎ ضور)١1١(‎ 

(؟١)‏ السرائر: كاب الطهارة فى ي أحكام الجنابة ج ١‏ ص .١70‏ 

)١1(‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة 78 الأغسال المندوبة ج ١س‏ 9/1؟. 
)١4(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى الأغسال المسنونة ج ؟ ص .47١‏ 
(8١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة ص ١86‏ س 14. 


الأغسال المسئونة / غسل ليلثى نصف رحب وشعان وب سس باب 
وليلتى نصف رجب ونصف شعبان ويوم المبعث والغدير والمباهلة 


[غسل ليلتي نصف رجب وشعبان ويوم المبعث والغدير 
والمباهلة وعرفة والنيروز] 

قوله: «وليلتي نصف رجب وشعبان» نص على ذلك جماهير 
الأصحاب ' ونقل في «الغنية '» الإجماع على الثاني. 

قوله: «ويوم المبعث» نقل عليه في «الفسنية '» الإجماع ونصٌ عليه 
الشيخ ؟ والشهيدان * وأبو العباس ١‏ في «الموجز». 

قوله: «ويوم الغدير» نص عليه الجم الغفير ونقل عليه الإجماع في 
«الغنية" والروض* وشرح الفاضل'» وفي «المدارك* '» نسبه إلى الأصحاب 
وفي «الذخيرة ' '» نقل حكابته. 

وعن أبي على '' أن وقت غسل القد ير#مين طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد. 

قوله: «ويوم المباهلة» نض كلاليّه يجلماعة .٠"‏ ونقل عليه الإجماع 


)١(‏ منهم المحقق في شرائع الإساام كباب الطهارة ج ١‏ حن 4 وابن حمزة في الوسيلة؛ كتاب 
الطهارة في الطهارة الكبرئ ص 55. والعلامة في نهايةالاحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص /ا7١,‏ 

(؟ و) غنية النروع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 447 س 6. 

(4) الخلاف: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 715 المسألة /181. 

(8) البيان: كتاب الظهارة ص 5: روضن الجنان: كتاب الطهارة ص ١‏ س 6. 

(3) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 57. 

(0) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص. "441 س 6. 

(خ)ا روضن الجنان :كتاب الطهارة ص ١8‏ س 3. 

(5) كشف اللثام : كتاب الطهار: : في الأغسال المستحيّة ج ا 1 

(١٠)مدارك‏ الأحكام: : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبّة ج "اص 7197 .١‏ 

)١139(‏ ذخيرةالمعاد: كتا بالطهارة د فى الأغسالالمسئونة ص لاس 1". )١7(‏ لم نعثر عليه. 

١78 منهنم صاحب مدارك الاحكاء: : كتاب الطهارة ذ فى الأغسال السسئونة ج ؟ ص‎ )١( 
والعلامة فى تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة 3 ج اص 5 والمحقق في الشرائع :كتاب الطهارة‎ 
ْ .44 ص‎ ١ في الأغسال المسنوئة بج‎ 


ما 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وعرفة ونيروز الفغرس 


في «الغنية '». 


وخير سماعة "يدل علل وصوة: ونقل في مقابلته في «الروض '» الإجماع 
على عدم وجويبه. وفي «الذخيرة » نقل حكابته. 

ونقل الشهرة ة أنته يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في «الذكرى' 
والروض١‏ وتعليق الشرائع" والذخيرة* والكفاية؟ وشرح الفاضل» * ' واختار في 
«المعتير ' '» أنعه اليو م الخامس والعشر 5 

قوله: «ويوم عرفة» أهمل ذكره و جماعة من المتقدمين كالتبيخ واببن 
حمزة وأبي يعلى وذكره جماعة من المتأخّرين '. ونقل عليه الإجماع فى 
«الغتية ؟١‏ والمدارك ؛ » وحكايته في «الذخيرة*١».‏ 

قوله: «ونيروز الفرس» نص عليه الشيخ١١‏ وصاحب «الجامع 2١"‏ 


1 و1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): :كتا ب /الطهارة ص *447 س 0. 

(؟) وسائل الشيعة؛ :ب ١‏ من أبواب الا عمال المسئونة م * ج اص /41. 

(© و6)اروض الجنان: كتاب الطهارة عن ا داو 1. 

35خ تعر العياء. كناب اللي رةس باد م 

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 15" س ١‏ 

() فوائد الشرائسع: الطهارة في الأغسال المسئوئة ص ٠١‏ (مخطوط مكتبة المرعشى 
النجفى 1884). 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الظهارة في الأغسال المستحيّة ص /اس 

)٠١(‏ كشف اللثاء: اكاك فليا فى لقال نسحا امن اس 

)١١(‏ المعتير: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج اس /ام”. 

(؟١)‏ منهم الكركي في جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أنواع الطهارة ج ١‏ ص 5" والشهيد في 
الدروس: كتاب الطهارة ج 1س لاثر 

(4١)مدارك‏ الاحكام: كتاب الطهارة في الاغسال المستوئة ج ؟ ص 1 

.4١ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى الأغسال المسنوئة ص لاس‎ )١0( 

(17) مصباح المتهجد: في هامش الزكاة ص 4١‏ (طبع قديم). 

7+ ص١ الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ندب الغسل بج‎ )١0( 


الأغسال المسئونة / غسل ليلثئى صف رجحب وشعيان و ل ب ب فل 


والشهيد ' وأبو العباس؟. 

واختلفوا فيه: قفي «المهذّب» أنّ المشهور عند فقهاء العجم أنته عند نزول 
الشمس الجدي " وبعضهم ؟ أنه تاسع من شباط. وفي «الذكرى» أنشه أوّل حلول 
الشمس الحمل *, وكذا في «الدلائل» ونقل عليه فيها الشهرة. وفي «السرائر'» أنه 
عاشر أيار وهو يوم نزول الشمس أواخر الثور. 

وفي وواية البعل ": أنته يوم ظهور القائم عجّل الله تعالى فرجه وجعلني فداه 
اللهى بالامين اسين, 

وذكر فى «النزهة*» أنكه يستحب يوم النصف من رجب. 

وفى «المنتهى؟ والنهاية ٠١‏ والموجز ١"‏ والنروس؟١‏ والذكرى ١!‏ والترهة؟! 
والكفاية ٠5‏ والمفاتيح' '» أنه يستحبٌ يويع التروية. 


(1)البيان: كتاب الطهارة ص 5. 

(؟ و") المهدّب البارع: كتاب الطهارة في الأْخَسَالَ المندوبة ج ١‏ ص ١99و؟15.‏ 

(؟) حكاه عن صاحب كتاب الانواء 'في المهذت البارّع:كعاب الطهارة ج ١‏ ص ؟15. 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ما يجب له الفسل وما يندب له ص 4؟ س .١8‏ 

(5) السرائر: كتاب الصلاة: أحكام النوافل .... ج ١‏ ص .5١8‏ 

(9) وسائل الشيعة: ب 5؟ من أبواب الأغسال المسنونة حم ١ج‏ اص .435١‏ 

(4) نزهة الناظر: فى الأغسال المسنوئة ص .١6‏ 

(4) منتهئ المطلب: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١‏ ص ١7+‏ س 9؟. 

.١9لا/ ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج‎ )٠١( 

.07 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في الأغسال المسنوئة ص‎ )١١( 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١‏ ص 7 

.٠١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 4؟ س‎ )١0( 

(4١)نزهة‏ الناظر: فى الأغسال المسنونة ص .١68‏ 

)١6(‏ كفاية الأحكام: كتاب الطهارة فى الأغسال المستحيّة ص لاس أ 

(13) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة: مقتاح 65 [الأغسال المسئوئة] ج ١‏ 
ص 22. 


خم لل للللل هي يييبييببيب سس ل همف تأح الكرامة / ج ١‏ 


وغسل اللإحرام 


وقال في «الذكرى '» إِنْ الأصحاب استحبوه ليوم الدحو. 

وفي «الدلائل وشرح الفاضل' أنّ أبا علي الكاتب قال: يستحبٌ الفسل لكل 
مشهد أو مكان شريف أو يوم أو ليلة شريفة وعند ظهور الآثار في السماء وعند 
كل ققل ممقرمدية الل اله تمال. يلسا اليه قيه. 

وعن «فلاح السائل "© أنته يستحبٌ يوم مولد النبي علئاة وهو سابع عشر ربيع 
الأوّل باتفاق أصحابنا كما يظهر من «الروضة ©» وغيرها. 


وعن المفيد ” أنته لم يزل الصالحون من آل محمد طكة لوقه ورد فون د 
وفىي «قلاح السائل» أنه يستحبٌ في الليالى الباردة طليا للنشاط في صلاة 
الليل. ونقل ذلك عن علي عكٍِ وأئه كان فعله لذلك؟. 


[غسل الإحرام والطرًافةاوزياراة النبي والأثمة لي ] 
قوله ##: «وغسل_الإإجرآم؟أنصٌ عليه جمهور الأصحاب ونقل عليه 


.١17 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 4؟ س‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاغسال المستحبّة بج ١‏ ص ١١س‏ 0 وص ١7‏ سلاو18. 

() فلاح السائل: في صفة الطهارة ص .1١‏ 

(4) قوله: كما يظهر من الروضة, إ ن كان متعلقاً بقوله: يستحب يوم مولد النبي يَيهُ, اقنورهة 
الشهيد خالية عن ذ كره؛ و! ن كان متعلقاً بقوله : باتفاق أصحايناء ؛فالذي ذكره فى كتاب الصوم 
في ذكر موارد استحباب الصوم هو قوله: : ومولد النبي 17 وهو عندنا سابع عشر شهر رببع 
الاول على المشهور. ولا يخفى أن اصطلاح المشهور لا يناسب أن يُستظهر منه الاتئفاق كما 
هو واضح عتد العارف باصطلاحاتهم في الفتد. . اللهم الآ ان يراد يقوئه: عندنا الاثقاق وبقوله: 
على المشهور نقل الشهرة. فلاحظ ورا جع الروضة: ج ؟' ص 4؟١.‏ 

(5) مسار الشيعة (مصنفات الشيخ المفيد): شهر ربيع الأول ج /اص 0 

)0 لم نجده في فلاح السائل كما أعترف بعدمه فيه كل من علّق على هذا النقل نعم فسي 
المستدرك ج ؟ ص نقل عنه وتقل عنه ايضأ في البحار وهذا يدل على أن النسخة الْني 
كانت عند النوري والمجلسي كانت تحتوي على هذا وسقط في سائر النسخ. 


الأغسال المسئونة / غسل الإحرام والطواف و...  --‏ سس ةيم 
اللإجماع ين «الخلاف '» فى كتاب الحج و«الغنية '». 

ونفى عنه الخلاف فى «التهذيب؟ والمقنعة » ونسبه إلى المشهور فى 
«التذكرة* والمختلف' والدلائل والمدارك" والذخيرة”» بل نقلها الأكثر على 
الظاهرء لأنتهم إِنْما ينسبون الخلاف إلى العمّاني. 

وصرّح فى «السرائر" والمنتهى ١‏ والمختلف »١'‏ وغيرها ١"‏ بعدم الفرق فى 
ذلك بين إحرام العمرة والحج. 

وأوجبه العمّاني ''. ونقل في «المختلف» عن السيّد المرتضى لِيْهُ حكايته عن 
أكثر الأصحاب, لأنه نسب اليه فى المختلف القول بالاستحباب وأنّه قال: اشتيه 


.18* الخلاف: ج ؟ ص 585 و7817 المسألة‎ )١( 

(1) غنية النزوع [الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 157 س 68. 

() تهذيب الأحكام: ب ه في الأغسال المفتروضاتٍ والمسنونات ح 77ج ١‏ ص 115. 

(4) المقنعة: الطهارة, في الأغسال ص 0١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الأعلسال المسنولة ج ؟ ص 187.: والمذكور فيه «... عند 
اكثر علمائنا». 

(1) مختلف الشيعة: الطهارة في أقسام الغسل ج ١‏ صن 2168 

(/؟) مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة فى الاغسال المسئونة ج ؟ ص ١١8‏ وج لاص 1194 
الم كور كيه هر قرا عيكو ل اميد وو بلقن عن مط المشهور. : نعم ذكر في كتاب 
الحج عند مقدمات الاحرام أن نَ الاستحباب هو المعروف من مذهب الاصحاب. فتامّل. 

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى الأغسال المسئوئة ص لاس 45. 

(4) السرائر: كتاب الطهارة في الأغسال المسئونة ج ١‏ ص .١16‏ 

878 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأغسال المسنوئة ج "ص‎ )٠١ 

010 عن‎ ١ مختلف الشمعة: دكتاب الطهارة في أقسام الفسل ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كالمقنعة ص 0١ 5١‏ والتهذيب ج ١‏ ص 1١7‏ والنهاية للعلامة ج اص /ال١‏ واستدل 
عليه في التهذيب بعموم قوله: وحين يحرم, الوارد في خبر ابن سنان الذي رواه هو في 
التهذيب - ١ص 1١١-1١١١‏ ثم قال عقيب ذلك: وإذا كان الااحرام قد يكون للحج والعمرة 
فقد ثبت أنّ السئة فيهما جميعا الغسل. 

(؟1) نقله عنه في المختلف: : أقسام الغسل ج ١‏ ص 7١6‏ وحكاه عنه الشهيد في الدروس ج ١‏ 
ص 747 وفي الذكرى ص 55 أيضا وقال فيه: ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب. 


ىم 


والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


على أكثر أصحابنا أنته واجب .١‏ وربما لاح من عبارة «نهاية الشيخ» حيث قال: 
وليغتسل ؟. وفي «الدلائل» نقل الوجوب أيضاً عن المرتضى في بعض رسائله '. 
قوله: #والطواف». نصّ فى «الخلاف» على طواف الزيارة والنساء ونقل 


3 
عليه الاإجماع .. 
وفي «الغنية» قيّده بحال الرجوع من منىيء ثم نقل الإجماع *. واطلق باقي 
الأصحاب'. 


قوله قرس اله تعالى روححا: «وزيارة النبى والانية صلوات الله 


)١(‏ قال في المختلف ج ١‏ ص :5١5‏ المشهور أن غسل الإحرام مستحبٌ إلى أن قال: وقال ابن 
ابي عقيل: إن واجبء قال السيد الماتضى عل : الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنّة لكتها 
مؤكدة غاية التأكيد فلهذا اشتظ الأكر عل ي”أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الاحرام واجب 
لقوة ما ورد في تأكيده. ولا يإخفى أن دعواى أشهرة الاستحباب في المسألة مع القول باشتباه 
الأمر فيها على الأكثر. بذهايهم إلى اآلوجوب. لا يستقيم حسب الاصطلاح الرائج. 

(؟) النهاية: كتاب الحج ‏ باب كبقية الأكر ام جضن 17. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الحج في سيرة الحج ج اص 11. 

(5) المذكور في الخلاف يتفاوت عن هذا النقل بكثير؛ فإِنّه قال فيه ج ؟' ص 587 - 7817 في 
المسألة الثالثة والستين من مسائل الحج: يستحبٌ الغسل عند الإحرام وعند دخول مكة 
وعند دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة وعند الطواف والوقوف بعرفة والوقوف 
بالمشعر. وللشافعي فيه قولان: أحدهما ... وذكر سبع مواضع من مواضعها ثم قال: وقال في 
القديم: لتسع مواضع هذه السبع مواضع ولطواف الزيّارة وطواف الوداع. ودليلنا إجماع 
الفرقه ولِأنّ ما ذكرناه مستحبٌ بلا خلاف والزائد عليه ليس عليه دليل فأولاً لم يذكل فى 
الخلاف التصريح الاعلى مجد الفسل للطواف وثائياً أن ذ كر الغسل لطواف الزيارة والوداع 
إنْما هو الّذي نقله عن الشافعي وليس هو نظر من نفسه وثالثاً أنّ ذكر الإجماع على الغسل 
إِنْما وقع منه على خصوص الطواف ورابعاً ليس فيه من ذ كر طواف النساء عين ولا اثر. 

(0) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة فصل في الغسل ص 444 س ” 

(1) منهم العلامة في الارشاد: كتاب الطهارة الأوّل في أقسام الطهارة ج ١‏ ص 5١١‏ والشهيد 
في الدروس: كتاب الطهارة ج ص 07 وابئ سعيد في الجامع: كتاب الطهارة ص ؟51. 


الأغسال المسنونة /غسل الاخحرام والطواف و ل - ثم 


عليهم أجمعين »> .كما في «المبسوط ' والوسيلة ' والنافع ' والنزهة؛ والدروس* 
والبيان' والمنتهى" والنهاية* والإرشاد* والتحرير' '» وغيرها ''. 


وقال الفاضل الهندي: قطع به الأصحاب؟١.‏ 

واقتصر على الأثمَةطيياق فى «السرائر؟١‏ والتذكرة؟ '» وغيرها*'. ونقل عليه 
اللإجماع في «الغنية' '». - 

ونسب الفاضل الهندي إلى «النافع» الاقتصار على النبي "مي والموجود 
فى ثلاث نسم ما نقلناه. 


وفى «الاقيال» عن الصادتَطية : اغسل لزيارة اللبىضة 


.4١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة الكبرى ص 05. 

() البشتصر:ء كتاب الطهارة الغسل ص 15. 

(4) النزهة: كتاب الطهارة فصل في الأغسال المسنوانة“ض .١17‏ 

(8) الدروس: كتاب الطهارة ج ١‏ ص /ى ر_.(1) البيان: كتاب الطهارة ص 4. 

() المنتهي: كتاب الطهارة الاغسال المندوبة ج ١‏ ص 2/7 

ليا نهاية اللإحكاء: كتاب الطهارة الاغتال المتدويةج اصن ثلا 

(3) الإرشاد: كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ب اص .,١5١‏ 

77 س١١ ص‎ ١ التحرير: كتاب الطهارة المقصد الثالث في الغسل ج‎ )٠١( 

245 الذخيرة: كتاب الطهارة فى الأغسال المسنونة ص لاس‎ )١١( 

6 ص ؟١ س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة بج‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ج ١‏ ص ١١5‏ وفيه: وغسل زيارته يل وغسل 
زيارة كل واحد من الأئئة مهاف . 

.1577 مسألة الا ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج‎ )١4( 

597 بالمقنعة مين ٠ن‏ إلا أنه صرّح به لزيارة النبي وزيارة قبور الأئمة طاة وكالتهد يب ج ١‏ 
ص ١١6‏ إلا أنته استدل عليه بخبر عثمان بن عيسى الوأرد فيه في ص 4 ٠‏ 5-0 لم يرد فيها إلا 
قوله كاد : : وغسل الزيارة واجب إلا من علة. وظاهره يعطي الوجوب اللّهم إِلَا أن يريد 
بالوجوب شدة التأكيد في الاستحياب. وصرّح بالاستحباب في مجمع البرهان ج ١‏ ص 4/,. 

)١1(‏ غنية النروح (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 14557 س ش6. 

(107) كشف اللثام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص ؟١‏ س ؟1. 


:4 سس ب سح تام الكرامة 1 8 ١‏ 


وتارك الكسوف عمداً مع استيعاب الاحتراق 


وأمير المؤمنين لي وفى «الهداية ' والمراسم' والمهذب » تعميم الأئمة طإهل 
كالكتي السابقة. 20 

ويدل على العموم ما رواه فى «التهذيب» عن العلا بن سيابة عن 
الصادق طْقْة: «الغسل عند لقاء كل إمام *». وهو يعيٌ الموت والحيأة وحرمتهم 
أحياء كحر متهم أمواتاً والروايات١‏ فى زيارة الأمير والحسين والرضاط هق كثيرة 
وجلالتهم وطينتهم واحدة. وروى في «الخامل» الغسل لزيارة موسى 
والجواد يه " وقال فيه: روي أيضاً في زيارة أ بى الحسن وأبي محمد طية ” 
والحاصل أن العموم ظاهر وإِنّما تعّضنا للأخبار حرا على بيان الا 


[غسل تارك الكسوف والموالاد وبالسعي إلى رؤية المصلوب والتوبة] 
قو أله قدّس الله و عحف #وتارك الكسورف عدا مع استيعاب 


)١‏ الاقبال ص ١1‏ -/ ٠لا‏ يخفى أن ظاهر كلامه يعطي أن ذكر الغسل لزيارتهما يكون في 
مو ضع واحد إلا أن الذي وجدناء إِنّما هو ذكره ه في موضعين: موضع ذكر زيارة الى ا 
ومو صع ذكر زيارة! مير المؤمنين كَل . 

(؟) الهداية: زيارة قبر الدبي كَل والكضه سار اك اتاعلي كن د 

() المراسم: ذكر الأغسال المندوب اليها ص ؟57. 

)5 المهذّب :كناب الطهارة باب أقسام الطهارة ج ١‏ ص ؟]. 

(6) التهذيب: كتاب المزار 57 باب من الزيادات ح /151 ج 1 حى .1١٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: كتاب الحج باب 549 من ابواب المزار ج ٠١‏ ص 7١7‏ وباب 01 من ابواب 
المزار ص اا" وياب انث من أيواب المزار ص 445. 

() كامل الزيارات: باب المائة زيارة ابى الحسن موسى بن جعفر وأبي ججسعفر محمد بن 
على طق ص 70١‏ 

(كرا كامل الزيارات: باب الثالث والمائة زيارة على بن محمد الهادى وحسن بن على 
العسكري ص 717 1 ١‏ 


الأغسال المسنونة / غسل تارك السوف اق 
الاحتراق» اقتصر على الكسوف «كالوسيلة' والنافع " والتذكرة" والمنتهى؛ 
والذكرى” والارشاد'» وغيرها" ونصس في «النهاية" والمراسما والسرائر"' 
والمهذّب ١١‏ ومجمع الفوائد» وكثير من كتب المتأخَّرين "' على تعميم الحكم 
في النيرين. 

وقد اعتبر المصئّف قيدين العمد والاستيعاب كما في والنم ان" والوسيلة؟ 


والتذكرة*! والمنتهى' ١‏ والارشاه"١»‏ وغيرها*'. واقتصر في «المقنئعة؟١‏ 


.05 الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة الكبري ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص .1١‏ 

() التذكرة: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة مسألة ١1/8‏ سج ؟ ص .١145‏ 

(4و1١)‏ المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المنذازية جم ؟ ص 11/4. 

(0) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المنلاوية كين 8 #اس .٠١‏ 

(3)الارشاد: كتاب الطهارة الأغسال المندوية ج ذغرا ١‏ ؟؟. 

(/) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة الاغسال المندوبة ج ١‏ ص .١18‏ 

(ما النهاية؛ كتاب الطهارة باب 5١‏ في طلاة الكسوف عض 13070 

(4) المرامم: كتاب الطهارة ذكر الأغسالى المندوب اليها ص ؟0. 

)٠١(‏ السرائر : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١‏ ص ١١0‏ وفيه: اذا احترق القرص 
كله . 

)١١(‏ المهذّب: كتاب الطهارة الغسل ج ١‏ ص 7 وفيه؛ مع احتراق جميع القرص. 

)١1(‏ الذخيرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص #السطر الاخير كشف اللثام: كتاب الطهارة 
الأغسال المسنوئة ج ١ص‏ 7١س‏ 18 المدارك: كتاب الطهارة الأغسال المستونة ج ١‏ 
ص 119. 

.١1؟6 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة الأغسال المسنوئة ج‎ )١6( 

.664 ص‎ ١ الوسيلة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج‎ )١15( 

.154 ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج‎ )١8( 

,؟2١‎ ص١ الارشاد: كتاب الطهارة الأغسال المندوية ج‎ )١0( 

(18) المهذّب: كتاب الطهارة الغسل ج ١‏ ص 9" 

(15) المقنعة: كتاب الطهارة باب 0 في الأغسال ... ص .0١‏ 


ال 111 الكرامة / ج1١‏ 


ومصباح» السيد ' على التعمّد. وفى «المقنع ' والذكرى '» اقتصر على الاستيعاب 
ولم يذكر في «النافع» شيئاً منهما وانّما قال: لقضاء الكسوف 2. 

وألحق فى «النهاية* والروضة'» الجاهل بالعامد. 

وظاهر المصنّف هنا «كالتحرير" ومجمع الفوائد» كما يأتى فى آخر الفصل 
أن الغسل لمجرّد الترك. وظاهره في باقي كتبه* التي عثرت عليها أنّ الحكم 
منوط بالتضاء وأئنه من مقدّماته. كما هر الظاهر سن «الوسيلة؟ والغبة ٠١‏ 
والسرائر '' والشرائع'! والنافع'» وكثير من كتبهم قدماء ١‏ ومتأخرين؟. 


08 ص‎ ١ نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه ووجدناه في الهداية: باب الاغسال صن 15. 

(؟) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 4؟ س .٠١‏ 

(4و؟٠)‏ المختصر النافع: كتاب الطهارة امال المندوية ص 11. 

(0) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الاعسال المتدرية يج ١‏ ص 118. 

(6)الروضة: كتاب الصلاة صازة الآبات ج وعؤورة١ا؟‏ 

() التحرير: كتاب الطهارة انواع الفسئل ٠١‏ ص ١١س‏ 57 

نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الأغسال الكتدوبة ج ٠١‏ ص ١178‏ المختلف: كتاب الطهارة 
في اقساء الغسل ج ١ص ١١‏ التبصرة: كتاب الطهارة الاغسال المسئنونة ص .١6‏ المنتهى: 
كتاب الطهارة الاغسال المندوبة جم ؟ ص 474. التذكرة: كتاب الطهارة الاغسال المندوبة 
مسالة 1/8 ج ؟ ص 155. الارشاد: كتاب الطهارة الاغسال المندوبة جج ١‏ ص ١؟؟.‏ 

(5) الوسيلة: الطهارة الكبيرى ص 01. 

)٠١(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 497 س ؟. 

.1١؟5 ص‎ ١ السرائر: كتتاب الطهارة الأغسال المسئوئة ج‎ )١١( 

50 ص‎ ١ الشرائع: كتاب الطهارة الاغسال المسنونة جم‎ )١١1( 

)١4(‏ منهم المراسم: كتاب الطهارة ذكر الأغسال المندوب اليها ص 8ه والاقتصاد: كتاب 
الطهارة فصل في ذكر الاغسال المسئونة ص ٠8؟‏ والمقنعة: كتاب الطهارة باب 8 فى 
الأغسال المفترضات والمسئوئات ص .8١‏ 

890 منهم كفاية الأحكام: كتاب الطهارة النظر السايع في الأغسال المستحبة ص لاس‎ )١8( 
١ ص 48 والنزهة: الأغسال المسنوئة ص‎ ١ والشرائع: كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ج‎ 
,.1١؟8 والسرائر: كثاب الطهارة الاغسال المسئونة ج احص‎ 


الأمسال اللمستوئة / اسل تأر كك ا الكسو اف 7ب أل 


وتقل عن الفاضل الهندي أنته قال: وعلى ذلك فتوى الأصحاب!. وهو ظاهر 
«ألغتية '» كما سيجيء. 

هرانا كملق بالمس اللاو اغا انك في ندعل انبا ءاقلدلة 

الأوّل: الندب كما فى طهارة «المبسوط ؟ والمقئعة » وكما فى «السرائر ؛ 
والغنية' والمراسم”4 فى آخر الأغسال المندوية و«الشرائع* والتاقع * والموج ٠١‏ 
والدروس ' 'والبيان ' أواللمعة ؟'والذكرى *١»وأكثركتب‏ المتأخّرين "'وسائركتب 
المصنّف ١١‏ ما عدى «المنتهى"أ» فإنّه بعد أن اختار الندب قوّى فيه الورجوب. 


.١1 س‎ ١١ ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة الأغسال المستحبّة م‎ )١( 

(؟) غنية النزوع (الجوامع النقهية): كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ص 147 س 5. 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١‏ ص .14١‏ 

(5) المقنعة: كتاب الطهارة باب الأغسال المنؤيضات والمسنونات ص 81. 

(8) السرائر: كتاب الطهارة الأغسال اليشوثة ٠ض‏ 5؟١.‏ 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب.الطهارة الأغسال المسنونة ص 5197 س 4. 

(/) المراسم: ذكر الأغسال المندوب إليها ص ؟5. 

(8) الشرائع: كتاب الطهارة الأغسأل المستوية ج 6-23 

(ة) المختصر النافع: كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ص 11. 

.64 الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): الأغسال المستونة ص‎ )٠١( 

7 ص‎ ١ الدروس: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج‎ )١١( 

(؟١)البيان:‏ كثاب الطهارة ص 4. 

,.١6 اللمعة: كناب الصلاة الفصل السادس فى بقيّة الصلوات ص‎ )١( 

(15) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 4؟ س ,1١‏ 

(10) منهم كفاية الأحكام: كتاب الطهارة النظر السابع في الأغسال المستحبة ص /اس :5١‏ 
والنزهة: الأغسال المسنونة ص 11. وجامع المقاصد: كتاب الطهارة أنواعالطهارة ج ١‏ ص 1/0 

(95) التذكرة: كناب الطهارة الااغسال المسنونة ج ؟" ص 144. التبصرة: كاب الطهارة الاأغسال 
المسنونة ص .١0‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١‏ ص .١98‏ الإرشاد: 
كتاب الطهارة في أقسام الطهارة م ١‏ ص ١5؟؟.‏ المختلف: كتاب الطهارة في اقبناء الشيل 
جاص 7107 

.]!/5 المنتهى: كتاب الطهارة في الاغسال المتدوبة ج ؟ ص‎ )١0( 


88 -_ ب _ ل هقفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الثاني: الوجوب كما في صلاة «المبسوط ١‏ والنهاية '» وصلاة «المقنعة" 
وجمل؛ السيّد ومسائله* المصريّة والمراسم'» في ذكر أحكامء الطهارة الكبرى 
و«الخلاف '» وموضع من «جمل الشيخ»*. وهو ظاهر «الهداية؟ والمقنع ' '» بل 
صريحه و«الكافى ١١‏ والاقتصاد '' والعقود' '». 

النالث: التوتّف كصاحب «الوسيلة*'» وغيره*. وقيل؟ إن لم يستعودض له 
ابن أبي عقيل. 

وقد نقل الااجماع على الندب بالقيود الثلاثة اعني الاستيعاب والتعمّد وإرادة 


.١,/” ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(؟) النهاية: كتاب الصلاة صلاة الكسوف بج ١‏ ص 7/8 

() المقنعة: كتاب الصلاة صلاة الكسورفة صكيذ١‏ ؟. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل الشلاينتك لمر تَضِئ)) صلاة الكسوف ج اص 85. 

(0) لم أجده في المسائل المصريّة ذبل-هو مذكورأفي: المسائل الموصليّات الثالثة (رسائل 
الشريف المرتضى) المجموغة الاولى.حكم صلاة الكسوف ص ؟؟5. 

(1) المراسم: كتاب الطهارة ذ كر الطهارة البرك ص ١‏ 1. 

(/) الخلاف: كيفيّة صلاة الكسوف مسألة 407 ج ١‏ ص 195. 

(8) الجمل والعقود: فصل ١7‏ في ذكر صلاة الكسوف ص 7 

(4) الهداية: باب ١6‏ في الأغسال ص .١1‏ 

)٠١(‏ لم نجد ذكرا من غسل الكسوف في المقنع. نعم ذكر في صلاة الكسوف تفصيلا بين 
الاحتراق وغيره إلا أنكه غير ما نحن بصدده. 

(0)الخافي في الفقه: فصل في صلاة الكسوف ص .١61‏ 

(؟١)‏ الاقتصاد: صلاة الكسوف ص 7لا؟. 

(1] ليس في كتب الشيخ ابي جعفر الطوسي ْله ذكر كتاب مسمّئ بالعقود وأقنال ستل 
والعقود وقد فكي المسف قرقد نه آتناً وله كنانة لغير كنا يمل أن ن يكون للكاظمي أو 
تصحيف المصباح ويدل عليه أن هذا القول مذكور فيه. راجع المصباح: الصلاة ص 074. 

(4١)الوسيلة:‏ فصل في بيان الطهارة الكبري ص 64. 

)١16(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ ص 7/1 /الاعلى ما يظهر من عبارته. 

(11) قاله في المختلف: كتاب الطهارة أقسام الغسل ج ١‏ ص .8١١‏ 


الأفسال المسئوثة #/ عسل المولوة ل 
والمولود 


القضاء في «الغنية '» ونقل عليه الشهرة في «شرح الموجز"'» وهو ظاهر 
«السرائر '» وفى «الذخيرة “» نسبه إلى أكثر الكاشريك 

وقد نقل الإجماع على الوجوب الشيخ في «الخلاف*» والقاضي في «شرح 
الجمل'» لكن عدول الشيخ عنه فى طهارة «المبسوط'» ‏ لكونه بعده ‏ يضعّف 
إجماع الخلاف في الجملة إِلَّا أن تقول إِنّه عدل في صلاة «المبسوط » عن القول 
بالندب إلى الوجوب. 

قوله قدّس اله تعالى روحد: «والمولود». نصّ عليه الجمٌ الغفير من 
الأصحاب ونقل عليه الإجماع في «الغنية '» ونقل الشهرة في «شرح الموجز ١١‏ 
والذخيرة ١١‏ والكفاية ؟'» وقال في مالتْكرة0[7 إن الأشهر. . 

وفي «المعتبر *'» قال بالوجواب شاد منّا. وفي «المنتهى *'» أنته متروك. 


١(‏ وة) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كباب الظهارة آل اغسال المسنونة ص 97 س ه و ؛. 
(؟) كشف الالتباس؛ الطهارة ص 05 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 77177؟). 

(5) السرائر: كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ج ١‏ ص 6؟١.‏ 

() الذخيرة: كتاب الطهارة الأغسال السئونة ص رس .١‏ 

(8) الخلاف: صلاة الكسوف مسألة ؟146 ج ١‏ ص 174. 

(5) شرح جمل العلم والعمل: صلاة الكسوف ص ,١7١6‏ 

(؛؟) المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١‏ ص .٠١‏ 

(8) المبسوط: كتاب الصلاة صلاة الكسوف ج ١‏ ص ؟11/7١.‏ 

)٠١(‏ كشف الالتباس: الطهارة ص 4 السطر الاخير (مخطوط مكتبة ملك رقم 07/77؟). 
)١١(‏ الذخيرة: كتاب الطهارة الأغسال المسئوئة ج ١‏ ص 8س 17. 

(؟١)‏ الكفاية: كتاب الطهارة الأغسال المسئوئة ص لاس 77 

.١154 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ج 7 ص‎ )١( 

58 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوية ج‎ )١15( 

.478 المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ؟ ص‎ )١5( 


بوردال ببسل هقتاح الكرامة/ ج ١‏ 


ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتئعت فلم أجد أحداً قال به سوى صاحب 
«الوسيلة» فإنّه قال: الواجب الذي يجب إيقاعه على المكلف فى غيره شيئان: 
غسل البولوة بك الرلاكة وعسل المت '. 1 

وقال فى «التذكرة» قال ابن بابويه: روي ذلك "'. 

والنصتف ل يقد يهين الولادة كما تكده بذلك شن «السقتعة” والرسيلة ؟ 
والنهاية* والمنتهى' والدروس" والبيان* والذكرى"؟ واللمعة* '» وغيرها''. 

والظاهر من كلام الأصحاب أنشه عسل على حد غيره من الأغسال لكنّه فى 
«المسالك» احتمل أن هذا الغسل غسل خبث ؟١.‏ 

قلت: ربما أشعر بذلك تعليله في «المنتهى ؟! والنهاية؟' والروض*'» 


(١)الوسيلة:‏ كناب الطهارة الطهارة الكبرىق ص 61. 

(1) المذكور في التذكرة ج ١‏ ص 44 ايذأة #لارفي مسألة 174 ما يأتي: اختلفوا في غسل 
المولود ... إلى ان قال: واختلفو ااا يضتايفئ غسك من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة ايام 
فالاقوى الاستحباب للاصل وقال.تععى عاعائنا: بالوجوب. قال ابن بابويه: روى ذلك. فمنه 
بظهر الفرق بين ما في التذكرنة ومائقلهعنه الشارحة. ولعل منشأ الاختلاف اختلاف نس 
التدثرة. 

() المقنعة: كتاب الطهارة باب الأغسال المفترضات والمسئونات ص .6١‏ 

(4) الوسيلة: فصلل في بيان الطهارة الكبري ص 02. 

(6) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج اص 4ل .١‏ 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ؟ ص 4لاغ. 

(/) الدروس: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة بع ١‏ ص /1/, 

(8) البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4. 

(4) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 74 س 1. 

)٠١(‏ اللمعة: كتاب النكاح في الأولاد ص ٠١7‏ طبع مكتب الاعلام الاسلامي. 

.478 ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج‎ )١١( 

(؟1) المسالك: كتاب النكاس أحكام الولادة ج ١‏ ص /الاة س 97. 

.498 المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ؟ ص‎ )١( 

.١17/8 ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة الأغال المندوبة ج‎ )١4( 

(6١)الروض:‏ كتاب الطهارة الأغسال المندربة ص لم١‏ س لل أ. 


الباق البحؤاتة ركسل لمك وس حي سي سبو د 
وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة يام 


بخروجه من محل الخبث. وعلى ذلك لا تلزم فيه شروط الغسل. 
وقد علمت أنه صرّح الأكتر بحين الولادة وعليه يحمل كلام المطلق لكنّه فى 
«الدلائل» نقل عن الشهيد الثاني عدم السقوط مع التراخي 
هذاء ورآيت بعض الناس يقول: ربما أراد ابن حمزة أن الولد يجب فى تطهيره 
الفسل ولا يطوّر بدونه. وقد ثقلنا عبارته نتأمل. 
قوله قدس الله تعالى رو سحاكه: 9وللسعي ال روبة المصلوب بعد 
م أِيّام» من صلبه كما فى «مجمع الفوائد والروض وراب طن النادن 
يقول فى «حاشية البيان»: من موته لا من صلبه. وقال المحقق الثانى والشهيد 
الثانى ': لا مستند له. 
وقيده فى «الوسيلة ' والشرائع ؟ والدرويل *والبيان' ومجمعالفوائد» بالعامد. 
وقال فى «مجمع الفوائد والروض ”.و الدلائل» إنّه لا فرق بين مصلوب الحق 
والباطل ونسبهٌ فى «اليحار*» إلى أكثر الأصحاب. 
قال في «الروض"*»: وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع 
وفى «مجمع الفوائد والروض''» أيضاً لا فرق بين الصلب على الهيأة 
الشرعيّة وبدونها. 
(ذو؟ولاوةر١٠)الروض:‏ كتاب الطهارة الاغسال المثدوبة ص 14س 14او١؟و١5؟.‏ 
(؟) الوسيلة: كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص 05. 
(4) الشرائع: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١‏ ص 55. 
(0) الدروس: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 0 
)١(‏ البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ؛. 
(8) البحار: كتاب الطهارة باب 8 في علل الأغسال في ذيل الرواية ١9ج‏ ١4ص‏ 578. 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والتوبة عن فسق أو كفر 


وترك جماعة ذكر الرؤية كما في «الدروس '» وهي مرادة جزماً لأنّ افظ 
الخبر ' نص في الرؤية. 

وفي «الغنية » اعتبر الإسلام في المصلوب. 

وفى «الروض ©» أوّل وقته الرؤية . 

وأمّا الحكم فقد نص فى جميع * ما ذكرنا على الندب ما عدا «الوسيلة'» فإنّه 
عده من المختلف فيه ولم يحكم بشيء :. 

وقد نقل عليه الإجماع في «الغنية "» وهو ظاهر «البحار » حيث نسب إلى 
الأصحاب اعتبار الثلاثة. ونقل الشهرة عليه في «شرح الموجز» '. 

وخالف في ذلك أبو الصلاس ' ',والصدوق ١١‏ في ظاهره. لكن في «شرح 
الموجز"» نسبه إلى الصدوق لئ لبن" 

قوله قدّس الله روحه: #والتوابة عن فسق أو كفر». تقل اللإجماع 


)١(‏ الدروس: كتاب الطهارة الأعسال النتدويم أص الى 

(؟) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب ١9‏ من أبواب الأغسال المسنونة سم "اج ؟ ص 188. 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ص 497 س 0. 

(4) الروض: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١8‏ س ؟1. 

(5) الروض: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١8‏ س ١9‏ والشرائع: كتاب الطهارة الأغسال 
المندوبة ج ١‏ ص 6 4 والدروس: كتاب الطهارة الأغسال المندوية ج ١‏ ص 87 والبيان: كتاب 
الطهارة الاغسال المندوبة ص ؛ والبحار: كتاب الطهارة باب 8" في علل الاغسال فى ذيل 
الرواية ١لاج‏ 1 ص7؟. (1) الوسيلة: كتاب الطهارة الطهارة الكبرئّْ ص 85. 

(/) غنية اللزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ص 4947 س 6. 

(8) البحار: كتاب الطهارة باب 18 في علل الأغسال في ذيل الرواية ١ج‏ ١مس‏ 57. 

(5و؟1) كشف الالتباس: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 05 (مشخطوط مكتبة ملك 
الرقم 10717). 

(١٠)الكافى‏ فى الفقه: كتاب الصلاة الفصل الثالث في الطهارة ص .١176‏ 

١ .11 في الأغسال ص‎ ١5 الهداية: باب‎ )١١( 


الأعشيال المسئوئة / سأ ارب ف 


على الندب فى «الغنية '» ونسبه فى «المنتهى ' والتذكرة أ» إلى علمائنا وقال 
في «المعتبر؛ والذخيرة”»: والعمدة فيه فتوى الأصحاب. وفى «المعتبر» 
امجا ان اعسات التسدل [لكاي: ذا املع مدهب الأمصا يهو البو سيو م 


1 53 
يرهم 


وقال فى «النهاية" والمتتهى"”» لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة: كما 
فى «مجمع الفوائد» '. وقال: لا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلى. اغتسل قبل 
اليلام أولانامالم يعضل سبي موجي الفشل ال الكثر فيجبه. وقريب منهما 
ما في «المبسوط *'» حيث قال: وغسل التوية» والكافر اذا أسلم, الخ. 

وقال فى «الوسيلة'' والإرشاد''» وغسل التوبة. وقريبٍ منهما مافى 
«المعتبر ١‏ والناقع ١‏ والدروس"'». ْ 


.4 غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاببالطهارة الأشكيال المسنونة ص 157 س‎ )١( 

(؟) المنتهى: كتاب الطها, ة الاغسال المسنونةج تصني /ا. 

(؟) التذكرة: كتاب الطهارة الأغسالءالستونة مسألة ١7ج‏ ”ص .١15‏ 

(4وةو؟1) المعتبر: كتاب الطهارة الْأعَسَالَ العندوية جص 05ر .م 

(8) ظاهر ما في الذخيرة كتاب الطهارة ص 4: أنّ العمدة في المسألة هو الخبر. فإنّه قال: 
والأصل فيها ما روى الشيخ والكليني والصدوق عن أبي عبدالله أن رجلا جاء اليه فقال: إِنّ 
لي جيراثاً ولهم جوار يتغنين. وذكر الخبر بطوله. نعم نقل بعد ذلك عن المحقّق أنته قال: 
وهذه مرسلة وهي متناولة لصورة معينة فلا يتناول غيرها والعمدة فتوى الأصحاب الخ. ولم 
يذكر فى ردّه أو تأيبده شيئا إلا أن هذا لا يدل على اعترافه بمقالة المحثّق فى أن العمدة فيها 
هل هي فتوى الأأصحاب أ, غيرها. ‏ (/)نهاية الإحكام:ج ١ص‏ 7,8. 

(8) المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ؟ ص 8!8. 

(9) ليس موجود كتابه ولم يعثر عليه أحد فيما تعلم . 

.4١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج‎ )٠١( 

(١١)الوسيلة:‏ كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ثن. 

(؟1) الاإرشاد: كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١‏ ص ١؟5.‏ 

)١4(‏ المختصر النافع: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص +١‏ ط: بيروث. 

17 ص‎ ١ الدروس: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج‎ )١5( 


#5 ىب سس منأ سيم الكرامة اج ١‏ 


وصلاة الحاجة والاستخارة 


وقال فى «المقتعة ١‏ والكافى ' والغنية؟ وكتاب الاشراف *» على ما تقل عنه: 
والتوية عي الات وفى «الديخل» أحد لا يخلو عم وجه. 

وقال في «المسائك ؛ والروض'١»‏ أن مقتضى التقييد بالفسق يقتضى عدم 
الاستحباب من صغيرة لا توجبه مع أنته داخل في العموم وموافق للقائل يغسل 
الذنب والخروج من دنسه واعتذر فى «المسالك”» بأنّ غرضهم الرد على من 
خصّه بتوبة الكفر. قال: ولو قيل عن كفر وغيره لكان أحسن 

وقريب منهما ما في «الذخيرة*» إلا أنه ادّعى لزوم خروج الصغيرة مطلقا. 
ولعلّه أراد مع عدم الإصرار كما قيّده في المسالك؟. 

والحاصل أتكه لم يقل أحيطا هوجوب ولا من العامة سوى أحصمد ٠١‏ 
ومالك ١١‏ وأبي تور؟١‏ وابن المند"! للبائب عن كفر بأقسامه. 


[غسل صلاة الحاجة والاستهارة] 
قوله قدّس الله روحاف: #وصادة الحاحة واللاستخارة». نقل عليه 


.5١ المقئعة: كتاب الطهارة الأغسال المتدوبة ص‎ )١( 
.158 (؟) الكافى فى الفقه: كتاب الصلاة الفصل الثالث في الطهارة ص‎ 
.4 غنية النزوع (الجوامع الفتهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 17 س‎ )*( 
.١ الاشراف (مصتّفات الشيخ المفيد ج 4): باب فرض الغسل ص‎ )4( 
.1١7 ص‎ ١ المسالك: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج‎ )0( 
37 الروض: كتاب الطهارة الأغسال المسنوئة ج ا اا‎ )4( 
.٠١1/ ص‎ ١ المسالك: كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ج‎ )( 
159 الذخيرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص رس‎ )8( 
.٠١ ص‎ ١ المسالك: كتاب الطهارة الأغسال المستونة ج‎ )3( 
؟؛ والخلاف: كتاب الظهارة‎ ٠ ٠ ص1‎ ١ كتاب الطهارة اسلام الكافر ج‎ ينغملا)١1؟91١591١91(‎ 
541١ ص‎ ١ اسلامالكافر ج١ ص 17؟١, ونيل الأوطار: كتا ب الطهارة اسلاءالكافر مسألة 5ج‎ 
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الأغسال السوواتة عبا هدلةة الشافة و .. 
ودخول الحرم 


اللإجماع في «الغنية '» ونسبه إلى أصحابنا في «المعتبر' والروض '» وإلى علمائنا 
فى «التذكرة 2». 
: وقد أطلقوا ذلك من دون تقيبد بصلاة مخصوصة ورد النص بندبها كما قيّده 
بذلك فى «حاشية الشرائع * والمدارك' والذخيرة'». 
وقرّب في «الدلائل» عدم ارتباط الفسل بالصلاة. بل يستحبٌ لذلك وإن 
لم يصل كما يظهر من «الذكرى ””» وكما نقل عن شرح الفاضل 5. 
قوله قدّس الله روحه: «ودخول الحرم» نص عليه الاكثر'' ونقل 


.6 غنية التزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة:الأغسال المسئونة ص 447 س‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوية جح من 5م 

(؟) الروض: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ل أ ؟. 

(8) التذكرة: : كتاب الطهارة الأغسال المِسِيونة مسألة 18ج أعصس ,١85‏ 

(6) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة الاغتاًة” الملمونة ص 38 (مخطوط مكتية المرعشي 
الرقم 18814). (3) المدارك: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ص 00 

(/) الذخيرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص مس 5 ؟. 

(8) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص 74 س "1. 

(4) في كشف اللثام المجلد ١‏ ص ١١‏ بعد تقل أنّ بعض صلوات الحاجات والاستخارات ما 
ورد لها الغسل وبعضها مالم يرد لها الغسلء وبعد نقل قول الرضاءكة الشامل لطلب الحاجات 
والاستخارة من غير صلاة قال: فلو قيل باستحبابه لها مطلقاً لم يكن بذلك البعيد انتهى. 
وضمير لها كما يمكن أن يرجع إلى الصلاة كذلك يمكن أن يرجع إلى الحاجة والاستخارة 
وغير لخفي على البصير أن حكم استحباب الغسل حينئذٍ يختلف من حيث إطلاقه بالنسبة 
الى الحاجيات والاستخارات ت التي ورد لها الفسل وما لم يرد فيها الغسل. وبالدسية إنى الصلاة 
الواردة لبعض الحوائج والاستخارات ومالم يرد فيها الصلاة. 

)١ 5‏ منهم العلامة في التذكرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنوئة مسألة ا سج ١‏ ص 317 
والشهيد في الدروس :كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ض‏ ل/. والمحقق ذ في المختصر 
النافع : كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ص + + ط: بيروت. 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


عليه واله 


عليه الإجماع في «الغنية '». 


ونقل عن الفاضل الهندي أنته نقل عن الشيخ نقل الإجماع في «الخلاف» 
على عدم ندبه لدخول الحرم '. ولقد تتئعت كتاب حج الخلاف إلا ما زاغ عنه 
النظر فلم أجد ذلك وهو أدرى. 

قوله قد ال دوه وو سيفن العزاء روك والكلية »افق 
على ذلك جماعة 

ونقل في «الخلاف » الإجماع على هذه الثلاثة بعد ثلاث ورقات مسن دل 
كتاب الحج. ونقل عن الفاضل الهندي أنه تقل أن الشييخ نقل الاإجماع في الخلاف 
على عدم ندبه تلدخول مكة “. 

وفى «الغنية» ' نقل الإجلماع/غلى نديه لدخول المسجد الحرام والكعبة. 

وعن المفيد " أنته خضه بِمِ نَكتخَلهلأداء فرض أو نفل بها. 

قوله: «والمدينة ومُسجد التبيَييية4 نصّ عليهما جماعة* ونقل 


.6 غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسئوئة ص 497 س‎ )١( 

(١؟)‏ كشف اللثام كناب الطزارة الأغسال المندوبة ج اص اس .١17‏ 

(؟) الدروس: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص لاك والسرائر: كتاب الطهارة الأغسال 
المندوية ج ١‏ ص 6؟١.‏ والمختصرالنافع :كتا ب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٠ ٠‏ ط: بيروت. 
ونزهة الناظر: كتاب الطهارة فى الأغسال المسنوئة ص 18. 

(؟) الخلاف: كتاب الحج مسألة اج ”ص 1417. 

(0) كشف اللثام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ص ١7‏ س .1١‏ 

(1) غنية النزوع (الجوامع النقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنوئة ص 447 س 6. 

(/4 المقنعة : كتاب الطهارة في باب الأغسال المفترضات والمسنئونات ص 6١‏ 

(8) منهم الشهيد في الدروس: :كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 87 والسيد 
في المدارك: : تابي الطهارة الأغسال المندوبة جح ؟" ص فضنل . وابن سعيد في نزهة الثّاظر: 
كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 11. 


با 


الأغسال المسئونة / غسل دخو الحرم و ... 
الإجماع عليهما في «الغنية '» وفي «الهداية ' والنفلية » أنته يستحبٌ لدخول 
حرم المديئة. 

ونقل عن المفيد أنته خصّ الحكم فى دخول مكة والمدينة يمن دخلهما لأداء 
رركن دقلو المرجيدود قل والمقفة أ ان الحكم على الدخول مطلتقاً كما 
أطلق اللأصحاب*. ْ 

وفي «الدلائل والمفاتيح'» أنه يستحبٌ إعادة غسل الاحرام لمن أكل أو 
ع مالا يجوز للمحرم. وفي «الدلائل» إعادة غسل الإحرام للنائم والمحدث 
وإعادة غسل البلدين اريم والمسجدين والزيارة لمن أحدث. 

وقيل ': إنه يستحبٌ لكل امرأة تطيّبت لغير زوجهاء لأنته روى الكليني عن 
الصادق َه : أنتها لم تقبل منها صلاة حتي تشتبسيل من طيبها كقسلها من جنابتها 


(1) الهداية: باب ١0‏ فى الأغسال ص 19. 

() الألفية والتفليّة: التالتة الأغسال المندوي 5 
الطوسي 4 في التهذيب ايضاًكذلك؛ نعم استدل هو بخبر سماعة الذي رواه في التهذيب ج ١‏ 
ص ٠١4‏ وبخبر ابن سنان الذي روآه فيه في ص ١١١‏ إلا ان المذكور في الأوّل الاقتصار 
على الحكم به لدخول البيت ولدخول الحرم والمذكور في الثاني الاقتصار على دخول مك 
والمدينة ودخول الكعية. وهما مطلقان لم يذكر فيهما تقيّده بقصد اداء الفرض أو النفل واعلّه 
لذلك فصل في المقنعة بين الدخول في مككّة والمدينة فقيّده بما حكاه عنه في الشرح وبين 
الدخول في المسجد او الكعبة فلم يقيّده بهما. فراجع المقنعة: باب الاغسال المفترضات 
والمسئونات ص 0 

(05) الدروس: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 87. والسرائر: كتاب الطهارة الأغسال 
المندوبة ج ١‏ ص 8؟١.‏ والمختصر النافع: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص .4١‏ 

(1) المفاتيح: كتاب الحج 8 مفتاح ما يستحب في الاحرام ج ١‏ ص نمضن 

(/اا كشف الالتباس: الطهارة ص السطر الاخير (مخطوط مكتبة ملك رقم 9/88#؟), 

(8) الكافي: كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ح ١ج‏ 0 ص 507. 


514 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


دوواد العدوف اشا عيذ 

وفي كتاب «الاشراف» أنته ماما ل 

وفي «الدلائل» لمن مات + جنبا. ونسبه في «الذكرى » إلى الشسيخ قولا. 
والشيخ احتمله فى كتابي الأخبار ؟. 

قيل *: ولمعأودة الا ا لما روي عن الرضاءكةٍ في «الذهبية» 
براك هيوق فقسلل ورت حتوت الولد»"'. 

قيل ": وللحجامة استنادا 50 يجزى 
للحنابة والححامة» والموجود فى «السرائر"» عن كتاب حريز بلفظ «الجمعة» 

ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في «النهاية '». 

وعن «الإشراف ١١‏ والجامع جره أتته يستحب لمن أراد مباهلة. , 

ونقل الشيخ الإجماع ف«الخلاف» على استحبابه الوقوفين ؟' 

وعن المقيد في «العرة, لخد يستجبٌ لرمي الجمار: وهو ظاهر «المقنعة» 
في باب الحج, لأنعه قال:.فان قدر على الوضوء فليتوضاً وإلا اجزاه غسلة ''. 


41١ ج 7ص‎ 1١ الفقيه: كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ح‎ )١( 

(؟ و١٠)‏ الاشراف (المصئفات): ياب فرطى الغسل ج 1 ص ١7‏ و18. 

(") الذكرى: كتاب الصلاة الاغسال المندوية ص 4؟ س ١؟..‏ 

(؛) التهذيب: في تلقين المحتضرين في ذيل حديث ١188‏ ج ١‏ ص 417 الاستبصار: ابواب 
الجنائز ١١8‏ باب الرجل يموت وهو جنب في ذيل حديث 1ج ١‏ ص 150. 

(5) كشف اللثام: الطهارة فى الاغسال المندوبة ج ١‏ ص ١١‏ س 160. 

(5) الرسالة الذهبية: ص 8؟. 

(/) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج ١‏ ص ١١‏ س 50. 

(ها السرائر: ما استطرفه من كتاب السجستاني ج اص ث8لثىرة. 

() لم نجده في نهاية الشيخ. 

(11) الجامع: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 77 

(15١)الخادف:‏ : كتاب الحح مواضع استحباب الغسل في الحج مسألة ا ؟ ص الر؟, 

.0 س‎ ١ ص‎ ١ نقله عنه في كشف اللثام: : في الأغسال المندوبة ج‎ )١7( 
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الأغسال المسنونة / غسل دخول الحرم و... 


ونص عليه فى «الدلائل». 

واستحبّه أيضاً للذبح والحلق .١‏ 

ا ا ا ان الشكر ” . وصرّح به 
في «الكافي ' والإشارة * والمهزّب؛ 4 

وروى ': «أنته يستحب لأخذ التربة الحسينية على مشرفها السلام حبّى 
لاتتسيع الشياطين بها فإذ أخذت كذك مع الدعاء المأثور ورضعت في حرف 
مختومة كانت شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف». 

وفي «المنتهى '» نسب إلى بعض علمائنا أنته يستحبٌ للصبي إذا أدرك. 

وفي «النهاية أنه يستحبٌ للزافاقة من الجنون. ونسبه في «الذكرى “» إلى 
الفاضل وفي «الييان ' » إلى القيل. 

واستحبّه في «البيان' » وظاهر «الذكرى ١"‏ والدلائل» لواجد المني فى 
التوب المشترك. 


.417 في نزول المزدلفة ص‎ ١6 المقنعة: كتاب الحبج باب‎ )١( 

(؟) غنية التزوع (الجوامع الفقهية): كتابٌ الظهَار: الاعْسالالمتدوبة ص 457 س ه. 

(؟) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة الأغسال المسئونة ص 180. 

(5) الاشارة: كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص 17/7 

(0) المهدّب: كتاب الصلاة الغسل ج ١‏ ص 77 

(1) الرواية ذكرها المجلسي في البحارج ٠ ١‏ ص 198-1597 نقلاً عن مصباح 0 
المزار الكبير. 

(/) قال في المنتهئ: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ؟ ص 88١‏ قال بعض الحنفية 
يستحب للصبي اذا أدرك الغسل ولا نعرف عليه نصاً والظاهر أن الصحيح هو ما في المتن 
وذلك لان ن المعهود عند علمائنا عدم رد قول المخالف يعدم النص وإنما المعهود في الرد بذك 
إنما هو الرد علئ قول يعض أصحاينا اذا لم نجد له دليلاً أو نصاً فتدبر. 

(8) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص .١/9‏ 

(4) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 4”؟ س 14. 

(٠و١١)‏ البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4. 

(7١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 4؟ س .7١‏ 


وعن ابن الجنيد أنته يستحب لكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى '. 
وفى «التهذيب؟ والدلائل» أنكه يستحبٌ لمسٌ الميّت بعد التغسيل. لخبر 


الفطحية '. 
وتقل فى «الذكرى» عن المفيد فى «الاشراف» أنكه يستحبٌ لمن أهريق عليه 
ناغاتن الحا 


ونقل الإجماع في «الفتية” والمعتبر '» أنته يستحب أصلاة الاستسقاء. وقد 
نص عليه كثير من الأعيتاى 7 وظاي الاق كن والنسي و والسهيه؟ اكه 
للاستسقاء لا للصادة. ْ 

وفي «الييان ١'‏ والنفلية ١١‏ والدلائل» استحباب إعادة الغسل المشتمل على 
نقص اضطرارى كالجبيرة ونحوها, 

وقال في «الدروس "ا النيان”/”والدلائل وكتاب الإشراف*! والنزهة”' 


.18 تقله عنه فى الذكرى: كتات الصلاة الأغسال المندوبة ص 4؟ س‎ )١( 

.21٠١ و" التهذيب؛ في تلقين اَلْمَحَتْصَرينَ حَديتٌ 1س اص‎ ١( 

(4) الاشراف (مصئّفات الشيخ المفيد) باب قرض الصلاة ج 5 ص 18. 

(40 غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الاغسال المسئونة ص 247 س 6. 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص ١‏ 

(/) الاشراف (مصنفات المفيد) ج 4 باب فرض الغسل ص .١8‏ والمنتهى: كتاب الطهارة 
الأغسال المندوبة بع ' ص /الا4. 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 51-0 

(4) الذكرى: كناب الصلاة الأغسال المندوبة ص 4؟ س ؟١.‏ 

)٠١(‏ البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ؟. 

.15 النفلية: كتاب الطهارة الأغسال المندوية ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص /ال/ 

.4 البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص‎ )١( 

.18 الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد) باب فرض الغسل ج 4 ص‎ )١4( 

.15 نزهة الناظر: الأغسال المسنونة ص‎ )١6( 


الأغسال المسئوئة / فى تداخل الال سس ءا 


ولا تداخل وإن انضم إليها واجب 


والجامع '» على ما نقل عنها أنته يستحبٌ لقتل الوزغة. وبه صرّح في «النفلية" 
والموجز" وشرحه » وقد رواه فى «الفقيه* والهداية'» والصفار فى «البصائر”». 
وناقش فيه فى «المعتير "». 

وذكر الصدوق* والشهيد في «الذكرى"'» أنشه يستحبٌ لتغسيل الميّت 
وتكفينه. وقال المحقق ' ': الرواية به صحيحة السند ؟١.‏ وردّه فى «كشف اللثام ١"‏ 
بأنعها لا تتعئن لذلك. 

وقال فى «التذكرة؟ ١‏ والنهاية*! والموجز' '» إِنْه يستحبٌ لدخول مشاهد 

أيه أ ئمة ليا . 


[في تداخل الأغسال] 


57 الجامع: كتاب الطهارة باب الطهارة ص‎ )١( 

(؟) النفلية: الأغسال المندوبة ص 15. 

('1و7١)‏ الموجر (الرسائل العشر لابن فهد) كتاب الطهارة الأغسال المسئوئة ص 64. 

(8) كشف الالتباس: الطهارة في الأغسال المندوبة ص 04 (مخطوط مكتية ملك الرقم *0/7؟). 

(5) الفقيه: كتاب الطهارة ياب الأغسال ح ١174‏ ج ١‏ ص 7/7 

(1 و1) الهداية: ياب ١6‏ في الأغسال ص 14. 

() البصائر: ح ١‏ باب 15 الأئمة أنتهم يعرفون منطق المسوخ ويعرفونهم جزء لاص 50/8. 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص ون 

(١٠)الذكرى‏ :كتاب الصلاة الأغسال المندوية ص 4 س .٠‏ وفيه؛ لتكفين الميّت. 

() المعتير: كتاب الطهارة الأغسال المندوية ج ١‏ ص +51. 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأغسال المسئونة ح 4 ج ص /17097 و38 

)١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص ١7‏ س .٠١‏ العبارة المنقولة عنه انما 
هي على نسخة وامأ على النسخة الأخرى فهي غير مرجودة فيها. 

.1175 التذكرة: كتاب الطهارة الاغسال المندوبة ج ؟ص‎ )١5( 

.١الا/ ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج‎ )١0( 


ظاهره كما فى «التحرير' والارشاد" والموجز'» أنه لا فرق ني أن بعر ض 
عن الوجه في الجميع أو بتعرّض له كأن ينوي الوجوب وحده أو الندب وحده أو 
ينويهما مع عدم التعردض في الجميع للأسباب أو تعرّض للأسباب ونوى الندب 
خاصة أو الوجوب خاصة أو نواهما او تعرّض للموجب مع بعض اسباب الندب 
ونوى الوجوب أو الندب أو هما أو نوى الوجوب واقتصر على سببه, ثم الظاهر 
أنته لا فرق فى الواجب بين أن يكون واجباً للجنابة أو غيرها. 

وتعرودى غازات الكسعات الزارةة ف التداعل فى الراعه وات دك 
الراعن حفط فى الترت وض تر 7 ْ ْ 

قال الشيخ 8 «الميسوط ؟» إذا اعقفت أهفشال عفر وات ومسترنات 
فاغتسل غسلا واحدا أجزاه إن نوى به سببي الوجوب والندب معاً أو نوى 
الواجب خاصة وإن نوى المستؤا»لم يجزه عن شىء. وقال فى «الخلاف» إذا نوى 
بغسله الجابة والجمعة أج! :#كت/لاجماع وقول أحدهما “ليك وساق 
الحديث. ثم قال: وكذا لو نَوَىَّالجتابة لعموم الخبر. ولو لم ينو شيئاً منهما لم يجز 
عن أحدهما أصلاً. ولذا لَوتوى الْجَمَةلم يجز عن الجنابة ولا عن الجمعة, لأن 
الغرض منها تأدية التنظيف ولا يصمٌ مع الجنابة'. ولم يذكر فيه حال اجتماع 
المندوبات مع غير غسل الجنابة كما أنته لم يذكر فيه ولا في المبسوط اجتماع 
المندويات خاضة. ولم يتعيدض لهذا الحكم في المقنعة. 


.١ ص ؟١ س‎ ١ التحرير؛ كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج‎ )١( 

(؟) الاإرشاد؛ كتاب الطهارة في اقسام الطهارة ج أ .55١‏ 

() الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) الأغسال المسئوئة ص 65. 

() المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١‏ ص ٠١‏ مع اختلاف. 

(0) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة ح ١‏ ج ١‏ 
ص .2751١‏ 

(1) عبارة الخلاف هكذا: لان غسل الجمعة انما يراد به التنظيف وزيادة التطهير. انتهئ وهذا 
هو الصحيح راجع الخلاف ج ١مسألة‏ ١19ص‏ ١؟5؟و؟؟!,‏ 


١١ 


الأغسال المسنونة / في تداخل الأغسال 


وظاهر الصدوق أنّ من اغتسل غسل الجمعة أجزأه عن غسل الجنابة, لما 
روأه في أبواب الصوم من أنّ من نسي غسل الجنابة حتّى خرج شهر رمضان أن 
عليه أن يقضي إلا أن يكون اغتسل للجمعة ' الحديث 

وعن «الإشراف» رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنّة ومستحبٌ 
أحدأه عن جميعهاأ غسل واحد '. 

وقال في «السرائر» والغفسل من الجنابة يجزى عن الأغسال الكثيرة 
المفروضة والمسنونة, سواء تقدّم عليها أو تأخَّر عنها ويكون الحكم له والئية نينه. 
ثم قال: والمعتمد في ذلك على الاجماع. وقال بعد ذلك أيضاً إِنّهِ إذا اجتمع غسل 
الجنابة مع غيره ونوى هو فقط أجزأه عن غيره. ولو نوى المندوب فقط صمح 
المندوب وبقى الواجب". فخالف الخلاف في الأخير'. 

وقال ابن طاووس فى كتاب «الأمان مةالأخطار» بيتداخل المندويات 
وحدها و مع الواجبات مع نيّة الأسبافٍ»#قتال؛ بحسب ما رايته فى بعض 
الروايات ”. سيّما في الارتماس فإنّ كل دَقَيَقَوَلحَظة في الماء يكفى فى أن يكون 
اجزاوها عن أفراد الأغسال وبغني ع ّالأ وكتائنات*القديدة لشمولها لسائر 


الأعضاء'. 
وقال فى «الوسيلة» وإن اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاه غسل الجنابة عن 
الجميع ولم يكف عنه غيره ". 


0 ص‎ ١ الفقيه: : كتاب الصوم باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان ح 1845 ج‎ )١( 

(؟) آلا شراف (مصئّفات الشيخ المفيد): :باب قرض الغسل ج 4 ص ,1. 

() السرائر: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١‏ ص 174-17. 

(5) فإنه في الخلاف حكم بعدم الاجزاء مطلقا اذا لم ينو الواجب سواء نوى المتدوب أم لم 
ينوه. . راجع الخلاف: س ١‏ ص 5١١‏ مسالة 53 

(0) وسائل الشيعة: باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة ج ١ح‏ اص 016. 

(1) الأمان: الفصل السابع من الباب الأوّل ص 4 

(؟) الوسيلة: كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ”0. 


#سدلس يبلل همفتأح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «الشرائع» حكم بالتداخل ولم ؛ يشترط نية الأسباب واكتفى بنيّة القربة '. 
وفى «المعتبر» أنثه لابدٌ فى المندوبات من نيّة الجميع» فلو خصٌ البعض اختصٌ 
بالغسل. وأا الواجبات فقدب الاكتفاء بنية بعضها. ومع اجستماع الواجب 
والمندوب فإن نوى الجميع أجزأه وإن نوى الجنابة قال الشسيخ: أجزأه . وفيه 
اشكال: 1 نوى الجمعة قال الشيخ: لم يجز عن شيء. وفيه اشكال أنضا فإن 
اغتسل ولم ينو شيئاً لم يجز عن شي ء ". 

وقال ابن سعيد: إذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال 
المفروضة والمستونة أجزأ عنها غسل واحد. فإن نوئ الوجوب أجزأ عن الندب, 
وإن نوى السنّة فعلها وعليه الواجبء وإن توى الواجب والمندوب فقيل: يجزى 
عنهما وقيل: لا. لأنّ الفعل لا يكون واجبأ وندياً'. 

وفى «نهاية المصنّف» فى “حمة#غسل الجنابة إذا اجتمعت أغسال واجبة فإن 
اتّففت حكما كفى نيه واحزة 32 الحجداث أو الاستباحة ونيّة أيّها كان لتداخلها. 
وإن اختلفت فإن نوى رفع الحدبٌ وأطلق أجزأ عن الكل أيضاً وإن عيّن فإن عيّن 
الأكمل _كالجنابة ‏ أجزاً عن الجميع أيضا وإن عيّن الأضعف -_كالحيض - لم 
يرتفع الأقوى. وإذا اجتمعت واجبة ومندوبة: كالجنابة والجمعة فإن نوى الوجوب 
انصرف إلى الواجب, وإن نوى المطلق فإن اعتبرنا نيّة الوجه بطل وإلا فلا. وإن 
نوى الجنابة ارتفعت. وهل يجزي عن الجمعة؟ قال الشيخ نعم ثم قال: والحق 
المنع. ولو نوى الجمعة دون الجنابة جاز ولا ترتفع الجنابة؛ إذ لا يشسترط في 


)١(‏ ظاهر ما في الشرائع هو الحكم بعدم التداخل على نحو ما في متن القواعد فانه قال؛ الثانية 
إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نيّة القربة مالم ينو السبب وقيل: إذا انضمٌ إليها غسل 
واجب كفاه نيّة الثربة والأوّل أولى. قما نقله الشارح عنه غريب اللّهم إلا أن ن تخختلف النسحم 
كما قد يتراءى فيه نظائره قرا جع الشرائع: الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 6غ. 
(؟) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص ١171و517.‏ 
(*) الجامع: كتاب الطهارة باب الطهارة ص 54. 


الأغسال المسنونة / فى تداخل الأغسال 


مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر. لأمر الحائض بغسل الاحراء .١‏ 

وقال في «التحرير" » في تداخل الواجبات في بحث الجتابة: لو اجستمعت 
الال يواح كن انز انيد فإن نوى رفع الجناية أو الحدث أجزأ وإن نوى الحيض 
أو غيره فعلى عدم الاجتزاء ء إشكال الخ. وقال في «المنتهى '» في مبحث غسل 
الجنابة لو اجتمعت أغسال واجية مع الجنابة أجزأ غسل واحد. وبه قال الشيخ 
وأكثر أهل العلم الك أن قال إذا تقرّر هذا فنقول: لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو 
غسل الجنابة أجزأً عن الوضوء ولو نوى غيره لا يجزي على المختار وهل يجزي 
عن غسل الجنابة؟ فيه توقف. ثم قال: ولو نوى غسلا مطلقاً لم يجز عن الجنابة 
ولا الجمعة. ولو خص الجنابة أختصٌ بها. 

ثم إِنْه في «النهاية ؛ والمنتهى » اعتبر التداخل فى المندوبات بشرط أن له 
ينضمٌ إليها واجب في النيثة مع الإطلاق فئ'ثلأسباب وعدمها. 

وقال في «المنتهى» فى آخر الأَغْسأل! لو يوي الجنب غسل الجمعة الأأقوى 
أنته يصمٌ له غسل الجمعة. وقال: د.رنوي الوآجب والتيدب لم يجز عنهما'. وقال 
في «التذكرة» ار اعت انال مندوية فَإن وى الجميع اداه لم 
واجب فإن نوأهما معأ بطل الغسل, ٠‏ أو نوى الجنابة ارتفع الحدث مط اتوم 
الجمعة أَجِرْأً عنها وبقيت الجناية ". ومثل ذلك قال في «المختلف ». 

وقال في «الذكرئ» إِنّ المعتبر مسمّى الغسل فإذا حصل أجزاً عن سائر 
)١(‏ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة غسل الجنابة ج ١‏ ص 1155211 
(؟) التحرير: كتاب الطهارة في غسل الجناية ج ١‏ ص ١7‏ س 6 


(؟) المنتهى : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج اص “7147 1186 

(5) نهاية الااحمكام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 17,4. 

(8) المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج اص 8١‏ 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج "اص 441١-148٠‏ 
(/) التذكرة: كتاب الطهارة اللأغسال المندوبة مسألة 785 ج ؟ ص 118. 
(8) المختلف: كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١‏ ص 77٠١‏ 


١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


المندوبات نعم يعتبر نيتها فلو خصٌ بعضها اختصّ به. ئمّ قال: أمنا لو ضمٌ الها 
واجب فيشكل لتضاد النية. ند قال: ! نّ اعتقاد منع الترك يؤكَّد بالنيّة كما لو صلّى 
ا ا سا الع 
الجنابة والجمعة تجزي عنهما وكذا خصوص البثاية. وخصوص الجمعة لا يجزي 
عن شيء منهماأ وذكر علة الشيخ, ثم قال : ونوقض* بغسل الاإحرام للحائض. ثم 
قال: وعلى القول بن المندوب لا يرفع الحدث يصمٌ من كل محدث لحصول 
الغاءة ١‏ 

وفي «البيان'» حكم بالتداخل سيّما مع انضمام الواجب وأطلق ولم يشتر 
الاسيات . وفى «قواعد اهيب ؛ لو نوى الحنئاية والجمعة بطل الغسل لتنافي 
الوجهين ويحتمل الإجزاء لآن نيّة الوجوب هي المقصودة فتلغو نيّة الندب أو نقول 
يقعان. فإنّ غاية غسل الجنانة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة فيهء فهو 
كضمٌ التبكد الى التقدب 

وقال المحقق لباني لامع الفوائد» إن المتصوّر عدم الاكتفاء بالغسل 
الواحد عن الأخسال ادن و3 ايها وأجب أولاء نويت أولا. 

وقال في «المسالك أ عين ما في ايان 

والمقدّس الأردبيلي بعد أن قال: لا شك في القول بالتداخل في الججملة 
واستند إلى قول النهاية قال: كأنَّ مراد المصئّف بنفى التداخل رفع الإيجاب الكلي 
أو مذهبه السلب الكلّى لكن كونه قولاً لأحد غير معلوم, اذ قد ادّعى الإجماع على 
جزاء غسل الجناية عن غيره من الواجبات إِلّ أن يتزل كلامه على خصوص 


.1 الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المندوية عن 10س‎ )١( 

(؟) البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 6. 

() القواعد والفوائد: الفائدة الرابعة من قاعدة تبعيّة العمل للنيّة ج ١‏ ص .4١-8٠١‏ 
(5) المسالك: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص .٠١8‏ 


الأغسال المسنونة / في تداخل الأغسال 
المندوبة كما هو الظاهر. ثم قال: الظاهر هو التداخل مطلقاً, لأنّ الظاهر أ” 
الغرض من الغسل التعيّد وإزالة ما عليه, ثم إن احتمل أن يكون معنى التداخل 
حصول ثواب فعلين مثلاً بفعل واحد وأن ليس عند الاجتماع أسباب بل هناك 
شىء وأحفل ,١‏ 
“كلع المال سبيت الطتهر أو الستسيطات ١د‏ الاجم طدء لتاقل يل 

تتعدّد الأغسال بتعدّد عللها الشرعية فلا يخرج عن ذلك إِلَا ببرهان. وهذا التأويل 
الذي ذكره المقدّس الأردبيليء لا بأس به وقد سبقه إليه «شارح الإرشاد؟» 
وأمّا قول استاذ الكل: أنّ قولهم الأصل عدم التداخل؟. كلام خال من التحصيل 

وانفناة في «المدارك؛ والذخيرة' والكفاية” والمفاتيح”؛ التداخل في 
الواجبات فقط, سواء عيّن الأضعف أو الوق والمندوبات فقط مع تسعيين 
الاسباب او الاقتصار على القربة والممزوح مع نيّة الجميع. 

وفي «كشف اللثام ‏ الأولى الحكم بتداخل الواجب والندب إذا كان الواجب 
غسل جنابة, للنصّ إل فلاء لتضاة الأحكاء. 

وفي «الروض *» حكم بإطلاق التداخل مع اعتبار نيّة الجميع في أسباب 
الندب والاكتفاء بنيّة بعض أسباب الواجب عن البواقى وقرّب الاكتفاء بنيّة 


١و‎ 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان ن: كتاب الطهارة الأغسال المسئونة ج اص الاو هلاو ثم 
(؟)الروض: في أقسام الغسل ص ١5‏ س 1 

(؟) مشارق الشعوس: موجبات الغسل ص ا 

(5) المدارك: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١‏ ص 191. 

(0) الذخيرة. اكتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ١س‏ ل 

(1) كفاية الأحكاء: ؛ كتاب الطهارة الأغسال المستحبة ص لاس لا 

(/9) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة مفتاس ٠‏ تداخل الأغسال ج اص 68. 

زكرا كشف اللثام: :كتابي الطهارة ة الأغسال المندوبة ج دص 4أاس ؟١1.‏ 

(8) الروض: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١4‏ س .١‏ 


١ شرء‎ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الموجب دون النادب. 

وفى «الدلائل» قرب اعتبار التداخل مطلقاً أوّلاء ثم مال إلى اعتبار نيّة 
الأسباب. 

هذا نشر الأقوال وبسطها وسيأتي تمام الكلام في المسألة مفصّلاً. وإن أردت 
جمعها مع نقل الشهرة والاإجماع فنقول: 

إذا اجتمعت موجبات فيها الجنابة, فا إذا نوى الجنابة مع عدم التعرّض لغيرها 
ففي «السرائر» أن غسل الجئابة يجرى عو مائر الخال بالاجماع ' ٠‏ فيد خل مأ 
نحن فيه تحت هذأ الأجماع وفي «المجمع "» للأردبيلي بل ادّعى عليه اللإجماع. 
وقد علمت أنكه في المنتهى نسب إجزاء الغسل الواحد في الأغسال الواجبة مع 
عل اها ينمل اع فيشمل ما نحن فيه إن لم يكن ظاهراً فيه. ونقل 
الشهرة عليه فى «المدارك ‏ والذخيرة “ والكفاية' والبحار"» وفيها": بل قيل: نه 
متّفق عليه. ‏ - 

وممّا ذكرنا يعلم حال مآإهااتوى الجميع فإنّه يدخل تحت هذه اللإجماعات 
والشهرة بطريق أولي: نأل والذكتروج انضرا عليه ولم ينقلوا فيه خلافاً. 

وأا إذا نوى رفع الحدث مع عدم التعرّض لخصوص بعضها فظاهر الأكثر أنته 


.١717 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان؛ كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١‏ ص 2/4 

(*) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ؟ ص 1517. 

(؟) المدارك: كتاب الطهارة نيّة الوضوء ج ١‏ ص 154. 

() الذخيرة: كتاب الطهارة الأغسال المسئوئة ص 8/س 0". 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص لاس /ا. 

(/) البحار: كتاب الطهارة باب 59 جوامع أحكام الأغسال في ذيل حديث لاج امص 59. 

(8) أي في الكتب المزبورة, راجع المصادر المذكورة. 

() منهم المحقق في المعتبر: : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1ص #5١‏ والمجلسي في 
البحار: كتاب الطهارة باب 95 جوامع أحكام الأغسال في ذيل حديث لاج ١مرص‏ 559. 
والسبزواري في الذخيرة :كتاب الطهارة الأغسال المسنوئة ص /س ذو 


الأغسال المستوئة / فى تداخل الأغييال  --‏ أ بالقنإ 


كسابقيه. صرّح به في «التذكرة' والنهاية' والمنتهى ' والتحريرء والمعتير* 
والمدارك' والذخيرة" والكفاية” وغيرها'. 

ومن هنا يعلم أن مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر وشبهه. 

م إذا نوى غير الجنابة ففي «المعتبر ١‏ والشرائع ''» أنته يجزي. وقال في 
الشرائع: إِنّ القول بعدم الإجزاءء ليس بشيء. ومال إليه بعض المتأخّرين "'. وفي 
«الجعفرية ١"‏ والعزيّة وإرشاد الجعفرية» إجزاوٌه عن غسل الجنابة. وتوقف فى 
«المتتهى ؟! والتحرير*'» وقطع في «التهاية؟ 0 بعدم الإجزاء.:ولو نوى 
الاغتسال مطلقا من دون وجه مميّز فالظاهر منه ١"‏ عدم الاكتفاء ولم أجد لهم في 


.157 التذكرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنوئة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة أحكام الجنب خا ص ؟١١.‏ 

() المنتهى: كتاب الطهارة احكام الجنب جخ اع أ لال" 

(4) التحرير: كتاب الطهارة أحكام الجنب|ج ١‏ ص ؤس 6 

(0) المعتبر: الطهارة. الاغسال المندوية ج ١ص‏ 715 

(5) المدارك: كتاب الطهارة باب نيّة الوضوهاح “فيه الحكم بالتداخل مع نية القربة 
وكذا مع ضم الرفع والاستباحة مطلقا. 

(9) الذخيره: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 وفيه الحكم بالتداخل أن لم يقصد تعيينا 
اصلا بل نواه مطلقا فراجع. 

(8) كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص لاس 77 وفيه وأن لم يكن كلمةء رفع 
الحدث إلا ان المراد ذلك. 

(1) جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة أسباب الطهارة ج ١‏ ص 47. 

1١ ص‎ ١ المعتبر؛ كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج‎ )٠١( 

.؟١ ص‎ ١ الشرائع: كتاب الطهارة الثالث في كيفيّة الوضوء ج‎ )١١1( 

(؟١)المدارك:‏ كتاب الطهارة الثالث في كيفية الوضوء ج اص 151. 

)١1(‏ الجعفرية: (رسائل المحقّق الكركي) في أقسام الطهارة ج اص أمى. 

.140 المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 7 ص‎ )١4( 

.4 س‎ ١١ ص١ التحرير: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج‎ )١6( 

(17و17١)‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١‏ ص 117. 


<؛لبهمه لل هفقتاح الكرامة / ج ١‏ 


ذلك نصّاً. وانما تصّ عليه الفاضل المقداد فى «نضد قواعد الشهيد» حيث قال: 
الناوي للغسل المطلق تقرّباً معرضاً عن السبب في شرعيّة الغسل ملتزم بشرعيّة 
غسل لا لسبب, وهذا لا وجود له في الشرع '. وبعضهم ذكر ذلك مع اجتماع 

وإذا اجتمعت موجبات سوى الجنابة؛ فإن نوى الجميع ففي «الشرائسع" 
والمعتير» " وظاهر «التذكرة والتحرير*» اكه يجز يه عن الجميع, وإن توى أحدها 
دون الآخر فعند بعض ' متأخّري المتأخّرين اللاجزاء وهو ظاهر «المعتير '». 

ولعلّه محمول على ما إذا كان مرتبطاً كمال الارتباط بالمنوي كالحيض 
والنفاس مع أنّ الأحوط في ظاهرهم خلافه. نعم لو نوى المطلق من رفع الحدث 
فالذي يفهم من عبارات بعضهم الإجزاء*. 

وإذاكانت الأغسال واجيات ومندويات فقد مب أنّ فى «السرائر» أنكه اذا كان 
الواجب غسل الجنابة كانت النج #هبوالحكم له وأته يجزى عن المسنوئة 
بالاجماع *. نعم لو كان الواجبب كلل الجنابّة والمندوب غير الجمعة لم يدخل تحت 
الاجماع المذكور. 

وأما إذا نوى المندوت: لب ]لو لقنل “علمت أنته قد نس جسماعة ٠١‏ 


1 نضد القواعد الفقهيّة: قاعدة في تداخل أسباب الغسل ص‎ )١( 

(؟) الشرائع: كتاب الطهارة الثالث في كيفيّة الوضوء ج اص .٠١‏ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 31١‏ 

(4) التذكرة: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج "١‏ ص .١117‏ 

(0) التحرير: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١‏ ص ١١‏ س 1. 

(1) المدارك؛ كتاب الطهارة في نيّةَ الوضوء ج اص 1355. 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 7511١‏ 

() المدارك: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 154. 

(4) السرائر؛ كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١‏ ص ؟17. ٍ ٍ 

)٠١(‏ منهم الشيخ في الميسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر الاغسال ج ١‏ ص ٠١‏ والعلامة 
في التذكرة: كتاب الطهارة الاغسال المسئونة ج ؟ ص ١18‏ وابن سعيد في الجامع: كتاب 
الطهارة باب الطهارة ص 11. 


الأغسال المسئونة / في تداخل الأغال ب +119 


على عدم الإجزاء عنهما. وظاهر «الإشراف»! وبعض المتأخّرين ' الجواز. 
وهل يجزي عن نفسه كما إذا اغتسل للجمعة وهو جنب؟ فيه الخلاف المتقدم. 

ولو نوى الواجب والندب معأ ففي «الخلاف» دعوى الإجماع على إجزائه 
عنهما ". وقال جماعة:* لا تنافي * مع اعتبار مطلق القربة كما ظنّه الفاضل المقداد 
في «نضد القواعد “» وكذا لا تنافي على اعتبار نيّة الوجه. 


وجه عدم التنافي أنتا نقول: نيّة الواجب والندب ندب في الواجب 
كالصلاة الواجبة إذا صللاها فى المسجد جماعة. والحاصل أنه إذا نوي غسل 
الجنابة والجمعة يكون قد أتى بالواجب على أفضل أفراده, فتأمّل فيه فإِنّهِ بعيد. أو 
تقول: معنى تداخل الواجب والمستحب تَأدّى إحدى الو ظيفتين بفعل الأخرى كما 
تَؤدّى صلاة التحيّة بقضاء الفريضة. لظهور تعلّق الغرض بمجرّد الماهية على أيّ 
وحه اثفق, فلا يرد أن ذلك ممتنع لتضادٌ رجهي الوجوب والندبء إِدَ الواقع هو 
الغسل الواجب خاصّة لكن الوظيفة الحجين #يهزوت به ٠‏ أصدق الامتثال. وفي هذا 
أيضا نظر: أشار اليه الاستاذ في «حاشيةالدا رك .)١‏ وكذا لا يصحّاحتمال أن يكون 
النيّة شطراً فتكون الجهة تقييدية, لأنا لانقَولٌ بشطريّتها والجهة التقيّديّة وإن أفادت 
تعدّداً في الموضوع إلا أنّ كلامنا في هذ آلشَيَّء التشخصي فنقول له هل هو واجب 
أو مندوب؟ ومنه يعلم حال احتمال عدم التنافى من جهة الجهة التعليليّة, لأندك قد 
علمت انّ التقييديّة لم تجد نفعاً فالتعليليّة أولى: فالحقّ في الجواب ما ذكره 
الاستاذ الشريف؟ وأشار إليه فى «الذخيرة”» من أن الموجود إنّما هو الغسل 


.١/ ص‎ ١ الاشراف (مصئفات الشيخ المفيد): باب فرض الغسل ج‎ )١( 

(؟) المدارك: كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 157. ٍ 

(1) الخلاف: كتاب الطهارة حكم من وى بغسله الجنابة والجمعة مسالة ١84‏ سج ١‏ ص ١؟5.‏ 
(4) منهم مدارك الأحكام؛ ج ١ص‏ 1484-191. 

(5) نضد القواعد النقهية: قاعدة تداخل اسباب الاغسال ... ص 5. 

(1) حاشية المدارك: ص 0؟(مخطوط مكتبة الرضوية الرقم .)١19/949‏ 

() لم نجده في مصابيح احكامه. 

(4) لم نجد هذا المقال في الذخيرة وإِنّما الموجود فيه بعد عنوان البحث وتطويله ثم 4# 


؟؟1 


مفتاح الكرامة /جٍ 1١‏ 


ولو نوى أمرا بشرط عدم غيره صم في المنوي كما يظهر من بعضهم '. وأمًا 
غيره فإن كان من اللوازم الشرعيّة الى يستحيل انفكاكها صم ايضاً وإِل فلا. 

وأمّا إذا كانت جميع الأغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأ عن الجميع كما 
هو صريح بعض ' وظاهر بعض ", وإن نوى البعض دون البعض فظاهر كثير منهه ؟ 
عدم إجزائه إلا عمًّا نواها 

ويلوح من بعض متأخّري المتأخّرين ' أنّ التداخل حيث يوجد يكون مسن 
باب (طريق خل) العزيمة, حيث بنوا على تحقّق الامتثال بالواحد عرفاً. فلو 
احتاط بالتعدّد لم يكن الاحتياط فى محلّه. والظاهر من الأكثر؟ أنشه بطريق 


اتحاده لغسل الجنابة كما لو نذر غسل الجمعة فإنّه غسل جمعة واجب. (منه طاب 
ثراه) لأنكا لا نجد محذوراً في أنته يُخاطب بفعل من جهتين فيتصور الاجزاء من 
الجهتين وليس هذا من اجتباع حكمين من الخمس. (مئه قدّس سراة ). 


+ التصحيح لغسل الجنابة وَاليجَمفَة بنِيك رَاحتَدَة قوله: أو يقال: ما دل على استحباب غسل 
0 ن يكون المراد م من البعض هو الشهيد الثاني فى الروض حيث قال: فلو نوى 
00 اي ص 35-18 
ل ا الطهارة بج الخرص 595 
(5) منهمالمحقق في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 717 والعلامة في التذكرة : كتا بالطهارة ج ١‏ 
ص ١6.6‏ والشهيد ف ىالذكرىي: ص 5 ؟ س 35. (8)المدارك: كتاب الطظهارة ج اص 151. 
(1) منهم العلامة في التذكرة: كتاب الطهارة ع اس 113 رانارة يلي الى بعد اقالد ايع 
ص 87١‏ والمحقق في المعتبر: ج ام 51١١‏ 


الأغسال المسنونة / عدم اشتراط الطهارة من الحدثين فى المندوبة ١١"‏ 


ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين 


الرخصة كما يلوح من الأخبار ' ويشعر به لفظ الاجزاء. 

هذا وان عنامت اياي التوسنات البنوت كنا إذاانات الحسي والعاكن 
والنفساء ففى «التذكرة'» أنته يكفى غسل الميت وهو قول من يحفظ عنه العلم 
وكذا بعينه قال في «المعتبر"». ْ 

هذاء والشافعى في أحد قوليه أن غسل الجنابة إذا نواه فقط لا يجزي عسن 
غسل الجمعة ‏ وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما ”. وقال أبو حنيفة أيضاً: إذا نوى غسل 
سناجت (قط مخ لا أغرا عن الجنابه زبام مله على إذ اللقذ غير وانهيةا ونال 
ايضاً: اذا أغتسل غسلاً واحداً لا ينوى به أتته جنابة ولا جمعة يجزيه؟. وخالفه 
الشافعي *. وقال مالك: إذا اغتسل ونوي.الجتابة والجمعة لا يجزي حتى يفرد كل 
واحد منهما '. وهو خلاف إجماع أصطحابتا توكافتنا أبو حنيفة ٠١‏ والشافعي 0 

[عدم اد شتراط الطهارة من الحدثين .في الأغسال المندوبة] 

قوله قدّس الله تعالى تكولا بنترط فيها الطهارة من 
الحدثين»' . خلافاً الوم والميسوط ''» وقد تقدم نقل غبار تيهما. 


.431 وسائل الشيعة: ب ١7من الأغسال المسئونة بج 7 ص‎ )١( 

(؟) التذكرة: كتاب الطهارة ج١‏ ص 86 وفيه: هو قول من يحفظ عنه العلم من علماء الامصار. 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1714؟. (4) المجموع: الصلاة ح 4 ص 6576. 

(6 و”و/) الفتاوى الهندية: في موجيات الغسل ح ١ص .١5‏ وظاهر ما حكي عنه فيه: اعم 
من المنقول عنه في المقام فإنّه قال: ولو اتفق يوم الجمعة يوم العيد وجامع ينوب عن الكل. 

(8) تقله عنه في الخلاف: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(5) المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص 4 ولكن في المدونة الكيرى خلافه راجع المدونة 
الكبرى: ما جاء في غسل الجمعة ج ١‏ ص .١155‏ 

(١٠)المغني:‏ كتاب الطهارة واجبات الغسل ج ١‏ ص .22١‏ 

.5 51١ ص‎ ١ المجموع: في نيّة الوضوء ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الخلاف ابارت سال 7ج ١ص‏ ؟177, )١1(‏ > 


211 ل سب ل متاح الكرامة / ج 1 


وفى «الذكرى» عبارتان تشعران بميله إليه في الجملة. أحدهما قوله: يمكن أن 
يكون الوضوء معتبراً في تحمّق غاياتها. واستدلٌ عليه بالأخبار' الدالة على أن 
كل غسل قبله الوضوء. والأخرى قوله: والأقرب _بناء على أن المندوب لا يرفع 
الحدث ‏ صحّته من كل محدث. تحصول الغاية إلا أنه وافق المشهور. ثم قال: 
ونقل على إجزاء غسل الإحرام فتوى الأصحاب "'. 

وفاقاً «للسرائر” والمعتبر؟ والمسنتهى* والتتكرة' والنهاية" والمختلف* 
والتحرير* والموجز' ١‏ وشرحه ١‏ والذكرى"'» ونقل الإجماع على إجزاء الاإحرام 
من الحائض فى «السرائر"١»‏ وقد علمت أنته فى «الذكرى ؟ '» نقل حكاية فتوى 
الأعيناب هل 5 نومك لمك مشر ل عق ابى :سيد ١#‏ وقد قالرا د انعبات 


ه (19) المبسوط: كتاب الطهارة فصل:قي ذكر الأغسال ج ١‏ ص .8١-1٠١‏ 

(١)الوسائل:‏ باب من ابواب الشتابةج 1ن الاثة, 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يتدب له ص 4؟ س 15؟ وص 0؟ س 15. 

() أفتى في السرائر ج ١‏ ص ٠١4.‏ بِإِجَرَآءء غسل الجمعة من الجنابة ولم يذكر فيه إجماع على 
إجزاء غسل الاحرام وإنما حكى النتوى بإلَجَرَائة قن الحيض عن الشيخ ابي جعفر, ثمّ قال؛ 
فإذن لا فرق بينهما إذا لم يكن معه إجماع بالفرق بينهما ولو كان إججماع في أصحابتا لذكره 
في أستدلاله. وهذا الكلام بمعزل عن ثقل الإجماع على إجزاء غسل الاإحرام من الجنابة 
أو الحيض فتدبر. (4) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 751 

() المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ؟ ص 15؟. 

(1) التذكرة؛ كتاب الطهارة الاغسال المستوئة ج "' ص .١18‏ 

(/) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص .١9/84‏ 

(4) المختلف: كتاب الطهارة في الأغسال ج ١‏ ص 7٠١‏ 

(1) التحرير: كتاب الطهارة في الأغسال ج ١‏ ص ١١س .١‏ 

. 25 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الاغسال المسئوئة ص‎ ١) 

)١١(‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ؟7(مخطوط مكتبة ملك الرقه 775 ؟), 

(17و15١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب نه ص 70 س ,١5‏ 

172 ص‎ ١ السرائر: كتاب الحج باب مناسك النساء في الحج ج‎ )١( 

.؟؟١ الجامع: كتاب الحج باب حكم النساء ص‎ )١85( 


الأغسال المسئونة /في وقت غسل القعل و... لب --د--ب8١١‏ 
ويقدّم ما للفعل 


إعادة الغسل لأحد الأفعال اذا عو بعده قبلها ليس من اشتراط الطهارة 
في شىء 0 

فرع: [فى فى استحباب اعادة الغسل المندوب بعد الحدث] 

قال فى «المنتهى ' والنهاية أ» ما كا ن للفعل يستحبٌ أن يوقع الفعل عليه. فلو 
أحدث استحبٌ إعادته. وما كان للوقت كفاه وإن أحدث. وفصّل فى «الموجر”" 
وترض في فقال: 0 الحدث الستخلل في آنا الغسل لعي وام 
ورؤية المصلوب والوية 5-7 تقضه اللي وقال في «الذكرى» الأقرب إعادة 
أحدث في الأثناء فالاعادة أو ا 

[في وقت غسل الفعل والمكان و الومَان] 

قوله قدّرس الله تعالى روحك: «ويقدّم ما للفعل » .كما في «النهاية؟ 
والمنتهى " والتحرير"». 

واستثنى فى «الموجز» قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوية". وفي 
١(‏ و7) المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ؟ ص .48٠١‏ 
(؟) النهاية: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 195. 
(") الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الأغسال المسنوئة ص 04. 
(5) كشف الالتباس: الطهارة في الأغسال المندوبة ص 5 (مخطوط مكتبة ملك الرقم “0/77؟). 
(0) الذكرى: كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص اس ١‏ 
(5) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ص‏ 075 
(8) التحرير: كتاب الطهارة الاغسال المندوية ج " ص ١١‏ السطر الآخير. 
(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة الأغسال المسئوئة ص 04. 


1 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


«الذكرى ' والبيان " والدروس "ه استثناء الأخيرين. 

وقال المحقّق الثاني: يرد عليه أن بعض ما يستحبٌ للفعل من الغسل إِنّْما 
يستحبٌ بعد الفعل وهو تارك الكسوف والعيدين وغسل السعي إلى رؤية 
المصلوب وغسل التوبة وغسل قتل الوزغة. واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك بِأنّ 
اللام في قوله: للفعل, لام الغاية أي يقدّم ما غايته الفعل والمذكورات أسباب الفعل 


لاغايات ؛ انتهى. 
قلت: استثناؤه تارك الكسوف مبنى على أنثه للترك لا للقضاء وهو خلاف 
المشهور. 


واستثنى الفاضل الهندي على ما نقل عنه مس الميت بعد التغسيل والمولود 
والافاقة من الجئون وإهراق الماء الغالب النجاسة والموت على الجنابة*. وزاد 
الاستاذ؟ أداء الله تعالى حراسته: إدراك الصبى. وقال فى «الهادى» على ما نقل: لو 
جدد توبته بعد الغسل نذيا كان عه 2 ١ ١‏ 

قرع ؛ ْ 
قال فى «المنتهى * والنهاية ' والتحرير ١‏ والذكرى ' ١!‏ والموجز' '»: ويقدم ما 


.388 الذكرى: كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 2؟ س‎ )١( 

(؟) المذكور في البيان هو استثناء مجموع الثلاثة المذكورة كالموجز ولعل النسخة التي كانت 
عنده كانت كذلك . راجع البيان كتاب الطهارة الاغسال المسنوئة ص 08. 

() الدروس: كتاب الطهارة الاغسال المسئوئة ج ١‏ ص 1/. 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١‏ ص /الا. 

(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة الاغسال المسنونة ج ١‏ ص ١4‏ س .)١‏ 

(1) لم نعثر عليه. 

() نقله عنه في كشف اللعام: كتاب الطهارة الأغسال المندوية ج ١‏ ص ١4‏ س 5؟. 

(4) المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج لاص 58١‏ 

(5) نهاية اللاحكاء: كتاب الطهارة الاغسال المندوبة ج اس 94 1. 

)٠١(‏ التحرير: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص ١١‏ السطر الأخير. 

,78 الذكرى: كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 184 س‎ )1١( 

.64 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الأغسال المسئوئة ص‎ )١7( 


الأغسال المسنونة /في وقت غسل الفعل و..--- ب ١١8‏ 
وما للزمان فيه 


للمكان أيضاًء لكن فى الأخبار' ما ينافيه ولعل غرضهم أنّ الأصل التقديم ولا 
ينافيه تدارك التأخير وعليه تحمل الأخبار. فتأمّل. 

قوله رحمه الله: «وما للزمان فيه»أصرّح بذلك بعد المصنّف فى 
«المنتهى " والنهاية" والتحريرة» ار العياس فى «الموجز *» والشهيد فى 
«الذكري' والدروس”» وغيرهم 8 1 1 

فروع: 

الأوّل: هل تقضئ هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت 
وتقدام عند خوف الاعواز؟ أقوال. فصر بح «الموجدة وظاهر النهاية أنعها له 
تقضى. ولم يتعرّض فيهما للتقديم. وفي «الذكرى» جعل التقديم والقضاء أقرب. 
قال: وقد تبه عليه في غس ل الإحرام ودس لوتمركير ''. ونقل عن المفيد قضا 0 

عرفة؟'. قلت: : لعله ذكره في كتاب «الأشراف" 6 وقرّب أيضأ في «البيان؟'» 


)١(‏ راجع الوسائل: ب 04 من أبوابٌ الْمَرَاد ح و ااا 

(؟) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المستونة ع ؟ ص .48١‏ 

(؟) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج اص 9/4 .١‏ 

(؛) التحرير: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١‏ ص ١7س‏ 0 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الاغسال المسئونة ص ”237 ., 
(1) الذكرى: كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 11 س 18. 
(/) الدروس: كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ج ١‏ ص 0 

(8) الحدائق: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1ص 728 

(4) الموجز الحاوي الرسائل العهر لابن فهد الحلي). الأغسال المسنونة ص 65. 
)٠١(‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص .16١‏ 

.48١ من ابواب الأغسال المسئونة جم ١ح 4 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 
38 س‎ ١4 الذكرى: كتاب الصلاة الأغال المندوبة ص‎ )١7( 

.١1 الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد): باب فرض الغسل جح 9 ص‎ )١( 
.5 البيان: كتاب الطهارة ص‎ )١18( 


مدلل لل هقتاح الكرامة / ج ١‏ 


وظاهر «الدروس '» على ما فهمه المحقّق الثاني ' القضاء في الجميع. 

الغاني: قال فى «النهاية” والمنتهى ؛ والذكرى *» إنّ كيفيّة هذه الأغسال كيفية 
غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب. 

الثالث: غسل الأوقات يمتد بامتداد أوقاتها أَيّاماً وليالى عدا ما استثنى. وقد 
تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً. ْ 1 


. 87 ص‎ ١ الدروس: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(1) ماذكره في الدروس والبيان ظاهر في العموم, اما في الأوّل فإنّه قال في ص ؟ بعد حكمه 
بتقديم ما للفعل وما للزمان: فإن فات أمكن استحباب القضاء. وامًا في الثاني فإنّه قال في 
ص 0: ولو فقد التمكّن إِلا بعد مضيّ زمائه فالأقرب استحباب التضاء. وهاتان العبارتان 
ظاهرتان في الإطلاق. إِلَا انا لم نعثر على كلام المحقّق الثاني فيما يأيدينا من الكتب. 

(©) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة الأغسال المندوية ج ١‏ ص .18٠‏ 

(5) المنتهى: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ؟ ص 58١‏ 

(0) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المندوبة عس 14؟ س 7# 


والتيمّم كا للصلاة والطواف الواجبين 


[ما يجب له التيمم] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتيمّم يجب للصلاة والطواف 
الواجبين »4 كما فى «الارشاد' والتحزير يي 

وقال الشيخ في «النهاية» نذا يم ليه التيكم من عدم الماء الصلاة أو 

وظاهره كظاهر «الوسيلة » الحصرء لكَنّهُ بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج 
المحتلم من المسجد ”. وفي «الوسيلة» استحيّه ' له. وكيف كان فلم يذكر لطواف 
كما لم يذكر في «المقتعة والوسيلة والمراسم والسرائر» وكذا فى «الشرائع 
والمنتهى والنهاية» في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلائة في بحث 
التيثم ما يدل على وجوبه له. ففى «المنتهى» التيمّم مشروع لكل ما قرط فيه 
)١(‏ الاإرشاد: كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١‏ ص ١؟1.‏ 
(؟) التحرير: كتاب الطهارة في المقدّمة ج ١‏ ص 4 س 17. 
("؟) النهاية: كتاب الطهارة باب التيمّم ج اعصس ارة ؟. 
(4) الوسيلة: كتاب الطهارة في التيكم ص 34. 


(0) النهاية: كتاب الطهارة باب التيمّم ج اص 51١‏ 
(1) الوسيلة؛ كتتاب الطهارة في التيمّم ص لاي 


| سسسسلسلمههببههيهيبييييييسب ههف م الكرامة / ج ١‏ 


الطهارة ' وفي «التهاية '» جعل من الموجبات للتيّم الطواف وذكره مع قراءة 
العزائم وغيرها. وذلك مبني على أنته ندال عن الو شو لذ والتصل: ويأتي نقل 
غبار اخرف نبي وفي «الشرائع» يستبيح به ما يستبيحه المتطهّر بالماء " 1 

وعن «شرح الإرشاد» لفخر الاسلام السات ا يري نت دين الغمل 
للطواف وإنما يراه بدلا من الوضوء. ثم حكى الإجماع على بدليّته عن الوضوء ؟ : 
وسيجيء له أنه لا يجوز التيمّم من الحدث الأكبر للطواف ولا للمسّ. 

وعن «الهادي» بدليته من الوضوء له أي للطواف محققة, بل الظاهر الإجماع 
عليه ومن الغسل قولان” 

وعن «الجمل والعقود' والمصياح" ومختصره” أن كلما يستباح بالوضوء 
يستباح به على حد واحد. 

وظاهر هذه العبارة أن التيتم ليس بدلا من الغسل للطواف ولا لغيره ماعدا 
الصلاة فإن بدليّته عنه لها معلوم بالضريوة من المذهب بل من الدين. 

وقريب من هذه العبارة عبازة/([الاقتصلاد» حيث قال: ويستبيح المتيمم كل ما 
يستبيحه بالوضوء من صلاة الليل والتهار مالم يحدث". وفى «الدلائل» لم يقل 
المصئّف و يجب لما تب ه69 2التجبة وغيره. لاستشكاله فى وجوب 


)١(‏ المنتهى: كتاب الطهارة في التيمّم ج ١‏ ص ١104‏ س ؟5. 

(؟) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في التيمم ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(©) الشرائع: كتاب الطهارة في ي اليم ج ١‏ ص 6 

(؛) حاشية اللإرشاد للنيلي تلميذ الفخر: في التيمم ص ١8‏ (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم 5217# ). 

(0) الهادى إلي الرشاد: ص لاس ١١‏ (مخطوط مكتية الرضوية الرقم .)4١١7‏ 

(1) الحمل والعقود: الطهارة في ذكر التيكم ص غ6 

() المصباح المتهجّد: الطهارة في ذكر التيمّم ص ؟١.‏ 

(8) مختصر المصباح: الطهارة في التيكم ص ١6‏ (مخطوط مكتبة المرعشي به الرقم /). 

() الاقتصاد: كتاب الطهارة باب التيتم ص ١0١‏ وفى المصدر اختلاف مع العبارة المسحكية 
عنه إلا أن الظاهر أن الاختلاف لفظي وليس بمعنوي فانه قال: ويستبيح بالتيمم كل ما 
يستبيح بالوضوء او الغسل من صلاة ... فتدبر كي تعرف. 


١55١ 


ما يجب له التيتم 


:دقال اليم ف والسمسوط» تجن ) ن يفعل جميع ما يحتاج في فعله 
إلى طهارة مثل 2 مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومسّ المصحف وصلاة الجنائن 
وغير ذلك '. 

وهذه العبارة تدل على بدليّته عن الوضوء والفسل للطواف وغيره حتّى تيكم 
الحائض لارباحة الوطء على اشتراط الغسل فيه وصوم الجنب كما في «المعتبر» 
حيث قال: ؛ يجوز لكل من وجب عليه الوضوء والفسل بإجماع علماء الااسلام '. 

وهو ظاهر تت تيمم «الشرائع "0 وقد سلف تقل غبار تها. 

ومثل عبارة الشرائ ع عبارة أبن سعيد * وعيارة «الارشاد » في التيمّم وعبارة 
ال 0 يشترط فيه الطهارة. ثم 
احتمل وجويه على الحائض إذا طهريث"للوظ»ب ولم يذكر الصوم. وفي موضع 


(١)المبسوط‏ : كتاب الطهارة في ذ كر التيمّم رج ع كل 11 

(؟) المعتير: كتاب الطهار: ذ في الطهار» اوري لين 5 

(") الشرام تع: كتاب الطهارة في التيمم ج آاص ٠ش‏ 

(4) الجامع: كتاب الطهارة باب التيمّم ص 486. 

(8) ال؟رشاد: كتاب الطهارة في التيمم ج أص 70 1؟. 

(1) ما ورد في المنتهى هو قوله في ص :١54‏ مسألة: التيمّم مشروع لكل ما يشترط فيه 
الطهارة الخ. 
وفي ص ١81‏ السطر الأخير: الخامس: : يستباح بالتيمّم ما يستباح بالمائيّة وهل يجب 
للجنب اذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة, 
فيصم صومهم وإ ن كانوا محدثين من غير ثيمّم إذا لم يجدوا الماء. 
وفي ص 187: السادس: إذا اتقطع دم الحيض جاز الوطء وإ ن لم يغتسل على ما ييّناه ول* 
يشترط التيّم خلافاً للشافمي. 
فهو أوّلاً صرّح بعدم لزوم التيمّم للصائم في قوله: لت ٠‏ فا نّ المراد الصائم الذي 
تعذر عليه الشُسل كما يدل عليه قوله بعد ذلك: : فيصح صومهم. وثانياً صرّم بعدم وجسوب 
التيمم للحائض إذا طهرت وأرادت الوطء من غير ذكر لاحتمال وجوبه كما في عبارة ةالشرح. 


١1 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


آخر كذلك إلا أنه نفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم على الأقرب. 
وكما في تد تيم «النهاية» أي نهاية المصنّف حيث قال: ويباح به ما يباح بالطهارة 
المائيّة '. ثمّ قال: ويجوز التيمّم لكل ما يتطوّر لد من فريشة أو نافلة أو مسٌّ 
بصعت وقراءة عزائم ودخول سابد وخييها (" أحد امتسكل في جود عدي 
الجنب والحائض والمستحاضة للصوم. ثيٌ جوّزه لوطء الحائض '. 

وفي تيمم «التحرير» كلما يستباح بالطهارة ألمائيّة يستباح بالتيمم '. 

ومثله صنع في «الذكرى» حيث قال: يستباح بالتيمّم كلما يستباح بالطهارة 
المائيئّة من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول المساجد ولو كان الكعبة 
وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحبٌ. قاله الشيخ في المبسوط والخلاف 
بعبارة تشمل ذلك والفاضلان انتهى ْم 

وغرضه بذلك الردٌ على فجر المُحَمَّقيحكما قال في «كشف الالتباس *». وفيه' 
وفني «الموجز"» أنه يبيح كمبادلة تلفق لأكشف الالتباس» أنّ ذلك هو المشهور 
بين الأصحاب ولم أجد فيه شالق غير:فخ ل :الحمّقين. ثم نقل عبارة الذكرى 
وقال: غرضه الردٌ عليه*. 

وقال المصنّف في بحث التيمّم: ويستباح به كل ما يستباح بالمائيّة '. وقال 
الفاضل في «كشف اللثام»: ومثل عبارة المصتّف هذه عبارة الجامع والإصباح 


.5١؟ ص‎ ١ نهاية الإحكام: ج‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في ما يباح به التيتم ج ١‏ ص .5١89‏ 

(؟) التحرير: كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج اص الس 32. 

(5) الذكرى: كتاب الصلاة في التيعكم ص ١١١‏ س ©. 

(6و1) كشف الالتياس: كتاب الطهارة ص 71 س ١7‏ (مخطوط مكتية ملك الرقم 2917). 
(/) الموجرز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في التيهم صن 007. 

(8) كشف الالتياس: الطهارة ص 17“ (مخطوط مكتبة ملك الرقم *99/7). 

(4) القواعد: كتاب الطهارة في التيمم ج ١‏ ص ٠‏ 11. 


ما يجب له التيتم 0 


والجمل والمبسوط '. قلت: ومثلها عبارة «روض الجنان "». 

وقال في «المدارك» وهذا التعميم صرّح به في المنتهى من غير نقل خلاف إل 
عن الأوزاعي ؟'. ْ 

وقال في موضع آخر من «الذكرى» ويجب لما تجب له الطهارتان تحقيقاً 
للبدليّة. ئمّ استشكل في الصوم لعدم رفع الحدث به وعدم اشتراط الطهارة فيه ومن 
وجوب الغسل للمتعذر فينتقل إلى بدله ثمّ استدل بخبر أبي ذرء وغيره. ثم قال: 
وكذا في تيمم الحائض *. ْ 

وقال في «التذكرة» في موضع يجوز الجمع في تيمّم واحد بين صلاة وطواف 
وصلاتين وطوافين عندنا. وقال: لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل يعني من الصلاة 
استباح مسٌ المصحف وقراءة القران إن كان التيمم عن جتابة. قال: ولو تيمّم 
المحدث لمسٌ المصحف والجنب لقراءة لزان استياح ما قصده. وفي محل آخر 
من التيمّم قال: إذا نوى الفريضة استلاحآآلْتَافلة)وكذا يستبيح مس المصحف ووطء 
الحائض. ولو نوى هذه الاشياء.استبام البآقي عندنا والفريضة عندنا؟. 

فقد اشتمل كلامه هذا على إجماعات على الظاهر. 

وفي «الدروس" والبيان *» سوّى بينه وبين الطهارتين في صدر الكتابين ثم 


)١(‏ في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام التيئم ج ١ص ٠6١‏ س /ا#ذكر الشرائع 
والروض ايضا. 

(؟) الروض: كتاب الطهارة في التيمّم ص اا 

(؟) المدارك: كتاب الطهارة في التيكم ج ؟ ص 114. 

() وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب التيئم ح ١١ج‏ ؟ ص +18. 

(5) الذكرى: كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يتدب له ص 786 س 15. 

(1) عبارة التذكرة في المقام كذلك: ولو نوى استباحة احد هذه الاشياء استباح الباقي 
والفريضة عندنا وهذا هو الااصح راجع التذكرة ج " باب التيمم ص ١864‏ و14١5‏ و90١5‏ 

() الدروس الشرعية: كتاب الطهارة بج ١‏ ص 1 

(8) البيان: كتاب الطهارة ص ”3 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


قال: ويختصٌّ بخروج الجنب والحائض. وفي «الألفية !» مال إلى نفيه للصوم لكنه 
جعله أولى 3 0000 0 بالوجوب لغيرهما. 
العبارة. 

وقال في موضع آخر من «البيان» والتيئم بدلا من الوضوء في موضع 
استحبابه ومن الغسل المنوى به رفع الحدث, قيل: ومن غسل الاحرام. ويمكن 
اطراده مع كلّ غسل وخصوصاً عند المرتضى حيث يقول: بِأنّ الأغسال المندوبة 
ترفع الحدث. ويجوز التيّم ندا للنوم مع القدرة على الماءء قسيل: وكذا صلاة 
الجنائز. والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها ”. وقال في موضع أخر: 
الأقرب وجوب التيتم الصو ع <دمة انير الغسل 7 . واختير فى «مجمع الفوائد 
والحاشية» المنسوبة إلى للناضل الميسي و«المسالك" والروض* وشرح 
الاضل و سعلى نا عل عر بقة.الشهيد .فى التعبير كما يأتي. 

وفي «المساتك ٠١‏ ومجممع البرهان ١‏ ام | نْ التيكم يبيح كلّما تسبيحه المسانية. 


.47 الألفية والتفلية: الفصل الارّل الطهارة ص‎ )١( 

(؟) البيان: كتاب الطهارة ص 17. 

() الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ج ١‏ ص 8١-8١‏ 

(5) الفوائد العلية: الطهارة : في التيئم (مبخطوط مكتبة المرعشي يي رقم 0 

(0و1) البيان: كتاب الطهارة اض 1 

(/) مسالك الافهام: في المياه وأقسامها وأحكامها ج ١‏ ص .119/-١١5‏ 

(8) روض الجئان: كتاب الطهارة ص ١1‏ س ١؟١.‏ 

(ة) كشف اللثام كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمّم ج عضن ع1 

)٠١(‏ عبارة الشرح توهم أن العبارة المنقولة هي للشهيد الثاني والحال أن العبارة للمحقّق 
باختلاف يسير وإنّما الشهيد الثاني قرّره بالاستدلال؛ فراجع المسالك ج ١‏ ص .117-1١71‏ 

4 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التيمم ج‎ )1١1( 


١76 


ما يجب له الْتيجّم 


وكذأ في «الدلائل والذخيرة١‏ والمفاتيح» بل صرح في «المفاتيح '» بوجوبةه 
لصوم رمضان. 

وقد علمت أنه نقل في «المعتبر"» الاجماع على المعروف المشهور بين 
الاصحاب. وقد مرّ في «التذكرة“» ما يلوح منه الإجماع في مقامين على وجه 
يلوح منه إرادة العموم ويلوح من «الغنية*» دعوى الإجماع حيث قال فيها: 
الطهارة عن الحدث قسمان وضوء وغسل وقد أقام الشارع مقامهما فى استباحة 
ما يستباح بهما يشرط عدم التمكن منهما التيمم وإن لم يرفع الحدث. ثسم ساق 
أحكاماً عديدة وذكر الاجماع على وجه يلوح ارتباطه بالجميع كما هو شأنه. 

قال فى «المتتهى' والنهاية'» لو تيشمت ت الوط فأجندقت اضفر اعمل 


.4١ س‎ ٠١ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في بحث التيصواضى‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 4 في موارد َشِدَث التيتمي ١ص‏ 04. 

() المعتبر: كتاب الطهارة في بحث التيمم جا ض لا 1. 

(4) تذكرة الفقهاء: :كتاب الطهارة فى:شرائط»التيمّم وواجباته ج اص .75١7‏ 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كنات الظهارة 270/2" + 

([1) ها ذكرهة فى المنتهى.ج ١‏ ص ١67‏ يفترق عمّا تقل عنه في المتن فرقاً فاحشاً وذلك أن 
العلامة قال في أَوّل المسألة السادسة إذا انقطع دم الحيض جاز الوطء وإن لم تغتسل على مأ 
يناه ولا ؛ يشترط التيمّم خلافاً للشافعي انتهى. 

فهو أفتئئ بعدم لزوم التيمّم للوطء إذا انقطع عنها الدم. ثم قال: وعلى القول باشتراط الطهارة 
في الوطء يحتمل وجوب التيمّم له ويستباح الوطء به حينئذء إلى أن قال: فلو أحدث لم 
يحرم على الزوج وطؤها على ما اخترناه, وعند المشترطين من أصحابنا يحتمل التحريم 
لبقاء الحدث الأكبر انتهى. 
عر و امسا اج حسم ا و ب 0 
احتمال تحريم الوطء بعد الحدث الأصغر إِنّما هو بناء على مبنى المشترطين لا على ما 
أختاره هو بنفسه. نعم عبارته في النهاية تطابق مع المنقول عنه» فانّه قال فيه ج ١‏ ص 5١7‏ 
ولو تيكمت للوطء فأحدثت أصغر احتمل تحريم الوطء تبقاء الحيض. إل اند هناك ايضاً 
أفتى في صدر السئألة يعدم وجوب الغسل للوطء فضلاً عن وجوب التيمّم فراجع الكتابين. 

(/) نهاية اللاحكاء: في ما يباح به التيكم ج ١‏ ص .١١1‏ 


مزل 


تحريم الوطء لبقاء الحيض. ولعلّه مبنيٌ على أنّ عليها للصلاة تيمّماً واحداً. 

هذاء وقد قال فى «مجمع الفوائده على عبارة المصّف هنا أن الحصر لو جوب 
الك المتغان مق السياق ومن قولت والسيوت ما غتر #1 يناف الامعراك 
بوقوع التيم بدلا من كل من الطهارتين وأنئه يستباح به ما يستباح بهما. وهكذا 
صنع في كتبه وليس بجيّد. وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى انثه يجب لما تجب 
له الطهارتان وينفرد بخروج الجنب من المسجدين. وهو الصواب, لمقتضى البدليّة 
حتّى في صوم الجنب وشبهه على الأصح تمسّكا باستصحاب منع الصوم إلى أن 
يعلم المزيل وبعد التيمّم تعيّن الاذن اتفاقاً فتعين. ويجب استدامته إلى طلوع الفجر 
إلا أن م ا 0 اير انتهى. 

وتفل عن باشرج الفاضل الهندي'» تنزيل عبارة المصئف على حصر 
الموجبات الأصلية. قال: فلا يدل.كما ظنّ -على أن التيقم لا يشرع لمثل مسٌّ 
الكتاية ولبث المساجد ود خيال ليور كنين/وقراءة العزائم .وأيّد ذلك بما سيجيء ع في 
الفصل التي من قوله: ويجب التيمم بجميع أسياب الوضوء والفسل. قال: نعم تدل 
على عدم الوجوب للصوءالأنكه.قيجب. أَصلِى وهو ربما يقول به. 

فمراده من العيارة الثانية: أنته يستباح بكلّ تيقم مششروع ما يستياءح بالمائئة 
وفي الصوم ربما لا يقول بالمشروعيّة وهذا حسن لو كانت الموجبات تصدق على 
لأ 

وعن فخر الإسلام في فرح :31 الراذ بالتوجيات التحدات 9 الغانات 
كالطواف والمسٌّ. لأنته لا يجوز التيسّم من الحدث الأكير للطواف والمسٌ. وعنه 


# -يمكن أن يقال إنٌّالضمير في «ما عداه» راجع إلى الواجب لا إلى الواجب 
منهما فيكون المراد المندوب ما عدا الواجب قلا مناقاة (منه قدّس سثه), 


)١(‏ العبارة المذكورة في كشف اللثام تعطي لزوم حرف لا قبل جملة: يقول بهء وبعد كلمة ربما, 


مايجب له اليم ني اببس ناا ١‏ 


ولخروج الجنب من المسجدين 


أيضاً: أنته لا يجوز التيّم لدخول المسجدين واللبث في المساجد. وسيأتى تمام 
الكلام في المسألة في آخر بحث التيمّم. 1 ْ 

وعن «الهادي '» أنثه وافق على أن المراد بالموجبات النواقض. 

وقال في «المدارك '» ان سكن التاتونك عدل عن التعبير بقو لهم: يستياح به 
ما يستباح بالمائيّة. إلى قوله: يجب لما تجب له الطهارتان. وهو مشكل” إذ 
المعلوم إباحته لما يتوقف على مطلق الطهارة دون ما يتوقف على نوع خاصٌ منها 
كصوم الجنبء للتوقف على الغسل. والسند في ذلك ان عموم الأدلة' إِنْما يشمل 
القسم الأوّل. فالأظهر عدم وجوب التيمّم له مع عدم الغسلء إذ لا ملازمة بينهما. 
فتأمل. 

قلت: كأنته يريد بذلك الشهيد و« ينيم كلما/عر فت. 

قوله قدّس الله روحه: يووا الجنب من المسجدين». 


-اعلم أنّ اعتراض المدارك لم تفهمة لانت إن أراد بمطلق الطهارة الطبيعة 
لا بشرط ففيه أنه لم يقل به أحد لأنُّ الصلاة تتوقف على الوضوء تارة وعلى 
الفسل تارة وعليهما أخرى على المشهور والمراد من قو لداية بولا صلاة إل 
بطهور» ليس توقفها عليه من دون قيد خصوصيّة. قوله: وما توقف على نوع 
خاصٌ. فيه: أنّ النوع الخاصٌ طهارة أيضاً. لتوقف صحّة الصوم عليه. كما صرح 
به. بل صرّح بأنكه طهارة حيث جعله نوعاً منها والخصوصيّة لا تخرجه عن كونه 
فرداً للطهارة على أنثه هو يوجب التيمّم للخروج من المسجدين ويوجيه لدخول 
المساجد عموماً. كما سيجيء في بحث التيمّم إن شاء الله تعالى (منه عفا الله عنه). 


. 18 نقله عند في كشف اللثام: كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمم ج أدص 16 سى‎ )١( 
.57 ص‎ ١ (؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ويندب ج‎ 


١18 


وجوب التيمّم في الجملة نص عليه الأكثر والمصنّف ١‏ في سائر كتبه. بل لا أجد 
مخالقاً في ذلك إلا صاحب «الوسيلة '» فِإنّه قال: ويستحبٌ التيمّم في أربعة 
مواضع لغير استباحة الصلاة وذكر هذا منها. وفى «المنتهى '» أنكه مذهب علمائنا. 
وفي «المجمع » كأنّ دليله الإجماع وفي «المدارك» هذا مذهب أكثر علمائنا 
وفي «الذخيرة'» نقل الشهرة. وفي «المفاتيح'» نسب القائل بالاستحباب إلى 
الشذوذ. 

والحق به الحائض في «المسنتهى* والتحرير" والدروس ١"‏ والبيان١١‏ 
والذكرى ١‏ والألفية ''» وغيرهاء؟. وقد خلا عن ذلك كلام القدماء إلا أبا علي فإِنّه 
ألزم الجنب والحائض التيمّم إذا اضطرًا إلى الدخولء نقله عنه في «الذكرى» ونقل 

عن المعتبر فيها القول بالاستحباب. وقال إِنْه اجتهاد في مقابلة النص .١*‏ وانتصر له 


5١ تذدكرة الفقهاء: كتاب الطهارة جم اصع لاتوتهاية الاحكام: كتاب الطهارة ج أدص‎ )١( 
.١7 ص‎ ١ وتحرير الاحكام: الطهارة ج ١اص + ومنتهى المطلب: ج‎ 

(؟) الوسيلة: الطهارة فى بيان"التييم ص 7١.‏ 

() منتهى المطلب: كتاب الطهارة كي بحت كام البُِذْب ج ١‏ ص 151 

() مجمع الفائدة والبرهان ن: كتاب الطهارة في بحث التيمّم ج ١‏ ص 85. 

(6) مدارك الأحكاء : كتاب الطهارة في ما يجب له التيّم ج ١‏ ص .٠١‏ 

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في بحث التيمم ص ٠١‏ س .١1,/‏ 

(/) مفاتيح الشرائع: مفتاح 64 في موارد وجوب التيمّم جح ١‏ ص 64. 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام الغسل وكيفيّته ج " ص 777 وفي احكام 
الحيض ص "8٠‏ 

(5) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة فى بحث احكام الحيض ص ١6‏ س 8,. 

.81 ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في بحث الطهارة ج‎ )٠١( 

,* البيان: كتاب الطهارة فى بحث الوضوء صن‎ )١١( 

.؟١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص 70س‎ )١7( 

)١(‏ الالفيّة والنفلية: الفصل الاوّل الطهارة ص ؟1. 

./4 ص‎ ١ كجامع المقاصد: الطهارة في ما يجب له التيمم سم‎ )١4( 

.٠١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى بحث ما يجب له الغفسل ص هلس‎ )١8( 
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ما يجب له التيمّم 


في «الروض' والمدارك"» بأ بن النصٌ مقطوع فلا يدل على أكثر من الاستحباب 

وقد تقدّمهما في ذلك المحقّق الثاني في «شرح الألفية '» وجزم في السب ل 
بعدم الالحاق. ولم يستحبّه لها في «الوسيلة '» كما استحبّه للجنب. 

فلك؛ الروالة جو ووانة أن جيه وق مريلة فى والقاق ١‏ اتنا شعن 1 
أنتها صحيحة فى «التهزيب ”0 ْ 1 ْ 

والغراة بالسائض ما كانت افق التعيكى أن ربد انتطالم الم سكديا ا 
الجنب بدون احتلام: نصّ عليه الاستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى فى 
«حاشية المدارك* وتبه عليه الشهيد فى «الذكرى*» فى ذيل كلام ابن الجنيد. " 

وظاهر «المنتهى *'» دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال: والرواية وإن 
كانت مقطوعة إلا أنتها مناسبة للمذهب. 

وقال المحقق الثانى '': والظاهر أن الفْساءكالحائض دون المستحاضة. 

وقال في «جامع المقاصد "2 مورإد اللي حتلم وألحق به كل جنب حصل 


(1) روض الجنان ن: كتئاب الطهارة في بحث الْتيهُم من 15شس 1١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في بحث ما يستحب له التيمم ج ع اص ؟57. 

(*) شرح الألفية: (رسائل المحقق الكركي): في المقدمات م اص 188. 

(5؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في بحث التيمم ج ١‏ ص 65. 

(0) الوسيلة: كتاب الطهارة في بحث التيمم ص ٠‏ /في العبارة قصور. فائّها توهم النقل عن 
حكمه بالاستحباب والصحيح التعبير بانّه لم يذكر استحبابه للحائض المضطر للدخول وهو 
كذلك لأنه ذكر الموارد الأربعة لاستحبابه ولم يذكر الحائض. 

(1) الكافي: كتاب الطهارة باب النوادر ح 14 اص 7 

() تهذيب الاحكام: كتاب الطهارة ب ٠١‏ في التيمّم وأحكامه ح ج ١ص‏ 1-17. 

(8) حاشية المدارك: الطهارة ص ١‏ (مخطوط ش ١َنا.‏ 

( ذكرس الشيعة: كتاب الصلاة 5 فى بحث ما يجب له الغسل ص 60؟ س ؟؟. 

707 المنتهى: كتاب الطهارة في بحث احكام الحيض ج "ص‎ )٠١( 

1/4 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في بحث ما يجب له التيمّم ج‎ )١١( 

)١١(‏ جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في بحث ما يجب له التيمّم ج ١‏ ص 8لا 


اب ا ب 79اا يا 1ل رج 


5 المسجد. ومال إلى عدء الالحاق؛ لأنكه قياس. ومثله قال في «المدارك '» كما 
قال شيخه في «المجمع '» ووافقهم صاحب «الذخيرة'» وتأئل فيه صاحب 
«الدلا'ثئل» 

وبسط الكلام فى المسألة أن نقول: اختلفت عبارات الأصحاب: 

ته عون اعتبر الاحتلام كالشي» ؛ والصدوة * وأبي المكارم' وابن حمزة؟ 
وإن كان استحبّه وأبي عبدالله العجلي* وابني سعيد في «الجامع* والتاقع ٠١‏ 
والمعتبر ' '»والمصّف في غسل «التحرير " 'والمنتهى "'» والكاشاني ؟'وغيرهم “. 

ومنهم من اعتبر صدور الجنابة فيهما وأطلق في الاختيار والاضطرار كما في 
الكتاب في مبحث الفسل «والنهاية' '» فيه و«المنتهى ١"‏ والتذكرة*'» في المقام 


)١(‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في تبث ما يستحب له التيمّم ج ١‏ ص ؟؟. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتالب الطيارة,فيم بحث التيمّم ج ١‏ ص 3 

("؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في بحثدالتيتم ص ١١س .١117/-1١١‏ 

() النهاية: كتاب الطهارة »ناف إسحث التيكم وأحكامه ب ١‏ ص ان 

(0) المقنع: كتاب الطهارة في بتث التيمم صن .١‏ 

)١(‏ غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص 147 في آخر الصفحة. 
(4) الوسيلة: كتاب الطهارة فى بحث التيمّم ص ٠١‏ 

(8) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١‏ ص .١77‏ 

(1) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ]. 

١ المختصر النافع: كتاب الطهارة في بحث الغسل ص‎ )٠١( 

,185 ص‎ ١ المعتير: كتاب الطهارة في بحث احكام الجنب ج‎ )١١( 

(؟١)‏ تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في مبحث الغسل ج ١‏ ص ١‏ س 50. 

(؟1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام الغسل وكيفياته ج ١‏ ص 1١؟‏ س 7. 
)١4(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 4 موارد وجوب التيمم ج ١‏ ص 05 

"١6 ص‎ ١ رياض المسائل: كتاب الطهارة في مبحث ما يحرم على الجنب ج‎ )١8( 
.٠١7 ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في مبحث غسل الجنابة ج‎ )1( 

771 منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى كيفية الغسل وما يتعلق به ج ؟ ص‎ )١0/( 
.55١-1١1٠ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج‎ )١8( 


١7 


صريحاً. وهو ظاهر الكتاب هذا و«التحرير ' والشرائع ' والألفية '». 

ومنهم من اعتبر خروج الجنب وأطلق في الاختيار والاضطرار. صدرت 
الجنابة فيهما أو خارجهماء كما فى أرّل «النهاية؛ والإرشاد* والألفية١‏ 
والدروس” وشرح الألفية” للمحّق الثانى و«تعليقه على الارشاد* والمسالك ٠١‏ 
والجعفرية ' '». ْ 

وقد علمت أن أبا علي ألزم الجنب والحائض التيمّم إذا اضطرًا إلى الدخول. 

وربما ظهر من «شرح الألفية 2١"‏ أن الأصحاب على ذلك ؛ لأنته قال بعد ذلك: 
ورا قصيرء ه بعض على المحتلم اقتصاراً على موضع النصّ الخاصٌ وهو ضعيف 
انتهى. ويأتي تمام كلامه إن شاء الله تعالى. وفي «حاشيته على الشرائع"'» قد 
عداه الأصحاب إلى مطلق الجنب والرواية في المحتلم. وفى «الروض؟ »2 
استنباط عموم غير المحتلم من التتقيح وأ نالعلة هي الجنابة. وقريب منه ما في 
«الذكرى ؟ '». 


)١(‏ تحرير الاحكام: كتاب الطهارة و في سكام الجناية جح ١‏ ص ١١‏ س 5؟. 

(1) شرائع الاسلام: : كتاب الطهارة في مبحك عسل الْجتاْةبّ أص /707. 

(؟) الألفية والنفلية: في مبحث الغسل والتيّم ص 47. 

(4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(8) ارشاد الاذهان كان التهارة لى حسع للقن لض 17 

(1) الألفية والنفلية: : في مبحث الغسل والتيمّم ص 2 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 47. 

() شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي): في مقدّمات الصلاة ج لاص 188. 

(4) حاشية الارشاد: : الطهارة في غاية التيمم ص ؟(مخطوط مكتبة المرعشي رقم 0/5 
)٠١(‏ مسالك الافهام: كتاب الطهارة في مبحث الغسل ج ١‏ ص .١١‏ 

)١١1(‏ الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في مبحث الطهارة ج ١‏ ص 81 #إلى 

(؟١)‏ لم تعثر عليه. 

.)1885 حاشيته على الشرائع: الطهارة ص “اس ؟١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١( 
.١11 س١4 الجنان: كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص‎ ضور)١4(‎ 

)١5(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يجب له اتيم ص 0؟ س 8؟. 


يفنل 


والمصنّف والمحقّق في «المنتهى ' والمعتبر'» بعد نقلهما الإجماع على 
المحتلم جعلا دليل المسألة هو المرور. وقد أجمعوا على أن تحريم المرور غير 
مشخصو ص بشيء كما نقله في محلّه غير واحد". 

وفى «حاشية المدارك » نسبة إلحاق غير المحتلم إلى فتوى الاصحاب. 
فالالحاق موطن إجماع “كما هو ظاهر «حاشية الشرائع"» وظاهر «المعتبر" 
والمنتهى*» وربّما لاح من غيرها؟ وإجماع «الغنية ' '» يحمل على نفس الحكم 
وإن عبر بالمحتلم. ٍ 

فقد ظهر أن غرضهم أنّ الجنب لما حرم عليه الاجتياز إلا متطهّرأ وجب عليه 
التيمم. فمرّة يعبّرون بخصوص المحتلم, لأنته مورد النصّ ومرّة يعبّرون بالأعم 
كما صرّح به الأستاذ ١‏ وغيره؟١.‏ 

والظاهر لزومه على من اضتظي,إلى الدخول فيهما واللبث في غيرهما كما نقل 


)١(‏ المنتهى: كتاب الطهارة في الحكاع غسجل الجنابة ج " ص 1؟5. 

(' و/) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 181. 

() منهم الشهيد في الدروسكتاب الطهارة في غسل الجنابة درس 2 ج داص "ثم . وأبن 
إدريس في السرائر: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١٠ص .١١7‏ والشيخ فى النهاية: 
كتاب الطهارة فى غسل الجنابة ج ١‏ ص 555. 

(4) حاشية المدارك: الطهارة ص ؟ س 9 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١1572760‏ ). 

(6) الظاهر من الاردبيلي 8 في المجمع ج اص 85 عدم الاجماع في إلحاق ع المحتلم 
والحائض. فانّه بعد أن ذ كر الخبر الدّال على التيمم فى مورد الاحتلام قال: ولا يبعد تخصيصه 
بالمحتلم من غير الحاق غيره حتى المجنب فيه بغير احتلام وعدم إلحاقالحائض به وإن ورد 
خبر غير صحيح في إلحاقها به لعدمالصحة وعدم إجماع الاصحاب ودليل آخر. وعبارته كما 
ترى ظاهرة في أن نف الاجماع انما هو في الموضعين لا في خصوص الحاق الحائض فتأمل. 

(1) حاشية الشرائع: كتاب الطهارة ص ؟(مخطوط مكتبة المرعشي الرقم .)١1١66‏ 

(8) المنتهي: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ؟ ص 51١‏ 5. 

3 الجامع للشرائع: ص 13. 

. غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 187 السطر الآخير‎ )٠١( 

.15 في المقدمات ص‎ :ةّيفلالا)١١(‎ ١.7١ س‎ ١617 كشفالغطاء: في التيكم ص‎ )١١( 


انشين 


ما يجب له التيمم 
عن «اشرح الفاضل '». وآغا الداخل عهدا او تسانا نقد م نحم ظاهر جماعة. وبه 
صرّح المحقق الثاني في «شرح الألفية ». 

ولك الاير نما [اد كار ن الغسل عن التيم أو ساواه, فالمحقّق الثاني 
فى «حاشيته ؟» وصاحب «المدارك؛ والدلائل» على منع الغسل على كل حال 
وتسبه إلى القيل في «البيان' 4. 

قال فى «حاشية المدارك'» حرسه الله تعالى ويلزمهم أنته عند عدم التمكن 
من التيكم والتمكن من ألماء يخرج بغير فسل. 

وقال في «التذكرة؟ والذكرى 6 إلا أنته تعيض في الذكرى للمساواة؛ فيعلم 
ها إذا نقض يطرق اولى؛ ول الدوو وشرح الألفية*' وروض الجنان ١١‏ 
والمسالك؟! والذخيرة؟١‏ وحاشية المدارك؟'» بلزوم الغسل حيئئذ. وهو ظاهر 


١ س١4 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في مواضع وجوبةالتيئم ج‎ )١( 

(؟) شرح الالقيّة (رسائل المحقق الكركي): فق نقد ناتبالصلاة ج "ص 188. 

(7) حاشية الشرائع: الطهارة ص '١(مخطوط‏ مكتبة المرإعشي الرقم .)١١080‏ 

(4) المدارك: كتا بالطهارة مايجب لمالتيكم بج ١ ١‏ (8) البيان: كتاب الطهارة ص "؟. 

(5) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في مالبدجة ل« التتيس وغل 1١‏ س ١8‏ (مخطوط مكتية 
الرضوية الرقم 955/ا11). 
) لم نجد عنوان ن هذه المسألة في التذكرة المطبوعة بأيدينا حتى يعلم رأيه في الفرض فراجع 
التذكرة ج ١‏ ص ١‏ ويحتمل أن ن يشمل المسألة قوله فيها: الثالثك: ؛ لواجننب في أحد 
المسجدين تيم واجباً وخرج للاغتسال لتعذره وتحريم الاجتياز بغير طهارة .. ال أنه 
احتمال بعيد لأنّ العنوان المندرج للمسالة في الشرح غير موجود فيحتمل أن يفترق حكمه 
عن حكم المسالة الموجودة فيها غنده: 

(8) الذكرى: كتاب الصلاة فى ما يجب له التيتم ص 8 ؟ س ؟1. 

(3) الدروس: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 3 

)٠١(‏ ليس في شرح الألفية للمحقق الكركي هذا المطلب. 

(1١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة فى ما يجب له التيمّم ص ١9‏ س /17. 

(؟1) المسالك: كتاب الطهارة اقسام الطهارة ج ١‏ ص .١١‏ 

.78 س٠١ الذخيرة: كتاب الطهارة في ما يجب له التيكم ص‎ )١( 

.)١11/15 (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم‎ ١١ حاشية المدارك: الطهارة ص 1 س‎ )١8( 


#“« ل م لل هفتح الكرامة / ج ١‏ 


«النهاية' والمعتير"» حيث استند في النهاية إلى تعذّر الغسل فى أصل المسألة 
وفي المعتبر إلى تعدّر الطهارة المائيّة, بل احتمل في «الذكرى”* تقدّم الغسل مع 
إمكانه من غير تقييد بمساواة وغيرهاء بل ربما لاح من «الوسيلة » حيث قال: 
للخروج منه للاغتسال. ونقل عن الفاضل الهندي * أنه حسّنه. 

وأطلق وجوب التيمّم من غير تعرّض لذكر الغسل في «الغنية" والسرائر" 
والشرائع ” والنافع " والارشاد ١"‏ والتحربر '' وهذاالكتاب والألفية '' والمفاتيع ؟'» 
وإطلاق هؤلاء يحمل على ما ذكر كإطلاق الخبر. قال المحقق الثاني في «شرح 
الالفية ؟'» والشهيد الثاني ١*‏ وغيرهما'' أنّ الخبر مبني على الغالب من عدم 
إمكان الفسل في المسجدين بهذه الشروط. بل لا يكاد يق في غيرهما أيضاً إل 
على احتمال لا يكاد يتصوّر فى نظر العالم بحالهما وذلك كاف فى الإطلاق 
والاتّكال في الفرد النادر على ما يلم من الكتاب والسنة. ْ 


,٠١1 نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في الجنابة ج اح‎ )١( 

(؟) المعتبر؛ كتاب الطهارة فى الجناية ج "1 ص 185. 

(؟) الذكرى: كتاب الصلاة فى ها يجباله الحيهم كن ١8‏ س 51. 

(؟) الوسيلة: كتاب الطهارة في التيئم ص 1/١‏ 

(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ج ١‏ ص ١6‏ س ار 
(1) غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 4/417 س 7 

(0) السرائر: كتاب الطهارة احكام الجتابة ج ١‏ ص .١١7‏ 

(8) الشرائع: كتاب الطهارة احكام الجنابة ج ١‏ ص 77. 

(9) المختصر النافع: كتاب الطهارة احكام الجنابة ص 8 

.52؟١ ص‎ ١ الازرشاد: كتاب الطهارة في اقسام الطهارة جم‎ )٠١( 

.١,7 ص س‎ ١ تحرير الاحكام: في المقدّمة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الألفية: فى المقدّمات ص ؟4. 

.54 ص‎ ١ مفاتييح الشرائع: كتاب الطهارة مفتاح 14 موارد وجوب التيمّم ج‎ )١7( 
لم نعثر عليه.‎ )١5( 

.١8 س‎ ١9 الروض: كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص‎ )١5( 
.؟١ ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة فى ما يجب له التيمّم ج‎ )١7( 


وا معي ل ]يت سب أت يبي يي يي تتم ار 


وليعلم أنثه لا قائل بتقديم الغسل مطلقاً كما صرّح به في «الروض '». 

هذا كلد سالة يسارع تلويك التسحد كنا ماهوا به؟. 

وقال فى «الذكرى» ولو كان قريباً من الباب وجب التيمّم وإن زاد زمانه على 
زمان المرور”. وقردبه في «الدلائل» وتأمّل فيه في «الذخيرة؟» وقطع مولانا 
المقدّس أدام الله حراسته في «شرح المفاتيع *» بالخروج من غير تيمّم. وهو 
الموافق للاعتبار ولترجيح الغسل مع المساواة وإطلاق الأمر بالتيمّم يبنى على 
الغالب: 

وقال فى «الذكرى" والدلائل» لا فرق بين الرجل والمرأة. 

وقال المحقّق الثاني في «شرح الألفية'» إِنّما خص الحكم بالمسجدين؛ لأنّ 
الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة: فيبادر إلى الخروج. 

واستقرب الشهيد في «الذكرى» الاستتقباب للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة 
الكون فيها على الكون له فى المسجداين؛ 

وضئّفه فى «المدارك؟» وتأئل فييب الدلائل» ونفى عنه الجودة فى 
«الذخيرة »١*‏ وقطع الاستاذ ١١‏ بالجرل// فقتس الباقية غير محصور فكيف 


(١)الروض:‏ كتاب الطهارة فى ما يجب له التيمّم ص ١5‏ س 18. 

(؟) الروض: كتاب الطهارة فى ما يجب له التيمّم ص ١5‏ س 15. الذكرى: كيتاب الصلاة فى ما 
يجب له التيمم ص هس 7؟. الذخيرة: كتاب الطهارة في ما يجب د الثيمم ص ٠س‏ را 

(؟) الذكرى: كتاب الصلاة في ما يجب له التيكم ص 6 ؟ س ؟12. 

(5) الذخيرة: كتاب الطهارة في ما يجب له التيتّم ص ٠١‏ س .١1‏ 

(8) مصابيح الظلام: مفتاح التيمّم ج ١‏ ص 85س /ا(مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص 0" س 15. 

() شرح الالفية (رسائل المحقق الكركي): الطهارة ج اص 181. 

(4) الذكري: كتاب الصلاة ما يجب الشسل وما يندب له عن 70س 77. 

(5) المدارك: كتاب الطهارة ما يستحب له التيكم ج ١‏ ص 7؟. 

(١٠)الذخيرة:‏ كتاب الطهارة ما يستحب له التيمّم ص 5س 1354 

>» يمكن استفادة ما حكاه عن الأستاذ من عبارته في شرع المفاتيح حيث رد عبارة‎ )1١( 


++ للللكغفغفببببفقتاح الكرامة / ج ١‏ 


يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال: نعم لو افق ق له ماشياً كان احتمالاً. 

قالوا: ويجب عليه ان يتحرّى أقرب الطرق إلى الخروج ' . وقيده فى «شرح 
الألفية " والروض "' والذخيرة؟» بامكان حصول الماء ء خارجاً مع التمكّن منه ومع 
عدمهما لا تجب المبادرة: بل له أن لا يخرج. قال في «شرح الألفية* والروض'» 
وبذلك يجمع بين قولهم هنا: بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه: مسن 
أنته يستباح به ما يستباح بالطهارة المائيّة, فإن من جملة ما تبيحه المائيّة الليث 
في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما. 
قلت: كأنتهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال: بعدم دخول المتيتم 
المساجد. نسبه اليه الشهيد الثانى قال: إنّه مذهيه فقط ». 

واستشكل في «التهاية فى أصل ووب التحوّى. وجعله أقرب 
فى «المنتهى '». 

وقال في «مجمع الفوائد»إِنّهِ علي /فرض عدم التعبّد ينبغي أن لا يقال بتحرٌ 
أقرب الطرق. 

ورده الأستاذ أدام.الله حراستة بِأَنّ مدرك وجوب التحرّي ما دل على حرمة 


د الشهيد المصرح باستحباب التيمم للاجتياز في غير المسجد ين كما حكاه الشارح إلا ان 
عبارته المحكية في الشرح لم نجدها في شرم المفاتيح راجع مصابيح الظلام جح ١‏ ص 784 
(المخطوط). 

)١(‏ منهم العلامة في ثهاية الإتحكام: كتاب الطهارة في حكم الجنابة ج ١‏ ص .٠١‏ والشهيد 
في الذكرى: كتاب الصلاة في ما يجب التيمّم له ص 05؟ س ؟؟. 

(؟) لم نعثر عليه. 

(5) الروضض: كتاب الطهارة فى ما يجب له اتيم ص ١؟‏ س 4. 

(4) الذخيرة: كتاب الطهارة في ما يجب لد اتيم ص ٠١‏ س .1١‏ 

(0) لم نعثر عليه. 

(1) الروض: كتاب الطهارة في ما يجب له اليم ص ٠١‏ س 4. 

() الروض: كتاب الطهارة في ما يجب له انْتيتّم ص ا 

(8) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الغسل ج ١‏ ص .٠١‏ 

(9) المنتهى: كتاب الطهارة في الغسل ج ١‏ ص 88س .١١1‏ 


قاييجب له التي نابيب بإب--ي-ياسس م1 


الاجتياز. فلا بد من الاقتصار على مقدار الضرورة حتّى لو تسكن من التيتم 
مجتازا لزمه. وهذا لا ينافى كون التيئم مبيحاً؛ إذ إياحته تتقدّر بمتدار الضرورة 
أعني الجزء الزماني الذي لا يمكن قطع المسجد بأقلٌ منه. فلو زاد عليه كان 
متمككناً من الطهارة الاختيارية فى الزائد, إذ هو واجد للماء فى حق اللبث غسير 
واجد في حق القطع, نعم وجده بالتيّم حيث إِنّه أباح له القطع انتهى ' فتأمّل جيدا. 

قال في «مجمع الفوائد» إذا كان التراب في موضع اخر بعيد عن البباب 
فالظاهر أنته يتيقم به ويخرج لإطلاق النص بالتيتم. 

قال المحقّق الثاني في «شرح الألفية '» وينوي في التيمّم للخروج استبا 
ولا ريب فى حصولها , .كن هل يستاح بد خر. من الغايات؟ قب ]ا لسك 
بوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحرّياً أقرب الطرق. فلو أباح غير الخروج 
لأباح المكث ولوجوبه على الحائض التئ"لايتصوّر فيها الاباحة. ثم اختار 
الاستباحة إذا صادف عدم الماء. وتبقه على ذلك صاحب «الدلائل والمدارك" 
والذخيرة ©». 

قال في «حاشية المدارك» هذ الا يََتتقَيم لاحب المدارك على ما ذهب اليه 
أولا, لان الترابية م: متعيّنة للخروج عنده فكيف يتأتّى التمكن من المائيّة حالة التيئم 
حبّى يقول الأظهر أتنه مبيح إذا لم يكن المتيتم متمكنا من استعمال الماء حالة 
التيمّم انتهى ”. 

ثم إن المحقّق الثاني خالف نفسه في «مجمع الفوائد وتعليق الشرائع '» فمنع 
من الاستباحة وإن عدم الماء. ويمكن تأويله, فتامّل. 

وما وجدت من تعرّض لهذا الفرع سوى من ذكر. ولعل سكوتهم عنه لمكان 
)١(‏ لم نعثر عليه. (؟) لم نعثر عليه. 
(") المدارك: كتاب الطهارة ما يجب له التيمم ج ١‏ ص نف 
(8) الذخيرة: كتاب الطهارة ما يجب له التيكم ص ١١‏ س .١١‏ 
(0) حاشية المدارك للوحيد البهبهاني: الليارة ع 1 عاط رط مكد الرقو يه ال ب ,.)١‏ 
(1) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في التيمم ص 7(مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1884). 


2د ففقتاح الكرامة / ج ١‏ 


والمندوب ما عدأه 


القاعدة المعروفة من عموم البدلية. 

واحتمل فى «النهاية ا#أشتراط ات غير السكد لو وجده: ولعل ذلك لما 
فى يدن السعتى برح الحيق كلذ سنك تراس التسهد اول كه رساي بده سفن 
الشيء فيلزم إخراجه منه. فتأمّل. وفي «حاشية على الدروس» أنكه يستوي تمام 
الجنب وأبعاضه وسطم المسجد وأرضه. وفي الدول ا ءل: 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والمندوب ما عداه». هذه العيارة 
وقعت للمحقق ' والشهيد '. 

وقد اختلف الأصحاب فى بدليّة التيتم عن الأغسال المندوبة: ففى 
«الميسوط ؛ والموجز "» ولا تبدلهعدا الإحرام. ويأتي للمصتّف في هذا الكتاب 
مثئله . وفي «النهاية ١‏ نفي اللي ةمطلقاً #بوفي «ألييان "> احتمل البدلئة مطلقاً حيث 
قال: وينسكنء لاذه مع كل غتسل. عخطلفت عبارته فيما تقدم. وفى «الذكرى» 
قال: فيه نظر*. 

هذا كلّه حيث لا نقول بأنتها رافعة وإلا فهناك وجهان. وقد جزم بالاستحباب 
حيتئدذ الشهيد الثاني '. وجزم سبطه بالعدم * أ لعدم النصٌّ. وقال في «البيان» بعد 


,٠١7 ص‎ ١ نهاية الاحكام : كتتاب الطهارة في حكم الجنابة ج‎ )١( 

(1) الشرائع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .١١‏ 

ملب ماد انسار كي احوه تاراقلا تيد 

(4) المبسوط: كتاب الحج: في ذكر كيفية الأحرام ج ١‏ ص 7١1‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الأغسال المسنونة ص 646. 
(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١‏ ص .18٠١‏ 

() البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ؛. 

(8) الذكرى: كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 74س 18,. 

(ة) الروض: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٠١‏ س 17. 
(١٠)المدارك:‏ كتاب الطهارة في ما يستحب له التيم ج ١‏ ص 15. 


عا سقفة داق ب بي سس ب ف بي 1 


احتمال الاطراد: وخصوصاً عند المرتضى حيث يقول بأنّ الأغسال المندوبة ترفع 


الحدث '. 
وظاهر «التذكرة» الإجماع على أنه يندب للصلاة المندوبة والطواف 
المندوب ومسى كذلك '. 


واحتمل الشيخ ' تجديد التيمّم كما في «المعتبرء والجامع* والمنتهى' 
والنفلية"» على ما نقل عنها. واستشكل فيه فى «نهاية الاحكام؟ والبيان'» لعدم 
النقة و لاتدر ا سدس العلك 1 

وقد نقل الإجماع في «الخلاف* »١‏ وظاهر «المنتهى ١١‏ والتذفة؟ 
والذكرى"» في موضعين على أنكه يجوز التيمّم لصلاة الجئازة مع وجود الماء 


)١(‏ البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ©ة 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ع ؟ ص276 5و لم/يتكر في عبارة التذكرة على ما رأيناها 
الطواف المندوب وإنما المذكور فيه هنا الصلاة اللمتدوابة والطواف المفروض والمسّ وقراءة 
القرآن فراجع. 

() المبسوط: كتاب الطهارة في التيمم 2 ١‏ ص 08]: 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في التيم ج ١‏ ص 17. 

(5) الجامع: كتاب الطهارة باب التيمّم ص 41. 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة احكام التيمّم ج ١‏ ص 10س 6. ظاهر عبارة المنتهى هو 
الفتوئ بالتجديد لا إحتماله. فانه بعد ان ذكر خبر أبي همام والسكوني الصريحين في لزوم 
التجديد قال: يُحمل على الاستحياب كما في تجديد الوضوء فراجع. ‏ 00 

(0) النفليّة: في سئن المقدمات ما يستحب لد التيمم ص 15. 

(8) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ما يياح به التيمم ع ١‏ ص ؟١5.‏ 

(1) البيان: كتاب الطهارة في التيمم ص 5. 

.17١ ص‎ ١ ج‎ ١١1 الخلاف: كتاب الطهارة في التيمم مسألة‎ )٠١( 

)١١(‏ المنتهى: كتاب الطهارة في احكام التيم ج ١‏ ص 4س 58؟. 

7١1 التذكرة: كتاب الطهارة احكام التيمّم مسألة 11ج 7 ص‎ )١( 

)١19(‏ لم نجد ذكر الاجماح في الذكرئ إلا في موضع واحد وهو الفرح الرابع من مسائل ما يجب 
له التيمّم في ص 6؟ س 8؟. 


-* لل هفتا الكرامة / ج ١‏ 


من دون تقييد بخوف الفوت كما تركه في «الوسيلة ' والتحرير'». 

واستشكل فيه المحمّق ', لعدم ثبوت الاإجماع وضعف الخبر. 

وفي «الذكرى» الحجّة عمل الأصحاب بالرواية, فلا يضبٌ ضعنها ولم أر لها 
رادا غير ابن الجئيد حيث قيّده بخوف الفوت ' 

واعتبر في «التهذيب* والمراسم'» ذكره في صلاة الجتازة و«البيان" 
والدروس*» خوف الفوت. وحسشنه المحقق؟ وهو ظاهر «النهاية١٠‏ 
والمبسوط ١١‏ والاقتصاد؟١»‏ حيث قال: فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة 
تيقم وصلّى. 

وهو المنقول عن الكاتب '' والقاضي ؟' والسيّد فى «جمله*'» والراوندي 
في «فقه القرآن١١»‏ وسيأتي فى ءمحِتِ الجنائز تمام الكلاء في المسألة. 


٠, الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان التيتيض-‎ )١( 

(؟) التحرير: كتاب الطهارة في احكام .التيمّم ح ١‏ صن 1س 7١‏ 

(©) المعتبر: كتاب الطهارة في ألتَيمم ج ١‏ ص ١0‏ 5. 

(4)الذكرى: كتاب الصلاة فى ما يجب له الطهارة ص 70 س *١‏ 

(5) التهذيب: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ع ص 08؟. 

)03( المراسم: كتاب الصلاة الصلاة على الموتى ص ال 

(/) البيان ؛ كتاب الطهارة في ما يستحب له التيكم ص 4. 

(8) الدروس: كتاب الطهارة في ما يستحب له التيتم ج م اص لاي 

(4) المعتبر: تتاب اللهارة في أحكاء الطهارة ع 1م 6+ 0 

187 ص‎ ١ النهاية: كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج‎ )٠١( 

.186 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة أحكام الجنائز ج‎ )١١( 

.77/7 الاقتصاد؛ كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص‎ )١( 

(11) نقله عنه في المختلف: كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١‏ ص .١01‏ 
)١5(‏ المهدّب: كتاب الضلاة.في الصلاة على الميّت ج ١‏ ص 174., 

(15) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي): في الصلاة على الميّت ج ص 07. 
)١7(‏ فقه القرآن: كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج ١‏ ص 177. 


ها ويدتس له لقك _سسبتببب 7ت ب أ يي ص 1 


وفي «البيان» ويجوز للنوم مع القدرة على الماء '. 

ولعلّه استند الى خبر حفص عن الصادقطْقة: «من أوى إلى فراشه فذكر 
على أنته على غير طهر وتيمّم من دثاره وثيابه كان فى صلاة ما ذكر الله تعالى '» 
ومثله قول الصادق "طق فى خبر محمد وأبى بصير, لكن هذا ظاهر فى تعدّر الماء 
أو تعسّره حيث قال: «فإن لم يجد الماء فليتيئم» وتمام الكلام يأتى فى مبحث 
اليكو 

وربما قيل ؟: بوقوعه بدلا عن وضوء الجنب للنوم والجماع والحائض ونحو 
ذلك ممّنا يكون الوضوء فيه مصاحباً للحدث كما يأتي في بعض التيمّم أيضاً. 


0 البيان: كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمّم ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب من ايواب التيمم ح ١ج‏ اص 101. 
(*) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب 5 من ابواب الوضوء ح ؟ و1ج اص 51060. 
(4) الذكرى: كتاب الصلاة ما يستحب له التيمم ص 0؟ س 7؟. 


وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد 


[في وجوب الطهارات الثلاثة باليمين والنذر والعهد] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر 
والعهد». هذه يقة الأصجاب في تقاسيم الطهارة. يجعلون الواجب منها ما 
كانت غايته واجبة كالصلاة والطواف الواجبين ونحوهماء ثمّ يقولون وقد تجب 
الثلاثة أو الطهارة بنذر وششهه: 

والشهيد في «الألفية أ» سلك أسلوباً خاصّاً خالف فيه الجميع وت اعد 
ما وجب من الطهارة بالنذر وشيهه قَسِيبا لما وجب منها بسيب الأحداث وهطو 
يعتضى أن موجب ما وجب بالنذر وشبهه ليس هو الحدث. ومن. .أراد ذلك #افلرجم 
إلى عبارة «الألفيّة». وقد نبّه على ذلك المحقّق الثاني ' في شرحهاء ثم أخذ 
يتَأوّل العبارة. 

هذاء والمصئّف أتى بعين هذه العسبارة في «التذكرة" والنهاية ». وفي 


(١)الالفئة:‏ : في المقدّمات ص اث 

(؟) ليس في شرح الألفية المطبوع الذي بأيدينا من هذه العبارة عين ولا أثر راجع شرح الألنية 
(رسائل المحقق الكركى) ج اص 187. 

2 التذكرة : تاب الطهارة في المقدّمة ج كعى ث, 

(4) نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة ج أحى 11., 


فى رجرب الطهارات الثلاثة باليسين والتذر والفهة سس سست 49! 


«الارشاد' والتحرير"' والدروس'»: وقد تجب الثلاثة بئذر وشبهه. وفسىي 
«الشرائع» قد تجب الطهارة 010 ْ 

والحاصل أن العيارات مختلفة فبعض تجب الطهارة وبعض تجب الثلاثة 
وظاهر الجميع ما إذا تعلق النذر بالأنواع كل بخصوصه. 

وقال في «البيان» لو تعلّق بجنس الطهارة لا بالأنواع فإن عيّن أحدها تعيّن 
واخ شار صطانا منت ين اروم القيزز .وان قد اعد ,التق |قنخط عيدة 
الماء. وإن ن أطلق الطهارة فالأقرب حمله على الما ئيّة الرافعة للحدث والمبيحة 
للصلاة فاإن تعدو العند ". ومثله صنع في «المسالك» قال: ويتخيّر مع إطلاق 
نذر الطهارة بين الوضوء والغسلء فان تعذرا تعيّن التيمّه' . 

وقال «في الروض» أمّا لو نذر الطهارة مطلقاً ففي تخيّره بين الثلاثة أو حمله 
على المائيّة يه خاصّة أو الترايئة أوجه مبنيّة على ما سلف من الكلام على أن مقوليّة 
الطهارة على الثتلاثة هل هو بطريق الاثش الأو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة 
والمجاز؟ فعلى الأوّلين يبرأ بكل و8#62231؟الكلالة. لكن يشترط فى التيثم تعذر 
الآخرينء وعلى الثالث يحتمل قوياً ذلك وتحتمل اتصرافه إلى الفرد الأقوى وهو 
المائئة مشيّراً بين فر ديهاء لأنحد المتب ب ل للاضحفة' وهو التيتم لأصالة البراءة, 
وهو أضعفها. وعلى الرابع ينصرف إلى المائية خاصّة قطماً". وعيارة الروض هذه 
هى عبارة المحقّق الثانى فى «شرح الألفية» بتفاوت يسير جداً. 

" دفي ةالمذانك؟ والذعي "وارلا وى اناه الوقن نا و يعمد 


.55١ ص‎ ١ الإرشاد: كتاب الطهارة في اقسام الطهارة ج‎ )١( 

(؟) التحرير: كتاب الطهارة في المقدمة ج ١‏ ص 4 س ١,9‏ . 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في موجيات الوضوء ج ١‏ ص 81. 

(4) الشرائع: كتاب الطهارة ج اص 0 283 )البيان: كتاب الطهارة ص ”. 

(5) المسالك: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .١١‏ 

(0) الروض: كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ص ١؟‏ س .١‏ 

(4) شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركى) ج لاص 187, 

() المدارك كتاب الللهارة في وجوب الطمهارة بالنذر ج ١‏ ص 15. )٠١(‏ © 


.ك1 


مفتاح الكرامة ١‏ 


وتحن تنقل عبارة المدارك ثمٌ تنقل ما حقّقه المولى الأعظم المدقٌق الأستاذ أداء الله 
تأبيده فى حاشية المدارك. ومنه يعلم حال هذه العبارات 

قال في المدارك في شرح قول المحقق: وقد تحب الظهارة بنذر وشبهه. ما 
نصّه: نذر الطهارة يتحقق بنذر الأمر الكلى وبنذر أحد جزئيّاتها. قينا ساتاة: 
الأولى أن ينذر الطهارة والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة. فإن قصد 
المعنى الشرعي بني على ثبوته واحتيج إلى تعيبنهء وإن قصد المعنى العرفي بني 
على ما تقدم من الخلاف . وفى حمله على المائيّة خاصة أو الترابيّة أو تسخييره 
ييا | دحم . منشأها أن مقولية الطهارة على الأنواع الثدلاثة هل هو بسطريق 
الاشتراك أو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز؟ فعلى الأولين يتخيّر وكذا 
على الثالت على الأظهرء ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى, لأنحه المتيئّن وإلى 
الأضعف تمسّكا بأصالة البراءة مرة,الزائد. وهما ضعيفان وعلى الرابع يحمل على 
المائيّة خاصّة, إذ الأصل فى «الاظلاق الجقيقة, انتهى. 

قال الأستاذ فى حاشيك الولو ليد انار إِنّما يتعلق بالمراد من اللفظ والناذر 
أعر ف بمرادء. و لعل مراميظ رصاحي والمدارك أن ينذر معتى نفظ الطهار: 
على الإطلاق من غير قرينة والأصل فيه الحقيقة, لكن على هذا لم يستقم قوله: 
فأن قصد المعنى الشرعى الخ لأنْ الناذر من المتشرعة ومدلول كلامه ليس إل 
المعنى العرفي وإطلاقه لا ينصرف إلا إليه وإن بني على أنته أي معنى حقيقي يراد 

من اللفظ يصحٌ وإن ألم ريأ تي بقرينةء بناء على أن الشرط مجرّد افظ «كليف اكه بعد 
تسليم ذلك يتعيّن مراده. فلا وجه لما ذكره بقوله: والواجب. ٠‏ مع أنه لا نزاع في 
ثبوت المعنى الشرعي وأَنّ اللفظ صار حقيقة فيه. ؛ لكن النزاع في كونه حقيقة عند 
الشارع وإن بني على أنته يصمٌ إن أراد معنى حقيقيّا أيّ حقيقيٌ يكون وإن كان 55 
يأت بقرينة على هذه الارادة. ٠‏ ففيه بعد تسليم صكته وتسليم عدم صكّة إرادة 
المجازي أنته لا تنحصر الحقيقة فيما ذكره إذ ربما كان اللفظ حقيقة في معنى 


)١١( <‏ الذخيرة: كتاب الطهارة في ايجاب الطهارات الثلاث بالنذر ص ١١‏ س ث؟. 


فى وجوب الطهارات الثلاثة باليمين والثدر والعهد 188-77 


باصطلاح مجاز فيه باصطلاح. بل لا شك أن لفظ الطهارة كذلك, وأيضاً لا يستقيم 
قوله: فعلى الأولين يتخيّر, إذ على تقدير الاشتراك لا يتعيّن المتذور فبيطل النذر 
إلا أن يريد ما يطلق عليه اللفظ فهو حينئذ معنى مجازيء ومع ذلك يرجع إلى 
التواطؤ والتشكيك. على أن التعيين حينئذ بيد الناذرء فلا وجه للبناء على محل 
النزاع. وكذا قوله: إذ الأصل الحقيقة, وإن أراد أن التاذر إذا أراد من لنظ الطهارة ما 
يطلق عليه هذا اللفظ حقيقة فى المحاورات أيّ محاورة كانت يكون كذا وكذا لا 
أنته يريد منه معناه في صيغة نذره, ففيه أنته مع ما فيه من الحزازة الظاهرة أنته 
كيف جعل نذر الطهارة على الوجه الكلي منحصراً في هذا الشكل الغريب حيث لم 
يرد من لفظ صيغة النذر معناه الحقيقيٌ فى اصطلاحه؛ بل يريد أيّ حقيقة تكون في 
أيّ محاورة: ثمّ عيّن خصوص محاورة الشرع أو العرف من دون معرفته بثبوت 
الاصطلاح في الأول ولا بتعيينه ولا معرزفته بالتعيين في الثاني حتّى يبني نذره 
على الخلافات والترجيح بالأدلة إلأصوَلية :مم عدم ترجيم محمّق. وقوله: اذ 
الأصل الحقيقة, إِنّما فيه أمارة ظنيّة للظرنَ.يتافي الضمير والناذر يعلم مافي 
ضميره. فلا وجه للتمشك بالتلئ تال يعور لمجي ال أخير, على أن الناذر من 
المتشرّعة واستعمل اللفظ مجدّدا فالأصل أن يكون فى معناه الاصطلاحى عنده ', 
انتهى كالامه دأمت انام ١‏ 1 

وتحقيقه هذا يؤيّد أن المراد من العبارات التي ذكر فيها الطهارة إِنّما هو 
الأنواع لا المعنى الكلي. 

وفى «مجمع الفوائد والمسالك " والروض" والذخيرة *» لابدٌ فى صحة النذر 
من الرجحان الأصلى قبل النذر فيعتبر فى التيمّم فقد الماء وفي الوضوء راجحيّته 


)١(‏ حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم :)١51795‏ كتاب الطهارة فى وجوب 
الطهارة بالتذر ص لاس ؟55؟. 

(؟) المسالك: كتاب الطهارة ما يجب له التيمّم ج ١‏ ص .١١‏ 

() الروض: كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ١٠١‏ س ١‏ 

() الذخيرة: كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ١١‏ س 408. 


١*#لسسسس ‏ ب مققتتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي الغسل تعيين السبب ليرجّح. ولو عيّن النذر في وقت فلم يصادف رجحاناً 
لم ينعقد. 
ومنه يعلم اشتراط المشروعيّة كما صرّح به فى «مسجمع الفوائد وتعليق 
الشرائع» للفاضل الميسي و«الروض' والمدارك؟ والدلائل والذخيرة'». قال 
المحقق الثانى: وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وعلى أخويه فاسد. إذ لا تنعقد 
على الوضوء مع غسل الجناية. وفي «المدارك» فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة 
أو غسل الجمعة يوم الأربعاء أو التيّم للصلاة مع التمكّن من استعمال الماء 
لم ينعقد قطعاً. وإطلاق جماعة من الأصحاب أنّ الوضوء ينعقد نذره دائماً. غير 
0 
من أطلق ذلك جذه : فى «المسالك» قال: : فالوضوء ينعقد نذره دائماً*. 
0 الغازر في «اشرح الألفية” ومجمع الفوائد» أتى أيضاً بعين هذه العبارة 
وما وجدت لهما ثالثاً. لكن فيز «تعليقالرشاد» للمحقق الثانى قال: لا ريب أن 
شرعيّة الوضوء أكثر وبندر عد مرَكَيتها قن ذلك مع غسل الجنابة بخلاف أخويه”. 
وقال؛: في «المدار كك وَآلدَاعيوَة)"إنه“إذاقذر أحدها ولم يقيّد بالرفع أنه 


(١)الروض‏ : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص أ ن الذى ذكر دي فيه هو 
الحكم بان شرط الرجحان في نذر الوضوء محقّق دائماً بخلاف الفسل والتيتم: فاته مبني 
على د تحقق سببه ولكنّه اعترض عليه في الذخيرة يقوله: نعم يشترط. صحته ومشر وعيتهء فلا 
ينعقد نذره مع غسل الجنابة فما قيل من انعقاد نذر الوضوء دائماً محل تأمل. 

(7و4) المدارك: كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذرج ١‏ ص 50. 

(؟) الذخيرة: كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ١١‏ س أ 

(2) السالك: كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذرج ١‏ ص .١١‏ 

(3) ما وجدنا فيه هذا المطلب. 

() تعليق الاإرشاد للمحقق الثاني: الطهارة وجوب الطهارة بالنذر ص ”7 (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم 0/4. 

(8) المدارك: كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالتذر س ١‏ ص 50. 

(4) الذخيرة: كتاب الطهارة في ايجاب الطهارة بالنذر ص اس ١‏ 


فى وجوب الطهارات الثلاثة بالبمين والتذر وَالْعَهك سس سسسبتب ؟ ١4‏ 


يحمل على الراجم وإن لم يكن رافعا. 

وظاهر «البيان» اشتراط الرافع حيك قال فيما سلف من عبارتة: وآن أطلق 
فالأقرب حمله على المائيّة الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة١.‏ 

وفي «الروض» وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أو 
الأعم؟ وجهان والثاني لا يخلو من قوّة. فإن أطلق كان وقته العمر ويتضيّق عند 
ظَنٌ الوفاة وإن قيّده بوقت فائّفق فيه محدثاً فالأمر واضح وإلا بنى على الوجهين: 
فإن لم نعتبر أحد الأمرين وجب التجديد وإن اعتبرناه لم يجب الوضوء, لامتناع 
تحصيل الحاصل ولا الحدث, لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط '. 
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعبارة الروض هذه من قوله: فإن أطلق. الخ؛ عين 
عبارة المحقق الثانى فى «شرح الألفية '» حرفا فحرفا. 

وقال في «الذخيرة» ويتوجّه علد المتارحية في كون الوضوء الرافع مستحيّاً 
مشروطأ بل يقال إنّه مستحبٌ مطاهبجالسيطسرط اوجود. لا لاستحيابه. على 
أنّ الوضوء المطلق مستحبٌ مطلقَ وَالْوْصوة الرافع :قود منه. فلو نذره وجب لكوئه 
فردأ للوضوء المطلق الراجح مطلقا ولا يشترط كون الفرد من حيث الخصوص 
راجحا حتى ينعقد نذره كالصلاة فى موضع لا مزيّة له. وقالءلة فى الاعتذار: إِنُ 
النذر إذا تعلق بمجموع الراجح وغيره كان المجموع غير راجح فمقتضى الندر 
أعنى مجمو حْ الوضوء والحدث الجديدين غير راجح وأيضأ يتوقف الاتيان 
بالمنذور على فعل الحدث وهو مرجوح لاقتضائه خلوٌ جزء من الزمان من 
الطهارة , انتهى حاصل كلامه. 
(؟) الروض: كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص 7١‏ س .5١‏ 
() لا يوجد هذا في شرح الألفية المطبوعة لدينا. 
(غ) الذخيرة: كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص 5 س رط 


6لللللغ يبيبلل ل مقتاأحم الكرامة / ج ١‏ 


وقال في «الدلائل» وهل يتوقف الوفاء بالنذر بفعل الوضوء لأصل الصلاة 
حتى يتداخلا؟ فيه وجهانء انتهى. 

قلت: الظاهر عدم التداخل. 

واستشكل أيضاً في «الدلائل» قي وجوب الترابيّة مع نذر المائيّة وتعذّرها ثم 
قرّب الوجوب. 

وزاد الشهيد في «الألفية '» التحمّل عن الغير كالمصلّي عن أببه ممّا يجب عليه 
تحمّله ويدخل في المستاجر. 

وزاد في «مجمع الفوائد وشرح الألفية' وشرح الفاضل '» الاستئجار على 
الطهارة نفسها أو على العيادة المتوكّفة على الطهارة. 

والأستاذ أدام الله حراسته ألحق بالاجارة نظيرها من الجعالة وما أخذ شرطأ 
في عقد لازم إلى غير ذلك . 

وقال الفاضل في شرحهئفلوكادَرٌ التجديد لكل فريضة وجب حتى التيمّم ان 
امعس نا أو هلقنا النذر بالمياح وَقَآتَدته لَروم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة* 
لاستباحتها بالطهارة الأول ون قاد ات جماعة كفاه الطهارة. سواء قلنا 
باستحباب المعادة أو أَنّ القرض أحدهما لا بعينه. واحتمل التجديد على الثانى 


# -قد يقال * على الفاضل: إِنّهِ تبطل الصلاة لأنّ المأمور به حيتئذ هو الصلاة 


مع التيّم المجدّد وبدونه يعلّق النهى عليه والنهى فى العبادة إذا تعلّق بأحد الثلاثة 
يوجب النساد, فتأمّل (منه طاب ثرأه). 


)١(‏ الألفيّة: فى المقدّمات ص ؟4. 

(؟) شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي): في وجوب الطهازة بالنذر وغيره سج :اص 181. 

(7) كشف اللثام: كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر وغيره ج ١‏ ص ١1‏ س 17. 

(؟) لم نعثر على كلام يدل على ذلك في كتابيه (مصابيح الظلام وحاشية المدارك) ولعله في 
غيرهما من كتيه . 

(6) لم نعثر على قائله حسبما تفحصنا في الكتب الموجودة بأيدينا. 


فى وجوب الطهارات الثلاثة باليمين والنذر والعهد جل - ١88‏ 
في نهاية الاحكاء ثدٌ إِنّهِ قدّس الله روحه أورد عن النهاية بحثاً جليلاً في تعدّد 
التيتمات والصلوات فيما لو نذر تيئّمات بعدد الصلوات '. وسيأتى ثقله أن شاء الله 
تعالى فى أحكام التيثم, لانه ذكره فى النهاية هناك. 

وما توفيقى إل بالله وأسأله بمحمد وآلهيولة أن يوقّقنى لاتمام هذا الكتاب 


الفصل الثاني في أسبابها 


« الفصل الثاني في أسبابها > 
غك بالدسات: وتبعه الشهيد في «الذكرى أوالبيان '». والسيّد فى «جمله» عبّر 
بالنواقض '. وتبعه الشيخ فى «امبسوطه ! ونهايته *» وجماعة١‏ من القدماء. وعبّر 
المحقق فيكتبه ” بالموجبات وتثعة الْمضَّكفٍ فى «التذكرة*والمنتهى *» وجماعة .٠١‏ 


(١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة المطلب الثاني في اسياب الطهارة ص 0س 57, 

(؟) البيان ن: كتاب الطهارة الط رق ألثاني في“ اباب الظهارة ص ه. 

(؟) جمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة): : كتناب الطهارة في نواقض الطهارة ص .١1‏ 

(5) المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر ما ينقض الوضوء ج اص 56. 

(8) النهاية: كتاب الطهارة فصل في ذكر ما ينقض الوضوء ج ١‏ ص 6؟5. 

(1) فاع هم ابن حمزة في الوسيلة ؛ كتاب الطهارة فصل في بيان نواقض الطهارة ص 07 . والعجلي 
في السرائر ثر: كتاب الطهارة باب الاحداث الناقضة للطهارة ج أص + .٠‏ والراوندي في فقه 
القران ن: تاب الطهارة باب وجوب الطهارة .. . ومأ ينقضها ج ١‏ ص .٠١6‏ والظاهر ان مراده 

من القدماء ليس هو المصطلح بين الفقهاء فتديّر. 

(/ا) المعتير: كتا ب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج١‏ ص 6 ٠ ٠‏ الشرائع: كتا ب الطهارة 
الركن الثاني في الطهارة المائية ج اس ؟7١.‏ المختصر اكتاب الطهارة في الوضوء ص 01 

(كيا التذكرة:؛ كتاب الطهارة الباب الثاني : في الوضوء ج اص 15. 

(4) المنتهى: : كتاب الطهارة المقصد الثالث في الغسل ج كص 158. 

)٠١(‏ المراسم ؛ كتاب الطهارة ذكر غسل الجنابة وما يوجبه ص ..١‏ اللمعة: : كتاب الطهارة في 
موجبات الوضوء ص 37 المهدّ ب البارع: : الطهارة الركن الثاني في الطهارةالمانية ب ١‏ 00 
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قال فى «المدارك» الظاهر أنتها مترادفة والفارق اعتباري .١‏ وهو ظاهر 
الفاضل الهندى حيث قال: والمراد بالأسباب الأحداث والأحداث في العرف هي 
النواقض '. ْ ْ 

وقال الشهيد في «حواشي القواعد "» والمحقق الثاني في «مجمع الفوائد 
وشرح الألفية “» والشهيد الثاني في «الروض؛ والروضة"» وصاحب «الدلاثئل 
والذخيرة" إن السبب أعمٌ مطلقاً من الموجب والناقض وبين الأخيرين عموم من 
ود لآ اميتي تالسعم اعاب اارظرء كدا رحل العرت برل الوق 

فهو أعمّ من الموجب ويطلق مع عدم تققدم دم الطهارة: فهو أعمّ من الناقضء ولأ 
الموجب يصدق بدخول الوقت مع عدم سبق طهارة. قال في «شرح الألفية» ولا 
يرد أن الوجوب حاصل من قبل حيث لم يكن متطهّرأًء لتعليق الوجوب على 
الحدث الطارئ فيلزم تحصيل الحاصل:#اجتماع علتين: ثم أجاب بأنّ علل 
الشرع معرّفات وكل واحد من السابق/والْلاجق) لو اتفرد لكان موجبأء انتهى 8. 

وفيه نظر واضح لمن تأمّل* والَِآقَهَنْ” بَصَدّى مع عدم دخول الوقت مع سبق 
الطهارة ويجتمعان في سبق الطهارة مع حول الإقنت فبينهماأ عموم من وجه. 

* -لأنّ الكلام قي منع علّية اللاحق مع الاجتماع لا مع الانفراد (منه 


.١5١ ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كعاب الطهارة الفصل الثاني في أسباب الطهارة ج أعن لالا س 3 

(؟) فوائد القواعد: الطهارة فى اسباب الطهارة ص ١‏ س ‏ (مخطوط مكتبة المسرعشي رقم 
١ ١ .)‏ 

(4) لا توجد هذه العبارة في شرح الالفية المطبوع الذي بأيدينا. 

(ة)الروض: كتاب الطهارة النظر الثانى فى أسباب الوضوء ص ١؟‏ س .١/‏ 

(1) الروضة: كتاب الطهارة فى الوضوء بج ١ص‏ 5184 

(/) الذخيرة «كتاب الطلهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ص ؟7اس 3١‏ 

(4) لا توجد هذه العبارة في شرح الالفية المطبوح الذي بأيدينا. 


١6؟‎ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


قال المحقّق الثاني: وقد علم من حدودها أن إطلاق اسم الموجب والناقض 
على جميع الأحداث بطريق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل وفى 
اللوجب محاة أخرقاة انوع صو هر افاعل دقر قامي لجان 
عنها أنسب. وقال في موضع آخر: إِنّ جعلها موجيات خير من جعلها أسباباً 
لأنتها أمور عدميّة فإنٌ الوم عبارة عن تعطيل الحواسّ الظاهرة وظاهر أنه 
عدميٌ والسبب عيارة عن أمر وجودي منضبط دل الدليل على كونه معرّقاً 
لحكم شرعي '. 

وأنك كير افا لو قلنا بأنّ الأسباب هي الأحداث. كما ذكره الفاضل ' في 
شرحه -_كما يأتي ‏ يندفع تقريره. 

هذاء قال في «المدارك» واعتورض بعض مشائخنا المعاصرين على الفارقين 
أن الجناية ناقضة وليست بسبثٍ كد جود الماء بالنظر إلى التيّم: فلا يكون بين 
الناقض والسبب عموم مطلقء بل من وجَة '. وأيضاً صاحب «الدلائل» نقل ذلك 
ا بأ نَ المراد ؛ اد ابا تم 7 ات اختلف م أو اتُجدء 


ا ل /! 

وحاول بعضهم الفرق بين الناقض والموجب ببلوغ الطفل, فإِنْه موجب غير 
ناقض وبالجنابة فإنْها ناقضة غير موجبة, ذكر ذلك في «الدلائل» ورده أن البلوع 
إن سبقه حدث كان موجباً غير ناقض أو طهارة كان ناقضاً غير موجب. 

وهذا منه على أن طهارة الصبي شرعيّة صحيحة. 
)١(‏ جامع المقاصد: ج ١‏ كتاب اسباب الظهارة ص .4١‏ 
(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة الفصل الثاني في أسباب الطهارة ج ١‏ ص ١,7‏ س 7 


('وغ) المدارك: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة يي ا اص 11١‏ 
(6) كشف الرهوز: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١‏ ص 3 


أسياب الظهارات / أسياتب الوشىء تت 189 
يجب الوضوء بخروج البول والغائط والريح 


هذاء وريّما قيل؛ إِنّ السبب ما يؤثّر في الوجود والعدم وجوداً وعدماً فيقال 
ِنّ أخصٌ منهما مطلقاً ويعبّر عنه بما يعرض للمتطهّر عقيب التكليف '. فتأمّل. 

وقال الفاضل الهندى: المراد باللأسباب الأحداث الموجبة لخطاب المكاف 
بالطهارة إيجاباً أو ندباً لمشروط بها فعله أو كماله أولا له وإن حدثت قبل التكليف 
وهي نواقض الطهارة السابقة عليهاء فلا تشمل الأوقات التى هى أسباب للأغسال 
المندوبة, لأنها ليست بأحداث, ولا الأفعال المتأسمّرة عنها وإن شملتها الأأحداث 
لغة. لانتفاء الايجاب والسببيّة. وأمّا الأفعال المتقدّمة كالسعى إلى رؤية المصلوب 
وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب ولكنّها ليست مقصودة من الفصل ولا تعد 
من الأحداث عرفا. والمراد من الأسباب هنا هى الأحداث والأحداث فى العرف 


هي النواقض '؛ انتهى. 

وقد اشتمل هذا على فوائد: متها تو طياعط فى الترادف كما تقلناه عنه. ومنها: 
ا الأسيات وحوزوية فل اه اعترائن"المتحقق الثانج» 

وقال بعض: إن المراد بالأسباب والموجبات ما من شأنه ذلك حبّى يدخل 
حدث الصبىٌ والمكوة وهويهنا ”. 


[أسباب الوضوء] 
قوله قدّسالله تعالىروحه: «يجبالوضوء بخروج البول والغائط 
والريح».نقل على نقض الثلاثة فى الحملة الإجماح في «المعتير ؟ والمنعي 6 


)١(‏ حاشية شرح اللمعة للديلماج كتاب الطهارة ص 5٠7‏ الطبعة القديمة. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة الفصل الثاني فى اسياب الطهارة ج اص لاس .١‏ 
(”) الذخيرة: كتاب الطهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ص ١١‏ س 7١‏ 

(5) المعتبر؛ كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١‏ ص .٠١15‏ 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة المقصد الثاني في الوضوء ج ١‏ ص 1817. 


#همد دل هقتاحم الكرامة / سم ١‏ 
من المعتاد وغيره مع اعتياده 


والدلائل والمدارك' والذخيرة '» وغيرها '. 

قوله حمية له : : #من المعتاد وخيوهع اماف .كما في «الشرائع ؟ 
والتحرير ؟». 

وفي «المنعيي؟ ومجممع الفوائد» إثما عبو الا لاه ف عير المتعناه إذالم 
ينسدٌ الطبيعي وإن : انسد تقض الخخارج من خيره بأو مسرّة. 0 
«الدلاثل والروض "» وقريب منه ما في «الروضة” والجعفرية *» حيث قيل :٠*‏ 
الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده؛ وما في «النافع ١١‏ ونهاية المصتف؟'0 مه 
احتمال العدم. 

وفي «الارشاد؟١‏ والنزهة عن والكفاية*'» وغيرها' أ: البول والغائط والريح 


.١1 3 ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة الركن الثانييفي الطهارة المائية ج‎ )١( 

(؟) الذخيرة: كتاب الطهارة النظر الثاتئ فى اصبلب الوضوء ص ؟١‏ س 3"0. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهازة الفصيل الثاني في اسباب الطهارة ج ١‏ ص ١7‏ س 6. 

(4) فيه: من الموضع المعتاد. فراجع الشرائم: كتاب الطهارة في الاحداث الموجبة للوضوء 
اج ثاص .١971‏ 

(0) التحرير: كتاب الطهارة فى موجبات الوضوء ج ١‏ ص لاس 6. 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١‏ ص 18/8. 

(/) الروض: كتاب الطهارة في بيان اسباب الوضوء ص ١؟‏ س 7١‏ 

() الروضة: كتاب الطهارة فى الوضوء ج ١‏ ص ١١‏ ؟. 

(1) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في الطهارة ج ١‏ ص 81. 

(١٠)كذاة‏ فى الست والقاقر الاغلط اسيم فا راج الروضةاءالجعفرية: 

.* لم نعثر على ما حكاه عنه الشارح في النافع رأ جع النافع: ص‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية الااحكام: كتاب الطهارة في موجبات الطهارة ج ١.ص 7/١‏ 

(1) الارشاد: كتاب الطهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ج ١‏ ص .17١‏ 

8 النزهة: فصل في موجيات الوضوء ص‎ )١4( 

)١0(‏ كفاية الاحكام: كتاب الطهارة الثاني اسباب الوضوء ص " س ؟: 

(13) ظاهر قوله : من الموضع المعتاد, هو الموضع الطبيعى المخلوق في الحيوان بالخلقة © 


أسباب الطهارات / أسباب الوضوء 


من الموضع المعتاد. وهو الظاهر من «المراسم '» عند ذكر أحكام الطهارة البول 
والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد. 

وفي «الدروس"؟ والذكرى" والبيان » اعتبار الاعتياد أصالة أو عروضا. 
ونصّ في «السرائر* والتذكرة'» ‏ في فرع ذكره ‏ على عدم الفرق بين المعتاد 
وغيره في البول والغائط. 

وفي «المقنعة" والهداية» للصدوق و«الوسيلة؟ والنهاية ١١‏ والغنية ١١‏ 
وجمل المرتضى"'» ‏ على ما نقل ‏ اقتصر على ذكر الثلاثة من دون تعاض 


ه الاوّلية العامّة كالدير بالنسبة إلى الغائط والريح وعليه فالحكم بناقضية الخارج منه لا 
خلثف فيه ولا ريب يعتريه؛ : نعم استشكل بعض في ناقضية الخارج هنه إذا لم يكن معتاداً 
بخروج الغائط او الريح منه ثم صار معتاداً فاعتير الاعتياد ولم يكتف بالخروج باوّل مرّة. 
الا أنته خلاف اطلاة ق النصوص ويحتمل أن يزثيدربه المحلّ الذي صار معتاداً الخروج سواء 
كا ن طبيعياً أو غير طبيعى فلو لم يعتاد دج »يلم ينقض بذ وضوؤه, سواء كان طبيعياً 
او لم يكن . ويؤيّد هذا الاحتمال قوله مكنا وو الظاهر من المراسم إلى آخر حكابته 
عنه؛ فانّه ظاهر في لزوم الاعتياد.من.غين فرق بين الموضع الطبيعي وغيره. وهذا هو الذي 
صرّح به في المسالك: ج ١‏ ص 36 والتستبوايم ”165 وجامع المقاصد ج 1ص الى 
وها 

.4٠ المراسه: كتاب الطهارة نواقض الطهارة الصغرى ص‎ )١( 

(؟) الدروس: كتاب الطهارة الدرس الأول ج ١‏ ص 47. 

(؟) الذكرىي: كتاب الصلاة المطلب الثاني في اسباب الطهارة ص 5؟ السطر الأخير. 

(؟) البيا ن: كتاب الصلاة الطرف الثاني في اسباب الطهارة ص 6. 

(0) السرائر: كتاب الطهارة باب احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(1) التذكرة: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص 45. 

(/) المقنعة: كتاب الطهارة باب ١‏ الاحداث الموجبة للطهارات ص 8 . 

(ك) الهداية: كتاب الطهارة باب ١١‏ الوضوء ص م1. 

() الوسيلة: كتاب الطهارة فصل فى بيأن نواقض الطهارة ص 657. 

)٠١(‏ النهاية: كتاب الطهارة باب 0 ما ينقض الوضوء ج ١ص‏ 706؟,. 

.١١ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): في الطهارة ص 549 س‎ )١١( 

(؟١)جمل‏ العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الطهارة نواقض الطهارة ع لاص 58. 


١ م‎ 6 


١5 


مفتاحم الكرامة / أن 1 
للاعتياد, ثم نقل الاإجماع فى «الغئية '». 
وقال في «الشرائع ' والمعتير؟ والمتتهى ؟ والتحرير* والموجز'» لو أتّفق 


مخرج الإنسان في غير الموضع المعتاد خلقة نقض الحدث الخارج متف وتثل 
الاجماع عليه فى «المنتهى " والتحرير* والمدارك *» قالوا جميعاً بعد ذلك ما عدا 
الشرائع: وكذا لو انسد الطبيعي وانفتح غيره ٠١‏ 

وقال في «المنتهى ١١‏ والتحرير؟'» وغيرهما"' إذا انفتم مخرج آأخر 
والمعتاد على حاله, فإن صار معتادأ فالأقرب مساواته فى الحكم. وقال فى 
والضينة إل النشيود بن البنا حر 11 ْ ْ 

وقال فسي «التحرير * والمتتهى' '» وإن خرج تناذرا الوه اه 
لا ينقض . 


.11 غنية التزروع (الجوامع النقهية)'في الظهارة؛بص 187 س‎ )١( 

(؟) الشرائع: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١‏ ص .١‏ 

() المعتبر: كتاب الطهارة امركن الثاني في الطهارة المائية ج ١‏ ص .٠١‏ 

(؟ و/) المنتهى: كتاب الطهارة مجتّات الوضوء ع لاص ارثرا. 

(6) التحرير: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص لاس 0. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في الوضوء ص 4 

(8) التحرير: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص لاس .١‏ 

(4) المدارك: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١‏ ص .١115‏ 

)٠١(‏ عبارة المصادر المتقدمة كلها صريحة الا عبارة الموجز فانها تدل عليه بالعموم. هذا اذا لم 
لبق عبارة الشرع على حالها وقلنا أنها: بذلك, مكان قوله بعد ذلك. وامًا لو أبقيناها على 
حالها فلا إشعار فيه بذلك الذي ذكره لا بالعموم ولا بالخصوص. فتدبّر حتى تعرف. 

)١١(‏ المنتهى: كتاب الطهارة موجيات الوضوء ج ١‏ ص قثق18. 

(؟١)‏ التحرير: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص لاس .١‏ 

(1) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص 7/7 

(8١)الذخيرة:‏ كتاب الطهارة فى اسباب الوضوء ص ١1س‏ 32. 

.1١ ص لاس‎ ١ التحرير: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج‎ )١6( 

(11) المنتهي: كتاب الطهارة في موجيات الوضوء ج اح كرارا. 


أنباتن الظهارات / بات الرشوو ست سسششت تك باق 


غير السبيلين من موضع الغائط في البدن ينقض الوضوء إذا كان ممّا دون المعدة 
وإن كان ممّا فوق المعدة لا ينقض الوضوء. 

وبه قال الشافعى إلا أن له فيما فوق المعدة قولين ؟. 

وفي «التذكرة* والمعتبر' وشرح الموجز"» أنّ الريح الخارج من قبل المرأة 
بنقض وأضاف إليه في «التذكرة» الآدر*. وفسّر: بأنته الذي به ريح الفتق *. وذهب 
أبن إدريس *! والمصئف في «المنتهى' '» والشهيدان ١"‏ والمحقق الساني ١"‏ 
وصاحب «المدارك؟ ١‏ والذخيرة؟'» إلى عدم النقض. 


وفي «الدروس» أن بيعضهم قال: ب بنقض الريح الخارج من الذكر' '. 


(١)الميسوط‏ : كتاب الطهارة في ذكر ما ينقض,الوْضوء ج اص 37. 

(؟) الخلاف:؛ :كتاب الطهارة مسألة 0ج لاخن/16لا. 

() جواهر الفقه: كتاب الطهارة مسألة ١؟‏ ص ؟١.‏ 

(4) المجموع: كتاب الطهارة باب الاجداث التي تنقض الوضوء ج ؟ ص وفيه: وان كان دون 
المعدة ففيه وجهان. 

(0) التذكرة: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(/) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١٠؟٠‏ س ١١‏ (مخطوط). 

(8) التذكرة: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ٠١‏ و١١٠.‏ 

(5) النهاية لابن الاثير: باب الهمزة مع الدال (أدر)ج ١‏ ص 7١‏ ومجمع البحرين: اص 5١7‏ 

.٠١7 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة باب احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج‎ )٠١( 

( المنتهى: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص 188. 

(؟١)الروض:‏ كتاب الطهارة في بيان أسباب الوضوء ص ؟؟ س ؟. الذكرى: كتاب الصلاة في 
بيان أسياب الوضوء ص 1؟ س 2 

(117) جامع المقاصد: كتاب الطهارة اسباب الوضوء ج ١‏ ص ؟8, 

(4١)المدارك:‏ كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١‏ ص .١47‏ 

)١6(‏ الذخيرة: كتاب الطهارة اسياب الوضوء ص ؟١.‏ س ‏ وقيه: المسالة محل الثر دد. 

(13) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس ١ج ١‏ ص ث8مى. 


وندك+دبل سل مقتاح الكرامة / ج ١‏ 
والنوم المبطل للحاسّتين 


واعتبر في «المجمع ١‏ والمدارك' والذخيرة أ» الرجوع إلى العرف فى 
الاعتياد. ونقلوا في هذه الثلاثة ؟ عن بعض: تحديده بالتكرّر مسرتين فينقض 
فى الثالثة. وهو ير «المسالك* والروض١‏ والدلائل». وفى «الهادى» الأقرب 
النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل”. ش 

وقال فى «الذكرى* والدلائل» إن الخنثى إن اعتيد مخرجاها نقضا معا 
أو أحدهما نقض فقط. وحكم في «التذكرة» بالنقض مطلقا خرج من المعتاد أو من 


أن 
خمير مهاء 

قال الاستاذ في «شرح المفاتيح» ادّعى المعتبرون للاعتياد الإجماع على أن 
الجشا لا ينقض .٠١‏ 
)١(‏ لم تعثر عليه. 


(؟) المدارك: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١‏ ص .١154‏ 

(") الذشيرة: كتاب الطهارة اسياب الوضوء ض ١١‏ س 4. 

(4) أن كان المراد من المجمع هو مجمع الفائدة واليرهان للمحقق الاردبيلي 88 فانا لم نعثر فيه 
على المحكي عنه في الشرح وان كان المراد منه هو مجمع الفوائد للمحقق الثاني يك فهو غير 
موجود. وأمّا المدارك: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١‏ ص 154. والذخيرة: كتاب 
الطهارة اسباب الوضوء ص ١١‏ س 6. 

(6) المسالك: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية بج ١‏ ص 7؟. 

(1) الروض: كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص "١‏ س .5"٠‏ 

() الهادي الى الرشاد (للقطيفي): ص /س ١؟‏ (مخطوط الرقم .)80١7‏ 

() الذكري: كتاب الصلاة اسياب الظهارة ص "7 س لا 

(9) التذكرة: كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة /ا7ج ١‏ ص ؟7١٠.‏ 

1 لم تعثر حافيه. 


أسياب الظهارات / أسباب الوهرء ------ ئئل ئ ‏ سس 88 


«المقنعة ' والمراسم '» وغيرهما: النوم الغالب على العقل. وصدح الأكي ؟ 
بالغلبة على السمع والبصر. وفى «جمل السيد* والغنية'» اعتبار الغلبة على 
التحصيل (ما يفتقد معه التحصيل خ ل) والمحقق القاني" وجماعة* قالوا: 


."8 الاحداث الموجبة الطهارات ص‎ ١ المقنعة: كثاب الطهارة باب‎ )١( 

(؟) المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر منه الاحداث ص 5١‏ 

() في الخلاف ج ١‏ ص ٠١‏ في مسألة 01 من كتاب الطهارة: النوم الغالب على السمع 
والبصر والمزيل للعقل ينقض الوضوء ثم استدل عليه في ص ٠١4‏ باجماع الفرقة. ويدل 
عليه خبر زرارة المروي في التهديب باب الاحداث الموجبة للطهارة من ابواب الزيادات 
فانُ فيه: والنوم حتى يذهب العقل . وكذا خبر عبدالله بن المغيرة ومحمد بن عبداله عن 
الرضاءية المروى في الاستيصار. ابواب ما ينقض الوضوء,. فان فيه: اذا ذهب النوع بالعقل 
فليعد الوضوء. وفي التهذيب ج ١‏ ص ه باب الاحداث الموجبة للطهارة: وامًا الذي يدل 
على هذه العشرة ‏ المذكورة في المتن ومنهقاةالنوم الغالب على العقل اجماع المسلمين, 
لانّه لا خلاف بينهم ان البول والغائط والمتي الي والحيض والاستحاضة والنفاس والنوم 
الذي يزيل العقل ويكثر حتى لا يعقل معه شيء.وكذا المرض المانع من الذكر ممّا يوجب 
الطهارة. ثمّ ذكر بعد الأخبار الدالة على.ناقضية النوم: الخبرين اللذين يدلان على الناقضية 
وأوّلهما بما إذا ثم يغلب على المقل ويكون همان متجاستكاً ضابطاً لما يكون مند. ثم ذكر 
من الأخبار ما يدل على تأويله. 

(5) منهم الحلي في السرائر: كتاب الطهارة نواقض الطهارة ج ١‏ ص .٠١7‏ والشهيد الثاني 
في روضى الجنان: كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص 5" 'س 4. والمحقق في نزهة الناظر: 
كتاب الطهارة موجبات الوضوء ص 8. والعلامة فى منتهى المطلب: كتاب الطهارة 
ج ١ص‏ 1837. ١‏ 

(5) لم تكن العبارة المحكية في المتن الا في الغنية وامّا ما في الجمل فتختلف الْنُسحء فبعضها 
يحتوي عليها وبعضها لا يحتوي ‏ راجع شرح جمل العلم والعمل للقاضي ابن اليراج ص 31 
الهامش الْمُرَقُم برقم ؟. 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 5407 س ؟17. 

() الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في الطهارة ج ١‏ ص 2١‏ وفيه الثوم المبطل 
للحس . 

(8) الذخيرة: كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص .١١8‏ والروضة؛ كتاب الطهارة موجبات الوضوء 
اص 327١‏ 


بو سس بي ب بي ب يبب يي همف تأ الكرامة /جٍ ١‏ 


الغلبة المستهلكة. وفىي «البيان ' والروضة '» الغلبة على مطلق الإحساس. وفي 
«مجمع الفوائد والروض"' والدلائل» وغيرها:: أنّ السمع والبصر أقوى الحواس. 
ونظر فيه في «المدارك”» وفي «شرح الألفية' والذكرى" والروض* والذخيرة*» 
وغيرها '' اعتبار الغلبة تحقيقا أو تقديراً. 

والاجماع منقول على أصل المسألة في «الخلاف ١١‏ والغنية١١‏ والسرائر؟١‏ 
والانتصار ؛' والتذكرة؟١‏ وشرح الموجز' ١‏ والذخيرة"'» ونسبه إلى علمائنا 
ف «المعتب ١4‏ والمنتهى؟ '» وفى «الكفاية * '» إلى الأمسسان: 

ولم يذكره على بن بأبويه في موضع البيان ' '. 


.5 البيان: كتاب الطهارة الطرف الثاني في اسباب الطهارة ص‎ )١( 

(؟) الروضة: كتاب الطهارة موجياث الوضوء ج ١ص .””-٠‏ 

( وها الروض: كتاب الطهارة اسباب الفأاصيوء ص ؟؟ س 6 و1. 

(5) جامع المقاصد: كناب الطهارة اسباب الظهارة ج ١‏ ص 8١‏ 

(0) المدارك: كاب الطهارة نواقض الوضوء حادص .١110‏ 

(1) شرح الالفية (رسائل المتحقق.الكركي المجموعة,الثالثة): الطهارة ص 187. 

(/) الذكرى: كتاب الصلاة أسبات الطهاز 9 سس سا 1م 

(4) الذخيرة: كتاب الطهارة اسباب الظهارة ص ١٠١‏ س 7, 

.87” جامع المقاصد: كتاب الطهارة اسباب الطهارة ص‎ )٠١( 

.٠١ ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة مسألة “67 في النوم الناقض للوضوء ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة الاحداث الموجبة للطهارة ص 447 س 19. 
(1) السرائر: كتاب الطهارة باب احكام الأحداث الناقضة للطهارة ج ١‏ ص .1١7‏ 

"١ الانتصار: كتاب الظهارة فى نواقض الوضوء ص‎ )١4( 

.٠١؟ ص‎ ١ التذكرة: كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة 8ج‎ )١5( 

(13) كشف الالتياس: كثاب الطهارة ص ٠١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 77 7؟), 

(/و1١)‏ الدخيرة: كتتاب الطهارة إسباب الوضوء ص ١١‏ س فق 

(18) المعتبر: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص .١٠١8‏ 

(19) المنتهى: كتاب الطهارة موجيات الوضوء ج ١‏ ص 115. 

(١7)كفاية‏ الاحكام: كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ” س 5. 

(١؟)‏ والظاهر أن عبارة «في موضعالبيان» غير صحيح والصحيح: «على مافي البان» راجع # 


أسياب الطهارات / أسباب الوضوم ١‏ 


2 


مطلقا 


١ 2‏ 5 8 عاض ع ع 

قوله: «مطلقا 4. قائما كان أو قاعداً مجتمعا أو منفرجاً قصيراً كان النوم 
أو طويلاً. مستنداً أو مضطجعاً وعلى كلّ حال كما صرّح به الأكثر'. 

ونقل على هذا النحو الإجماع في «الانتصار” والناصريات” والخلاف ؟ 
0 اسع عت ووجاب لوو 
خلافية وإ فلا". 55 في والتذكر إلى من 3 الحدرة فاه 3 بعدم لزوم 
الوضوء لمن نام قاعداً بدون إنفراج*. 

وروى عن أبي موسى وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن ديتار: أ 
لني م غير ناقض أصلا*. وقال مالك ك والأوزاعي: إنه إن كتن نقض وإلا فلا .١*‏ 
وكا ان عدن و ا سهان ؛ لا وضوء حاتم إلا على من نام مضطجعاً 
اهتيا" وكذا العافي ١‏ 


د البيان: كتاب الطهارة الطرف الثاني في أسْبَابٌ الطهارة. ص 50. وذكره في المختلف : 
كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص 105. 

.٠١١ ص‎ ١ منهم العلامة في التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسأله 8؟ ج‎ )١( 
3 .7 ص‎ ١ والشيخ في الخلاف : كتاب الطهارة مسألة “87 في النوم الناقض للوضوء ج‎ 
.81 ص‎ ١ والمحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة اسباب الطهارة ج‎ 

(؟) الانتصار: كتاب الطهارة فى نواقض الوضوء ص ٠‏ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة المسألة هلاص 777 س 14. 

(4) الخلاف: كتاب الطهارة مسالة ؟0 في النوم الناقض للوضوء ج ١‏ ص .٠١9‏ 

(0) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ٠١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/87؟). 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص 157. 

(/) المختلف: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص 006 ؟. 

(6) التذكرة: كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسالة 78ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(9و١٠)‏ نيل الاوطار: كتاب الطهارة النوم من نواقض الوضوء س ١‏ ص 878؟. 

(1١١)الميسوط‏ للسرخسى ي؛ باب الوضوء والغسل ج ١‏ ص 8/. (؟١)‏ © 


117 


وكلّما أزال العقل 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


قوله قدس الله روحه: ووكليا أزال العقل 4 كذا فى أكتر العبارات .١‏ 

وفي «المقئعة ' والنهاية”» المرض المانع من الذكر كالاغماء وفي 
«المبسوط » وغيره”: صرّح بالسكر والاغماء والجنون. وفي «الغنية» ما يفتقد 
معه التحصيل من نوم أو مرض '. وفي «المراسم» النوم الغالب على العقل وما في 
حكمه". وفي «السرائر» إذهاب العقل ومنع التحصيل * إلى غير ذلك. 

ونقل عليه في «التهذيب» إجماع المسلمين؟ وفي «الغنية ١‏ والمدارك'' 
والدلائل» إجماع الطائفة (الأصحاب خ ل). وفي «النهاية» نسبه إلى علمائنا"'. 


وفى «المنتهى» لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم .١"‏ وفى «الخصال» أن من دين 
الامامية أنّ مذهب العقل ناقض تطلقا ؟'. وفى «البحار» أكثر الأصحاب نقلوا 


)١17( +‏ المجموع: النوم من الاخداث التي-تنقض الوضوء ج ١‏ ص .١5‏ 

)١(‏ منهم العلامة في التذكزة:كتاب الطهارة موجيات الوضوء مسالة /ا؟ ج ١‏ ص 14. والشيخ 
في الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 57النوم الناقض للوضوء ج ١‏ ص .٠١7‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: كتاب الطهارة نواقض الطهارة ص 017. 

(؟) المقنعة: كتاب الطهارة باب ١‏ الاحداث الموجبة للطهارات ص 58. 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة باب ه ما ينقض الوضوء ج ١‏ ص 77؟. 

(4) المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر ما ينقض الوضوء ج ١‏ ص .5١‏ 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١‏ ص .١١١‏ 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة موجبات الوضوء ص 4817 س ؟١.‏ 

(/) المراسم: كتاب الطهارة ص وا 

(8) السرائر: كناب الطهارة باب احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج ١‏ ص .٠١‏ 

(1) التهذيب: كتاب الطهارة باب ١‏ الاحداث الموجبة للوضوء ج ١‏ ص ©0. 

.١8 الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة الاحداث الموجبة للطهارة ص 4817 س‎ )٠١( 

.145 ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الفصل الخامس في موجبات الطهارة جم ١‏ ص 159. 

)١7(‏ المنتهى: كتا بالطهارة موجباتالوضوء ج ١ص" )١8( .٠١‏ لم تعثر عليه 


أسباب الطهارات / أسباب الوضوء 


١ 


اللإجماع* على ناقضيته '. وفى «الكفاية» نسيه إلى الأصحاب وتأمّل فى دليله ؟. 
وفي «التذكرة» نسب الخلاف إلى الشافعى ؟. وفى «المقاتيح»: كذا قالوه ؛. 
«المعتبر *» في القليلة في أوّل الطهارة, وكذا فى «شرح الموجز '» واستثنى فيهما" 
5 [أبي ] عقيل. وفي «مجمع الفوائد» نقل اثّفاق الأصحاب بعد القديمين. وهو 
ظاهر «ألغنية *» وفي «التهذيب '» نقل إجماع المسلمين على ايجاب عشر للطهارة 

# -نقل في «كشف اللثام ' '» عن بعض الكتب خبراً صريحاً فى أنّ الاغماء 
ناقض وفي هذه الإجماعات بلاغ (منه طايت ثراه). 


118 البحار: كتاب الطهارة باب 58 ما ينقض الوضوء فيذيل الحديث لاج تخرص‎ )١( 

(1) كفاية الاحكام: كتاب الطهارة اسباتءالوضوء ض ؟ س 4. 

(؟) التدكرة: كتاب الطهارة موجيات الوضوَة فسالة ص .1١1‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة 4 مفتاح اسباب الوضوء ج ١‏ ص 84 

(5) المعتبر: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١‏ ص .١١١‏ والذي ذكر فيه هو 
قوله: مذهب علمائنا اجمع وجوب الوضوء بها عدا ابن أبي عقيل وهذا التعبير يختلف 
اختلافاً فاحشاً عن اصطلاح الاجماع . 

(1) كشف الالتياس: قن ١‏ (مخطوط مكتية ملك الرقم 55 ). وقال فيه: دم الاستحاضة اذا 

0 .. الى ان قال: والوضوء لكل صلاة وهو المشهور عتد علمائناء الى أن قال: وقال 
بن أبي عقيل لا يجب لهذ ه الحالة. . وهذا التعبير يفترق عن الاجماع المصطلح فضلاً عن ثقلة 
0 ف راجيع. 

() المعتبر: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١‏ ص .١١١‏ وكشف الالتباس 
ص 5١‏ (مخطوط مكتبة ملك اردقم 7777). 

() الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الاحداث الموجبة للطهارة ص 44097 س 15. 

( التهذيب: كتاب الطهارة باب ١‏ الاحداث الموجبة للطهارة ج ١‏ ص 5. 

.٠١١ ص‎ ١ والرواية مذكورة في الدعائم: ج‎ ١85 ص‎ ١ كشف اللثام: ج‎ )٠١( 


١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


والمستصحب للنواقض كالدود المتلطّخ ناقض. أمّا غيره فلاء 


وعد الاستحاضة وأطلقها. ويلوح من كلامه في تفصيل حالها كتفصيل المقنعة ' أن 
مذهيه التفصيل وقد استثنى من إجماعه هذا ما سياتي ذكره عن قريب إن شاء الله 
تععا لى . ونسبه في «التذكرة؟ والنهاية" وشرح الموجز إلى علمائنا ونقل الشهرة 
عليه في «المنتهى * والمختلف'* والدلائل والمدارك" والذخيرة إِلَا أنَّ في 
بعضها نسبته إلى أكثر الأصحاب كما في «المدارك»'. 

وخالف القديمان فلم يوجب الحسن * اويا عي ول وشوما والكاتب ؟! 
أوهي القيل. 

وفى «المراسم» ذكر النواقض في موضعين فلم يذكرهاء بل ظاهرها أنها 
ليست ناقضة حيث يقول: وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوءء ذكر ذلك فى 
موضمين إل أته في بحت دكن ذكر أنتها جدد الوضوء إذا ل برش ادم 


على ما تتحشى 0 
وله تس 5 بنط والمستصحب للنواقض ناقض أمّا غيره 
فلا» في العبارة ضرب من التجوز. 


0 


فى بحث الاستحاضة (منه قدس سره). 


.54 المقنعة: كتاب الطهارة باب الاحداث الموجبة للطهارة ص‎ )١( 

(4التذك ة: تاب الطهارة مؤهيات الوضوء مسالة ولاج امن 1+5. 

(؟) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص 11. 

(4) كشف الالتباس ص 2١‏ تقدم الكلام فيه آنفاً: 

(6) المنتهى: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص 5 .1١‏ 

(1) المختلف: كتاب الظهارة التصل الرابع في حكم الاستحاضة ج ١‏ ص 7/١‏ 

(/او1) المدارك: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١‏ ص .15١‏ 

(8) الذخيرة: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ص ١1‏ س 18. 

(١٠و١١)نقل‏ عنهما في المختلف: كتا ب الطهارةالفصل الرابع في حكم اللاستحاضةج ١‏ ص 2 1197. 
(؟١)المراسم:‏ كتاب الطهارة ص ١7و٠4491.‏ 


اباي الظهارات: / أسبات الو وى سك ع حت حت ف 


قال في «الخلاف» الدود الخارج _إذا كان خالياً من نجاسة _والحصى والدم 
إلا الدماء الثلائة لا ينقض الوضوء '. ومثله قال فى «الغنية' والدلائل» ونقل فيها 
الإجماع على ذلك. وهذا خاصٌ بالحكم التساني. وفي «التذكرة" والنهاية ؟» 
وظاهر «المنتهى* والمدارك'» نقل الإجماع على الحكمين أعتى 52 


الماع و 
وقال الشافعي ' وأبو حنيفة” إن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا 
مالك وربيعة'. 


نقل الإجماع فيهما في «الخلاف ٠‏ والنية''» ونسبة في «التذكرة"١‏ 
والنهاية؟١‏ والمنتهى ذا» إلى علمائنا! وفي «المدارك» نقل الإجماع فى القىء 


006-320 الخلاف: كتاب الطهارة مسألة لان ج‎ )١( 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 481 س .١15‏ 

(؟) التذكرة: كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة لالاج ١‏ ص .٠١١‏ 

)5 نهاية الاحكام: كتاب الطهارة موجيات الوضوء ج امن ١ل‏ 

(5) المنتهى: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص 188. 

(1) المدارك؛ كتابي الطهار: نواقض الوضوء ج احص 186868, 

() المجموع: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ؟ ص 7 

لا الفتاوى الهندية: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١‏ ص 4. 

(5) بداية المحتهد: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج اص 8 أ,. 

.,17١و1١8‎ ص١‎ ج7٠ الخلاف: كتاب الطهارة مسالة‎ )٠١( 

,.18 الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة نواقض الوضوء ص 481 س‎ )١١( 
.٠١5و٠١8‎ ص١‎ ج٠١ التذكرة: كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسالة‎ )١؟(‎ 
نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج اص +لاوالا‎ )١117( 

)١4(‏ المنتهى: كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص ١5١‏ و519. 


وغيرهما 

وجعل الذي معروف مذهب الأصحاب '. وفى «المختلف» لا أعرف فيه مخالفاً 
لا ابن الجنيد. ثم بعد ذلك قال: إِنّه معلوم من فتاوى الأئمةطيا '. وفسي 
«الذخيرة» عدم نقض المدى مشهور '. 


وخالف الكاتب أبو علي فقال: إِنّ الخارج عقيب الشهوة ناقض ؛ وهو ظاهر 
«التهذيب» إذا كان خارجاً عن المعهرد المعتاد. لكثرته *. واحتمله قى 
«الاستبصار'» استحياباً. ْ 

وجميع فقهاء العامّة أوجيوا منه الوضوء وغسل الثوب". 

قوله قدّس الله روحه: «وغيرهما». نقل الإجماع في «الغلاف* 
والغنية؟» على عدم نقض الولؤئ والتُخصى والدم غير الدماء الثلاثة ودم الفصد 
والرعاف ولمس المرأة محرما وغين هحرم ولمس الفرج والقهقهة وأكل لحم 
العاوود هنا مه الثار. 

وفي «المنتهى ' '» نقل اتفاق العلماء على عدم ناقضية القرقرة وإتشاد الشعر 
وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف والقيح والنخامة والرطوبة والصديدة 


.105و1١6١ ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج‎ )١( 

(؟) المختلف: كتاب الطهارة موجبات الوضوء جح ١‏ ص 71١‏ و5؟11. 

() الذخيرة: كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ١8‏ س 19. 

(4) نقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة. موجبات الوضوء ج ١‏ ص .51١‏ 

(5) التهذيب: كتاب الطهارة الاحداث الموجية للطهارة ذيل حديث 27 ج ١‏ ص 18. 
() الاستبصار: كتاب الطهارة باب 01 حكم المذي ذيل حديث "ج اص .1١‏ 
(/9) الميبسوط للسرخسي: كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة ج اص 0 

(8) الخلاف: كتاب الطهارة مسالة لاهج ١‏ ص .1١6‏ 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 4/1 س 18. 

)٠١(‏ منتهى المطلب: الطهارة موجيات الوضوء ج ١‏ ص 75١‏ الى ص 5؟15. 


أنات الطهارات / اسبات لكوع حب جح ب ا 1/77 


والردة ولحم الابل ومس المرأة فرجها وأكل ما مسّته النار. ونسب الخلاف في 
ذلك إلى العامّة وفي القهتهة إليهم وإلى ابن الجنيد. وكذا في «التذكرة'» 
نقل الإجماع على كثير مما ذكر ونسب عدم نقض مس الذكر والدبر والقهقهة 
إلى أكثر علمائنا. 


هذاء وليعلم أنّ القبلة والدم الخارج من السبيلين إذا شك فى خلوّه من 


أحد من أصحايتا فيما أحد. 

وعن الصدوق" أنّ مس الفرج باطناً ناقض. والمذكور فبي «الفقيه » مس 
الإنسان باطن دبره وإحليله؛ فدخول مس ياطن فرج الغير في كلامه كأنئه 
بالأولى. وألحق بالمس فتح الإحليل. والكاتَب*جلى أنّ الناقض مس باطن فرج 
نفسه وظاهر فرج الغير محللا أو محرما: وَ5ن:اختلف النقل عنه أيضاً. 

واحتاط صاحب «الكشف'» بالعرية تلكا من الخلاف. 


.197 وص‎ ٠١ ص لاو‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة موجبات الوضوء ج‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المختلف: الطهارة موجبات الوضوء ج ١‏ ص ١84‏ الى ص 77؟. وفي كشف 
اللثام: ج ١‏ ص 18. 

() نقله عنه في المختلف: ج احص إارة ؟. 

(5) من لا يحضره الفقيه: الطهارة ما ينقض الوضوء ج ١‏ ص 18 

(0) نقله في المختلف: الطهارة موجبات الوضوء ج اص لان ؟. 

(1) كشف الرموز: الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص. 51 وما ذكره فيه هو الحكم بالاحتياط في 
خصوص ما في المتن (مختصر النافع) وهو قوله:.وفي مس باطن الدبر وباطن الاحليل 
قولان: أظهرهما انته لا ينقض. ولم يذكر فيه كما ترئ باطن فرج المرأة وظاهرها في المحللة 
والمحرّمة. فالاحتياط المشار اليه في المتن لا يتأتئ الا فيما ذكر في متن كشف الرموزء نعم 
يمكن تعميم الاحتياط المذكور إلئ ما ذكرنا بقريتة استد لاله له بالأخبار المحتوية على 
ذكر مس الفرج بل والقبلة أيضأ فتأمّل. 


١14 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


و يح_يبي الغسل بالحنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة 

والنفاسء وسس الميّت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم 

منه وإن أبينت من حيمء وغسل الأموات. ولا يجب بغيرها. ويكفي 
غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس 


وظاهشر جماعة ١1‏ الأضعاتب مععوخ على حصر النواضن فى السكت فف 
«الغنية '» عقيب حصر النواقض: ولا يوجب هذه الطهارة يعني الوضوء شيء 
سوى ما ذكرناه؛ ثم نقل إجماع الطائفة. 

وللعامّة فى هذه الأحكام أقاويل مختلفة, 


[ أسباب الغسل ] 
قوله قرس لله روجنة: +ويجب الغسل بالجنابة الخ » سيجيء أن 
شاء الله تعالى بلطفه وكرمه|استيفاء البلحيك فى مقامه. 
وقد نقل في «الغنية,") اجاح .على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر 
من عبارتها. وفي«التهذيب 6» إجماع المسلمين على إيجا ب الأربعة الأول الطهارة. 
[في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويكفي غسل الجنابة عن غيره لو 
جامعه دون العكس»4. قد قدّمنا شطراً صالحاً يناسب المقام وبسط الكلام في 
المسألة أن يقال إِنّ هنا مسائل عديدة والأقوال فيها منتشرة: 


٠١6-59 ص‎ ١ وتذكرة الفقهاء: ج‎ ١0 ذكرى الشيعة: باب الأسباب الموجبة للطهارة ص‎ )١( 
الاانه ذكرها خمسة وجعل كل ما يزيل العقل من مصاديق النوم الغالب على الحاستين‎ 
فراجع.‎ .٠١ ١ ص‎ ١ ص ”17 ونحوه ما في السرائر: ج‎ ١ ومنتهى المطلب: ج‎ 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 4/417 س .١7‏ 

(*) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كثاب الطهارة ص /107. 

(؟) تهذيب الأحكامء: الطهارة باب الأحداث الموجبة للطهارة ج ١‏ ص 0. 


أسباب الطهارات / فى كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس- ل ١9‏ 


الأولى: أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره. 

الثانية: أن : 

الثالثة: أن ينويه مع التععرّض لنفى غيره. 

الرابعة: أن ينوي غيره ساكتاً عليه. وهذا تحته أقوال: الأوّل: أنه هل يجزي 
عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصّه أو يقع لغواً؟ الثاني: إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل 
يؤثّر في رفع حدث الجنابة أولا؟ أقوال ثلاثة, يأتي ييانها ان شاء الله تعالى. 

الخامسة: أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص. 

السادسة: ان ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث. 

مما الأوّل: وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتاً عن غيره فقد نقل على 
إجزائه عن غيره الإجماح في «السرائر ' ومجمع الفرائد والدلائل» وظاهر «كشف 
الالتياس '» ونقل حكايته فى «المجمع'ة تيتصرالى المشهور فى «المدارك* 
والذخيرة* والكفاية' واليحار '» بل فبها: بل اقيل: إِنّه متفق عليه. ْ 

وفي «الأمالى» إذا اجتمع فرطبان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما”. 

وفي «المنتهى *» نسب إجزاء الغسل الواحد -إذا اجتمعت أغسال واجبة - 


عن الجميع إلى أهل العلم. 


,177 السرائر:؛ كتاب الطهارة في احكام الجنابة ج اص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: كتاب الطهارة احكام الجنابة ص ١؟(مخطوط‏ مكتية ملك الرقم 0/57؟). 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان؛ كتاب الطهارة اسباب الغسل ج ١‏ ص 6؟1١.‏ 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النية جج ١‏ ص .١155‏ 

(0) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة الاغسال المسئونة ص مس 8" 

(5) ماذكر في الكفاية ص /اهو قوله؛ فان قصد الجنابة فالأههر الأقوى أنته مجز عن غيره 
وهذا يفترق عن اصطلاح المشهور في الاجماع يكثير كما لا يخفى. ١‏ 

7 بحار الاتوار: كتاب الطهارة جوامع احكام الاغسال ج اهن 535, 

(8) الآمالي للصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص .65١6‏ 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ؟ ص 17؟. 


ا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «شرح الموجز'» عن بعض الأصحاب عدم إجزاء الجنابة عن 
الاستحاضة, قال: وهو غلطء لأنكهم لم يختلفوا في أنْ غسل الجنابة يجزي عن 
عورمية الما وعن الرجوه ا كا 

وأما الثاني: وهو ما إذا نواه مع غيره فقد نص الأكثر' على الإجزاء عسن 
الجميع ولم ينقلوا قيه خلافاً. ولعلّه داخل تحت الإجماعات المذكورة, لكن في 
«النهاية "» لو نوى الأغسال جميعاً فالوجه* الاجزاء وفي «الذخيرة*» أنته أظهر. 

وأمّا الثالث: فلا أجد * لهم فيه نضّأٌ بخصوصه. 

وأمّا الرابع: وهو ما إذا نوى غير حدث الجنابة ساكتاً عنه فظاهر «السرائر'» 
أنته لا يرتفع ما خصّه ويقع لغواًء قال: إذا اجتمعت أغسال مع غسل الجنابة كان 
الحكم له والنيّة نيّته. وقال ايضا: إذا اجتمع عليها حيض وحتابة وجب عليها غسل 
الجنابة دون غسل الحيضء انتهقٌ وتظاهر الفاضل الهندي" أنه لا أثر له لأنته بعد 


-وياتى تنزيلها على.وجه آخير(منه قدس سره). 


)١(‏ كشف الالتباس: كتاب الظهارة طن ”اس ١17‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9757؟). 

(؟) منهمالسبزواري فيكفايةالاحكام: كتا بالطهارةص 8-7 والشيخ في الخلاف:ج ١ص ."2١‏ 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في مبحث الغسل وواجباته ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الاغسال المسئونة والمستحبة ص /س 4 وص 1. 

(0) بل وذكره في كشف اللثام ج ١‏ ص ١8‏ بقوله؛ ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوى البطلان 
بناء على أنْ رافعها راقع لغيرها شرعاً فلم ينو غسلاً مشروعاً ويحتمل ضعيفاً الصحة والغاء 
لا غيرها ولو نوت رفع الحيض لا غيره فان لم يج غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر 
ظاهر وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطئ؛ وان أجزا فكما قبله. انتهى 
موضع الحاجة. والعبارة كما ترئ ظاهرة في بيان حكم الصورة الثالثة وببالي أن في بعض 
الأخبار الاشارة اليها ايضاً. . وفي المسالك: ج ١‏ ص 55 قال: الأصح تداخل أسباب الغسل 
واجا ء غسل واحد عنها مطلقاً وهو كالتصريح الاطلاق فيشمل محل الكلام ايضاً. 

(1) السرائر: كتاب الطهارة في بحث احكام الجناية ج ١‏ ص 177. 

() ظاهر ما في كشف اللثام الفرق عما ثقله عنه في الشرح ومحصله الردُ على انحصار اجزاء 
غسل الحيض بالوجوب الذي حكاه بقوله قيل: بانّه يمكن القول بوجوبه مع الجنابة > 


أسباب الطهارات / فى كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس ل هلال 


ا أن نقل حجّة المحقّق الثاني على إجزاء غسل الحيض بأنتهُ واجب ولا فائدة له 
سوى الابعزاء: أجاب: باختيار عدم الوجوب. وهو ظاهر في أن نية الحيض فقط 
لا أثر لها وظاهر «المنتهى ' والتحرير '» عدم التأمّل في إجزائه ويلوح من 
«التدكرة التردّد في حصول الأثر وعدمه. 

وأمّا الأقوال الثلاثة في إجزاء غير غسل الجنابة عنها إذا قلنا بإجزائه عسن 
نفسه: ففى «السرائر * والوسيلة* والنهاية » للمصّف أنثهُ لا يجزى عن غسل 
الجنابة. وفى «البيان”2 أنّ غسل الحيض لا يغنى عن غسل الاستحاضة المتميّزة. 
واستشكل* فى «التحرير* والمنتهى؟». 20 

© وإشكال العصئّف ينشأ من عموء ما دل على أن الحائض اذا توضشأت 
واغتسلت جاز دخولها في الصلاة مضافاً إلى أن المائع ليس إلا ننقص غسل 
الحيض عن غسل الجنابة بالوضوء ومعه يساويه و من أن الوضوء لا يجام الجنابة 
فنمنع ذلك كلّهُ وأطال المحقّق الثاني فيه تييح لول وحاصله أنّ الواجب إمّا > 


ويمكن عدم وجوبه على المجنب لما يشترط بالطهارة في الجنابة. وليس في عبارته كما 
ترئ اختيار عدم الوجوب. فراجع كشفاللقام: كتانب الظهارة ج ١‏ ص 18. 

)١(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام الجنب ج 7ص 1868؟5115-1؟, 

(5) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ص اس .١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: كناب الطهارة في بحث الأغسال المسنوئة ج 7 ص .١47‏ 

(5) السرائر: كتاب الطهارة في بحث احكام الجنابة ج ١‏ ص :7 

(0) الوسيلة: كتاب الطهارة في بحث احكام الجنابة ص 51. 

(1) نهاية الاحكام: ؛:كتاب الطهارة في مبحث الغسل وواجباته ج ١‏ ص ١١7‏ . هما ذكره فى النهاية 
هوالتفصيل بين اقتران ن غسلالحيض بالوضوء وعدم اقترانه بهء فحكم في الثاني بعدعالاجزاء 
عن الجنابة وفي الاوّل احتمل الاجزاء وعدمه وهو ما اختار من الاحتمالين شيئا. فراجم . 

(1) البيان: كتاب الطهارة في بحث أسباب الوضوء ص 5. 

(8) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١‏ ص 7 سن 5. استشكل فيه 
اولا بناءً على عدم كفاية الغسل عن الوضوء ثم استشكل ثانيا بناء على كفايته عنه وذهب 
بالاخير الى التوقف. 

(5) المنتهى: كتاب الطهارة في احكام الجنب ج ط*ص 115-515؟. 


نفك مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وقال في «الروض ' والمدارك' والذخيرة " والكفاية * والمفاتيح* إِنْه يجزي 
عن غسل الجنابة. وقرّبه فى «مجمع الفوائد والذكرى' والدلائل والمعتبر" 
والجعفرية “ والعرّية وإرشاد الجعفرية والشرائع '» وفي «الشرائع “1 نْ القول يعدم 
الاجزاء ليس يشيء. واحتمله في «الايضاح ' »١‏ واحتمل في «النهاية"'» أن الحيض 


ب حتمي أو ترتيب أو تخيير والكلّ مفقود وأجاب الفاضل: باختيار عدم 
الوجوب مع الجنابة. ونحن تقول لابدٌ من إمعان النظر في أن الحدث هل هو عبارة 
عن أمر واحد وهو الحالة المانعة من الصلاة وعدم-.جواز الدخول فيهاأو هو 
حالة خبثية تحصل من أشياء خاصّة به فيجوز ارتفاع واحدة دون الأخرى؟ (منه 
طاب ثرأة). 


)١(‏ ليست فى عبارة روض الجنان.دلال#يعلى حكمه باجزاء غسل الحيض عن غسل الجنابة: 
بل عبارته على الضدّ منّا نبشبداليدفي ألشرح: فانه يعد ان حكم بعدم دخول الاكبر تحت 
الاصغر قال: ولهذا حكم لمعكارحطيلاً غسلٍ الجنابة ونحوها تحت غسل المسستحاضة 
لغير الانقطاع والمتحيرة اضعقه باستمرار الحدث مع | شتراكهما في الاكبرية بل قيل ان غسل 
الجنابة بجزي عن غيره وَل يبري غيره عَنّة لضعفه بافتقار رفع الحدث مطلقاً ال مجامعة 
الوضوءء انتهى موضع الحاجة والعبارة كما ترى صريحة في ميله الى عدم الاجزاء. راجع 
روض الجنان: ص /8. 

(؟) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ١‏ ص 177 وتسداختل 
الاغسال ج ١‏ ص 1514 

() ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى بحث تداخل الأغسال ص 4 آخر الصفحة. 

(4) كفاية الاحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص السطر ما قبل الأخير. 

(0) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في بخث تداخل الأغسال ج ١‏ ص 81-68 

(1) ذكري الشيعة: كتاب الصلاة فى بحث تداخل الأغسال ص ١6‏ س 1, 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١‏ ص 51١‏ 

(8) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في بحث الظهارة ج ١‏ ص ؟87. 

(9و١٠)‏ شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج اص .5١‏ 

.13؟-١7؟ ايضاح الفوائد: كتاب الطهارة الفصل الثاني في اسبابها ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١‏ ص ؟7١1١.‏ 


أسباب الطهارات / فى كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس ‏ ل ابلا 


أقوى, لاحتياجه إلى طهارتين وفي «الذكرى '» أن الفرق بين غسل الجنابة وغيره 
فى الاكتقاء به تحكم. 
٠‏ وقال في «النهاية؟ والتذكرة” إِنه لا يبجزي مع عدم الوضوء. 

وفي «التحرير ؛ والمنتهى ”» نحن في هذا من المتوقفين. 

وأمّا الخامس: وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص. ففي 
«النهاية' والمعتبر" والتحرير* والمدارك؟ والكفاية ١١‏ والذخيرة''» وغيرها؟١‏ 
أنته يجزي عن الكل. وفى «التذكرة'» عبارة ذات وجهين وهي قوله: لو اجتمعت 
أسباب متساوية ‏ توجب الطهارة كفت نيّة رفع الحدث. انتهى. ونقل عن 
«التهاية *'» التردّد. والموجود فيها: إذا اجتمعت أغسال واجبة, فإن اثفقت حكما 


.10 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فئ بحث تداخل,الأغسال ص‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة المطلب الباتمغي لايق ب ١‏ ص .1117-1١١‏ 

() تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في بحث الأعسال الملسنؤنة ج ؟ ض 147. 

(4) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في بحث,غسلالجنابة ج ١‏ ص ١١‏ س 4. 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة فى احكام الجتيف + هن 15 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة المطلب الثالث في كيفية الغفسل ج ١‏ ص ٠١5‏ والمطلب 
الرابع في اللواحق ص ؟١١.‏ 

() المعتبر: كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١‏ ص 7311١‏ 

( كي تحرير الاحكام: كتاب:الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ص‏ "لا. 

(9) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في بحث النيّة وتداخل الأغسال ج ١‏ ص 194. 

8-0 كفاية الاحكام: كتاب الطهارة في بحث الأغسال المستحبة ص‎ )٠١( 

7# ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى بحث تداشل الأغسال عن مس‎ )١1( 

(؟١)كمجمع‏ الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 8/-81. ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة 
35 "ا ص 157 وهو ظاهر بحار الانوار: م 4/اص 4؟ طبع بيروت الطبعة الثانية. بل صرح 
في الْأوّل بالتداخل مطلقاً سواء نوى الحدث أو نوى فرداً خاصاً كالجنابة أو الحيض 
أو شيرهما. 

.147 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في بحث الأغسال المستوئة ج ؟ ص‎ )١( 

.١١؟ ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج‎ )١4( 


عط _ لل مقتاح الكرامة / ج ١‏ 


فإن انضم الوضوء فإشكالء ونيّة الاستباحة أقوى إشكالا. 


كفى نيّة واحدة لرفع الحدثء وإن اختلفقت, فإن نوى رفع الحدث وأطلق أجزأه 
عن الكل أيضأ». 

وما السادس: وهو ما إذا نوى الاغتسال قربة فلم أجد فيه نضا إل اصاحب 
«الذخيرة'» فإنّه استظهر الاجزاء ولم ينقل فيه خلافاً. وربما ندّلت عبارة 
«النهاية '» عليه أو عليه وعلى الأعٌ منه ومن نيّة الحندث المطلق. وعبارة 
«النهاية '» قد سلفت وهي قوله: لو نوى الأغسال جميعاً فالوجه الاجزاء. 

وكذا العال قينا إذا اجنيع اليه عدت النائة مم غير وأراد التياتء اقناء” 
الخلاف جار فيه. وفي «جامع المقاصد “» في بحث التيمّم أنته إذا نوى الاستباحة 
بالتيقم من غير غسل الجناية فالظا ”عدم الإجزاء. لعدم النصٌ وعدم تصريح 
الأضيفيات فيه مقضو سند 

قوله قدّس لله و4 تاونية. الاستباحة أقوى إشكالا». قال 
بعضهم *: إِنّ قوّة الاشكال هنا لتكافؤ الاحتمالين أو قوّة الاجزاء بخلاف المسألة 
المتقدّمة, فالعدم فيها أقوى ىّ. 


# -هذا وظاهر أخبار التداخل إجزاء الظهارة من أحد الأحداث عن صاحيه 
لافادتها أنّ التداخل رخصة لا عزيمة كما يشعر به لفظ الاجزاء. تأقل. (منه 


قدس سر و ). 


6 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص مس‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١‏ ص ؟17١١111-5.‏ 

(؟) نفس المصدر السابق . 

(14) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في بحث التيمم ج اص 50 الى ص 141. 

(6) كشف اللثام: ج اص 8١س‏ 51. وبمضمونه عبارة جامع المقاصد ج ص 84 راجع. 


أسباب الطهارات / فى أنّ غسل الجنابة كاف عن الوضوء . - هلاو 


ويجب التيمّم بجميع أسباب الوضوء والغسل. وكلٌ أسباب الغسل 
أسباب الوضوء إلا الجنابة فإنّ غسلها كاف عنه 


وقال فى «مجمع القوائد»' المراد أَنّ عدم الاجزاء بالنسبة إليه أقوى إشكاله 
فيكون الإجزاء أقوى كما يدل عليه سوق العبارة حيث انتقل مما لا يجزي عنده 
جزماً إلى ما في إجزائه إشكال استوى طرفاه. ومقتضاه الانتقال إلى ما يكون 
جائب الاجزاء فيه أقوى. 


[فى أسياب التيمّم ] 
والغسل ». قال في «التذكرة' والتحرير'» :إن نواقض الوضوء والغسل نواقض 
التيمّم. وفى «الدلائل» نقل الاجماع شلهيما فى الكتاب. وفى «المنتهى » وإِنْما 
يجب التيم من الأحداث الموجبة للطهارتيق"ل"غير وهو مذهب علمائنا اجمع. 
وتمام الكلام سيأتى فى محله إن شناء الله عالق 


[في أنْ غسل الجنابة كاف عن الوضوء ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «إلا الجنابة فإنٌ غسلها كاف عنه» 
فى «الأمالى*» أنته من دين الإمامية وفى «التذكرة"'» ادٌعى عليه إجماع 


)١(‏ لم نعثر على كتابه وذكر في جامع المقاصد هذه العبارة بعينها بلا زيادة ولا نقصان راجع 
جامع المقاصد جح ١‏ ص 81. 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في بحث احكام التيمم ج 1ص ٠٠١‏ م 53 

() تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في بحث كيفية التيمم ج ١‏ ص "١‏ س ؟5. 

(8) المنتهى: كتاب الطهارة في كيفية التيمم واحكامه ج ١‏ ص ١65‏ س 18. 

(8) امالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 0١6‏ في آخر الصفحة. 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مبحث احكام الجنب ج ١‏ ص 1554م 1/5 


دسي ع ا متاح الكرامة ١2/7‏ 


أهل البيتط. ونقل عليه الإجماع فى «الناصريات' والخلاف؟ والغنية؟ 
والسرائرءً والمنتهى* والنهاية'» للمصئّف و«الدلائل والمدارك'» في بحث 
الحيض و«المقاصد العليّة* والذخيرة '» ونفى عنه الخلاف في «التهذيب* » وفي 
«المعتير ' '» نسبه إلى أضعانا. 


وقال في «المنتهى"» لا يستحبٌ الوضوء عندنا خلافاً للشيخ وبه صرّح في 


«نهاية الإحكام ١'‏ والتحرير؛'» وغيرهما*! وفي «مجمع الفوائد» أسنده* إلى 
الأصحاب وذكر عبارة المنتهى ونقل عليه الشهرة فى «المختلف١١‏ والروض؟! 


# أي عدم الاستحباب (منه). 


.55 ص 7؟؟ س‎ 5١ الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في بحث الوضوء م‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة في أنّ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء م 4لاج ١‏ ص .١1٠١‏ 

(') غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتايث الطهارة في بحث غسل الجتابة ص 147 س 87 

(5) السرائر: كتاب الطهارة في بحث نوَاقض الطهارة ج ١‏ ص ؟7١1١.‏ 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة في ألحكام النجنياً جا اص /10؟. 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة المطّلبٍ الرابع في لواحق الغسل ج ١‏ ص .1١١‏ 

(/) مدارك الاحكام: كتاب الظَهَارَة في كنك متسل اللحيض ج ١‏ ص 7017 

١‏ المقاضد انملية: تاب اظيارة فى بحت غسل الجنابة ص 5ه (مقطرط النكبية ال شوبة 
الرقم /4959). 1 

(9) ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة فى ان غسل الجنابة ليس فيه وضوء ص 4/8 س .١18‏ 

)٠ 0‏ تهذيب الأحكام: باب 1 سكم الجنابة وصفة الطهارة منها. اج اص ١١9‏ وص ١57‏ ادعئ 
فيه اجماع العصابة . 

.1 56 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المنتهى: كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنب ج 7 ص ٠1؟.‏ 

(17) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة المطلب الرابع في لواحق الغسل ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

.6 س‎ ١7 تحرير الاحكاء: كتاب الطهارة في احكام الجنابة ص‎ )١5( 

)١5(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ ص 1؟١.,‏ وظاهر الدروس: ج ١‏ ص 8/8 حيث قال؛ 
وفي التهذيب: يستحب مع غسل الجنابة انتهى ولم يرده برد أو تضعيف. 

)١13(‏ مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 0 ريا 

.١1/ روض الجنان: كتاب الطهارة النظر الثالث في أسباب الغسل ص !4 س‎ )١9/( 


أسباب الطهارات / فى أن غسل الميّث كاف عن الوضوء سس لاا 


وغسل الأموات كاف عن فرضه 


والكفاية' والذخيرة ' والرياض”» وفى «الدلائل» الظاهر أنكه اتفاقى وما ذكره 
الشيخ * تأويلاً لرواية الخضرمى فير صريم فى أته مذهب له: انتهى. 

قلت: ظاهر التهذييين * أَكدُ مذهب له. 2 

وفي «شرح الفاضل الهندي» أن ظاهر الشيخ في المصباح ومختصره وعمل 
يوم وليلة وجوب الوضوء معه؛ واعلّه لم يرده؟؛ انتهى. ويأتي ماله نفع في المقام. 

وروي عن داود” وأبى ثور* والشافعى ؟ فى أحد أقواله_فإنٌ له ثلاثة أقوال 
كنافي والغلاك * الاب وجويه وهر المعزوف من عذافي النامد. 

[في أنّ غسل الميّت كاف عن الوضوء ] 

قوله قدس الله تعالى روحه: «ويغسل الأموات كاف عن فرضه» 
معنا أنته لا يجب الوضوء في غسل الْمِيتَ كمارح به جماعة. وهو ظاهر الأكثر 
ما عدا من سنذكره. 

وقال فى «المقنعة ' »١‏ بعد دكتنَ ملسنيحبابت ميلا نصّه: قم يوضّئْ الميّت 
فيغسل وجهه وذكر وضوء الصلاة, ثمٌ أخذ في ذكر الواجسبات, فريما ظهر 


)١(‏ كفاية الاحكام: كتاب الطهارة في بحث الجنابة ص لاس 7؟. 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في ان غسل الجنابة ليس فيه وضوء ص 4/8 س 6ق 

لذ رياض المسائل: كتاب الطهارة في بحث إجزاء الغسل عن الوضوء ج اص 5١‏ 5, 

(؟) تهذيب الاحكام: كتا ب الطهارة في حكمالجنابة وصفةالطهارة منهاء ذيلح 84ج ١ص .١1١‏ 

)6 تهديب الاحكام: كتاب الطهارة في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح مج ١ص .11١‏ 
والاستيصار: ب #الاسقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ذيل حم #ج اص 51؟1, 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في بحث اسباب الطهارة ج اص ةاس 1. 

(/او8) نيل الاوطار: كتاب الطهارة باب صفة الغسل ج ١‏ ص 7.5 

(5) عمدة القاري: كتاب الطهارة باب الوضوء قبل الغسل م “اص 545. 

.15١ ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة في أنّ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء م ؛لاج‎ )٠١( 

(١١)المقنعة:‏ كتاب الطهارة فى بحث تغسيل الاآموات ص 21/1 


لإ غلبيس ل لبس هفتح الكرامة / ج ١‏ 


منه الوجوب, لكن تلميذه أبا يعلى قال في «المراسم '» وفي أصحابنا من يوضّئْ 
الميّت وما كان شيخناط يرى ذلك فما فى «الموجز'» من ان ظاهر سلار 
إيجابه, محل تأمّل. ْ 

وفى «كشف الرموز '» قال قال المفيد: وينبغي أن يوضّئء انتهىء ونقل عن 
القاضى ؟ مثل عبارة المقنعة. 

وصرّح فى «النزهة “» بوجوبه على ما نقل. وهو ظاهر «الاستبصار'» ظهوراً 
كاء اضف بالسريع فنا تمي إلى مل الندت ” فى «المعتبر" والتذكرةة وشرم 
الموجز*» لعلّه لم يصادف محله. لأنته عقد باباً فى تقديم الوضوء على غسل 
الميت وأورد الروايات الدالّة على دخوله في الكيفية ثمّ أورد ما هو خال عن ذكره 
فقال: هذه لا تنافي الأوّلء لأنتها مبنيّة على معلوميّة دخول الوضوء في الكيفية 
والاعتماد على الظهورء ثم قال: فأمّا ما روي: من ان غسل الميّت كفسل الجنابة: 
فيعارضه ما روي: من أ كل خحال لكموضوء إل سل الجناية. ثم أججاب عن 
تشبيه غسل الميّت يفسل الجذابة 8 الما الكيفية .٠"‏ 


.18 المراسم: كتاب الطهارة في يحت كفيني القيتعد زالطكامد ص‎ )١( 

(1) ليس في الموجز ما حكاه عنه الشارح وإنّما هو في شرح الموجز (كشف الالتباس ص 40 
س 8) نعم نسبه صاحب الموجز إلى الحلبي في كتابه الاآخر وهو المهذب البارع وحينئد 
يحتمل الاشتباه ما في الناسب أو في المنسوب إليه قراجع الرسائل العشرء الموجز ص 44 
والمهذب البارع ج ١‏ ص .١71‏ 

(؟]) كشف الرّموز: كتتاب الطهارة في بحث احكام الآأموات ج ١‏ ص /8. 

(4) المهذب؛ كتاب الطهازة في بحث كيفية غسل الميّت ج ١‏ ص 08. 

(6) نزهة الناظر: كتاب الطهارة فصل فى الوضوءات المستحبة ص .1١١‏ 

(1) الاستبصار؛ كتاب الطهارة ب ١١-١‏ تقديم الوضوء على غسل الميّت ج ١ص 2١8-107‏ 

(/) المعتبر: كتاببالطهارة ذ في أحكاء الاموات بحث في استحبا ب الوضوء جا ص 5517 -518. 

(ى) تذكرة النتها م؛ كتاب الطهارة, غيل الكت سسالة 14س اص ”587 

(4) كشف الالتباس : كتاب الطهارة غسل الميث ص 46 س ٠١‏ (مخطوط مكتية ملك 
الرقم: 97/57؟). 

.5١8-17١ص‎ ١ (تقديمالوضوء على غسلالميت) ج‎ ١١١ الاستبصار: كتا بالطهارة ب‎ )٠١( 


أسباب الطهارات / فى أنّ غسل الميّت كاف عن الرضوه طب هلا 


وقال أبو الصلاح بعد عدّ الأغسال الواجبة: وغسل الميت ووجه وجوبه 
كر النيقء وك عفن وعة نتها الكو 3 

وقال الشيخ فى «النهاية» أنه أحوط ". وفى «المبسوط "2 أنكه جائز إِله أن 
عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. وقال فى «الخلاف5» ليس فيه وضوء. كما 
سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائ. 2 

وقد نص على الندب المعظمء وفى «الغنية*» نسبه إلى الأكثر وكذا فى 
«المسالك' وشرح الموجز" والدلائل والذخيرة* والكقاية'» بل في بعض ١١‏ هذه 
نقل الشهرة. 

وأطق السيووي النائة على انقانة كناض :زوالناة اكه 

واتّفق أصحايبنا من دون خلاف كما فى «الغنية؟!» على عدم استحياب 
المضمضة والاستنشاق. وبه قال أكش الله ركسعيد بن جيير والنخعى والثوري 
وأبي حنيفة وأحمد واستحبّهما الشافسي]!! وُسيتي تمام الكلام في بحث الجنائز. 


.1١4 الكافي في الفقه: كتاب الصلاة, الفمك“ الثالك اللاعستال'ض‎ )١( 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 147. 

(؟) المبسوط: كتاب الصلاة في احكام الجنائز ج ١‏ ص 198 175. 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة في احكام الجنائز مسالة ؟/ا2 ج ١‏ ص 147 

(0 و١١)‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة الصلاة على الجنائر ص 6١١‏ س 15. 

(3) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 6 

(0) كشف الالتباس : كتاب الطهارة غسل الميت ص 1:8 س ؟١‏ مغطوط مكتية ملك 
الرقم ؛ 79/157 . 

() ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في احكام الاموات ص 84 س 41. 

(4) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الاموات ص " س 58 

(١٠]كمافى‏ المسالك وكشف الالتباس والذخيرة. 

787 ص‎ ١ ج‎ ١44 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة غسل الميت ذيل المسألة:‎ )١١( 

(١)المغني‏ لابن قدامة؛ ج ا ص ١‏ ؟”: الشرح الكبير: ج ؟ ص 7١‏ المجموع: ج 6 ص ١17‏ 
المبسوط للسرخسي: ج ؟ ص 64. 


الفصل الثالث فى أداب الخلوة وكيفية الاستنجاء. 


« الفصل الثالث فى آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء* »* 

تقل الإجماع في «الخلاف ' والتذكرة 'وإحقاق الحق '» على وجوب الاستنجاء. 

وأبو حنيفة “ذهب إلى العفو عمّا قل عن الدرهم وعن الزهري ومالك روايتان”. 

ومن قال من أصحابنا' بالعفوعمًا دو نالدرهم من سائر النجاسات لعله يستثني 
هذاء لمكان الإجماع, وكذا المزتضتئ "القائل بجواز غسل الأخياث بغير الماء. 


©_النجو إمّا مأضوؤ ين نجا الحلد إذا قشره ونجا الشحرة إذا قطعهاء أو من 
النجو وهو العذرة أو ما يخرج من البظن أو من النجوة وهو ما ارتفع من الارض 
لأئنه بستتر به (عنه طاب ثراه). 


.٠١4 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 44ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص ,١77‏ 

(؟) احقاق الحق: كتاب الطهارة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم .)١١7١‏ 

(4و0)المجموع:ج ص 0 وبدائع الصنائع: ج أن 5 وألفقه على المذاهب الاربعة:ج ١‏ 
ص 34١-5٠‏ 

(1) القائل هو ابن الجليد الاسكافي. راجع المختلف: ج ١٠ص‏ 270 والدروس: ج ١‏ ص ١51‏ 
درس ,١ ١‏ 

(/1) حيث حكم بتطهير المسح للسيف النجس كما حكاه عنه في الدروش ج ١‏ ص١١‏ وغيره 
وحكم أيضا بتطهير المضاف للنجس كما في الناصريات (الجوامع الفقهية) ص 9١؟‏ س ؟ 
وحكاه عنه ايضا في المختلف ج ١‏ ص "55 والمنتهى: ج ١‏ ص 77,4 س .١7‏ 


آداب الشلرة وكياقة ءا الس آنا 


فول كدس الن روعي لاجمب :قن البو قطلف الناء خا شه 
بالإجماع كما في «الاتتصار ' والخلاف' والغنية ' والتذكرة؟ والنهاية* وشرح 
الموجر' والروض”؟ والمجمع* والمدارك؟ والدلائل والذخيرة*' والمفاتيع''» 
ونسبه فى «الندين "ع إلى علماثنا. 

وقيّده في «الميسوط ؟'» بحال الاختيار وفي «النهايةء' والوسيلة* 
بو جو ده وفي «الشرائع١»‏ بالقدرة. ْ 

وقن «اليخر "0 إذا لو هد ار تندن الغاء ونعني إزالة العيد لذن إدالة العية 
والجية وكذلك:الأنتزولنا سن القاى بقن الأذل على وجويه: 


)١(‏ الانتصار: كتاب الطهارة الاستنجاء صر”3 ط تورات الشريف الرضي قم -ايران. 
(1) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 15ج ١|‏ ص 5١3ل .٠١1‏ 

("؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهية):كتاب الطهارة”'ص 44س 7؟. 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاسكلجاء مسال2812 ١‏ ص 1؟1. 

(0) نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة فيما يُستنجى عنه ع ١‏ ص 5 

(5) كشف الالساس: كتا ب الطهارة فيالتخلي ص ١١س‏ ؟؟ (مخطوط مكتبةملك الرقم 57/77), 
(/) روض الجنان: كتاب الطهارة التخلى ص ١7‏ س .١١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التخلّى ج ١ص‏ 84 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .11١‏ 

)٠١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في التخلى ص 1س ا 

0 مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح وج ١ص 35غ.‎ )١١( 

(؟١١)‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج ١‏ ص 1081. 

(1177) المبسوط: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج اص .١197/‏ 

.5١4 ص‎ ١ النهاية: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج‎ )١4( 

12 الوسيلة؛ كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص اا 

.18 ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في احكام الخلوة سج‎ )١5( 

(17) المعتبر؛ كتاب الطهارة في الاستنجاء بج ١‏ ص .١171‏ 


اد هقتاح الكرامة / ج ١‏ 


وأَقِلّه مثلاه 


وفي «التذكرة '» لو تعذّر استعمال الماء وجب إزالة العين بالحجر وشبهه. فإذا 
زال المانع وجب الغسلء لأنّ المحل لم يطهر أوّلاً. ومثل ذلك في «المنتهى' 
والنهاية '» وقريب منه عبارة «الذكرى ©». 

وظاهر المتأخّرين * عدم لزوم التخفيف. 

وذهب الجمهور إلى الإكتفاء في البول بالأحجار فياساً على الغائط, كذا في 
«التذكرة' » 

وسيجيء في آخر هذا البحث ما ننقله عن صريح النهاية والمبسوط فيما إذا 
تيك قبل الاستتجاء. 

قوله قدّس الله تعالى روظة: «وأقلّه مثلاه». عبارات الأصحاب هنا 
على أنحاء: 

فبعض أطلق مسمّى الغسل حَيَتكقال: وغسل مخرجالبول بالماء كما في «جمل 
السيد" وانتصاره* وجمل الشيخ * والكاق*' والوسيلة ١١‏ والغنية؟١‏ والسرائر؟١‏ 


(١و١)‏ تذكرة الفقهاء كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة داج اص ١١0‏ وغ؟12., 
(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى ي الاستطابة والتخلّي ج اس 1 

() نهاية الاحكام: كتاب الطهارة فيما يُستنجئ عنه ج ١‏ ص ١ل‏ 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستنجاء صن 7١‏ س 4. 

(0) منهم السيّد في مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .١7‏ 
(/) جمل العلم والعمل رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: لام فا 
(خيا الانتصار: كتاب الطهارة في البول ص 15. 

(5) الجمل والعقود : كتتاب الصلاة في ذكر الطهارة ص 57. 

.١77 الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص‎ )٠١( 

.2/ الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة ص /اللء س 58. 

(1) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١‏ ص 11. 


والموجز' وشرحه؟ واللمعة” والدروس 6ه لكنّه قال فى الدروس بالماء المزيل 
للعية الر انفد لوال ْ 

وهو خيرة المصئّف فيما عدا الكتاب وعدا التذكرة والتحرير «كالمختلف؛ 
واليتتهي ' 4 

وظاهيها الاكطاء بالنسلة الواحدة النوئلة للقين لق دون تقدين بالكلت: 
وهو المنقول عن القاضى " وقتبه فى «المدارك*» ومال إليه فى «الدلائل» 
واختاره أستاذ الكلّ في شرح «الدروس*». وإجماع المعتبر ١"‏ لا ينافيه, لأنَ 


."4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة في الوضوء ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتياس: كتاب الطهارة ص ١؟‏ س 7١‏ (مخطوط مكتية ملك الرقم 1/88؟). 

() اللمعة الدمشقية مشقية: كتاب الطهارة في احكام التخلي ص 15 

(؛) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في آدا ب التخلي درس ؟اج اص كلل 

(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة فى التجل الستتتبباء ج احص “لاا 

(1) منتهى المطلب :كتاب الطهارة في الاستطابة والتِخلإ ج ١‏ ص 13 

(/) لا يوافق ما في مهذب القاضي.ما.حكاه عَنْها الشارح بل قال فيه: وأقل ما يجزئ 
في غسله من الماء مثلا ما عليه.'واعو كه ور لقتنا لبه إليه اللّهم إلا أن يكون كلمة 
القاضي ‏ محرف ‏ الكافي ‏ فحينئذ يوافق المحكي عله ما في الكافي فاته قال: 0 
ما يجزىُ منه ما ازال عين البول عن رأس فرجه انتهى. راجع الكافي في الفقه: شروط 
الصلاة ص ١707‏ . 

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء س ١‏ ص 174. 

(9) مشارق الشموس: كتاب الطهارة ص ”لاس 0. 

)٠١(‏ العبارة المحكية عن المعتبر على ما يخطر بالبال غير واضحة, قن البحث في المقام انما 
هو في كفاية إزالة ما على رأس الحشفة أو إجراء الماء عليه بمثليه أو أزيد وامًا اجماع المعتبر 
على ما يظهر منه إِنّما هو في تغيير الماء بغيره قال بعد الحكم بتعيّن الماء لازالته على ما في 
النسخة“المطبوعة التي بأيدينا: وأمّا تغيير الماء لازالته فعليه إتّفاق علمائنا خلافاً للجمهور, 
فانّهم أجازوا الإستجمار مالم يتعدٌّ المخرج ال وهذه العيارة بظاهرها مخالف للإتفاق التام 
بينهم في تعيّن الماء لازالة البول عن المخرج وعدم كفاية غيره عنه. فعن غير المخرج أولئ 
أن لا يكفي غير»: فلا معني ثما ذكره المصنف من التوفيق بين اجماع المحقق وبين ما تقدء 
حكايته عن المذكورين . والذي يجب أن يقال انّ عبارة المعتبر مصحفة والصحيح فيها > 


##ا“للغهنغ__لسنبيل يلي يبيبلل ل همفقتأسم الكرامة / ج ١‏ 


الظاهر ميك إرادة غير المخرج. 

ففى «الفقيه' والهداية '» تصبّ عليه من الماء مثلى ما عليه من البول يصبّه 
ماتين. والظاهر أن هذه العبارة ذات وجهين. 

وفي «المراسم '» ويغسل مخرج البول بمثلي ما عليه من الماء مع قلة الماء. 

وفى «الذكرىء والجعقرية ”» اشتراط الفصل بين المثلين, لتحقق الغسلتين. 
واعلّه أراد ذلك في «الدروس"'» وقرّاه في «المسالك'». 


ه هوان تكون كذلك: واما تعيّن الماء لازالته فعليه اتفاق علمائنا. وهذا هو الذي يوافق 
الاجماع الثابت بين الاصحاب ويوافق أيضا ذيل كلامه, ولو يدّلنا عبارة الشارخ في قوله: 
غير المخرج ب : عين المخرج. فأيطنالتصحح ويدل عليه أن العبارة في ؛ بعض الْنْسح هو 
تعيين الماء را جع المعتبر الطبع الْحَجَري ص ١١‏ فتأمّل جيدا وراجع المعتبر: كتاب الطهارة 
ج اص 1718. )١(‏ من .ل" يحضره الفقيه: كتا بالطهارة احكاءالتخلي ج ١‏ ص ."١‏ 

(؟) الهداية: كتاب الطهارة باب الوميوء ص ١3‏ . 

(5) المراسم: كتاب الطهارة ما يتظهر منة التحدات ص مم 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 1١‏ س 4. 

(0) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): ج اص آم 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في آداب التخلي درس 7ج ١‏ ص 84. وعيارة الدروس 
مجملة فانها هكذا: ويجب غسل موضع:البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال. 
ويحتمل في العبارة وجوه الاول أن يراد بها كفاية مثل ما على رأس الحشفة بعد إزالة ما 
عليها من القطرة, فيراد من جملة المزيل للعين ما من شأنه الازالة وعلى هدا فلا يرتبط 
بالقول الغاني الذي استشهد له بها المصنف, فيكون مفاده حينئذ كفاية الغسلة الواحدة بمثل 
ما على رأسها. الثاني أن يراد بها لزوم غسل رأسها بغسلتين اوّلهما ما أزال به العين عنه 
والثاني ما اجر ىق د إزالة العين وعليه يكون قوله: الوارد سعد الزوال جملة 
معطوفا بعاطنب مقدر. الثالث أن يراد بها لزوم غسل واحد إِلآ أنكه يجب أن يكون بعد إزالته 
أَوّلاً بالماء لا بغيره وأوفق الوجوه بعبارة الشهيد الأَرّل كما قوّاه المحقق الخوانساري 4 فى 
الشرح واما بعبارة المصئف هنا فالأوفق هو الثالث كما اختاره المحقق المذكور وامًا الثاني 
فهو بعيد عن عبارته بل مردود حمسب القواعد العربية المقررة. (0) > 


ا 


اداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء 


وقال في «المبسوط ١‏ والنهاية ' والمقنعة" والإصباح ‏ والشرائع” والنافع١‏ 
والمعتبر”* والتذكرة* والتحرير '» وغيرها ١"‏ كعبارة الكتاب أو قريباً منها بدون 
تفاوت أصلا. 

ونقل عليه الشهرة المحمّق الثاني في «مجمع الفوائد'' والجعفرية؟'» 
والفاضل الميسي في حاشيته وصاحب «المسالك؟! والدلائل». 

وقال في «الييان» أقلّه مثله مع زوالالعين والاختلاف هنا في مجرّد العبارة 14. 


-نقل المحقق في المعتبر ١“‏ الإجماع على وجوب الغسل من البول مرّتين. 
ولعله يحمل على غير الاستنجاء. لنقله فيه خلاف أبي الصلاح. فتأمّل. (منه 


قدس سراة . 


+ (/) مسالك الأقهام: كتاب الطهارة في الامتتجاء سا ص 55. 

.١/ المبسوط: كتاب الطهارة في الاستنجاء جا ص‎ )١( 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة الاستنجاءج :اط .7١4‏ 

() المقنحة: كتاب الطهارة آداب الاحدائ 0-72 

() الاصباح (الينابيع الفقهية): في مقدمة الوضوء ج ؟ ص 4708. 

(0) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في احكام الخلوة ج ص ثرا 

(5) المختصر النافع: كتاب الطهارة في آداب الخلوة ص 6. 

(0»المعتبر: كتاب الطهارة في آداب الخلوة جع ١‏ ص 56؟1. 

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ب اص 6؟١.‏ 

() تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في آداب التخلّى  ١‏ ص لاس 8؟. 

.غ١ ص‎ ١ المهذب: كتاب الطهارة الاستنجاء ب‎ )٠١( 

)١١(‏ لا يوجد لدينا مجمع الفوائد لكن ذكره في فوائد الشرائع: كتاب الطهارة احكام الخلوة 
ص لامخطوط الرقم 14 وجامع المقاصد: كتاب الطهارة كيفية الاستنجاء ج ١ص‏ 47. 

(؟١)‏ الجعفرية (رسائل النحقق الكركي): ج ١‏ ص 87. 

.55 ص‎ ١ مسالك الافهام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج‎ )١( 

.1 البيان: كتاب الطهارة في التخلى ص‎ )١5( 

276 المعثير: كتاب الطهارة في النجاسات ج اس‎ )١8( 


4م مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وقال المحقق الثاني إِنّ ما في البيان ليس بجيّد '. إذ النزاع معنوي. 

وتمام الكلام ياتى فى مبحث إزالة النجاسات. 

وأشتلفوا فى ما أراد» الصادق ليك يقوله: «يجزيٌ من اليول مثلا.ما على 
الحشفة من البلل ؟». 


فالمحقق ' والشهيدان ؛** والعليان* وغيرهم' على أنّ المراد ب «المثلين» 
عسنلتاة: 


-استشكل في الخبر في الشرح" قال: . يشترط جريان المطهّر وغلبته ولا 
يتصوّر في مثل البلل الذي على الحشفة وأجاب: بن المراد مثل ما عليها من قطرة 
وهي تجري على البلل وتغلب عليه . وأجاب الفاضل”: بأنّ المفهوم من الخبر 
وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقى علبي الحشفة من بلل أو قطرة 5 أو قطرات, قال: فلا 
إشكال (منه قدس سره). 


_الشهيد في الذكرى (منه). 


.417 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في آذابالخلوة ج‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: ج ١ح‏ الاص 0" والاستبصار: ج ١ح ١‏ ص 9]. وسائل الشيعة: 
ب 7١‏ من ابواب احكام الخلوة ح هج ١‏ ص ؟117. 

(*) المشهور في اصطلاح القوم أن المحقق المطلق هو صاحب الشرائع ولكن الظاهر ان المراد 
منه هو المحقق الثاني: فانّه هو الذي صرّح بما ذكر قي المتن في جامع المقاصد وامًا المحقق 
صاحب الشرائع فليس في كتبه الذي بأيدينا من الشرائع والمعتبر ونكت النهاية وغيرها ما 
يدل عليه. ويدل على ذلك أن الاح حامر لإخائر بار اراح رامو الساق 
الثاني, فراجع الجواهر: نج ؟ ص ٠١-١5‏ 

(4) ذكرى الشيعة: 1١‏ مسالك الافهام: :كتاب الطهارة ج ١‏ ص 15, 

(0) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أداب الخلوة 3 ا يكون المراد 

من العليان هو المحقق الكركي واستاذه علي بن هلال الجزائري أو الميسي. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 85. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة كيفية الاستنجاء ج ١‏ ص 15. 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة أداب الخلوة ج ١‏ ص ١5‏ س 158. 


آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء بام ١‏ 


وقيل: إن المراد غسلتان لكل واحدة مثلان. وهذا ذكره «شارح الدروس '» 
احتمالا ولعله الظاهر من عبارة «الهداية والفقيه» وقد سلنت. 

وقال العجلي ' والتقي " والمصئّف ؛ في أكثر كتبه وكثير * ممن تقدّم ذكرهم إن 
المراد غسلة واحدة واعتبار المثلين لتحصيل الغلبة. 

7ك الشيخ «المثل» في رواية نشيط على مثل البول. ورموه ' بالبعد. 


# _ لابد مسن تنزيل رواية نشيط وقد نرّلها الاستاذ* على عدم الحاجة > 


)١(‏ مشارق الشموس: كتاب الطهارة ص لاس ٠١‏ ويظهر أيضاً من عبارة المحقق الثاني الذي 
حكاه شارح الدروس عن جامع المقاصد ١‏ 

ابر لال ا ا 
الواحدة الى المذكورين ونحن لم نجد هذه الثتيبية بتمامها وكمالها الا في المنتهى ج 

ص 514 حيث حكاها عن الشيخين بعذ ان ن يكم قو نفسه فى غسله باجراء ما 3 
عن رأس الفرج فقال: وقدّره الشيخان يمثلي ما على الحشفة. فراجع السرائر: ج ١‏ ص 40 
والكافي في الفقه ص ١١7‏ وسائرركتببالعامة. نعم يمكين استظهار النسبة المذكورة من 
جامع المقاصد؛ ج ١‏ ص 45 حيث أله في تفسسر “قل المحقق: يجب في البول غسله بالماء 
خاصة واقله مثلاه قال: والظاهر أن المراد وجوب غسل سخرج البول مرّتين والتعبير 
بالمثلين لبيان اقل ما يجزئ. حيث أنّ مراده ظاهراً هو انّ اقلّ ما يجزئْ في الغسل هو 
المثلين . ويؤيده تفسيره ألفتوى المحكية عن الذكرى وهي اعتبار الفصل بين المثلين, بان: 
الظاهر انه أراد به تسقق العسلتين. فتأمّل. 

(0) على ما يُستظهر من عباراتهم كالمحقق الكركي بناء على كون مجمعه هو جامع مقاصده 
الذي حكيئا عبارته وأستظهرنا عنها النسبة المحكية عنه في الشرح كما لا يبعد, والشهيد فني 
الذكرى على ما استظهرناه عن عبارته المحكية في جامع المقاصد, وكذا البيان قانّه قال: 
وَعَسَْل اثول بالباء غاعة واتلدمنات: . ونحوه العبارة المتقدمة عن المحقق في الشرائع. 

)0 يارب لسكا ج ١‏ ذيل ح 4ؤوص 8". 

(/9) الذي رأيناء ذ في المعتبر ج ١‏ ص ١17‏ هو تضعيف القول المسزبور. وجعل في مشارق 
الشموس خلافاً للاجماع راجع المشارق ص 4لاس 8. 

)م مصابيح الظلام: كتاب الطهارة احكام المتخلي ج أاص 44س ١١‏ مخطوط (مكتية 
الكليايكاني). 


خرش ١‏ مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي الغائط المتعدذي كذلك»ا 
اجناعا كنا في «الانتصار ' والغنية " والذكرى" والمعتبر ؟ والتذكرة* والروض١‏ 
والمفاتيح "» وفي «شرح الألفية *» قال: عندنا. 

ونقل في «المعتبر؟ والتذكرة"! والذكرى ' » الاجماع على أن المراد 
بالتعدّي التعدّي عن المخرج. وقد صرّح به الجم الغفير"". 

وفي«الإرشاد ؟' والدروس * 'والبيان* أ» اعتباو التعذّي من دون تقييد بالمخرج. 


إلى الدتك أو دفع توهم وجوب الجمع بين الأحجار والماء أو نة نقتصان مركز الياء 
من الكتاب (منه قدس سر ة). 


1١ الانتصار: كتاب الطهارة ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع (الجوامع النقهية)كتاب الطهارة ص 181 س .5١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فئ الاستنجاء ص ١.‏ ؟ س 6. 

() المعتير: كتاب الطهارة ج لض 1178 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة اج ١‏ ص 170. 

(1) روض الجنان: كتاب الطهارة في احكام المتخلى ص 1 س 3 .١‏ 

(/) مفاتيح الشرائع: مفتاح 45 من مفاتيح الصلاة ج ١‏ ص ؟7. 

(4) شرح الالفية: (رسائل المحقق الكركي): الطهارة ج اص 118. 

(3) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .١28‏ 

.١١؟١8 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج‎ )٠١( 

.6 س١ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص‎ )١1( 

(1١)كالقاضي‏ في المهذذب ؛ كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ص 5١‏ والطباطبائي في الرياض: 
كتاب الطهارة آداب الخلوة ج اص 1١7‏ والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: كتاب 
الطهارة في التخلى ج ١‏ ص 0 

(18) ارشاد الأذهان: كتاب الطهارة في اسباب الوضوء ... ج ١‏ ص ١؟؟.‏ 

(15) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في آداب التخلي ج ١‏ ص 4 

اليا داعنات الليازة قينا يني على لان سن . 


اداب الخلوة وكيفيئة الاستنجاء 


حتى تزول العين والاثرء 


١م‎ 


وفي «الروض '» بعد ذكر التعدّي وتفسيره بتعدي الحواشي نقل الاجماع. 

وفي «المدارك؟ والدلائل» قرّبا الرجوع فيه إلى العرف. فمتى تجاوز 
متفاحشاً بحيث يخرج عن اسم الاستنجاء لم يجز سوى الماء. وفي «المجمع '» 
لولا إجماع التذكرة على اعتبار تعدّي المخرجء لقلت البناء على التجاوز العادي*. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9حنّى يزول العين والأثر» كما 
في «المقنعة؟ والمبسوط* والوسيلة' والسرائر" والشرائع* وشرح الموجز؟ 


-فروع: 
قال المصئّف ٠١‏ والشهيدان '١'‏ إِنّ الأغلف إذا كان مرتتقاً غسل الظاهر ولا 
يجب الكشف وحاله حال المختّتين . واليشدكل كي ذلك «مجمع الفوائد والدلائل» > 


١3 روض الجنان: كتاب الطهارة في أيكام:المتخلى ص 7 س‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستتجاء ج015 ص 151. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التخلي ج أحى 5١‏ 

(8) المقنئعة: كتاب الطهارة اداب الحدث ص .٠١‏ 

(4) المبسوط: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص ,١8‏ 

(1) الوسيلة: الصلاة في بيان الطهارة ص /20. 

(0) السرائر: الطهارة في أحكام الاستنجاء ج اص لا 

(8) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في احكام الخلوة جج أحى ثرا 

(9) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١١‏ و"؟ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 7/77؟). 

(١٠)انهاية‏ اللإحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج مص . وملتهى المطلب: كتاب الطهارة 
في الاستنجاء ج ١‏ ص 11 

)١١(‏ الظاهر كلمة الشهيدان سهو في الكتابة والصحيح هو الشهيد يراد به الشهيد الأول ويدل 
عليه أشكال مجمع الفوائد الذي هو للمحقق الثاني والدلائل المؤلّف بعده: فان المحقق الثاني 
عاش قبل الشهيد الثاني بكثير فلا يصح أن يكون ايراد المحقق الثاني عليه ويدل عليه عدم 
ذكر للمسألة في كتب الشهيد الثاني حسب التفحص الواقع فيها. 


5+ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والدروس' والبيان '». 

ونسبه فى «المدارك '» إلى المحقق وجمع من الأصحاب وفى «الذخيرة » 
إلى الشيخ وجماعة. 

وقال في «المراسم "» حتى يصر المخرج. 

واعترض عليه في «السرائر' والمعتبر" والمختلف؟ والذخيرة*» أنه 
+ وقرّبا (وقربوا خ ل) وجوب الغسل بمقدار ما يمكنء. قالوا: ولو كان قابلا 
للاتكشاف لزمه الكشف والغسلء فتأمّل. 

وقال في «الذكرى ٠١‏ والدلائل» لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل 
الذكر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين والمحدّق الثاني ١١‏ أوجب 
ذلك على اليب . 

وقال في «المنتهى ١١‏ والتحيي"! والدلائل» كل ما يخرج مما عدا المني 
والبول والدم لم يجب فيه استتاجاء. متم قبس سره). 


)١(‏ الدروس الشرعية: كتاب الطهار يفي إداب التخليج اص فلي 

(؟) البيان :: كتاب الطهارة فيما جب على المتَخَلي ص 1. 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 118. 

(4و4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في التخلّي ص ١‏ س 4/7 وص ١8‏ س © 

(5) الظاهر أنّ البحث هنا في الغائط المتعدّي عن المخرج وليس في المراسم في هذا الفرض 
ذكر عن الصرير وعدمه وإِنْما المذكور فيه قوله: : وإذا تعدى الغائط المخرج فليس يجزئ إلا 
المأء مع وجوده. : نعم ذكر قبل ذلك: ويستنجي باليسرى حتّى يطهر والظاهر أن بحث الصرير 
قا فى التشستى لدم غير الميعدى اذا رايد المراسم ص ؟". 

(1) السمرا؛ ثر: كتتاب الطهارة في احكام الاستنجاء ج ١‏ ص 17. 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة في احكام الاستنجاء ج ١‏ ص .١29‏ 

(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهار: ذ في التخلّى ج ١‏ ص 9/7؟. 

.18 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ١؟ س‎ )٠١( 

ااكاجايم العام كاب اللمارة في دان الخلوة ف ج اص 54. 

(؟١)‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أداب الخلوة ج عن 1 

(1) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في آداب الخلوة 00 


آداب الخلوة وكينيّة اليا ا سم 2ه ١5‏ 


يختلف ياختلاق المياه حرارة وبرودة وإزوجة وششونة واختلاف الأزمتة 
واختلاف المخارج. 

وفي «شرح الفاضل» أنتهم لم يحسنوا حيث نازعوه فى ذلك, لظهور أن مراده 
أن غلامة زوال التحاسة عن الموضع هو زوال ماكان يوجد من لروجتها؟. 

واعتبر النقاء في «النهاية " والخلاف" والنافع؟ والمختلف* والدروس'» 


. ا 

وير كا . 

ونقل في «الخلاف”» الإجماع على أن الحدّ النقاء. وفى «المجمع *» كأنّ دليل 
النقاء الاجماع. 


وعبّر في «المعتبر” ١‏ والذكرى ''» مرّة بالنقاء وأخرى بزوال العين والأثر. 
وقال فخر الإسلام على ما قيل: لا دليل على وجوب إزالة الاثر* بل يدل 
على عدمه الاستجمار, للإجماع علئ'أنته لاتبويله إلا أن يقال بالعفو هناك .١7‏ 


* الحكم بذلك بالأصل والاستضّكَات حتّى يعلم المزيل والاكتفاء يإزالة 
العين بالأحجار خرج بالدليل وعد َالتمكن مخ]إزَالةالأثر حينئذ. (منه طاب ثراه) 


)١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج١٠١‏ ص ١9‏ السطر ما قبل الأخير. 
(؟) النهاية: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج اص 5١5‏ 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة في حد الاستنجاء ج اص .1١8‏ 

(4) المختصر النافع: كتاب الطهارة في الوضوء ص 5. 

(0) مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في التخلي ج ١‏ ص ١/؟.‏ 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في آداب التخلّى ج ١‏ ص 81. 
(7) كمجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التخلى ج ١‏ ص .1١‏ 
(8) الخلاف: كتاب الطهارة في حد الاستنجاء ج ١ص ١6‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التخلى ج ١‏ ص .4١‏ 
)٠١(‏ المعتبر: كتاب الطهارة ج ١١‏ ص 8؟7١و125.‏ 

.١15 س١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الاستنجاء ... ص‎ )١١( 
7 س‎ ١4 ص١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في الخلوة ج‎ )١؟(‎ 


١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


وفى «المدارك '» المستفاد من الأخبار لزوم النقاء. وأا الأثر فلم نقف فيه 
على اثره 
وفي «الذخيرة '» لم نطّلع على هذا التفصيل. يريد لزوم إزالة العين والأثر في 
الماء والعين فقط فى الأحجار. 

هذاء واختلفوا في يبان الأثر: 

ففي «المسالك' وحاشية الشرائع» للفاضل الميسي و«حاشية المدارك؟» 
للمولى الأستاذ أدام الله حراسته أنته أجزاء لطيفة عالقة بالمحلّ لا تزول إلا بالماء. 

وفي «مجمع الفوائد» أنته ما يتخلّف (يتخلل خ ل) على المحل عند التنشف 
والمسح. 

وفي «المسالك* والروض١‏ والمدارك" والذخيرة» قيل: إِنّْه اللون. فنسبوه 
إلى القيل. ورد بأنته لا تأمّل في التقويعن اللون. 

وقال في «الدلائل» مجياً: كلو أت )المعنر عنه ما يتعدّر إزالته لا مطلقاء 
انتهى. 

وقيل: إِنّه الرائحة. وانختاناة امول الأرةيئلي ' ونزّل إزالته على الندب. 

وقيل: هو الرسمالدال على النجاسةءنقل هذاالقول في «الروض " 'والذخيرة' '» 


)01 مدارك الأحكام: :كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 116. 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ة في التخلّي ص ١7‏ السطور الاخيرة. 
01 مساك الأقهام كناب الأهارة ل ارش جاص 7١‏ 

(4) حاشية المدارك: ص ١7(مخطوط‏ مكتبة الرضوية الرقم 141/55). 
(0) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ذ في الوضوء ج ج أ ص آل 

(5) روض الجنان :كتاب الطهارة في أحكا لمتشي ص 115 س قرا. 
(/) مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 118. 

(كرا ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة : في التخلي ص ١7‏ السطر مأ قبل الأخير 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب 0 في التخلي ج 3 30١‏ 
(١٠)روضنى‏ الجنان: كتاب الطهارة ة في المتخلي ص امن 

5 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة : بع‎ )١١( 


0 


أداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء 


ولا عبرة بالرائحة 


ويظهر من «الروض '» تنزيله على اللون. 

وقيل: هو الرطوبة المتخلّفة بعد قلع الجرم: نسيه في «الدلائل» إلى القيل ورده 
وو نسحن الفاني؟ بأ الرطوية من ) 

وقيل: إِنّه النجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين, فيكون اشارة إلى تعدّد 
الغسل, نسبه «الفاضل الهندي "2 إلى بعض المفسّرين. 

فالأقوال سبعة أو سنّة أو خمسة. وسيأتي في مباحث إزالة النجاسة ما له نفع 
تام في المقام. 

قوله قددس لله تعالى روحه: «ولا عيرة بالرائحة 4 صرّح بذلك 
الفاضل العجلي * والمحقق * والشهيد' والظَيمُوي " والمصئّف فى «المنتهىه 
والنهاية؟ لسري ” أ» وغيرهه١١‏ ْ 

وفي «المدارك؟'» انه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً وفى 


)١١‏ روض الجنان: كتاب الطهارة في التخلّي ص 7؟. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١‏ ص 14. 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة آداب الخلوة 9 0 

(4) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ص‏ 7 

(5) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١‏ ص 18. 

(1) البيان: كتاب الطهارة ص 1. 

(1) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ؟7؟ س 7١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 7/7؟). 

(8) منتهى المطلب ؛ كتاب الطهارة في الاستطابة ... ج اص رةه 

(5) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الاستنجاء ج اص 15 

5١ تحرير الأحكام :كتاب الطهارة في آداب الخلوة اج أاص لاس‎ )١( 

)١١(‏ رياض المسائل؛ كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١‏ ص ٠١5‏ وجامع المقاصد: كتاب 
الطهارة ج ١ص‏ 16. 

(؟١)‏ مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .١157‏ 


#هد«دتدءتلس يي هقتاح الكرأمة / جج ١‏ 


وغير المتعددي يجزي ثلاثة أحجار 


«المجمع ' والدلائل» نقلا حكاية الإجماع عن الشهيد فى عدم زوم إزالة الرائحة. 
وقال الفاضل الميسي ' عند قول المحقق: ولا عبرة بالرائحة؛ ما نصه: لكن 
يستثنى من ذلك ما إذا كان ع محل الرائحة هو الماء. لكونه قد تغيّر ثر بالنحاسة. 
وقال الفاضل الكركى لفك ق آذ ال انسةافى الناء آى غير عالقو يالة: 
ونقل هو وصاحب «المدارك؟ والدلائل» عن الشهيد أنته استشكل بِأنّ وجود 
6 52 وي يي فاحات و 0 
حرج فيهما. قال الكركي ا ا في 6 
ِنّ وجود الرائحة في الماء مث متكاورة اليد والمخرج غير مضرّة أيضاًء نعم لو 
استندت إلى إصابة النجاسلة اللاع لقضِت بنجاسته. 
قولة تدس الله تعالى توحه: «وغير المتعدذي يجزي ثلاثة 
أاحجار».نقل الاجماخ عَلَىَ د لكف 7الخلاف” والغنية* والمعتبر" والنهاية ١١‏ 


)١(‏ ليس في كتب الشهيد مثل البيان والدروس والذكرى ذكر عن الاأجماع المنسوب اليه ولم 
نجد من يسنده اليه في غير ما حكاه عنه الشارح من الكتابين اللذين ليس لدينا ولا لدى 
غيرنا منهما عين وأثر. 

(1) لم نعثر على حاشيته على الشرائع وليس بموجود ظاهراً. 

("و0) جامع المقاصد: : كتاب الطهارة 2 أداب الخلوة ج امن 58. 

(؟ و1) مدارك الأحكام:كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 135. 

(0) الخلاف: كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١‏ ص ٠١0-١١5‏ لم ثعثر على بحث التعدي 
وعدم التعدي في الخلاف فضلا عن ذكر الاجماع عليه وانّما المذكور فيه: ذكر كفاية الاجزاء 
بغير الاحجار في الخشب وغيره أيضا. 

(4) غنية النزوع (جوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 4417 س 15. 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة ج ص نر 1 

(١٠)نهاية‏ الااحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج طص لال 


1١5 


أداب الخلرة وكيفيّة الاستنجاء 


وشبهها من خرق وخشب وجلد 


والدلاثل والمدارك 5 وظاهر «الانتصار '». 


دفي والكرى وح ان عل 0 اراي «احفيرة 0 


قوله دس ال تعالى روحد ا 7" 
صرح ذلك حتتهو ىر الات * ونقل الإجماع عليه في «الخلاق' والغنية '» 


وفي «المنتهى*» أنته قول أكثر أهل العلم. وفي «الذخيرة*» أنته مذهب الشيخ 
وجمهور المتأَخُرين 
ونقل عليه العيدة «شارح الموجز " '» والفاضل صاحب المعالم فى «اثنا 
. سس وا 3 
عشريعه ا. 
واقتصر السيد والشيخ فى «جمليهما" '»-على”ذكر الأحجار فقط. 


.1117/ ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج‎ )١( 

(؟) الانتصار: كتاب الطهارة في البول ص27 

(؟) منتهى المطلب؛ كتاب الطهارة في الاستطابة ج اص 14 ؟, 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ذ في آداب التخلي ص كرا س ,3 

١ له ا والروضة البهية: كتاب الطهارة في احكام التخلّي ج‎ ١ 
ص 56 واليحراني‎ ١ ص 580 والكركي في جامع المقاصد: كتاب الطهارة اداب الخلوة ج‎ 
.59 وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة)ا ص 180 س‎ ٠١ في الحدائق الناضرة: ج ؟ ص‎ 

(1) الخلاف: كتاب الطهارة مسالة ١ج‏ ١ص ,٠١6‏ 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 440 س 55. 

(8) منتهى المطلي: كثاب الطهارة في الاستطابة ... ج ١‏ ص 170؟. 

(9) ذشيرة المعاد: كناب الطهارة فى تخيير المستنجي ... ص 6,ا س 17. 

.)57/68 (مخطوْط مكتبة ملك الرقم‎ ١١ كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ؟7 س‎ )٠١( 

(١١)الاثثنا‏ عشرية: كنا بالطهارة فى الاستنجاء ص ٠‏ (مخطوط مكتبةالمرعشي الرقم ؟١١60).‏ 

77 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالتة: كناب الطهارة ص‎ )١7( 
.71 والحمل والعقود: الطهارة ص‎ 


تووم سهسسميسبب لب هفتاح الكرامة / ج ١‏ 


مزيلة للعين 


وقال أبو يعلى فى «المراسم '» لا يجزي فى الاستنجاء إِلَا ما أصله الأرض. 

وفىي «البيان ؟* والنفلية؟'» أن مراده «بالأرض» الأرض ونباتهاء وحكم فيهما 
يندب ذلك خوويها عن خلافه. 

وعن أبي علي الكاتب ؟ أنه قال: فإن لم ؛ يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو 
ماقام مقامه ولا اختار الاستطابة بالآجر والخزف إل إذا ألبسا طياً أو تراباً يابساً. 
وإليه ذهب صاحب المعالم في «اثنا عشريته ”». 

والمخالف من العامّة داود وزفر كما في «التذكرة' ». 

درل دمن لله تعالى روحه: «مزيلة للعين »أولا يجب إزالة الأثر كنا 


2 على الاخبارها يدل يكم ما ذهب إليدالمخالف قن لبيك" ؛ «إذا 


زرارة ؟ و سن حعميل أن كا نهر عفان لس سره). 


.57 المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر منه ص‎ )١( 

(؟) البيان: كتاب الطهارة فى التخلى ص .١‏ (5) النغلية: ص .1١‏ 

(14) نقل عنه فى ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١8‏ س .١5‏ 

(0) الاثنا عشرية: كثاب الطهارة فىالاستنجاء ص ١‏ (مشطوط مكتيةالمرعشي الرقم ؟١١0).‏ 

() تذكرة الفقهاء: كاب الطهارة فى الاستتجاء ج ١‏ عن ١ .١١‏ 

(/) لم نعثر على الحديث بشكله المحكي في الشرح في كتب الاخبار الاربعة وفي الوسائل؛ 
وإِنّما الذي ورد فيها ذكر كل من ثلاثة أحجار وثلاثة أعواد فى خبر مستقل نعم فسي 
المستدرك: ج ١‏ ص 17/4 عن عوالي اللآلي في حديث عند كلل «إذا ذهب اسدكم إلى 
الغائط فلبيذهب ومعه ثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاث حفنات من ترأب». الا ان القوم 
غير معتمدين عليه ومع ذلك فيه زيادة غير مذكورة في الفتاوى. 

(موة) وسائل الشيعة: ب "من ابواب احكام الخلوة م “اس ١‏ ص 105 وب 75 من أيواب 
احكام الخلوة ح 4 ص .195١‏ 


آداب الخلرة وكيفية الانتجاء ٠‏ لس 84 


والماء أفضل 


في «المبسوط أ» وغيره" وهو ظاهر «السرائر"» حيث قال: أو ما يقوم مقاءم 
الكعفار في إزالة العين. ونقل في «المعتبر » اللإجماح على ذلك. وفي «الجملين ؟ 
والنهاية' والمختلف"» اعتبار الثقاء. 

قال في «المدارك* والذخيرة*» أنّ المراد بالجميع واحد, لتحصيل النقاء 
بأزالة العين. 

قوله قدِّس الله روحه: «وآلماء أفضل »* اجماعاً كما فى والغتية ٠١‏ 
والمدارك ' '» وفى «المئتهي »١'‏ نسبه إلى أهل العلم. وزعم عطا أن إجزاء الماء 
محدث. وخْصّه سعيد بن المسيب بالنساء. وأنكر ابن أبي وقاص وابن الزبير 
الاستنجاء بالماء. والحسن البصري كان لا..يستنجي بالماء. وحكي عن قوم من 


ولا ماتع من ذلك, لأنحه لا .شاك الفرد المعيّن منهما فيكون واجباً 
مخيّراً مندوباً عيئاً فمحل الوجوب غير مِحَل التدب فتأمّل (منه طاب ثراه) 


.17 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء سج‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد: كتابالطهارة آداب الخلوة ج ١‏ ص 41-506 والبيان: كتا بالطهارة ص1. 

.15 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة في احككام الاستنجاء ج‎ )١( 

(5) المعتير: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص ,17١‏ 

(8) ليس في الجملين ذكر للنقاء. تعم يحتمل في عبارة الشيخ في جمله من قوله: الاول 
استنجاء موضع النجو. أن يكون استئقاء موضع النجو او نقاء موضع النجوء. فبدل النقاء 
او الاستنقاء بالاستنجاء. راجع الجمل والعقود ص 61. 

(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في كيفية الاستنجاء ج ١‏ ص ؟47. 

(/) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة فى التخلى ... ص ؟9/7؟. 

(4و١١)‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستننجاء ج ١‏ ص 17١‏ و1117. 

(9) ذخيرة المعاد؛ كتاب الطهارة ص ١8‏ س .4٠١‏ 

)٠١(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية)؛ كتاب الطهارة ص 4487 س 7؟. 

(1؟١)‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١‏ ص 514. 


4ة ١‏ مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


كما أن الجمع في المتعدّي أفضل ويجزئ ذو الجهات الثلاث 


الزيدية أنه لا يجوز الاستنجاء ء بالأحجار مع وجود الماء ' : 

قوله قدّ س الله تعالى روحه: « كما أن الجمع في المتعذي أفضل ». 
نقلاللإجماع في «الخلاف '"» على أ نالجمع بينهما أفضل من دون كس التعدى 
وعد مذة. وكذا في «المعتبر" والمدارك '» وفي «المنتهى نسيه إلى أهل العلم. 

قوله قدس الله روحه: #ويجزىئ ذو الجهات الثللاث» . نقل الأقوال 
فى المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث, لابتناء هذه على تلك في 
الجملة وإن كان المصنّف سيشير إلى وجوب التثليث يقوله: ولو نقي بدونها وجب 
الاكمال. 

فتقول: هنا مسألتان: الأولى هل يجب التثليت أم لا؟ الثانية هل المدار 
على علدت الستحات نط <١‏ كبارت البسة والناجم أعنى الخجر 

أنا الأولى: ففي «النهاية؟ والخللافب "» أنّ الحد النقاء والتثليث سنّة. . وفسبي 
«المبسوط"» استعمال الثلاث عيادة. . وفي «جمل السيّد'» المسئون في عدد 
الأحجار ثلاثة وفى «جمّل الشيخ" اورسف ', زكر جنس المطهّر مما عدا الماء 


)١(‏ نقل عنهم في منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ص‏ 754 ١7؟.‏ وأمّا فى 
(؟) الخلاف: كتاب الطهارة وجوب الاستنجاء مسألة 44 ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(؛) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء بج ١‏ ص 1317. 

(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج 0 2 15 1١‏ 

(/) الخلاف: كتاب الطهارة فى حد الاستنجاء ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(9) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ): كتاب الطهارة في الاستنجاء ج “اص ”7". 
(١٠)الجمل‏ والعقود:؛ كتاب الطهارة ص 53 (١١)نزهة‏ الناظر: في المطهرات ص .١١‏ 


آداب الخلوة وكيفئة الاسشحاء ‏ سسسسسسا 18 


من غير تعرّض للعدد. وفى «الوسيلة أ» فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام 
الثلاثة سنة. 

ونقل في «الغنية '» » الإجماع على أ نْ التثليث سنّة وكذا «في الخلاف' 4 

وفى «السرائر “انا تقاف ؛ والمسنون في عدد الأحجار في الاستنجاء ثلاثة 
وإن نقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أ ن يكمل العدد على الصحيح 
من الأقوال ثمّ نقل عن المفيد الاقتصار على حجر واحد إذا نقى به الموضع, قال: 
وهو مذهب المخالف. 

وظاهره أن مراده بالمسئون ما قابل الفرض أي مأ اث نيك بالسنه . ويمكن إرادة 
ذلك ممن ذكر ذلك قيما مرٌ. 

وقد حكم بعدم لزوم الاكمال أيضأ فى «الاقتصاد”» ونقل ذلك عن 
«المهدّب" والجامع ' ومصباح الشيخ*). ‏ - 

وقد علمت أنته نسبه في «السرائر» إلى اليفيد وكذا في «المفاتيح 4 تسسيه 
إلى الشيخين ولم أجد له في المقنعة نضأ قله مُكراه في غيرها. 

وهال اللد في «المدارك"! والمجبء ١‏ لاي ١7‏ والمفاتيح ' '» وربما لاحم 
من «التذكرة: '» الميل إليه. 


)١(‏ الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص /ا2. 

(؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص /الم4 س 7 
() الخلاف: كتابي الطهارة في حد الاستنجاء ج اص .٠١4‏ 

(5) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١‏ ص 11. 

8 الاقتصاد: كتاب الطهارة ص ١1؟.‏ 

.4١ ص‎ ١ المهذب: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج‎ )١ 

) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في الاستطابة ص 7؟. 

8) مصباح المتهجّد: ص 8. (4و١1١)‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 14 ج ١‏ ص ؟5. 
)٠١(‏ مدارك الااحكاء: كتاب الطهارة فى الاستنجاء ج اص .١1159‏ 
)1١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التخلي ج ص47 
(؟1١)‏ كفاية الاحكام: كتاب الطهارة ص ". 

,.١؟رلك تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 15ص‎ )١54( 


١ 
) 
! 
/ 


+ مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وقد حكم بوجوب الثلاث وعدم الاكتفاء يما دونها وإن حصل النقاء في 
«الشرائع ' والنافع ' والمعتبر " والمنتهى؟ والتحرير* وكتب الشهيد الخمسة' 
والموجز" وشرحه* ومجمع الفوائد وشرح الألفية؟ والروض ١!"‏ والروضة'١‏ 
والدلائل والاثنا عشرية ١"‏ وشرحيها' '». 

ونقل فى «الدلائل» حكاية الإجماع عن المعتبر واعلّه فهم ذلك من نسبة 
الخلاف فيه إلى مالك وداود أو من قوله: لنا ما رواه الأصحاب. 

ونقل الشهرة عليه فى «المدارك؟' وشرح الإثنا عشرية*» للشيخ نجيب 
الدين «والذخيرة' ١‏ والكفاية"ثي. 


.٠١ ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج‎ )١( 

(؟) المختصر التافع: كتاب الطهارة فئ القوضوء ص 0. 

(*) المعتبر: كتاب الطهارة في الاستنجام ل بص .175١‏ 

(54) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج اص 7لا 

(3) تحرير الأحكام: كتابه الطهارة في التخلي ج ١‏ ص 7 

(1) اللمعة الدمشقية: كتاب الظهارة ف احخكام التخلى ص 15. البيان: كتاب الطهارة ص .١‏ 
ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ١؟‏ س:". الألفية والنفلية: كتاب الطهارة ص 44. الدروس 
الشرعية: كتاب الطهارة درس ؟ج اص 848. 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 55. 

(8) كشف الالتباس: كتاب الظهارة ص ؟؟ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 777؟). 

(4) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي): جح اص .1١‏ 

.19 روض الجئان: كتاب الطهارة ض 1؟ س‎ )٠١( 

.84 ص‎ ١ الروضة البهية: كتاب الظهارة في أحكام التخلى ج‎ )1١( 

.)01١١؟ (مخطوط مكتبةالمرعشي الرقم‎ 1١ الاثنا عشرية: كتاب الطهارة في الاستنجاء ص‎ )١7( 

(1) الأنوار القمرية: كتاب الطهارة في الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 147/8) وأمّا 
شرحها الآخر فغير موجود. 

)١4(‏ مداركالأحكام: كتا بالطهارة فيالاستنجاء ج ١‏ ص )١0( ١.1758‏ لم نعثر على كتابه. 

)١7(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في العدد الواجب من الأحجار ص ١8‏ السطر ما قبل الأخير. 

." كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة ص‎ )١/( 


أداب الخلوة وكيفئة ام-2 01 


واستشكل في «النهاية » فلم يرجح شيئًا. 

وأما المسألة الثانية -وهي ما نحن فيه - فالناس فيها على أنحاء ء: ففى 
«الميسوط؟ وجمل انمق" والشرائع * والمعتير” والروض "والرؤفكت" 
والمدارك © عدءالاجزاء . وبناه في «المدارك "» على المشهدد * من أعتيار التتليث. 


وهو أعني عدم الإجزاء ظاهر «السرائر ''» وغيرها''. 

وفي«التذكرة؟' والمنتهى '' والتحرير ؛ والدرويىه "والبيات؟ “الي د ا 

# قال الأستاذ فى «حاشية المدارك*'» البناء على المشهور إِنْما يتم لو قيل 
بن وجوب الإكمال لأجل الطهارة في الواقع ولو قيل بأنته لأجل حصول الظنٌّ 
بالطهارة شرعا فلا يتم (منه عفي عنه). 


3 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في ما يستنجئ عنه ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة جج ١‏ ص .١7‏ 

(؟) جمل العلم والعمل: الرسائل الشريف الماتضى] كتاب#الطهارة باب الاستنجاء ج 7٠ص‏ 77. 

(8) شرائع الاسلام كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج أعل .١١‏ 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الخلوة بج اص ث8 ذ. 

(1) روض الجتان: كتاب الطهارة ص +" 

(0) الروضة البهية: كتاب الطهارة في التخلّى ج ١‏ ص 64. 

(8و4) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء جم ١ص ١7٠١‏ و؟77١.‏ 

.45 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة في احكام الاستنجاء ج‎ )٠١( 

.55 ص١ مسالك الأفهام: كتاب الطهارة ج‎ )١١( 

(؟١١)‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التخلى ج ١‏ ص 15؟١.‏ 

.174 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة م‎ )١1( 

3 ص١ تحرير الاحكام: كتاب الطهارة ج‎ )١14( 

(18) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس ”"ج ١‏ ص 84. 

(17) البيان: كتاب الطهارة ص 5. وعبارته بظاهرها تعطى خلاف ذلك فإنّه قال: وغسل الغائط 
مع التعدي ولا معه يجزي مسحات ثلاث انتهى فان التعبير بمسحات ثلاث يدل على كفاية 
المسحة الحاصلة بحجر واحد ذو جهات ثلاث فتامل. 

,.4 س‎ 7١ ذكري الشيعة: كتاب الصلاة ص‎ )١9/( 

(18) حاشية المدارك: ص 6٠‏ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 1539/68 .)١‏ 


ببسيس بي يلب متاح الكرامة / ج ١‏ 


والألفية' وشرحها' والموجز” وشرحه؛ والجعفرية* ومجمع الفوائد» وظاهر 
غيرهأ؟ أنخه يجزي ذو الجهات الثلاث؛ فيمسح الاث مسحات بثلاث جهات. 

وهو المنقول عن «المهدّب؟ والجامع*» وعن المفيد؟*. وإليه مال الفاضل 
البهائى .١١‏ 

وفي «شرح الألفية١/‏ والروض "'» نقل عليه الشهرة ونقل حكايتها في 
«الأنوار الثمرية ''» وقد علمت أن جماعة جعلوا الحدٌ النقاء. 

وظاهر «المنتهى ؟١»‏ أن النزاع في غير الحائط والثوب لأنثه قال فيه: لأنته لو 
تمسّم بالحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزا. 


# _واعله فى المقنعة (عنه). 


)١(‏ الألفية والنفلية: كتاب الطيارة م 1غ 

(؟) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركيالمجموعة الثالثة): ص 17؟. 

(") الموجز الحاوي (الرسائل العشتر)ء كتاج الطهارة ص ..2١‏ ' 

(8) كشف الالتباس: كتاب"الظهارة صى ؟؟ س ١‏ ممخطوط مكتبة ملك الرقم 59/17. 

(5) الجعفرية (رسائل المحقق الكري "المجموعة الآول): كتاب الطهارة ص ؟47. 

(1) كجامع المقاصد: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 15 

(0) المهدّب: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص ١غ.‏ 

(8) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 7؟. 

(4) ليس في المقنعة ذكر هذا الفرع فضلاً عن بيان نظره ورأيه فيه. نعم حكاه عنه في المدارك: 
جاص 76 ' 

)٠١(‏ بل هو على ما بايدينا من النسخة القديمة المطبوعة افتئ بعدم الاإجزاء حيث انه بعد تقل 
الاجزاء عن المفيد وجمع آخر وبعد الاستدلال لهم بأمور أربعة قال: والمعتمد عدم الاجزاء, 
راجع حبل المتين: ص 378 , 

)١١(‏ ليس في شرح الالفية الذي بأيدينا نقل الشهرة على المدعئ وانْما اختار كفاية المسحات 
على الأصح. راجع شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي) ج اص 117. 

(١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة ص 14؟ س ."١‏ 

.)39/8 الانوار القمرية؛ كتاب الطهارة فى الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشى يله رقم‎ )١1( 

(15) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة بج ١‏ ص 74؟, ١‏ 


آأدات الخلوة وكيفئة الامتاء سس ااا 


فونم على أبزا اقبي 


وفي «المدارك '» ينبغى القطع بإجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثتلاث 
وتمشك في ذلك في «المدارك» بالعموم. 

وحكم الأستاذ؟ بعدم الإجزاء ورد مافى المدارك بِأَنّ العموم يشمل الحجر 
وإخراجه منه يوجب صرف العموم إلى القرد. وقال: إِنّ لا قائل بالفصل بين الحجر 
والخرق. وقد علمت أن ظاهر المنتهى الفرق. 

قوله قدّس الله روحه: «ويجزي التوزيع على أجزاء المحلّ» 
أثلاثا ولا يجب إمرار كل حجر على تمام المحل. وقد جعله أحوط في 
«المبسوط ؟ والتذكرة ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع *». 1 

وفي «المعتبر'» أنّ عدم التوزيع فصل وفي/«النهاية '» احسن. 

وفي «التحرير» أنّ قول بعضهم إِنْمَتِلِفيِق>فيكون بمنزلة مسحة من دون 
تكرارء ضعيف. وقريب منه ما في أَرالمَنتَهي: 

وقد نصٌ على إجزاء التوزيع من دون تعرّض للاحتياط والأفضلية والحسن 


)١(‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص ؟17/7. 

(1) التعبير بالحكم كما في الشرح يفترق عمًا في حاشية المدارك على فرض أن مراده من 
الاستاد هو الوحيد ي, فانّه قال: الأحوط والأولئ عدم الاكتفاء بأقلّ من الثلائة حجراً كان أم 
غيره. وهذا التعبير ليس بحكم شرعى أصطلاحا. راجع حاشية المدارك (مخطوط المكتبة 
الرضوية الرقم 14519/86١)ا‏ ص 2١‏ س 08. 

(؟) الميسوط: الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 17. 

)5 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 1 

(0) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 1. (1) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .17٠١‏ 

() نهاية الإحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟17. 

(4) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 8س 1. 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١‏ ص ؟58. 


/ 
١ 


#64 سس فأ سي الكرامة / 1 


أجلاء* الأصحاب١.‏ 

وفى «الذخيرة» أنته المعروف من مذهب الأصحاب. وثقل فيها عن بعض 
الأصحاب تخطئة من عد منع التوزيع قولاً للإمامية ونزل كلام المتتهى ‏ حيث 
نسب المنع إلى بعض الفقهاء _على إرادة المخالف من العامّة, انتهى '. 

لكن الظاهر ثبوت القائل من الامامية؛ لأنّ ظاهر «الشرائع »** المنع من 
ذلك. وفي «مجمع الفوائد» أنثه أحد القولين في المسألة. وكذا في «الحاشية 
الميسية» وفي «شرح الألفيّة » أنته الأصمٌ ونسبه فيها إلى الشهيد في جميع كتبه. 

قوله قدّس الله روحه: «وإن لم يئق بالثلائة وجب الزائد» إجماعاً 
كما في «المعتبر* والمنتهى' «النقاية" والذكرى* والدلائل والمدارك؟ وشرح 


4# _فاعل نص (منه). 
2 يثك قال: وأيتحب إمرا كل حجن على موضع النجاسة (منه قدس سراه). 


4٠ وابن فهد في الموجز الحاوي: كتاب الطهارة ص‎ ١١١ ص‎ ١ المحقق في المعتبر سم‎ )١( 
وغيرهم:‎ ١ والشهيد في ظاهر البيان ص‎ 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة أآداب التخلّي ص 0 

(؟) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في احكام الخلوة 58 35 

(5) ظاهر عبارة الشرح نسبة اجزاء التوزيع الى شرم الألفية ولكن عبارته يحتمل تعيّن 
التوزيع. فانه قال في شرم كلام الشهيد (بثلائة مسحات): إطلاق المسحات يشمل اإستيعاب 
المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء المحل؛ فيجريان على الأصح في الثاني. راج شرح 
الألفية (رسائل المحقّق الكركي) ج اص 7١؟‏ ولو قبلنا هذا الاحتمال كان قولة ثالثا. 

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 7١١‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١‏ ص 7/ا؟. 

() نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص :4. 

(8) ذكرى الشيعة:؛ كتاب الصلاة فى اللاستنجاء ص "١‏ س لا, 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .77١‏ 


آاداب الخلوة وكيفئة الاستتحاء سي ف و8 


المو جه ١‏ وشرح الفاضل " » وفي «الذخيرة » الظاهر أنته إجماعي. 

قوله قدس لله تعالى روعحك: #ويستحب الوتر». ويد اكد لو .تق 
بأربعة مثلا استحب الخامس كما فئ «الميسوط ‏ والمعثير* والمتتهى' والتحرير“ 
والموجز* والذكرى* والبيان ١"‏ والمدارك'١‏ والذخيرة"١»‏ وغيرها''. 

ونسبه فى «المدارك ١‏ والذخيرة*!» إلى جماعة من الأصحاب. 
للمخرج. 

وقال المصنّف في «النهاية"١»‏ الأولى أن يضع الحجر على مقدّم الصفحة 


)١(‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١‏ (للخظوط فكتية ملك الرقم 19/77؟), 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ح ص١‏ ؟ س ؟5. 

(؟) ذخشيرة المعاد: كتاب الطهارة فى العدد الهاجب من الأحجار ص 8 السطور الأغيرة. 

(5) المبسوط؛ كتاب الطهارة في مقد متك متسب 
لين كتاب الطهارة في الإستنجاء ج ١‏ ص ,17١‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١‏ ص 197. 

ب تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١‏ ص / 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص .4١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 7١‏ س 8. 

.4 البيان: كتاب الطهارة ما يجب على المتخلي ويستحب ص‎ )٠١( 

17٠ ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج‎ )١5911( 

(؟و0١)‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في آداب التخلي ص ا الطور الأخيرة. 

)١7(‏ كجامع المقاصد: ج ١‏ ص 47 والجامع للشرائع: ص 7؟. 

)١17(‏ نقله عند فى الذخيرة هكذا: إذا أراد أن يستطيب بثلاثة أحجار جعل حجرين الصفحتين 
وحجراً للمشربة تُدنيه ثمٌ يقلّبه. وهذا هو الصحيح لان المفروض اعتبار الأحجار العلاثة لا 
الحجرين. راجع الذخيرة ص 4١س‏ 77 

(107) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 11. 


65> _ + لللل_+ د دلبلل مقتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو نقي بدونها وجب الإكمال ولا يجزي المستعمل 


اليمنى في محل طاهر بقرب النجاسة فيمسح إلى مؤْخْر اليمنى ويدير إلى 
الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤْخَّرها إلى مقدّمها ويرجع إلى الموضع الذي بدأ 
منه ويضع الثانى على مقدّم الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك ويمسح الصفحتين 
معاً. ومثله قال في «التذكرة'» لكنّه زاد الوسط فقال: يمسح الصفحتين والوسط. 
وفي «الذكرى» أنته حسن ؟. 

وعلّله في «النهاية» بأنته لو وضع على النجاسة لأبقى منها شيئاً ونشرها 
فيتعيّن حينئزٍ الماء, فإذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلاً حتئ يبرفع كل جز منه 
جزة من النجاسة. ولو أمرّه من غير ادارة لتقل النحاسة فيتعين الساء. ولو أمكه 
ولم ينقل فالأقرب الاجزاء, لأ اللاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الادارة 
يضق باب الرخصة, ويحط 3 مد) لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما نجس 
من الحجرء والاستنجاء بالنخس لا يجوز . 

وقال في «التذكرة » أيضاً: ول وأمرّه ولم ينقل فالأقرب الإجزاء. 

قوله: «ولو نقي بدونها وجب الاكمال4 قد تقدّم نقل الأقوال في ذلك. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا يجزي المستعمل »*. ظاهره أن 


البحث فى تسويغ المستعمل وعدمه إِنّما هو لغير المستعمل أو له في 
استنجاء آخر أو فى ذلك الاستنجاء على القول بعدم لزوم العدد وكذا ما استعمل 
أحد جانبيه لو تمسّح به بالجانب الآخر فى استنجاء آخر أو في ذلك بناء على 
إجزاء الجهات أو عدم إعتبار العدد (منه طاب ثراه). 
١(‏ وغ) تدذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج دص ١5١-15١‏ و18 


(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في اللاستنجاء ص ١س .٠١‏ 
(؟) نهاية الاحكام: كعاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ص‏ 415 


أداب الخلوة وكيفئة الاستتجاء صصص علا 


الحجر إذا كان مستعملا لم بجز وإن كان طاهراً كما هو ظاهر «النهاية١‏ 
والوسيلة" والمهدّب؟ والجامع * والإصباح* والشرائع' والنافع"» حيث أخذ 
في بعضها «عدم الاستعمال» وفى بعضها «كونها أبكارا» وربما لاح ذلك 
من «السرائر*» حيث قال: وتكون الأحجار أبكاراً غير مستعملة فى إزالة 
النحاسة. ْ 

وفي «التذ 5" والموج: " ' ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع ال 
والروضة" والمدارك؛'» وظاهر «اللمعة*١‏ والدلائل» أنه لا مانع من استعمال 
المستعمل وأنثما المدار على عدم النجاسة. فلو استنجى غيره بالحجر الثانى 
والثالت المستعملين بعد زوال النجاسة بِالأوّل لم يكن بأس. ْ 

وفي «المعتبرا ١‏ ونهاية المصتف"'» ما يقرب من ذلك الا أتته لم سصرّح 


)١(‏ النهاية: كتاب الطهارة أداب الحدث ج لشن 1 ؟: 
(1)الوسيلة :كتاب الصلاة في بيان الطهارة عس /ا5. 

(*) المهدذب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج١٠‏ ص .1١‏ 

(1) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الاستظابة عن 117 

(6) اللإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية) ج "ص 751 4. 

(1) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في احكام الخلوة ج ١‏ ص .١١‏ 
(97) المختصر النافع: كتاب الطهارة في الوضوء ص 60. 

(كرا السرائر: كتاب الطهارة في احكام الاستنجاء ج اص 45. 
(1) تدكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج أص 8؟١.‏ 
(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 3 
)١١(‏ فوائد الشرائع: كتاب الطهارة الاستنجاء ص 1. 

(؟١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة ذ ا 
)١7(‏ الروضة اليهية: كتاب الطهارة فى ي أحكام التخلّى ج ١‏ ص 8897. 
)١4(‏ مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فى الاستنجاء ءجُ قدص 77 .١1‏ 
)١8(‏ اللمعة الدمشقيّة مشقيّة: كتاب الطهارة في أحكام التخلي ص 154 . 
)١7(‏ المعتبر: كتاب الطهارة ج احص 91-١17‏ 1. 

)١17(‏ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة ج اص فل 


لدللللدمقتاح الكرامة / ج ١‏ 
ولا التجس 


فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأوّل. 

وفي «المنتهى ١‏ والتحرير أ» لو كسر النجس واستعمل اذاه مه اذ د زيلت 
النحاسة يفسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزاً. 

واقتصر فى «المبسوط "» وغيره؛ على اشتراط الطهارة. 

وفى «المراسم *» اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال. 
وفى «الغنية'» كذلك إلا أنه أخذ الطهارة فى غير الأحجار. قال: أو مأ يقوم 

وفي «الدلائل والمدارك" وشرح الفاضل*”» تنزيل المستعمل في كلام مسن 
نفى الاإجزاء عن المستعمل عليخ التتس والنجس فى عبارة من اردفه به على 


نجس العين. 
الاصحاب 44 


)١(‏ منتهى المطلب: : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١‏ ص /ا/ا؟. 

(؟) تحرير الأحكاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء بج ١‏ ص 6س .١‏ 

(؟) الميسوط :كتاب الطهارة في مقدّمات الوضوء ج اص .1١1١‏ 

(4) كجامع المقاصد: كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١‏ ص 48. 

(6) المراسم: كتاب الطظهارة. ص ؟17. 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة. ص /ل4ة س 586؟. 

(/!) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 177. 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .2١‏ 

(3) كالعلامةفي نهايةالاحكام: كتا بالطهارةج ١ص‏ 38: والأردبيلى في مجمعالفائدة والبرهان: 
كتاب الطهارة بع ١‏ ص .4١‏ والشهيد الثاني فىالروضة البهية: كناب الطهارة ج ١‏ ص 877. 


آداب الخلوة وكيفئة الامتتيعاء 7سسسط؟© ةا 


ولا ما يزلق عن النجاسة 


ونقل عليه الإجماع في «الغنية '» لأنته أخذ الطهارة فيما يقوم مقام الأحجار 
فهي كد لك و«المنتهى ' والتحرير 8 والدلائل وشرح الفاضل *». وفي «المدارك ”» 
أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى انتهى. 

هذاء وقد يلوح من عبارة بعض المتأخّرين' أنّ المانع من استعمال النجس 
التلويث والظاهر من كلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر فى نفسه لا باعتبار 
التلويث؛ قلو مسح بحجر طاهر أوّلا ثم مكث حتى جف محلّه ثم مسح بحجر 
جافٌ نجس لا يجزي. وياتي تمام الكلام فى آخر هذا البحث. 

قوله قدّس الله روحه: «ولا ما يزلق عن النجاسة4 كذا قال فى 
«الموجز '» وبعضهم ذكر: عدم الصقالة فيقط. كالشيخ* وجماعة'. وزاد في 
«التحرير '' والروض'١»‏ عدم اللؤوجة ونكي «الروضة"5'» القلع. واقتصر 


له فى التحرير وكذا المنتهى عَبَآزتَآن أحدهما نقل فيها الااجماع وفي 
الاخرى لم يذكره فلا تغفل (منه قدس سلاه) 


.4487 غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١‏ “بام 

(0'و١٠)‏ تحريرالأحكام: كتا بالطهارة ف يالاستنجاء ج١‏ ص /السطر ما قبل الأخير والأخير. 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .٠١‏ 

(0) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستتجاء بع ١‏ ص 17. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .1١‏ 

(/) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص .4١‏ 

(8) المبسوط: كتاب الطهارة ع ١‏ ص 1. 

(ة) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص ١١7‏ والسرائر: كتاب الطهارة ج ١‏ 
ص 531 وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الاستنجاء ص "١‏ س .١11‏ 

 .79 روض الجنان: كتاب الطهارة ص‎ )1١( 

(؟١)‏ الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام التخلى ج ١ص‏ 197 


مدهب يبيب ل ب سب هفتح الكرامة / ج ١‏ 


وبحرم بالروث والعظم 


جماعة ' على إطلاق الأحجار. 

وزأد جمع كتير ' عدم الرطوية؛ لأنّ الرطوية تنشر التحاسة, 

قال في «النهاية '» ويحتمل الاجزاء في الرطبء أن البذل مغكين 
بالاتفصال كالماء الذي سلس اتجاية لمات التجامة وبعله شان فى 


«الذكرى » بل ظاهره «كمجمع البرهان*» الميل إلى الاإجزاء. 
واعترضه فى «الروض'» بما يأتى جوابه. لأنته قال: 5 جوابه. بريد 
2 الناء معن لاسا ْ ْ 
وقال في «شرحالألفيّة "» إنكانت مضمحلة غير متعدّية إلى المحلٌ أجزأالرطب. 
[في حرمة الاستنجا ء بالذوت؟والعظم وذي الحرمة ] 
قوله قدّس الله روحة؛ وح بالروث والسظمة اماه 
كمافىي «الغنية* والسعتبر' والروض ١‏ والدلائل والمفاتيح ١١‏ وشرح 


٠١" والمراسم: كتاب الطهارة ص‎ 1١١ ص‎ ١ النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج‎ )١( 
.4١ والنفلية: الفصل الاوّل ص‎ 

)١(‏ منهم العلامة في منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج كص 58٠١‏ ونهاية 
الاحكام: كتاب الطهارة ج اص 388 والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة أحكاءم 
التخلي ج 1 الا () نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 88. 

(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الاستنجاء ص "١‏ س 56. 

(0) مجمع ألفائدة رالا ناكا الطيار ل أص .1١‏ 

(3) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 55 السطر الاوّل. 

() لم نعشر عليه في شرح الألفيّة المطبوع الذي بأيدينا. 

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 4817 س 18. 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟17١.‏ 

(١٠)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة فى الاستنجاء ص 1؟ س ٠‏ 

.47 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 44 من مفاتيح الصلاة ج‎ )١١( 


اداب الخلوة / فى حرمة الاستتجاء بالروث و 9و 


وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام, 


الفاضل '» ونسبه فى «المنتهى '» إلى علمائنا. 

ولم يتعرض له ابن حمزة ولا سلار. 

وفى «المبسوط "' والنهاية ؟» ذكر العظم خاصة وترك الروث. 

واحتمل الكراهة فى «التذكرة *». 

وخالف فيه مالك وأبو حنيفة!. 

قوله رة: «وذي الحرمة كالمطعوم» إجماعاً كما فى «الغنية"» وفى 
«المنتهى *» نسبه إلى علمائنا وظاهر «الروض'» نقل الاجماع فيه. ونصٌّ عليه 
جماعة من الاصحاتن١٠.‏ 


قوله قدّس الله تعالى روحه:.«وترية الحسين صلى الله عليه 
وعلى ابائه وابنائه الطاهرين# ؤكذلك”اقتصر في «الروض''» على ذكر 


57 س٠١ ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في“آداب المتخلي ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الااشتطابة حلاص 1177 

() المبسوط: كتاب الطهارة مقدمات الوضوء ج ١‏ ص .١١‏ 

(4) الموجود في نهايةالشيخ ذكر العظم والروث كليهما وانما هو موجود في نهاية اللإحكام: ج ١‏ 
ص ربل (6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج أدص ”3 1,. 

(1) منتهئ المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١٠ص‏ 508 بدائع الصنائع: ج ١‏ ص م١‏ 
وعمدة القارئ: جج ؟" ص ١‏ وشرح فتح القدير: ج اص والمغني: ج أ ص إلا 
وثيل الاوطار: ج ١‏ ص .١١6‏ 

(/9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 487. 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١‏ ص 8/ا؟. 

(1) روض الجنان: كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 51. 

)٠١(‏ شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١‏ ص 5 وكشف اللثام: كناب الطهارة 
ج ١اص‏ ١٠س‏ 76 وجامع المقاصد: كتاب الطهارة اداب الخلوة جم ١‏ ص 18 وتذكرة 
الفقهاء: كتاب الطهارة جم ١‏ ص 179. 

.4 روض الجنان: كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 74 س‎ )١١( 


لض 


التربة الحسينية على مشر فها السلام. 

وأضاف فى «التذكرة' والنهاية ؟ وشرح الفاضل '» تربة سائر الأئمة طبه . 

وأطلق فى «الموجز» لفظ التربة وسكت,. ثم قال: وما كتب عليه علم كالفقه 
والغديت. ١‏ 

وفى «التذكرة* والنهاية'» وماكتب عليه القرآن أو العلوم أو أسماء 
الأنبياء طق أو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. 

وفي «التحرير '» ولا المحترع كحجر زمزم. 

وفى «الذكرى *» لا احترام فى النقدين والجواهر النفيسة عندنا. 

ربوك انما بشكرر كاقل والني 12 ناكرا 

ولا احترام لجزء البدن وجزء الحيوانكما فى «النهاية١!‏ والموجز؟! والدلائل» 
ونقل فيه الشهرة فى «شرح الموجرة”0». ْ 


.1797 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاءئج‎ )١( 

(1) نهاية الإحكاء: كتاب الظهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 4 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاستتجائخ ١‏ ص ٠١‏ س 57. 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر):؛ كتاب الطهارة ص .4١٠‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .١1717‏ 

(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج١١‏ ص 88 باختلافٍ يسير. 

(/9) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص ١‏ السطر الأول . 

(ا ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الاستنجاء ص ١س‏ 595. 

(1) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 4 

( كريس الشيعة: كتاب الصلاة فى الاستنجاء ص ١؟‏ س 515. 

45 ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج‎ )1١( 

(؟1١)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص مك 

)١(‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ؟؟ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9757؟) وفي بعض نسحم 
الشرح: وقي شرح الموجز. وهذا يدل على ان الشهرة منقولة ايضا في الدلائل وهذا انما 
يصمح اذا ارجعنا الضمير فيه الى الدلائل واما اذا ارجعناه الى النظر والفتوى او الى ما ذكر 
فالواو زائدة وهذا هو الاارجح. 


أداب الخلوة / فى حرمة الاستتجاء بالروث و.. -للل--ل-_-_-- ‏ 5# 


ده 


ويجرى 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وّيجزي» أي يجزي لو استنجى بما 
يحرم مما عدا الذي يزلق عن النجاسة؛ وفاقاً للشهيد ين ١‏ والعليين ' وأبي العباس ' 
والصيمري ؛ وصاحب «المدارك* والدلائل» وإليه مال في «المفاتيح'» ونقل 
عليه الشهرة في «شرح الموجز"» وخلافاً «للمبسوط؛ والغنية؟ والسرائر ١١‏ 
والشرائع ١١‏ والمعتبر”'» وربما لاح من ظاهر «نهاية الشيخ ؟! والنافع ؟'». 
ونقل عليه الإجماع في «الغنية* '» والشهرة في ظاهر «الذخيرة' '»: 


)١(‏ البيان: كتاب الطهارة ص ١‏ والدروس الشرعية: كتاب الظطهارة درس آج أاعس فى 
ومسالك الأفهام: ج ١‏ ص 0 س .١١‏ 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة آداب الخلؤة نبا ص 418, قد بيّئا في غير هذا المقام أن من 
المحتمل من ارادة لفظ العليين ان يكلإناهمًا الفحق الثاني والفاضل الميسي فانهما كلاهما 
مسئّيان بعلي واما ارادة صاحب ال لاضكن احل العليين فبعيد جدأً مع ان الذي يعبّر عن 
صاحب الدّياض انما هو الاستاذ سب ما ببالي فتأمّل جدّأء ويحتمل أن يكون المراد منه 
هو علي بن هلال الجزائري شيخ المحَلق الكركي: 

() الموجز (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص .1١‏ 

(4) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ؟؟ س ١9‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 85/!؟). 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 17/7. 

(1) مفاتيح الشرائع: مقتاح 41 من مفاتيح الصلاة ج ١‏ ص 15. 

(/!) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ؟؟ س ١5‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 07/17؟). 

(ى) المبسوط: كتاب الطهارة مقدمات الوضوء ج اص ل/ا١.‏ 

(9 و6١)‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 1417. 

.11 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج‎ )٠١( 

1 ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المعتبر: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .١77‏ 

النهاية: كتاب الطهارة آداب الحدث ج اس ؟؟. 

.6 المختصر النافع: كتاب الطهارة ص‎ )١5( 

)1 ذخيرة المغاد: كناب الطهارة في الاستتحاء مض كرا س 1 1. 


1#لدل. .2د دب بد سس ممفتاسم الكرامة / جم ١‏ 

وفصل فى شرح الألفية '» فقال: أوراق المصحف وتربة الحسين للا 
المحترمة ونحوها لا تطهر بل يكفر مستعملها مع علمه؛ فلا يتصوّر حيتئذ الطهارة 
وأمًا الجاهل فنعم وإطلاق بعض الأصحاب عدم طهارة المستجمر بها غير جيّد 


كاطلاق بعضهم إجزاءها. 
والفاضل فى «شرحه"'» احتمل عدم الاجزاء فيما توجّه اليه النهى كالعظم 
والروث دون غيره من المحترمات. 


ونصٌّ الشهيد ' والمحقق التاني * وأبو العسياس * والصيمري!* على عدم 
إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجاً بغيره من النجاسات** وهو ظاهر 
الأكثر ”,كما أن ظاهرهم عدم اعتبار اتصال المسحات. 

وأمّا كون الأحجار ماسحة لإ:هوسوحة فقد تقدّم ما يشير إلى الخلاف فيه 
ممن اشترط الادارة ونحوها, 


وظاهر كثير أنته يطهّر الكل تم" نصٌ عليه فى «المعتير* والنزهة؟ 


في الذكرى وشرح الألفيّة والموجز وشرحه (منه). 
#فة لو قيل بعدع الاعتناء بالأجزاء الدموية الملازمة للغائط غالبأ كان وجهاً 


زمنه قدس سر ه). 


)١(‏ شرح الألفية: كتاب الطهارة (رسائل المحقق الكركي المجموعة الثالئة) ص 17؟. 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ١7س‏ 4. 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة الاستنجاء ص 7١‏ الفرع الثاني. 

(4) شرح الالفية (رسائل الكركي المجموعة الثالثة): ص ١ .1١8‏ 

(5) الموجز الحاوى (الرسائل العشر)؛ ص ةء*, 

(1) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ؟؟ السطر الأول (مخطوط مكتبة ملك الرقم *107/8). 
(/) كتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الاستنجاء ج ١‏ ص .١175‏ 

(ثا المعتبر: كتاب الطهارة الفرع الثاني ج اهن ,١1١7١‏ 

(9) نزرهة الناظر: في المطهرات ص ارك 


آذاف اللو قن وجوات سبالم ثبب سمت سس 18" 


ويجب على المتخلّي ستر العورة 


والمنتهى ' والتذكرة ' والذكرى '» وغيرها؛. 

وفىي «المنتهى * والمعتبر'» نقل اللأجماع على العفو* وفى الطهارة نقل 
الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة ولم ينسباه إلى أحد من أصحابنا. 

[ في وجوب ستر العورة على المتخلي ] 

قوله ره: #يجب على المتخلّي ستر العورة». العورة القيل والدير 


١١ صرّم بذلك في المنتهى " والنهاية* والتحرير * والمختلف‎  # 
والدروس ' أوالبيان"'والذكرئى"'والروض *'والسالله"'والبريه؟ اوقرس"‎ 
وحاشية:الشبرائع ' ' (منه طاب ثراه).‎ ١" ومجمع الفوائد‎ ١*ةيرفعجلاو‎ 


.28١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستطانة حلاص‎ )١( 
.!727 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في" الاستتيجاء ج‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: ؛كتاب الصلاة في الاستنجاة ص 3س ثرا 
)ع تحرير الأحكاء: كتاب الطهارة في التخلّي ج ١‏ ص 8س 6. 
(0) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج امه آلرأ. 
(1) المعتير: كتاب الطهارة في الفرع الثاني ج ١‏ ص .١7١‏ 


(/) المنتهى: ج ١‏ ص .18١‏ (8) نهاية الإحكام: ج ١‏ ص 88, 
(9) التحرير: ج ١‏ ص /س 6. )٠١(‏ المختلف: ج ١‏ ص 148؟. 
)١١(‏ الدروس:ج ١‏ درس ”ص 4. (؟١)‏ البيان: ص 1. 

)١(‏ الذكري: ص ,7١١‏ (5١)الروض:‏ ص 4؟. 


٠١ ص‎ ١ ج‎ :كلاسملا)١8(‎ 

)١153(‏ الموجرز (الرسائل العشر لابن فهد)ا: ص ٠‏ ؛. 

(/ا١)‏ كشف الالتباس ص ١‏ ؟. 

(18) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي): ج ١‏ ص 875. 
(1) لا يوجد لدينا كتايه. 

)٠١(‏ فوائد الشرائع: ص 5س ؟ (مخطوط مكتية المرعشى). 
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كما نصٌ عليه جماهير الأصحاب ١‏ وعليه إجماع أهل البيتطي8 كما فى 
«السرائر'» وهو المشهور كما في «الذكرى" وكشف الالتباس والروض” 
والروضة' والمسالك'”» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة * والمختلف؟ 
والمنتهى ' ' والمهذّب البارع' » وتمام الكلام في لباس المصلّي. 

ولا فرق بين المتخلي وغيره في ذلك. 

والغراة بالقبل ما عه التشبيب والريشطن كما نض عليه فبى «السدارك؟ م 
وقال: إِنّهِ هوالمجمع 5 وهو المشهور كما في «الذكرى ١!"‏ وكشف الالتياس ١4‏ 
ومجمع البرهان* '», 

والقاضي إِنْها من السرّة إلى الركبة' .١‏ وهو خيرة «الوسيلة"١»‏ والتقى*' إلى 


)١(‏ كالحلى في السرائر: كتابالصلاة لباس المصليج ١‏ ص .51١‏ والشيخ في الجمل والعقود: ؛ 
فصل في ستر العورة ص 17. وابن.شعيد/في الجامع: كتاب الصلاة باب ستر العورة ص 16 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة لباس المصلى ج امع ١ 1٠١‏ 

(؟) الذكرى: الباب الرابع في الستردعن ف ك5دس ؟. 

(4) كشف الالتباس كتاب الصّلاة فى اللباس ص ؟4(مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/85؟). 

(0) الروض: كتاب الصلاة في اللبَاس صن 750 س .١١‏ 

(1) الروضة: كتاب الصلاة ستر العورة ج ١‏ ص 7١؟.‏ 

(/) المسالك: كتاب الصلاة لباس المصلي ج ١‏ ص 177. 

(8) التذكرة: كتاب الصلاة لباس المصلي مسألة ٠١‏ ج ؟ ص 410. 

(9) المختلف: كتاب الصلاة في اللباس ج ؟ ص 46. 

.4 ص 176 س‎ ١ المنتهى: كتاب الصلاة في ستر العورة ج‎ )٠١( 

"5 المهذّب البارع: :كتاب الصلاة لباس المصلي ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ المدارك: كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١‏ ص .١51‏ 

7١ س‎ ١74 الذكرى: كتاب الصلاة الباب الرابع في الستر ص‎ )١( 

)١4(‏ كشف الالتباس كتاب الصلاة في اللباس ص ؟4(مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/77؟). 

.٠١ ص‎ ١ مجمع القائدة والبرهان؛ كتاب الصلاة فيما يصلّى فيه سم‎ )١6( 

(1) المهذب: كتاب الصلاة باب ستر العورة ج ١‏ ص 17ل 

)١0/(‏ الوسيلة: كتاب الصلاة باب ستر العورة ص 4إر 

(1) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة الشرط السادس ستر العورة ص ١١9‏ وفيه: عورة » 


١1‏ ؟ 


ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقاً وينحرف في المبني عليهما 


أداب الخلوة / فى حرمة استقبال القبلة ... 


حت البان كم بأتي | ن شاء الله تعالى. 

وله قدس الله تعالى روحه: #ويحرم استقبال القيلة واستدبارها 
مطلقاً في الصحاري والبنيا ن كما نصّ عليه جمهور الأصحاب ١‏ إل" من نذكره. 

ونقل عليه الإجماع في «الخلاف "' والغنية '» وفي «السرائر» أنته الظاهر 
من المذهب وغيره ليس بشيء يعتمد عليه “. 

ونقلت الشهرة عليه في سبعة مواضع: «التذكرة* والمختلف' والذكرى" 
وشرح الموجز” والكفاية' والذخيرة'' والبحار' '». 

ونسبه في «المعتبر"١»‏ إلى الثلاثة وأتباعهم. 

وقال أبو يعلى في المراسم ما نصّه: ولتتخليس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء 


ه الرجل من سْرّته إلى ركبته ولا يمك ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرّة إلى نصف 
الساق ليصحّ سترها في حال الركوع:والسجود. ٍ 

)١1(‏ كابن سعيد في الجامع: كتاب الطهارة باب الاستطابة ص 1؟. والقاضي في المهذب؛ كتاب 
الطهارة باب ترك استقبال القبلة واستدبارها ج ١‏ ص .4١‏ والعللامة في التذكرة: كستاب 
الطهارة آداب الشلو: مسألة الاج ١ص‏ 118. 

() الخلاف: كتا ب الطهارة مسألة48 عدم جواز استقبال القبلة عند البول والغائط بم ١‏ ص ١ ١‏ 

(') غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 4819 س ,7١‏ 

(5) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١‏ ص 15 

(6) التذكرة: كتاب الطهارة اداب الشلوة مسالة ١ج‏ اص .1١17‏ 

(1) المشتلقى: كتاب الطهارة الفصل الثاني في التخلي والاستنجاء ج اس 533. 

(0) الذكرى: كتاب الصلاة فى استطابة الخلوة ص ٠١‏ س .١١‏ 

(4) كشف الالتباس ص ٠١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقي 979#). 

(9) كفاية الاحكام: كتاب الطهارة كيفيّة التخلّي ص ؟ س ‏ 

(١٠)الذخيرة:‏ كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّى ص ١١س‏ 3 

١ 1 .1154 البحار: كتاب الطهارة باب 1؟ آداب الخلاء ج خرص‎ )١١( 

)١1(‏ المعتبر: كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ج ١‏ ص ؟؟1. 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


فإن كان فى موضع قد بني على استقبالها أو استدبارهاء فلينحرف في قعوده. هذا 
إذا كان في الصحاري والفلوات. وقد رخص ذلك في الدور وتجثبه أفضل .١‏ 

وقد نقل في «المنتهى "» التحريم فى الصحاري عن سللار وسكت عن البنيان. 
وفى «المختلف"» نقل عن سلار التحر 7 في الصحاري والكراهة في البتيان. وكذا 
صاحب «الذخيرة » والفاضل الهندي”. وفي «الروض' والمدارك» نقل كراهيّة 
البنيان عنه وأنته لم ٠‏ بتعراض لغيره . وفي «المدارك» أن حكمه بالكراهة فى البئيان 
يستدعى إِمّا تحريم الصحاري أو كراهتها". وقد نقلنا لك عبارته برمتها فلتلحظ. 

وقال في «المقنعة» ما نصّه: وإذا دخل الإنسان داراً قد بني فيها مقعد للغائط 
على استقبال القبلة واستدبارها لم يضرّه الجلوس عليه وإِنْما يكره ذلك 
في الصحاري والمواضع التى تكن _نفيها من الانحراف عن القيلة*. هذه 
عبارته برمتها. 

وقد نقل عنه فى «الميتهى' 32 التحريم مختصٌ بالصحاري وكذا في 
«التحرير ٠١‏ والدروس ١‏ أ) وسقي جَفيَا حن البنيان. وفي «المعتبر"'» تقل عنه 


)١(‏ المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه الأحداث ص فنا 

(؟) المنتهى ؛ كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج اس 1 

() المختلف: كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١‏ ص 516. 

(4) الذخيرة :كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ص ١1‏ س 1 
(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في حرمة الاستقبال ج ١‏ ص ١؟‏ س 15. 

(1) الروض: كتاب الطهارة احكام التخلى ص ؟؟ س 50. 

(/) المدارك: كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١‏ ص .١97‏ 

(إل) المقنعة: كتاب الطهارة باب ”7 اداب الاحداث الموجبة للطهارات ص .4١‏ 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة وآداب التخلّي ج ١‏ ص 58؟. 

(١٠)التحرير‏ : كتاب الطهارة في أداب الخلوة ج ج ١‏ ص لاس 15 

(١١)الدروس‏ كناف الطوارة درس اف نات اسارج ١‏ ع أي 

(؟١)‏ المعتير: كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ج ١‏ ص .١١7‏ 


آداب الخلوة / فى حرمة استقبال القبلة ... 


تحريم الصحاري وكراهة البنيان. ويظهر من «المختلف '» النقل عنه أن الكراهة 
في الصحاري والفلوات والاباحة في غيرهما. وصاحب «كشف الرموز"» نقل 
العبارة برمتها ولم ينسب اليه شيئاً . وفى «الروض» أ ن ما في الدروس من حمل 
كلام المفيد على تحريم الصحاري سهو . أنتهى. 

وقال ابن الجنيد على ما فى «التذكرة* وكشف الرموز '» إِنّه يستحبٌ ترك 
الاستقبال والاستدبار. وفى «المتتهى' والمختلف”» أننه قال: يستحبٌ للإنسان 
إذا أراد التغوّط فى الصحراء أن يجتنب استقيال القبلة. فخصه فيهما بالتشيءط 
والاستقبال من غير تعرض للبنيان. وعنه أخذ صاحب «المدارك* والدلائل» وكذا 
في «الروض"؟ والدخيرة' '» غير أنتهما لم ينقلا الحكم بخصوص الغائط. وفى 
«المختلف» أنه موافق للمفيد .١ ١‏ ْ 

هذا والقول بالكراهة مطلقاً نسبدكن «متجيع الفوائد» إلى بعض الأصحاب. 
ومال إليه المولى الأردييلي ١"‏ وتلميد مائيمي المكزي ١٠١‏ والكاشاني "ازووييها 
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728 صن‎ ١١ المختلف: كتاب الطهارة في التخلي والاستتجاء‎ )١( 

() كشف الرموز: كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١‏ ص 16. 

(؟) الروض: كثاب الطهارة أحكاء التخلي ص ؟؟ س ١‏ 

(1) التذكرة: كتاب الطهارة آداب الخلوة مسألة ١ج‏ ١ص‏ 118. 

(0) كشف الرموز: كتاب الطهارة آداب الخلوة سم 1ص 16. 

(7) المنتهى كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج اص 8؟؟. 

(/) المختلف: كتاب الطهارة ذ في التخلي ج اص ا 

(8) المدارك: كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ص‏ /161. 

(9) الروض: كتاب الظهارة أحكام التخلّى ص لاس 11. 

(١٠)الدخيرة‏ : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ص ١7‏ س 7 
)١1١(‏ المختلف: كتاب الطهارة فى التخلّي ج ١‏ ص 301؟. 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة : في في التخلي ج اص ذم 

.١85 ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج‎ )١( 

مفاتيح الشرائع: مفاتيح الصلاة مفتاح 11 ما يكره للمتخلي ج اص 153 


7 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ظهر من الفاضل الخراسانى ' الميل اليه. وفى «المقتصر '» تسبه إلى ابن الجنيد 

واحتمل فى «النهاية » التحريم فى الاستقبال مطلقاً والاستدبار في 
خصوص المد ينة ومحاذيهاء لاستدعائه استقبال بيت المقدس 

هذا تحقيق الأقوال وضبطها. 

للدم * وأبو وميقية *واجير" - في إحدى الروايتين ‏ حرّمرا مطلقاً. 
وطروة؟ ووبيعة 6 وواوة؟ كرهوا مطلنا. وا ف ا 
الصحاري دون البئيان كابن عباس * ' وأبن عمر بن بن المنذر ؟١‏ . وبعض حرم 
الاستقبال دون الاستدبار كأحمد*! في ا 

هذاء وقال في «المنتهى» 00 فى الصحراء وهدة أو نهر أو شيء يستره 
جرى عند الشافعية مجرى البئيان' ١‏ 

وهذا الفرع عندنا"١‏ ساقط والأقوى على قول المجوّزين من أصحابنا إلحاقه 
بالصحراء. 


)١(‏ كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة من ؟ سن لا. 

(؟) المقتصر: كتاب الطهارة فى الظهارة المائية ص 11. 

() نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 1/4 

(5) المجموغ: ج ا ص الى (0) عمدة القاريء: ج ؟ ص /11/17؟. 

(1) المجموع: ج ؟ا ص 8١‏ واليدة: ج ؟"ا ص /الا؟. 

(لاو6 و ؟) المنقول عنهم في المجموع: اج كص ١‏ هو الجواز وهو اعم كما لا يخفئ: عم 
حكاه فيه في ص عر عن المترلي ” ثم قال: ول يتعدض الجمهور للكراهة التي ذ ذكرها 
المتولى ٠‏ بل فيه: ونقل الروياني عن الأصحاب أيضا أن يكره لكونه قله 

(81١١)المجموع:ج‏ اص الى 

(19)نيل الأوطار: ج ١‏ ص 46 وعمدة القارئ: ج ١‏ ص 0/8؟. 

.15 ص‎ ١ وثيل الأوطار: ج‎ 2١ المجموع: ج ؟ ص‎ )١( 

رىل١ ص 65 (5١)المجموع:ج اص‎ ١ المغني: جح‎ )١4( 

.11١ المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة ج أصس‎ )١11( 

(1) قوله: عندناء يعطى أن الحكم كذ لك عند الطائفة وليس كذلك. ويدل عليه عبارته نفسه بعد 
ذلك: والأقوى ... 
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آداب الخلوة / فى حرمة استقبال القبلة ... 


واختلفت عبارات الأصحاب فى معنى الاستقبال والاستدبار فالأكثر أطلقوا, 
ولعلّهم أحالوا ذلك إلى العرف. 

وفى «مجمع الفوائد» أ نِّالمراد بالبدن» قال: وتوهّم بعضهم أنِّالمدار على العورة. 

دفي «المبسوط ' والسرائر؟ والتحرير'» تحريمالاستقبال والااستدبار 
بالبول والغائط. 

وفى «الروض والمسالك*» أن الاستقبال على نحو استقبال الصلاة وكذا 

وفي «الروضة' وتعليق الشرائع» للفاضل الميسي و «شرح الفاضل”» أن 
المدار على المقاديم وعكسها. 

وفي «الموجز"» الاستقبال والاستدبار بالفرج. 

وفي «ألفية الشهيد '» بالعورة كما هؤ”الظاهر منها. وتأوّلها بعض الشارحيد ٠١‏ 
بن المراد بالاستقبال بالشيء الاستقذال/ثقه كبا أي ذهبت بزيد*. 

وهذا نافع في تأويل بعض الأخبار, لكن ردّه المحقق الثاني يأ نّ المحققين من 
اسه الشركة كسمورية ا ابن هشام وَخيَرهمَا على أن معنى التعدية بالباء والهسمزة 


#دكبا شري طن المرده مدعا نازتى التعزتن افد للا 9 


.١5 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدمات الوضوء ج‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١‏ ص 40. 

(؟) التحرير: كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١‏ ص لاس .1١‏ 

(5) الروض: كتاب الطهارة أحكام التخلى ص ؟؟ س 19. 

(6) المسالك: كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١‏ ص 18. 

(3) الروضة: كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلي ج _ 0 

(/) كشف اللثام دكتاب الطهارة في آداب التي ج ١‏ ع ١؟‏ سى 3 

4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في الوضوء ص 74. 

(ة) الألفيّة: في المقدّمات المقدّمة الثّانية ص 5. 

5١4 شرم الألفية (رسائل المحقّق الكركي): : في المقدمات المقدّمة الثانية ج اص‎ )٠١( 


بود لغ ببسب د مقتام الكرامة / جم ١‏ 


نَمٌ قال: والحقّ أنّ عبارة الشهيد مجملة '. 

واحتمل في «الدلائل والمدارك؟ والذخيرة'» إلحاق حال الاستنجاء بحال 
التخلى. وتردّد فى «الذكرى ©» والأستاد ل 0 الله حراسته قطع بالعدم 
وقال: إن رواية عار” وردت ردأ على العامّة: لأن لهم فى قعودهم للاستنجاء 
نحواً آخر من زيادة التفريج وإدخال الكيلة: عكذا بعت دنه أَيّده الله تعالى فى 
حلقة درسه الشريف. 1 

والظاهر من كلام الأصحاب أن اللازم الانحراف. ونقل في «الذخيرة'» قم لأ 
بوجوب التشريق والتغريب عن بعض المسدققين وجزم بخلافه كصاحب 
«المدارك"» وغد.ة#» 


قال في «الدلائل» ربما ازثي بالتشريق والتغريب في قوله طلي : «شباقو 
أو غبدبوا؟» المواجهة لأجزاء الدكتؤاق الِشَنُّويّة والصيفيّة وكذا المغرب, فلا يخرج 
عنهما سوى المواجهة. قال: وربما يتحمل عليه قولهطية: هما بين المشرق 
والمغرب قيلة ' '» والاكثر علي أن ذلك كله المتحيّر (منه قدّس سرّه). 


)١(‏ الظاهر أن المراد من الراد على تأويل بعض الشارحين هو الشهيد الثاني لا المحقق الثاني 
والقرينة على ذلك أنّ هذا الكلام ليس بموجود في كتب المحتق الثاني وإِنّا هو موجود في 
المقاصدالعليّة للشهيد الثاني الذي هو شرح للألفية فراجع المقاصد العليّة المقدّمةالثانية ص 1/1 

(؟) المدارك: كتاب الطهارة احكام الخلوة جح ١ص‏ 105. ٠‏ 

(*) الذخيرة؛ كتاب الطهارة فى حرمة استقبال القبلة واستديارها حال التخلى ص ١١‏ س ؛, 

(؛) الذكرى: كتاب الصلاة الاستنجاء وآدابها ص ١7س .١7‏ ْ 

(6) وسائل الشيعة؛ باب 79 من أبواب أحكام الخلوة ح ؟'ج ١‏ ص 55 ؟. 

(1) الذخيرة: كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ص ١1‏ س 5؟. 

(/) المدارك: كتاب الطهارة الاستنجاء بج ١‏ ص .1١‏ 

(خا المقنعة: كتاب الطهارة باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 895 

(؟) التهذيي: كتاب الطهارة ب دص لت 2 

.117 ص٠ وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب القبلة ح "اج‎ )٠١( 


انف 


أداب الخلوة / فيما يستحبٌ على المتخلّي 


و يستحب ب ستر البدن وتغطية الرأاسن والتسمية وتقديم التيجودف 
دخولا والبسى خروجا والدغاء عئدهما و ظمبل الاستتحاء 


[فيما يستحبٌ على المتخلي ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #ويستحبٌ ستر البدن 4 إِما بالبعد 
أو التغطية أو بهما معأكما في «المدارك'». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتغطية الرأس» اشفاقاً كما في 
«المعتبر" والذكرى" والمفاتيع ؟ 0 

قال في «الدلائل» ونقل عن الشيخين استحباب التق فوق العمامة وكذا في 
«المدارك *» نقله عنهما. وأفتى به في «المفاتيع١‏ 4. 

قوله قدّس الله تعالى روحه#وتقديم اليسرى دخولا واليمنى 
خروجا»ة إجماعا كما فى «الغنية »: افق #الإبفاتيح *»: كما قالوه. ونسبه إلى 
المشهور في «المدارك؟ والدلائل واللكيتو0. 

وقال في «المعتبر ' » لم أجد لهذ جه #خير أ نما ذكره الشيخ وجماعة من 


دارع دعقي الفس 0 


١101١ المدارك: كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج اص‎ )١( 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١‏ ص و 

ا 0 لوم صن + ؟ سس 3 

ل ا ا 5 اص 4لا 

(1) مفاتيح الشرائع عي ال 501 
0 و 5 


سسسب لس متام الكرامة 7ج ١‏ 


والفراخ منه والاستبراء في البول 


الأحيد ب كد 

وفى «النهاية ' ومجمع الفوائد والذخيرة'» أن المدار فى الصحراء على 
مو ضع الجلوس. 

قوله قدّس الله تعالى روحد: «والفراغ مند». يمكن أن يكون المراد 
بذلك الدعاء عند خروج الحدثين" أ وما ورد في دعاء بيع البكن واد 
الحمد لله “ «الخ». 


قوله قرّس الله روحه: (والاستبراء في البول4. هذا هو المشهور 
كما فى «المختلف* والدلائل والعدارق؟ والذخيرة" وشرح الفاضل” 
وشرح الدروس '» لآقا حسين وننسه فى «السرائر ' '» إلى باقى الأصحاب ما عدا 
بعض منهم. 
ونصٌ فى «الوسيلة !+ والغنية ''» على الوجوب صريحا. 
وقد عقد له بابا فى الي ك]ن) :باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء 


(١).تهاية‏ الاحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 86١‏ 

ار العم ع كيه اواك ع ا ل ا 
الخلوة ح واج ١ص‏ 007. 

ل : كتاب الطهارة في التخلي ج حنى م 

(1) المدارك: كتاب الطهارة سنن الخلوة ج ١‏ ص .١1786‏ 

(/) الذخيرة ؛ كتاب الطهارة في ال" ستيراء ض + ؟ اس .١9/‏ 

() كشف اللثام: ؛ كتاب الطهارة آداب التخلي ج ع أاصض 1س 50 

اا مكازق القموتن اكاب الأهارة حي 1 بسراد هن مس 17 

]سات كناب لصفن فن بان اللؤارو ع 0ل 

(؟١)‏ غنية النزوح (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الاستبراء ص 1/1 س 4؟ 


أداب الخلوة / فيما يستحبٌ على المتخلّى 
للرجل 


من البول '. ونسبه إليه المصنّف " والشهيدان ' والمحقّق الثانى ؛ وغيرهم ”. 

وقال في «التذكرة! والذكرى؟ والدروس* بعد الصبر هنيئة. 

وقال في «الذخيرة» مستنده غير معلوم '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «إللرجل»4.التقييد بالرجل 
صريم «التحرير' والسييان''» وظاهر كتب الشيخن"١‏ 
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.48 ص‎ ١ الاستبصار: كتاب الطهارة باب 8؟ وجوب الاستبراء ج‎ )١( 

(؟) المختلف: كتاب الطهارة في التخلّي ج ١‏ ص .107١‏ 

() الذكرى: كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ١؟‏ س 0 والروض: كتاب الطهارة أحكام 
التخلى ص 6؟ س .١١‏ 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة آداب الخلوقاج جل م ”2 

(0) منهم صاحب المدارك في المدارك: كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١‏ ص 5.٠٠١‏ 

)0 التذكرة: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج امصرية .١‏ 

() الذكرى: كتاب الصلاة فى استطابة الخلوة ض ارم 

اها الدروس: كتاب الطهارة درن ؟ في آداب التخلّي ج ١‏ ص 4 

0 الذخيرة: كتاب الطهارة في التخلّى ص ١‏ س 8 ولعل المستند هو عموم ما ورد في غير 
واحد من الأخبار من لزوم التوقي من البول. كما في خبر الدعائم (المستدرك ج اس 4ة؟ 
والوسائل ج ١‏ ص 138؟) ومن عنوان الاجتهاد في الاستبراء؛ كما في خبر ذريح المحاربي 
(المستدرك ج ١‏ ص 15؟) ومن النهي عن التهاون في الاجتناب عنه كما في خبر زرارة 
(الوسائل ج ١‏ ص 14) ونحوها غيرها مما يدل على ذلك. وامًا النصٌّ بالخصوص فلم نعثر 
عليه كما صرّح به في الذخيرة. فالثوقي من البول والاجتهاد منه وكذا التناهي عن التهاون 
فيه يوجب أن يصبر المتخلي بعد بوله حتّى يقطر عنه كل ما في إحليله من البول الجاري 
المدر بحيث إذا استيراً لا يبقى منه بعد استيراته شىء من اليول فتأمل. 

)٠‏ التحرير: كتاب الطهارة آداب التخلي ج اص اس و 

.4 البيان: كتاب الطهارة فى ما يستحبٌ على المتخلى ص‎ ١ 

7 النهاية: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 1١4‏ والمبسوط: كتاب الطهارة في الاستنجاء 
ج ١ص .1١‏ والاستبصار: كتاب الطهارة باب ١8‏ وجوب الاستيراء ج ١1ص‏ 86غ. 


خا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


بن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه فده زاضة ثلاثا 
وبلتره تلاثا 


و«الغنية' والسرائر '» وكتب المحقّق ' والشهيد ؟ وغيرهم * حيث فسّر الاستبراء 
بنحو يختصٌ بالرجال. 

وفى «الروض" والذخيرة"» أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا. 

وأثبته جماعة للأنتى *. فتستبري عرضا. وأبو علي ؟ أثبت لها التنحنح. 

وهل يجري عليها حكم المشتيه أولا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في 
«وحاشية المدارك »١"‏ وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع. ْ 

قوله قدّس الله تعبالى روحه: «بأآن بمسح من المقعدة 
ل أصل القضيبخ تشلاتا» «الخ». بعين هذه العبارة أتى في 


.12 غنية التزوع (الجواتغ النتهية)كتاب الطهاوة ص ااخرة س‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستتجاء ج ١‏ ص 11. 

() المختصر النافع: كتاب الطهارة في الفسل ص 8. والشرائع: كتاب الطهارة في الجناية ج ١‏ 
ص 18. والمعتبر: كتاب الطهارة في الاستيراء ج ١‏ ص 174. 

(5) الدروس: كتاب الطهارة درس ؟ آداب التخلي ج ١‏ ص 48 والذكرى: كتاب الصالدة 
فى استطابة الخلوة ص ١١‏ س 7. واللمعة: كتاب الطهارة في ما يستحبٌ على 
المتخلّى ص 5. ْ 

(8) المقئعة: كتاب الطهارة باب آداب الأحداث ص .4١‏ 

( الروضى: كتاب الطهارة أحكاء الْتخلّى ص 76 س 15. 

(/) الذخيرة: كتاب الطهارة فى الاستبراء ص ١7س‏ 7 

(8) صرح بنسبعه الى الجماعة كما في الروض ص 8؟. وافتى بذلك في نهاية الاحكام 
جاص 8١‏ 

(4) نقله عنه في الذكرى: كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص سل 86 

(8؟) حاشية المدارك: كتاب الظهارة فى الاستبراء ص "0" السطر الاول (مخطوط 
رقم ١ .)١40/19‏ 


آداب الخلوة / نيما يستحبٌ على المتخلى 


«التذكرة '»* فهى ظاهرة ة في التسع. 

وقال في «المنتهى "» في المقام و«التحرير" ) فى مبحث الغسل: الاستبرا ان 
يمسح بيده من عندالمقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ثم يمسحالقضيب ثلاثاً ثم ينتره 
ثلاث انتههى. وهذه أظهر في التسع لمكان ثم كما هو الظاهر من«الشرائع “والموسه ة 
والروض"». وفيها" جميعا أنّ الثلاثة الأخيرة هي النتر. وكما هو الظاهر من 
«البيان” والدروس* والروضة" لمكا ل مر 

وقال في «الذكرى »١"‏ وليكن بالتسع المشهورة. وقد وصفها بالشهرة كذلك 
في «المدارك؟! والذخيرة؟'». 


2 1 


-عثرت على نسخة أخرى من التذكرة فإنه بعد أن ذكر التسع قال: وعصر 
الحشفة. (منه قدس سره) 


يفنا 


7542, ١ التذكرة: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج‎ )١( 

(؟) المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخليج مين 1أه؟ 

(1) التحرير: كتاب الطهارة في أحكام التجنابةج مسح 

(4) الشرائع: كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ح‏ 27 

(0) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة فى الوضوء ص ٠‏ 4. 

(1)الروض: كتاب الطهارة في الاستبراء ص 0س 17 

() التذكرة 5: كتاب الطهارة في الاستنجاء س١‏ ص .١7١‏ والمنتهي : كتاب الطهارة في الاستطابة 
والتخلّي ج اص 5501. والتحرير: كتاب الطهار: : في أحكام الجنابة ج ١‏ ص ١١س‏ ”. 
والشرائع: كتاب الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 58. والموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب 
الطهارة في الوضوء ص ٠غ.‏ والروض؛ كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 76س ؟١.‏ 

(8) البيا ن: كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص 1 

(1) الدروس: كتاب الطهارة درس ؟ في آداب التخلّي ج ١‏ ص 4 

0 الروضة: كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج‎ ١ 

)١١‏ البيان؛ كتاب الطهارة في ما يستحبّ على الستخلّي ع . والدروس: كتاب الطهارة 
درس ؟ في آداب التخلي ج ١‏ ص 84 . والروضة: كتاب الظهارة أحكام التخلّي ج ١‏ ص 85 

(؟١)‏ الذكرى: كتاب الصلاة آداب الاستنجاء ص 7٠١‏ س 7# 

(؟١)‏ المدارك: كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١‏ ص "١١‏ (غ١)‏ » 


1 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


هذاء ومن الأصحاب من حكم بالستٌّ مسحا (غمزاً خ ل) من السقعدة إلى 
بين ثلاث مرّات ونتراً ثلاث مرّات. 

قال الصدوق في «الهداية» ما نصّه: مسح من عند المقعدة إلى الأنثشيين ثلاث 
مات ثم ينتر ذكره ثلاث مرّات أ. ومثله عيارة «الفقيه أ». 

ومثل ذلك عبارة «الوسيلة' ونهاية الشيخ؟ والسرائر” إِلَا أنّ فيها الخرط 
و«التافع' ونهاية المصئّف '» وظاهر «المبسوط ثي لأنعه قال فيه؛ بمسح من 
المقعدة إلى الأصل ثلاثا ويمسح القضيب وينتره ثلاثا. 

قال في «المعتير» بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها: وكلام الشيخ أبلغ في 
الاستظهار؟. وصاحب «المدارك " لتقي اك المسوط القزل الس وجائل :لبد 
صاحي «الذخيرة١‏ '» فتأمّل. 

وفي «الغنية »١'‏ فيجب الإشتبراء منه أوّلا بنتر القضيب والمسح من مخرج 
النجو إلى رأسه ثلاث مرا جني لله باى. نه ذكر أحكاماً وادّعى الإجماع. 


جه )١5(‏ الذخيرة: كتابالطهار :»فى كيفيّة الاستبراء ص ٠١‏ س ؟5. 
)١(‏ الهداية: كتاب الطهارة باب الوضوء صن 11. 

(؟) الفقيه؛ كتاب الطهارة احكام التخلي ج أص .0١‏ 

3 الرسيلاة :كباب الصلاة 7 يان لطهارة ص /6. 

(6)السرائر ان لبا م اه 

(1) المختصر النافع: كتاب الطهارة في الفسل ص 8. 

3 والمذكور فيه هكذا. بأن يسح بيده من عا القند إلى أصل القضيب 0 
(4) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر مقدمات الوضوء ج ١‏ ص .١١‏ 
(١٠)المدارك:‏ كتاب الطهارة مسئونات غسل الجنابة ج ١‏ ص .5٠٠١‏ 
)١١(‏ الذخيرة: كتاب الطهارة فى كيفيّة الاستبراء ص 7١‏ س ؟؟. 
)١١(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 4/817 س 1 5. 


آداب الخلوة / فيما يستحبٌ على المتخلى 
وقد نقل عنه القول بالستّ بعض الأصحاب كالمحقّق الثانى فى «مجمع الفوائد» 
وظاهره اختياره. وتأوّل كلام المصنّف بإرادة المسحات الست وأ أله لفضية: 

ومن الأصحاب من قال بالثلاث كعلي بن بابويه ' والمرتضى " وابن الجنيد” 
على ما نقل, حيث اقتصر الصدوق على مسح ما تحت الأثيين ثلاثاً. والمرتضى 
والكاتب على نتر القضيب من أصله ثلاثاً. واستظهره فى «المدارك » قى ميحث 
الغسل وكذا صاحب «الذخيرة *. ْ ١‏ 

ويلوح التثليث من «المهذّب» حيث قال: يجذب القضيب من أصله إلى رأس 
الحشفة دفعتين 5 ثلاثاً ويعصرها' يعنى الحشفة. 

واختلف النقل عن المقنعة فبعض "نسب إليها الاجتزاء بالأربع وبعض8 
الاجتزاء بالثلاث, والموجود في «المقنعة» فإذا فرغ من حاجته واراد الاستبرا 
جعل أصبعه الوسطى تحت أنثبيه إلى أْصِل قصب مر تين أو ثلاثاً ومسبّحته تحت 
القضيب وإبهامه فوقه وبمرّهما عليه باعتماد قوئى لمن أصله إلى رأس الحشفة مرّة 


عض 


او قوفيق أو خلانا" انتيق: 
وهذا التفصيل المذكور في المقنعة أعني مسح ما بين المقعدة والقضيب 
بالوسطى ومسح ذكره بوضع مسبّحته تحت القضيب وابهامه فوقه ذكره في 


٠١ نقله عنذ في كشف اللثام: كتاب الطهارة فى الاستيراء ج اص "اس‎ )١( 

(1) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١‏ ص ١١4‏ س .٠١‏ 

(؟) نقله في الدخشيرة : كتاب الطهارة في الاستبراء ص لاس 135. 

(غ)المدارك :كتاب الطهارة مسنوئات غسل الجنابة ج لسن 

(4) الذخيرة : كتاب الطهارة في كيفيّة الا ستبراء ص ١؟‏ س ,"١‏ 

(1) المهذب: اعطية ا اي 0 

(/) كشف اللثام: كتاب الطهارة فى ستبراء ج ١‏ ص 15 س هل 

ا فذء اكاب مطاكة على عا كالغ يا .اب رياف سال جا صلم : ان 

(9) المقنعة: كتاب الطهارة آأداب الاحداث ص 25 وتقل عن نسغفة أشرى المتئعة حزق 
مر . راجع هامشى المقنعة المطبوعة جد يدأ. 


١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


«المعتبر' والروض " وشرح الفاضل"» وفي بعضها* إطلاق الاصبع «كالسرائر » 
وغيرها* وفي «الوسيلة؟» أطلق الاصبع فيما بين المقعدة وأصل التقضيب وعيّن 

في النتر الإيهام والسبابة والأكثرون" أطلقوأ من غير تعيين في شيء**. 

وليعلم أن الاستبراء ليس معنى شرعيّاً قطعاً. لعدم وروده في الأخبار” نعم 
فل ف كلام الأستيتاي ستضيل فى مان غرفي تيد : و1 بقول هذا معناه على 
اختلاف آرائهم. وعليه ينزل كلامهم وإجماعاتهم وما رئّبوا عليه من الأحكام كل 
على مذهبه. والّذي فهمه أكثر الأصحاب أن المقصود من الأخبار إخراج الرطوبة 
عن المجرى. ولا يتحمّق ذلك إلا باستيعاب المسح لجميع المجرى من عند المقعدة 

#ديض الشارات (منطد زعنة اه) 

_فى نوادر الراوندي عن الكاظم يق عن آبائه عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وعليهم أنته قال: «فليضه أصبِعَةالوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا»؟ 


.1١5 المعتير: كتاب الطهارة فى ااستبراء بعص‎ )١١ 

(؟) الروض: كتاب الطهارة فى الاستيراء ص 18س 17. 

(0) كشف اللثاء: كتاب الطهارة فى الاستيراء ج ١‏ عي 77س ب 

(4) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستتجاء ج ١‏ ص ا5. 

(8) النهاية: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .5١14‏ 

(1) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 

() منهم الشيخ في المبسوط؛ : كتاب الطهارة ة في الاستنجاء ج ١‏ ص .١‏ . والمحقق في الشرائع: 
كتاب الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 18. والقاضي : في المهذّب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء 
ا 

(8) بل ورد به خبر وهو ما رواه الشيخ في التهذيب بإسئاده عن الصفار عن محمد بن عيسئ 
قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرح من الذكر بعد الاستيراء؟ فكتب: نعم. راجع 
الوسائل: ج اص "١‏ 6س 15 باب ١7١‏ بل وروى في دعائم الاسلام: وأمرواطليّ بعد اليول 
مسلب ال حليل لخبي مأ فيد من ينه البول وال يحول مته جع القراخ من الرلازب فى + 
راجع المستدركج ١‏ صن -17. (4) نوادر الراوندي ص 4 


آداب الخلوة / فيما يستحبٌ على المتخلى ل تت ا طل! 
فإن وجد بللا بعده مشتبهاً لم يلتفت, ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة 


إلى منتهى رأس القضيبء وهذا وإنلم يتضمّنه خبر واحد لكنّه مستفاد من المجموع, 
بل قد يستفاد ذلك من بعض ' الأخبار بناء على عدم اعتبار الفصل بين المسحات. 

وافعبان الضر :وحده كنا فن يسن ؟ لا وج لفو لان ما مق المقعدة وان 
القضيب يخرج بأدنى حركة كما يشهد به الوجدان ولذا ورد الأمر بخرط ما بين 
المقعدة والأنتيين فى غيره من الأخيبار ': ثم إِنّ الذاهب إلى الاكتفاء بالنتر نادر قد 
أطبق الفريقان على ردّه. مع أنّ كلامه يمكن إرجاعه إلى المشهور بأد المراد 
بالأصل الأصل من عند المقعدة كما هو الظاهر. ويبنى ذلك على عدم اعستبار 
الاتصال فى كلامه. 

واغلم أن الذاهب إلى الاكتفاء بالستيؤ أراد أن ذلك من أصل القضيب إلى 
منتهى الذكر فهو موافق للمشهور إلا اناه يورم مير معتبر للفصل الثاتى وإن أراد 
أن ذلك إلى عند الرأس, فيكون النتر أفيتكلايةحبارة عن مسح القضيب في كلاء 
ا ون يي بن ل لك 
فالخبر المتضمّن لذلك يراد منه أنته ينتره بعد ذلك كما في الخبر الآخر ؛. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فأن وجد بللا بعده مشتبهاً لم 
يلتفت4 إليه بلا خلاف بينهم كما في «السرائر *» ونقل الاثّفاق عليه فى «شرح 
الفاضل'». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة» 


.558 من أبواب أحكام الخلوة ح اج اص‎ ١١ وسائل الشيعة: :ب‎ )١( 

30 وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١15‏ من أبواب نواقض الوضوء ح ” ا" أص : 
الو نيه م ع ا ا سن 
اك ايا لس لاد ءجَ 50 


الخرضا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


بلا خلاف بينهم أيضأ كما في «السرائر ١‏ والحدائق ا ا 
عباراتهم قد اختلفت* ظاهراً في المقام, ففي «المبسوط" والسراة؟ والشرائع 1 
والبخين' والستتهى "» أطلق البلل. وفي «التذكرةة والنهاية “والبية* 
والذكرى ١١‏ والبيان ١"‏ والدروس١»‏ وغيرها “! فرض المسألة في البلل المشتبه. 
وظاهرهم إر أدة ما اشتبه أصله بين المذى مثا والبول لا ما اشتبه مزجه. 
ويظهر من «المقنعة*١‏ والتهذيب١١‏ والاستبصار"'» أننه لا يعيد الطهارة. 


2 يمكن الجمع بين ع العا رات (منه قدّس سره) 


.47 ص‎ ١ و؛) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج‎ ١( 

(؟) الحدائق: كتاب الطهارة موجب غسل الجنابة ج اص 35 وفيه: التانية خروج البلل مع 
عدم اليول والاستبرا تبراء والمشهور بين الأصحاب بل ادّعى ابن إدريس عليه اللإجماع وجوب 
الغسل. نعم في بحث الوضوء عبارت ةك ذلك: واعلم أن الظاهر -كما عرفت من كلامهم أنه 
كما لا خلاف فى نقض هذا الإلا الصتطبةالوضوء كذلك لا خلاف فى وجوب غسله. 
الحدائق: كتاب الطهارة حكم البلل المشه لع "ص 17. ١‏ 

(6) المبسوط: كتاب الطهارة في الاستنجّاء ج ١‏ ص 18. 

(5) الشرائع: كتاب الطهارة في التكتابة'ج ”7 "بل فيه: الاولى: إذا رأى السغتسل بللاً 
مشتبها بعد الغسل ... ص /؟. 

(1) المعتير: كتاب الطهارة في الاستبراء ءجُ أحن 16 . 

(7) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج اص 01 ؟. 

(ل) التذكرة: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .١17١‏ 

(1) نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .8١‏ 

.4١ الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في الوضوء ص‎ )٠١( 

(١١)الذكرى:‏ كتاب الصلاة في استطاية الخلرة ص ١؟‏ س 54؟. 

(14) أثبيان: كناب الطهارة فى ما يستسة عل الحفل 2 00 

1) الدروس: كتاب الطهارة درس ه في غسل الجنابة ج ١‏ ص 45. 

.1١ ص‎ ١ الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي): غسل الجنابة ج‎ )١5( 

)١80(‏ المقنعة: كتاب الطهارة ياب ١‏ حكم الجنابة ص 5 و 8ه. 

(17) التهذيب: كتاب الطهارة ياب 7 حكم الجنابة ج ١‏ ص .١114‏ 

.1١١ ص‎ ١ الاستبصار: كتاب الطهارة باب لاوجوب الاستيراء ج‎ )١0( 


الذري 


أداب الخلوة / فيما يستحبٌ على المتخلّي 


ولو وحده بعد الصادة أغاة الطهارة خاصة وغسل الموضع, ومسا 
بطنه عند الفراغ 


ذكر ذلك في مبحث غسل الجنابة عند الكلام على البلل المشتبه. كما يأتى نقله فى 
وقوّى الأستاذ' أدام الله حراسته أنّ خروج الرطوبة قبل الاستبراء ناقض ولو 
علم أنتها مذي أو ودي مع احتمال دخول رطوية فيها 1 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو وجده بعد الصلاة أعاد 
الوضوء ' خاصة4 كما صرّح به المصنّف ؟ فى غير هذا الكتاب والمحيّق فى 
«المعتبر “» والشهيد في «الذكرى » وغيرهم1. - ْ 
قوله قدّس الله تعالى روحه:.«وغتسل الموضع»4 نص على ذلك في 
«التذكرة" والتحرير” والمعتبر "» وغار 814 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ومسح بطنه عند الفراغ» أي من 


)١(‏ مصابيح الظلام كتاب الطهارة في الاستبراء ص ١54‏ س ١١‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(؟) قي المتن: أعاد الطهارة. وفي المتن الواقع في الشرح: أعاد الوضوء . والصحيح هو الأول 
لعدم البحث السابق في الوضوء : حتى أشار الى إعادته إذا وجد البئل بعد الصلاة ختأمل. 

(1) نهاية اللإحكاءم: : كتاب الطهارة 0 في الاستبراء خ 1ص أن والمنتهى :كتاب الطهارة في : 
الاستطابة والتخلّي ج ١ص‏ 50835. والتذكرة كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 5 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في الاستبراء ج اص 86" ؟. 

(8) الذكرى: كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ١7س‏ 11. 

(1) كشف اللثام: عاد اظيارة في ادوع اص اس 55 

(/) التذكرة: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص .11١‏ 

انا لسري كاب تيار ةا ج اص لاس 11 

(9) المعتير: كتاب الطهارة في كيفيّة الك 2 اص 8 

.103 ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج‎ )٠١( 


غ5 


وبكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الاستنجاء كما فى «النهاية ١‏ والتحرير '» وفي «المقنعة ' والمراسم ‏ والبيان*» ذكر 
القيام عن موضعه والفراغ وكون المسح باليد اليمنى. والأكثر' على ذكر الفراغ 
والقيام عن موضعه فقط. 

واختلف النقل فى صورة الدعاء. والأمر سهل. 

وقال المصتّف " والشهيد” وأبو العباس؟: يستحبٌ الاعتماد على الرجل 
اليسرى وفتح اليمثى. 

[فيما يكره على المتخلّي ] 

كوه كدمن الل رويكةه دن زكرء امسيال الففسن والقمر فرجد». 

اختلفت عيارات الأسعان: قفي بعضها الاستشال بالفرج كما في «السرائر ٠١‏ 
(المراسم, خخ ل) والشرائع ' ١١‏ والرواظة ' (» وجملة من كتب المصئّف؟١‏ وفي بعضها 


9 اليد نان الطهارة أناجا لهات ص .5١‏ 
(5) المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص ١٠‏ وعبارته وإن كانت خالية عن 
ا منيدة بائفد لمقاده. 

)5 الذكرى ات ل اطي الخلوة ص 6س ا والروضة: كناب الطهارة أحكام 
التخلي ج ١‏ ص 856. ونهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج احص ١م‏ 

)٠١(‏ ليس في عبارة السرائر؛ كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج أ ص 7 ذكر الفرج وإِنما 
المذكور فيها استحباب أن لا يستقبل قرص الشمس والقمر . والظاهر أن المئقول عنه هو 
المرا بيو كناد كر نبغة في الهامقن: المراسم: ص .3١‏ 

)1١(‏ الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ةج ١ص ١9‏ ليس فيه كلمة الفرج. 

(1١)الروضة:‏ ؛ كتاب الطهارة أحكام التخلى ج ١‏ ص 686. )١*(‏ © 


نا 


آداب الخلوة / فيما يكره على المتخلي 


بالبول كما في «الجمل' والمصباح'» وأحد الوجهين فى عبارة «الارشاد؟ 
والبيان '*» وفي بعضها بالبول والغائط كما فى «المقنعة* والمبسوط؟ والوسيلة“ 
والدروس » بير ' وفي بعض بالارجين كنا في «التذكرة ' ١‏ والمعتير ''» لأنثه 
روى فيه ما فيه ذكر الفرجين. وفي «نهاية التسيخ '' والغنية ٠"‏ والسرائ ١4‏ 
والموجز *' والتاقع'١»‏ كراهية استقبالهما من دون تقييد بالبول أو الفرج. ونقل 


# سحيث قيل فيهما: واستقبال التيّرين والريح بالبول (منه قدّس سرّه). 


)1١(‏ المنتهى: كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ص‏ ؟8؟. والتحرير: كتاب الطهارة أحكاء 
التخلي ج ١‏ ص لاس 15, 

)١(‏ الجمل والعقود: كتاب الصلاة فصل ”في ذكر الطهارة ص ا 

(؟) مصباح المتهجّد: في كيفيّة الطهارة ص 5. 

() الاإرشاد: كتاب الطهارة في أسباب الوضواة خ 0/١‏ 

(؟) البيان: كتاب الطهارة في ما يستحبٌ على المتخلي ]| +. 

(0) المقنعة: كتاب الطهارة آداب الأحداث ص 47: 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذ كر مقدامات لوو ءا ار 

() الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 48. 

() الدروس: كتاب الصلاة درس ؟ في آداب التخلّي ج ١‏ ص 84 

(5) الذكرى: كتاب الصلاة باب الاستطابة ص "١‏ س .١18‏ والجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب 
الاستطابة ص 55, )٠١(‏ التذكرة: كتاب الطهارة أداب الخلوة ج ١‏ ص .1١١5‏ 

)1١(‏ لم نعثر في المعتبر على خبر يحتوي على لفظ الفرجين ولا في غيره نعم في خبر علي بن 
أبراهيم: لا تستقيل القبلة يقبل ولا دبر ولا تستقبل بالعورتين القبل والدبر. وفي لخبر 
الراوندي عن النبي 1 انه نهى عن أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة. راجع المعتبر ج ١‏ 
ص ١17‏ والمستدرك ج اص 11407-1511س اوة, 

(؟5١)‏ النهاية: كتاب الطهارة اداب الحدث ج ١‏ ص 117 

,؟١ غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 4417 س‎ )١١( 

.15 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج‎ )١4( 

.89 الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في الوضوء ص‎ )١0( 

(17) المختصر النافع: كتاب الطهارة الورضوء ص 2,5 


رض مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


عليه الإجماع في «الغنية '». 

وهذه العبارات متساوية في تخصيص التعرّض للاستقبال من دون تعرّض 
لذكر الاستدبار وفى «الهداية» تعراضص لذكر الاستدبار وظاهرها التحريم فيها 
هرف قال جرد أن يجلس للبول والفائط مستقبل القبلة ولا مستديرها 
ولا مستقبل الشمس ولا مستدبرها ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره؟ «الخ» 
وأيضاً ظاهر «المقنعة» التحريم في الاستقبال فقطء لأنته قال: ولا يصون مدان 
يستقبل قرصى الشمس والقمر' 

وفي «نهاية الاحكام ؟ وشرح الموجز *» ولا يكره الاستدبار. وقرّبه الفاضل 
صاحب «المدارك'» وصاحب «الذخيرة"» والفاضل الهندي. ونقل عن فخر 
الاسلام في «شرح الارشاد» الإجماع عليه وفسر الاستدبار بالاستدبار عند البول 
والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل” فتأمل. 

ونسبي لاز فى «المراسئم » مشاواة الاستقبال والاستدبار إلى القيل. وفي 
«الذكرى ١"‏ والروض :»١'‏ وف استديارنهما احتمال للمساواة في الاحترام. 

وفي «الفقيه ١"‏ والهدار يق 4 نهى عن الاستقبال والاستدبار في الهلال. 


,17 غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص لالم س‎ )١( 

(") الهداية: باب ؟ الوضوء ص ١6‏ ليس فيه: ولا مستقبل الشمس ولا مستدبرها. 
() المقنعة: كتاب الطهارة آداب الأحداث ص ؟4. 

(5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة اداب الاستنجاء ج ١‏ ص 75 

(8) كش ف الالتباس 00 قص ولاس ؟ (مخطوط مكتبةملك الرقه 109777). 
ل ل كد القدليية ا 

(9)العراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر مند عن ؟؟. 

.١9 س‎ ٠١ )الذكرى: كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص‎ ١ 

8 الروض: كتاب الصلاة أحكام المتخلّي ص 71 س‎ )١١( 

(؟١)‏ الفقيه: كتاب الطهارة أحكام التخلى ج ١‏ ص اح 48. 

1 الهداية: باب ؟ الوضوء ص ١8‏ 


آداب الخلوة / فيما يكره على المتخلى ----- ب لب لالم 
واستقبال الريح بالبول والبول في الصلبة 


هداء والمراد استقبال القرص كما صرّح به فى «المقنعة' والذكرى ' 
والدروس" واللمعة؛ والروض؛ والروضة' والمدارك”'» وغيرها. 
١‏ 


ولا فرق بين الكسوف وغيره كما في «النهاية* والروض* 1 
قوله قدّس الله روحه: 9واستقبال الريح بالبول». خصّ ذلك 
بالاستقبال وبالبول كما فى «المقنعة'' والغنية؟' والسراشر'" والشرائع؟'» 
وغيرها ١‏ ونقل الإجماع عليه في «الغنية' '» وفي «الهداية"١‏ والروضة؟» 
وظاهر «الذخيرة؟ '» عمّم الحكم في الحدثين في الاستقبال والاستدبار إلا أن 


)١(‏ المقنعة: كتاب الطهارة باب " آداب الأحداشيطق,؟ ؛. 

(؟) الذكرى: كتاب الصلاة فى استطابة الخلوةا صن كآضس ل .١‏ 

() الدروس: كتاب الطهارة درس ؟ آداب النخلي 2 دى] 84. 

(]) اللمعة: كتاب الطهارة آداب التخلىئ تصن ؛: 

(0 و١٠)‏ الروض: كتاب الطهارة أحكام المقلي ل اتات ار 

(1) الروضة: كتاب الطهارة أحكام التخلي ج ١‏ ص 6م 

() المدارك: كتاب الطهارة مكروهات الخلوة ج ١‏ ص .١18‏ 

(8) الذخيرة: كتاب الطهارة فى التخلى ص ١7س‏ ا 

() نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء بج ١‏ ص 87. 

.4١ المقنعة: كتاب الطهارة باب آداب الأحداث ص‎ )١١( 

(؟1و1١)‏ الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 4417 س ١؟و7؟.‏ 

.416 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة احكام الاستنجاء ج‎ )١( 

.159 ص‎ ١ الشرائع: كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج‎ )١5( 

.١١1 الجامع: كتاب الطهارة ياب الاستطابة ص‎ )١6( 

)١1(‏ ليس في عبارة الهداية ذكر لهذا الفرع راجع الهداية ب ؟١‏ باب الوضوء لكن نقل فسي 
الفقيه: جم ١‏ ص 5” حديث لا لاحظ الحديث وهامشه. 

)١8(‏ الروضة: كتاب الطهارة احكام التخلي ج امس 6م 

(19) الدخيرة: كتاب الطهارة في التخلى ص ١؟‏ س 17. 


٠ 8‏ _لللطلل ب يبيبلل ههمفتاح الكرامة / ج ١‏ 
وقاقها وطهنا 


ظاهر «الهداية '» التحريم وبعض عمّم الحكم فى الحدثين فى الاستقبال فقط كما 
فى «الدروس؟ والذكرى ؟ والبيان ث». وحينئذ فيراد بالاستقبال فيهما الاستقبال 
بائلة* والاستدبار متغوطاً والحاصل الاستقبال بالحدث. 

وله قدسن أله تثالى. :روه وقائما #احظلاً نواه كان قن العم 
أو لاء خلافا «لنهاية الإحكام * إذ فيها: أنّ الكراهة تزول في الحما, لأنّ المدار 
على توقي البول انتهى, فتأمّل. 

وعن بعض الناس' أن الكراهة مختصّة بغير حال الاطلاء 88. 

وفي «الهداية» لا ا نول كاكنا". 

قوله قدّس الله تعالى روحه: اونط هاه .في «الهداية» لا يجوز أن 


عه هده العبارة دققة نيه را عحيية الله ). 


لقول الصادق عه كي مرسل ابن أبي عمير حين سأله سائل عن بول 
المطلى قائماً؛ لا بأس االأصم اوت ساب 


.18 الهداية باب ؟١ الوضوء ص‎ )١( 

(1) الدروس: كتاب الطهارة درس ؟ في آداب التخلّي ج اص 88, 

() الذكرى: كتاب الصلاة فى استطابة الخلوة ص ٠١‏ س .١‏ 

0 : كتاب الطهارة في ما يستحبٌ على المتخلّي ص 6 
) نهاية الااحكام: : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 5 صى آللي 

0 تعبيره بالبعض المضاف إلى الناس, يُشعر بعدماعتنائه بالمومئإليه علماً أو مسلكاً ونحن 
لم نعثر على هذا النقل في كتب القوم حسبما تفحصنا في المسألة, نعم يلوح من الوسائل بج ١‏ 
ل ا و اي وص ١١8‏ في نسختتنا 

إِلَّا أنته يبعد كل البعد أن يكون مراده هذين العلمين ولا سيما أن الأخير هو استاذه 

ا ل 0 

(/!) الهداية: باب ؟١‏ الوضوء ص ,.١١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب من أبواب أحكام الشلوة ح ؟ج ١‏ ص 58؟. 


أداب الخلوة / فيما يكره على المتخلى 1 بغت ل ب هنم 
وفي الماء جارياً وراكداً 


يطمح الرجل ببوله '. وقد أطلق* جماعة ' كالمصئّف. وفى «المقنع» من السطح أو 
الشيء ' وفي «الذكرى» من السطح ؟. ْ 

قوله قدّس الله روحه: «وفي الماء جا 5 وراكداً» . هذا هو الأشهر 
كما فى «الذخيرة* وشرح الفاضل» وقال: وسوى الشيخان والسيدان ابنا حمزة 
زه نوا وين وغيرهم بينه وبين الغائط به'. وفى «الذكرى» أن إلحاق الغائط 
من باب الأولى ". ْ 

وفى «نهاية الاحكام» أن البول فى الماء فى الليل أشدٌ كراهة. 

وشي #الهداية؟ والمقتقة “© الايجووافى الراكد ولا بأسن فى الجارى. ومتايننا 
عبارة علي بن بابويه ''؛ لكن في «المقنعة» واجتنابه في الجاري أفضل "!. 


# القول بالكراهة مطلقاً مشكل الأكيةالا يُنفكٌ البول فى الميضاة غالباً عن 


التطميح زمنة قدس سواه ). 


(1و9) الهداية: باب ؟١‏ الوضوء ص ,1١8‏ 

(1) الدروس: كتاب الطهارة درس ؟ في آداب التخلّي ج دص 458. والسرائر: كتاب الطهارة 
أحكام الاستنجاء ج ١‏ ص 11. والجامع: كتاب الطهارة باب الاستطابة ص 17. 

(؟) المقنع: كتاب الطهارة ياب الوضوء ص ”. 

() الذكرى: كتاب الصلاة 5 في استطابة الخلوة ص اس 71 

(8) الذخيرة: كتاب الظهارة ذ في التخلّي ص 7١‏ س .١‏ 

(1) كشف اللثام: ؛ كتاب الطهارة أحكام المتخلي ج ١‏ ص 77 س 18 فيه: ألحق الشيخان 
والأكثر ... 

() الذكرى: كتاب الصلاة فى استطابة الخلوة ص + ؟ س ؟؟. 

(8) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 87. 

.4١ المقننة: كتاب الطهارة باب 7 اداب الأحداث ص‎ )٠١( 

.١1؟ ؟ س‎ ٠ نقله عنه فى الذكرى: كتاب الصلاة فى استطابة الخلوة ص‎ )١١( 

4١ المقنعة؛ كتاب الطهارة باب " آداب الأحداث ص‎ )١7( 


دق 


والحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


واستثنى بعض الأصحاب ١‏ البلاد الكثيرة الماء مما أعدّ فيها الماء لقضاء الحاجة 
ونحوه كالشام وبعلبك ونحوهما. واستشكل فيه صاحب «المدارك '» والفاضل 
الهندي "*. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والحدث في الشوارع والمشارع» 
أتى بالحدث الشامل للبول والفائط فى هذا وما بعده وفاقأ «للمبسوط ؛ والجمل* 
والاقتصاد' والو سيلة" والغنية* والنافع؟ والجامع ‏ ' والمهذدّب ١١‏ والشرائع ''» في 
غير الحجرة فانّه إنُماكره فيها البول بل هو ظاهر الأكثر ؟'. 


ى وفي «المراسم» ؟١‏ لم يفرق بين الراكد والجاري في الغائط. وأمّا البول 
فقد جعله فى الراكد أشد كراظة'كما هقر مشهور بينهم (منه طاب ثراه). 


٠١7 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة ادآبٌ الخلوة .. جم‎ )١( 

() المدارك: كتاب الطهارة مَكَرٌرَهاتَ الشلوةج لاص .18١‏ 

(؟) كشف اللثاء: كتاب الطهارة أحكام المتخلى ج ١‏ ص ”7؟ س ."١‏ 

(4) المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدمات الوضوء ج ١‏ ص .١18‏ 

(0) الجمل والعقود: كتاب الطهارة فصل في ذكر الطهارة ص /597. 

(1) الاقتصاد: كتاب الطهارة فى ذكر الوضوء ص .11١‏ 

(/) الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان الطهارة ص 48. 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 117 س 7/ 

(1) المختصر النافع: كتاب الطهارة الوضوء ص 6. 

)٠١(‏ لم نعثر على ذلك في الجامع؛ راجعه ص 116 /0؟ فَإِنُ عبارته يعد الحكم بمنع اليول في 
صلب الارض هكذا: ويحرم ذلك فئ الموضع الذي يتأذى المسلمون به. 

.4١ ص‎ ١ المهدّب: كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الشرائع: كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١‏ ص 15. 

(١)كالمراسم:‏ ص ٠7‏ ومجمع الفائدة والبرهان:ج ١‏ ص 40-55 والنفلية: ص .5١‏ والمهذب: 
ج اص )١4( .4١‏ المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منة ص 57 


امدق 


أداب الخلوة / فيما يكره على المتخلّى 
وتحت المثمرة وفيء النزال وجحرة الحيوان والأفنية 


وفى «الهداية» ولا يجوز التغوّط على شطوط الأنهار والطرق النافذة '. وقال 
فى «المقنعة» اغا تو '. 

قوله: «وتحت المثمرة4* وفي «الهداية ' والمقنعة » لا يجوز. 

قوله: «(وفيء النزال » وفي «الفقيه * والهداية' والمقنعة '» لأ يحوز. 

قوله: ووجحرة الحيوان» في الشرح* قطع به أكثر الاصحاب. وفي 
«الهداية» لا يجوز البول فيها*. 

قوله ره: « والأفنية». في «الهداية» لا يجوز التغوّط في أبوات الكو 
وفى «المقئعة» لا يجوز التغواط فى أفتية الدور #41١‏ 


# لا يصحٌ صدق المثمرة إلا على المثايرة بالفعل. لأنّ الوصف فى مثل هذا 
إِذَا عرض دام مدة فكان كالوطقق الاذع وفرق يقد وبين الضارب. لأ الضرب 
إذا عرض لم يدم لا مدة ولا دائماً (منه قدس سه). 

4# وبين العبارتين فرق إلا بتأويل (منه) 


.16 الهداية: باب ؟١ الوضوء ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: كتاب الطهارة باب 7 آداب الأحداث ص .4١‏ 

(©) الهداية: باب ؟١‏ الوضوء ص .١8‏ 

(؛) المقنعة: كتاب الطهارة باب " آداب الأحداث ص .4١‏ 

(0) الفقيه: كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج اص 0" 

(1) الهداية: باب ؟١‏ الوضوء ص .١5‏ 

(0) المقنعة: كتاب الطهارة باب 7 آداب الأحداث ص .4١‏ 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة آداب التخلّى ج ١‏ ص 14س * 
(9و ٠١‏ )الهداية: ياب ١١‏ الوضوء ص 16. 

.4١ المقنعة: كتاب الطهارة باب 7 اداب الاحداث ص‎ )١١1( 


دق 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


واحتمل اقامر الشارح اختصاص الكراهة يغير مالك الدار مثلا والمأذون 
وفي حقهما مباح . 

قوله قدس الله روحا: «ومواضع لتأَذي» كما نصّ على ذلك الشيخ 

فى «النهاية " » والسيّد ابن حمزة فى «الوسيلة '» وأبو عبد الله فى «السرائر؟ 5 
ولم أجد أحداً صرّح به سواهم". 

وليس في «الدروس »١‏ إلاكراهة البول في جميع ما ذكر المصتّف إل : ننه ذ شر 
«النادي» في مكان «موضع التأذي» وهو ظاهر «الثفلية '». 

وليس في «المقنع» إلا قوله: فأثفق تطرط الأثهار والطرق الشائذة وتحت 
الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدورة . ولم يتعررض للجحرة 
ومواضع التأذي وليس في «المقيعة» 31 عدم جواز التغوّط على المشارع 
والشوارع والأفنية وتحت الا المشرة ومنازل النزال* وقد علمت أنه في 
«الهداية * أ» تعراض لذلك ولعدم جواز البول فى جحر. 


(!) كشف اللثام: كتاب الطهارة آداب التخلّى ج ١‏ ص 4؟ س 7 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج اس 517 

(”) الوسيلة: كتاب الطهارة فى بيان الطهارة ص 8غ. 

(4) السرائر كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ج ١‏ ص 40. 

(0) بل ذكره الشيخ أيضاً في المبسوط: ج ١‏ ص 18 وفي الجمل والعقود: الطهارة ص ١7‏ 
وجمع ار مو وضع العلى فى الجابع ص 4 ركذا طهر مين الملشدهني بدهارة 
الإسكام: اج اص 7 حيث قال في ضمن عداد مواضع كراهة التخلي: ومواضع اللعن 
للعاذى . فيدل على ثبوتها في كُلّما يتأذى المسلمون : بل الناس عموماً بالتخلي فيه .كما صرح 
به في الوسيلة: الطهارة ص 4/8. 

() الدروس: كتاب الظهارة درس ؟ في آداب التخلي ج ١‏ ص 44. 

(/) النفلية: في المقدّمات ص .4١‏ )4 ا كتاب الطهارة يا بالوضوء ص ”. 

(4) المقنعة: كتاب الطهارة باب 7 آداب الأحداث ص ١غ.‏ 

.15 الهداية: باب ؟7١ الوضوء ص‎ )٠١( 


ردن 


آداب الخلوة / فيما يكره على المتخلّى 
والسواك عليه والأكل والشرب 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويكره السواك عليه» أي على حال 
التخلّي كما في «المقنعة ' والمراسم ' والمهدّب ؟» وظاهر «المبسوطء والهداية*» 
لأنعه قال فيهما: والسواك على الخلاء يورث البخر. ومثله قال في «التهذيب'» 
فإن أريد بالخلاء حال الغائط (التخلي خ ل) وافق ما تقدّم. 

قوله: «والأكل والشرب؟ اعلّه يريد حال التخلّي كما هو صريح 
«المصيام" ومختصره* والمهزّب؟ ونهاية الاحكام ١١‏ والمنتهى ''» وأطلق فى 
غيرها"'. وروى في «الفقيه "'» أن أبا جعفر طق دخل الخلاء فوجد لقمةخبز في 
القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مسملوك له وقال: «تكون معك لاكلها إذا 
خرجت» الحديث* 


# -لعل إبقاء اللقمة لجفافي الر طوبة القَذّرة أو غير ذلك (منه عفى عنه). 


.]١ المقنعة؛ كتاب الطهارة باب 7 آداب الأحداث ص‎ )١( 

(1) المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص “1 

(؟) المهذب: كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج ١‏ ص ١غ.‏ 

(5) المبسوط: كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدمات الوضوء ج أص ثرا. 
(8) الهداية: باب ؟١‏ الوضوء ص 115. 

(1) التهذيب: كتاب الطهارة في آداب الأحداث الموجبة للطهارة جج ١‏ ص ١‏ 
(/) مصباح المتهجد: كيفيّة الطهارة ص .١‏ 

() مختصر المصباح: الطهارة ص 6 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم /0. 
(9) المهدّب : كتاب الطهارة باب مقدمات الطهارة ج ١ص .1١‏ 

)٠١(‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة كاد أص قىل. 

.10١ ص‎ ١ المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج‎ )١١1( 
.15 الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج م اع‎ )١١( 

]١(‏ الفقيه: كتانب الهارة أسكام اللي ح كاي ١س‏ ا 
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والكلام إلا بالذكر 


قوله: «والكلام» يحتمل أن يريد وهو على الغائط كما في «الميسوط ' 
والنهاية' والسرائر"» لأنته قيل فيها: يكره على حال الغائط. ويحتمل أن يريد 
حال الخلاء كما فى «الفقيه والهداية* والمهدّب' وجمل الشيخ" واقتصاد,ة 
والمنتهى ' ونهاية الإحكام ' '» وأطلق في غيرها''. 

وظاهر «الفقيه» التحريى لأنته قال: لا يجوز الكلام .١"‏ 

قوله: «إلا بالذكر». وفي «النهاية'' والمبسوط *! والمصباح؟١‏ 
ومختصرءا١‏ اله متيل "أن أنشه يذكر فيما بينه وبين نفسه. وقسربب مندما في 


ا او ريت م اص ث4ا. 

(6) السراة ثر: كتاب الظهارة أحكام الاستتجامح ١اص‏ 47. 

)ع الفقيه: كتاب الطهارة احكام التبخلي ج 0 صن 5 

(3) الهداية: كتاب الطهارة باب > الو علوم هن 51. 

(1) المهذب: كتاب الطهارة باب مقدمات الطهارة م ١‏ ص 1 وفيه: لا يتكلم في حال البول 
والغائط . 

() الجمل والعقود: كتاب الطهارة فصل في ذكر الطهارة ص 77. 

ألما الأاقتسان: : كتاب الطهارة فصل في ذكر الوضوء وأحكامه ص 1215 

(4) المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج اص 117. 

زء 0 يي وو اص 85 

(؟١)‏ الفقيه: اكتاب اللهارة أحكا التي ج ١‏ عن 19 

1ن المس رط حاب الها الصل ف 10 قشت ألر ترج اص ثلا. 

ا لبا 

(/9319١)الوسيلة:‏ كتاب ف : في يبان الطهارة ص 24,8. 


أداب الخلوة / فيما يكره على المتخلى 5 لل 8غ" 
أو حكاية الأذان 


«الاشارة '» لأنته حمل قول الصادق لقلا ويقول فى نفسه؛ «بسم الله وبالله» 

الحديث على إرادة الاسرار 

وفي «النهاية' والمنتهى '» يجب رد السلام ويستحبٌ حمد العاطس 
وتسميته* انتهى 

قوله قدّس الله نفسه: «أو حكاية الأذان» في نفسه كما في «النهاية ؛ 
والوسيلة” والمهذّب'» وأطلق في «الفقيه” والهداية* والمراسم؟ والجامع »'١‏ 
وظاهر «الهداية'! والمراسم"أ» الجهر, لأنته قال: فليقل كما قال المؤذن. 

ونسب الشهيد في «دروسه١١‏ وذكراة 0» جواز حكايته إلى قول. 


# في التسميت تأمّل لدخوله|فئ الكلام)(منه قدّس سرّه). 


17“ إشارة السبق: في الوضوء وادابه ص‎ )١( 

(1) نهاية الاإحكام: ؛ كتاب الطهارة في الاستنجاء ج اص 1م 
() المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج م اص 514 
(؟) النهاية: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ صن .7١6‏ 
(80)الوسيلة : كتاب الصلاة فى بيان الطهارة ص 18. 

() المهذب: كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج اص .4١‏ 
(9) الفقيه: كتاب الطهارة أحكام لتخي ج ١‏ ص /18. 

(ثنا الهداية: بياب ؟١‏ الوضوء ص 15. 

(5) المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر مته ص ”5. 

)٠١(‏ الجامع: كتاب الطهارة باب الاستطابة ص 7؟. 

.١4 الهداية: باب ؟١ الوضوء ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص 7 

(1) الدروس: كتاب الطهارة درس ؟ في آداب التخلّي ج ١‏ ص 84. 
)١5(‏ الذكرى: كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٠١‏ س ”1. 


7" مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


أو قراءة آية الكرسى أو طلب الحاجة المضر فوتها 


وفى «الروض»* هو حسن في فصل فيه ذكر دون الحيعلات, لعدم نص فيه 
بالخصوص. ال أن يبدّل بالحوقلة ' اتتهى. 

واحتمل الأستاذ ؟ إلحاق الاقامة يده. 

قوله: «أو قراءة آية الكرسى» فى «الوسيلة» يكره قراءة القرآن إلا آية 
الكرسي يما بيلة ونين قبه نل يخوت شر ذه فضلها". وأطلق في «النهاية؟ 
والمبسوط * والشرائع' والجامع"» وفي الأخير لأنتها عوذة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو طلب الحاجة المضد فوتها» 
قتّده فى «النهاية* بما إذا لم يمكري بالتصفيق وشبهه. 

وزاد في «المقنعة؟ والمرانجم” ')لمبلاة على لنب يله 


- صحيح محمد ١١‏ حجّة عَلَقَّ صآحب الروضء لأنّ فيه: «وقل كما يقول» 


(مئه دسق سه ). 


7 الروض: كتاب الطهارة في بيان أحكام المتخلى ص ؟ س‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في كتب الوحيدية الذي هو مراده من الاستاذ الذي نقل عنه غالباً. ولا في 
الدرّة النجفيّة لاستاذه الآخر بحر العلوم ‏ ولعلّه عثر عليه في كتبهم الأخرئ. 

(") الوسيلة: كتاب الصلاة فى بيان الطهارة ص 18. 

() النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث ص 516. 

(0) المبسوط: كتاب الطهارة في ذ كر مقدمات الوضوء ج ١‏ ص 18. 

(1) الشرائع: كتاب الطهارة احكام الخلوة ج ١‏ ص 159. 

() الجامع: كتاب الطهارة باب الاستطابة ص 7؟. 

(8) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص 4 

(9) المقنعة: كتاب الطهارة باب 7 آداب الأحداث ص .4١‏ 

0 المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص‎ )٠١( 

.؟؟١ ص‎ ١ ج١ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام الخلوة م‎ )١١( 


آداب الخلوة / فيما يكره على المتخلى لبلب #غ؟ 


لله تعالى أو الأنبياء را لاه 


قوله قدّس لله تعالى روحه: «وطول الجلوس». نقل١‏ عن 
«الهداية» انته قال: لا يجوز, والموجود فيها بعد قوله ' ويكره الكلام «الخ»: 
وطول الجلوس على الخلاء يورث الناسور. 

قوله: «والاستنجاء باليمين» قال فى «الهداية'» ولا يجوز للرجل أن 
يستنجي يبمينه إل إذا كانت بيساره علق 

قوله قدّس الله تعالي روحه: «وباليسار وفيها خاتم عليه أسم 
تعالى 3 الانناء ا الأئمة عليهم السلام» م 0-0 
يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف, فإن دخل وهو عليه 
فليحوله. وكذا فى «الهداية إلا 6 لم كالمصحف بل ذكره فى قوله 
سابقاً: ويكره للرجل أن يدخل الخلاعئمعيياصاحف فيه القرآن أو درهم فيه 
اسم الله تعالى إلا أن يكون في ترّة قال فى «المقنع'» ولا تستنجي وعليك 
خاتم عليه اسم الله تعالى حتى تحوّله. وإذا كآن عليه اسم محمد* فلا بأس بأن 


لا تنزعه. 

وقال فى «الوسيلة'» في تعداد الندب: ونزع الخاتم من اليسار إذا كان عليه 
اسم معظم 

مم مجم 


-لعلّ ذلك لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلَى الله عليه وآله (منه). 


)١(‏ نقل عنه في كشف اللثام: كتاب الطهارة آداب التخلّي ج ١‏ ص 4؟. 

(؟ و”) الهداية باب ؟١‏ الوضوء ص .١1‏ 

(54) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة أحكام التخلّي ذيل ح 28ج ١ص‏ 59. 
(85) الهداية: كتاب الطهارة باب ١١‏ الوضوء ص .1١‏ 

(1) المقنع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص . 

(7) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة ص 5/8. 


1 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


أو فصّه من حجر زمزم فإن كان حواله 


وفى «المراسم ' والنهاية ' والمقنعة '» أتى بعبارة المصنّف بأدنى تفاوت فى 
اللفظ. وقر يب من ذلك ما فى «الذكرى *». ْ 

وفي «الروض "»: ركز شور امعان تلن انلود مطلقاً. 

للا قنش الل زويته اد شان ميجر ازمزة انبا عرض بال 
في «التهاية'» وفي «الوسيتة"؟ أن نه صر له مه 

ونسب ذلك إلى المشهور في «الدلائل» ذكره في الجواب عن قطع رواية 
الحسن بن عبد ربه". وفي «التحرير *» أن الرواية ضعيفة. 

وفي بعض نسيم «الكافي ' »ميرد بدل زمزم. قال في «الذكرى ' '» وسمعتاه 
مذاكرة وأورد على نسخة زإمزمهآن رمرم من المسجد فلا يجوز اخراج الحصى 


78 المراسم: كتاب الطهارة بابذ كر ما.يتطهر منه الأحداث ص‎ )١( 

(؟) النهاية؛ كتاب الطهارة ب ؟ آداب الخدت وكيفيّة الطهارة ج ١‏ ص 116. 

(؟) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١‏ آداب ب الأحداث الموجبة للطهارات ص ١‏ 4. 

(8؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكاء التخلي ص 7397 

)6 روض الجنان: : كتاب لسراو سات ال ومكروفاته ص 5؟ السطر 
الأخير. 

(1) النهاية: كتاب الطهارة ب ” آداب الحدث وكيفيّة الطهارة ج ١‏ ص .5١6‏ 

(/) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل فى بيان الطهارة ص 48. 

(8) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب أحكام الخلوة ح ١ج‏ اص 101 

(3) تضعيف التحرير للرواية انما هو بالنسبة إلى استصحاب دراهم بيض الذي اسند روايته إلى 
الشيخ ثم ضعفه لا بالنسبة إلى استصحاب حجر زمزم أو زمرد أو حجر محترم كما هو ظاهر 
المحكي عنه في الشرح. فراجع التحرير ج ١‏ ص لاس خرا, 

1 الكافي: كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ..... ح‎ )٠١( 
١ وفيه (حسين) بدل (حسن).‎ ١7 ج ”اص‎ 

1١ س٠١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التخلى ص‎ )١( 
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آداب الخلوة / فى التوضؤ قبل الاستنجاء 


خرم: ' 
الااول: لو توضنا قبل الاستنجاء صصح وضووؤه 


منها واجيب ' بالنصٌ وبمنع دخولها في المسجد ويأن إخراج الحصى من البثر 
مستثنى, لأنه تراب النزح لو بقي فيه لأفسده وبأ نٌّالمسألة مبنية على فرض الوقوع. 

فروع: 

#الأول: لو 5-6 قبل الاستتجاء صح وضووهة كمانص عله 
الأكثر " مطلتين غير فارقية بين الول والغائط في العامد والساهي. 

وفي «الدلائل» أن الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحّة الطهارة 
اثفاقاً. وفى «نهاية الاحكام ' وكشف اللثام عباتي قرز ال سا ايها وهو 
المشهور كما فى ظاهر «المختلف”» © يوحببكة البشيخ ' وأكثر الاصحاب كما في 
«السهي” والمدارك6», 


#-المصيّف فى المختاف و إن كان إنمنا تقل التسهزة على بطلان الصلاة إل أنعه 


)0 جامع المقاصد: كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١‏ ص ٠١5‏ وكشف اللثام: كتاب الطهارة 
آداب المتخلي ج ١‏ ص 6؟. 

(؟) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام المحدث ج ١٠ص‏ 97؟1. والشهيد في 
ذ كرى الشيعة: كناب الصلاة في الاستنجاء ص ١١‏ س ١١‏ والمحقق في المعتبر: ج ١‏ ص ١70‏ 
وغير شم (5) نهاية الااحكا »كتاب الطهارة في كيفية الاستنجاء ١‏ ص 4.١‏ 

[غ) كشف اللثام: : كتاب الطهارة في آداب المتخلّي ج ١‏ ص 0؟ س 1 

(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة فى في التخلي والاستنجاء ج ١‏ ص 07١‏ 

() الميسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر من ترك الطهارة ة متعمداً أو ناسياج ١‏ ص 01. 
والنهاية: كتاب الطهارة ب 4 من ترك الطهارة متعمداً أو ئاسياً . اج اص 151 

(/1) المنتهى: : كناب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج ١آخس ,51٠١‏ 

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج اص 508 


١ مفتاح الكرامة / ج‎ "٠ 


ولم ينقل فيه في «الخلاف» خلاقا لا منًا ولا من العامّة وإِنما خالفوا في فى التيمم 
إذا تب نيم ثم استنجى فإنٌ أصحاب الشافعي ' قالوا: لا يجوز. وعن الحسن 'رالقيغ 
فى 0 وابن حمزة أنته يستحبٌ الاعادة, ذكر ذلك فى «الوسيلة » في 
ماطف الررطون: ْ ش 

وقال في «الفقيه من صلَّى وذكر بعد ما صلَّى أنه لم يغسل ذكره فعليه 
أن يفسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة. وتحوه فى «المقتع؟» » الاأتهلم 
بذكر الصلاة. ش 

قوله قدّس الله روحه «وبطلت صلاته4* وأعاد في الوقت وخارجه. 

وهذا هو المشهور كما في «المختلف؟ والذخيرة8» عند الكلام على خبر عمّار 

هكذا في نسختين مقابلتين على نسخة الأصل ولكن هذه العبارة غير 


ملب لومي د مس ينون وواننا 


.18 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة في الاستتجاء م 10ج‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة ذ في التخلي 1 داص ١97؟.‏ ونقل عنه 
كشف اللثام: كتاب الطهارة ذ في آداب المتخلّي ج ١‏ ص ١6‏ س 

؟ ا 1 ة كما هو راضم. 
ونقل في الجواهر عن مبسوطه ونهايته وعن غيره أيضاً لزوم تقديم الاستنجاء على التيمّم 
وكذا الوضوء. وهذا يدل على لزوم إعادتهما فيتاوت المنقول عنه في الشرح مع المنقول 
عنه في الجواهر. راجع المبسوط: ع نان :9" والظواهرة ع 6 عن 5177 

(4) لم نعثر على ذكر هذ رع ف الوسيلة الطبوع بأيدين . فضلاً عن الحكم باستحباب إعادة 
الوضوء أو التيئم. را جع الوسيلة: أبواب الوضوء ص 47 _ 2 ب اتيم ص 511 "لا 

قن لطر انمد حال الأهار: فى يحت ليك العداد ذيل ح 5ه ج ١١ص .2١‏ 

(1) المقنع: كتاب الظهارة باب الوضوء ص ؟ س .١1‏ 

() مشتلف الشيعة: كتاب الطهارة ؛ في التخلّي والاستنجاء ج ١‏ ص 114 

ذخا دشيرة المعاد: :كتاب الطهارة في آداب التخلّي ص 14س 5 


آداب الخلوة / فى التوضوؤ قبل الاستنجاء 


وعندىي أن التيمم أن كان لعدر لا يمكن زواله عادة فكذلك. ولو 
صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة 


50 


ومذهب أكثر علمائنا كما في «المنتهى '». 

وفي «الفقيه '» من نسي أن يستنعجي من الفائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة وقد 
سلفت عبارة الفقيه والمقنع في البول. 

ش وعن أبي علي ": ذا ترك غسل البول تاسياً حتّى صلى وجبت الاعادة قفن 
الوقت واستحيّت بعد الوقت انتهى. ١‏ 

والحاصل أن المسألة إن بنيت على مسألة نا سي النجاسة في الصلاة أو 
عامدها كما هو الظاهر توقفت على ما سيجيء إِز اد الله تعالى وإ فهذا الذي 
وجدناه في المقام وفيه كفاية. 

وسيجيء للمصف و في أحكا بلطن الوضوء صحييع وأنسه يميد 
الصلاة وإن كا ن ناسياً وفي «التحرير » تعرّض هنا لصحّة الوضوء ولم يذكر بطلان 
الصلاة ولعله أحاله على تلك المسألة. 

هذا وقال في «الذكرى" والداتل» أ ن العسل كالوضوء بمعتى أنه ؛ بصم إلى 
موضع النجاسة وأمّا موضعها فإن قن هيجوز إزلة الحدث والخيث دفمة أجرا 
عمل واعد ولا نه المضا يه تفيل النسل عم العدف دوين كسل الخلديقه 

وسيجيء في خصوص هذا الفرع تمام الكلام ونتعرّض له في موضعين. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وعندي 3 التيمّم إن كان لعذر 
لا يمكن زواله عادة فكذلك4.اطلق في «الغلان» من شير نقل خلاف 


,55- المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج اص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في أحكام التخلي ذ ذيل ح 84 ج ١ص 73١‏ 

(©) نقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة في التخلى والاستنجاء ج ١‏ ص 14؟. 

(4) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء وآداب التخُلى ج ١‏ ص /اس 8؟ 
فيه: ولو صلى أعاد الصلاة خاصة , 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ١7س‏ ؟7؟ 


لاعن أصحاب الشافعى فقال بعد أن ذكر جواز الوضوء: وكذا القول في 
التيمم '. 

وهو خيرة الشهيد فى «الذكرى؟ وحواشيه على الكتاب» والمحقق الثاني في 
«فوائد الشرائع؟ وحاشية الإرشاد؛ وجامع المقاصد*» والشهيد الثاني في 
«الروض ١‏ والمسالك'» والمقدس الأردييلي في 1 مجمع البرهان؟ 0 

والحفة امفميها عليةانان * الاستتحاء ونخوه بن إزالة التسصانية عي الشوت 
والبدن كستر العورة والاستقبال من مقدّمات الصلاة فيستثنى وقته مع وقت الصلاة 
على القول باشتراط الضيق كما عليه أكثر القدماء'. 

وفقن اطلق عراز ادكه نه وجو التسانية على البدن ف خدر ا عتضاء 
الطهارة المحقّق في «الشرائع *'» والمصئّف فيما يأتى في ا 5 
بحث التيمهم وفي «الارشاد؟ '».والشتهيد في «الدروس' والناء* 1 ءا بو العياس 


)١(‏ الخلاف: كتاب الطهارة في بححةةالاسسيجاء جام اشع امن 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الساذة :في الاستيجاء وآدايها وأحكامها ص ١1س‏ 75 

(1) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم )١١08‏ فى كيفية التيثم ص 0؟ س 11١‏ . 

اكاساكا ناو كناب يار لان التيكم ص ١4‏ (مخطوط مكتبة المرعشي رقم 07/9. 

(6) جامع المقاصد كتاب الطهارة فى آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء ج ١‏ ص ٠5‏ ١8لا‏ 

(3) روض الجنان: كتاب الطهارة فى بيان أحكام المتخلّى ص 7١7‏ س .1١‏ 

(/9) مسالك الأفهام؛ «كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء ج أ ص 55, 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في مبحث التيمم ج ١‏ ص 158. د وله وض عليك أن 
المذكور فيه يتفاوت عما نقل عنه الشارح هنا فراجع. 

(4) منهم الصدوق ني في المقنع: كتاب الطهارة ص غ وفي الفقيه: ج ١‏ ص "١‏ وابن ابي عقيل 
على ما نقل عنه في المختلف ج ١‏ ص .17١‏ 

.45 ص‎ ١ شرائع الاسالام :كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج‎ )٠١( 

(1)القواعد: كتاب الطهارة أحكام التيمّم ج ١‏ ص 4. 

(0إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في اسباب الْتَيمم وكيفيته ج اص 17١14‏ 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس ١‏ في أداب التخلي ج ١‏ ص 815. 

(8١)البيان:‏ كتاب الطهارة فيما يجب ويستحب على المتخلي ص ١‏ 


؟ 


أداب الخلوة / فى التوضو قبل الاستنجاء 


فى «الموجز' ». 
ْ وهذا منهم مبنئّ على ما ذكرنا من أن الاستنجاء ونحوه من مقدّمات الصلاة 
وليس مبنيّا على القول بجوازه مع السعة إِمّا مطلقاً أو مع عدم رجاء زوال العذر. 
وعلى هذا لا منافاة بين جواز التيمّم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت 
في جوازه؛ لآنّ المراد بتضيّقه عدم زيادته على الصلاة وشرائطها المفقودة وفي 
«حواشي الشهيد» ربّما تخيّل أنّ هذا الحكم مبنيّ على الغالب من تعذّر إزالة 
النحاسة باعتبار أن المقام مقام فقد الماءء فحينئذ لو قدر على إزالتها لم يكن هذا 
الإطلاق حاصلا ثم قال: وهو ممنوح. 

وفى «الذكرى '» أن" زمان الاستنجاء كزمان التيمّم فى الاستثناء. قال فى 
«الدلائل» وفيه نظرء لثبوت الفرق. قال: والأحسن أن يقال المراد بالتضيق العادي 
ولا ينافيه بقاء زمان يسير وإلا لم , بجن توفي مو ضع يحتاج إلى أن ينتقل عته 
إلى مصلا. ولا فعل الاذان والاإقامة كما ذكرءاالعلائي. ويؤيّده أنته لولا ذلك لزم 
الحرج إذ إحاطة العلم بمقدار وَقتٍ الصيلاة بحيث لإ يزيد ولا بنقص متعشر بل 
متعدذر انتهى. 

وأمّا على القول بجواز التيمّم في السعة مطلقا قالحكم ظاهر. لأننه سمكن 
حينئذ إزالة النجاسة بعد التيّم في الوقت. وكذا على القول بالتفصيل أعنى 
جوازه* في السعة إذا كان العذر غير مرجرٌ الزوال. وكذلك الحكم ظاهر على 
القول بمراعاة التضييق مطلقاً بمعنى أن يكون الزمان لا يسع إل التيقم والصلاة فقط 
دون مقدّماتها فإنّه على هذا يجب تقديم إزالة النجاسة ليتحمّق الضيق, إذ لا ب” 
على تقدير عدم الصتم من وياد الوقت على وقت التِيمّم والصلاة. لاستلزام 


# أي التيم (منه). 


2 الموجز (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص‎ )١( 
.5١ س7١ (؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص‎ 


+1 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


إزالة النجاسة وقتاً فيلزم وقوع التيمّم في السعة فلا بدّ حينئذ من تقديم إزالتها كما 
هو خيرة «النهاية' والمبسوط ' والمعتبر"» وهو الظاهر من «المقنعة » ونقل ذلك 
عن ظاهر «المهذّب؛ والكافي' و الإصباح "». 

هذا كله في غير أعضاء الطهارة وأمّا فيها ففي «حواشي الشهيد» نقل الاإجماع 
على وجوب طهارتها مع الامكان. 

هذاء وقد حاول الشهيد في الذكرى الجمع بين كلام الشيخ في الخلاف وكلامه 
في المبسوط والنهاية. قال في «الذكرى» الذي في النهاية والمبسوط وجحوب 
عت اد 0 ء على التيمّم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وإن كان مخرج اليول 
أو المنيّ مع تعذر الماء. قال: ولم بحخرضينا تر كني من المي وال شوة 
في الخلاف يجوز تقديم التيمّم. ولعله أراد به إجزاؤه ولهذا احتج بأنَّ الامرين 
واجبان فكيف وقعا تحمّق الامتقال وك لظاهر يتضمّن الأمر الوه والاستنجاء 
يدل على ذلك. قال في «الذكرى» فعلى هنا ليس في كلامه اختلاف صر بح مع أن 
المفيد ذكر ايضاً تقديم الاشتئجام والقاضي أيضاً وما هو إلآكذكر تقديم الاستنجاء 
على الوضوء مع أنته لو قدّم الوضوء لكان صحيحاً معتداً به في الأظهر من 
المذهي"*انتهى نتأثل. 

قلت وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام في التريييك افع عيبن قال امات 

لا يشترط طهارة جميع البدن من النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقل جميع 


١(‏ و؟) لا صراحة في الذي عثرنا عليه من عيارتي النهاية والمبسوط المطبوعين اللنذين 
بأيديناء نعم يلوح ذلك من عبارتيهماء راجع النهاية: ج ١ص ١14‏ والمبسوط؛ ج ١اص‏ 50 
(5) المعتبر: كتاب الطهارة في التيسم ج ١‏ ص 597١‏ : 

(؟) المقئعة: كتاب الطهارة ب 8 التيمم واحكايه ص .1١‏ 

(5) المهدّب: كتاب الطهارة باب كيقيّة التيمم ج ١‏ ص 18. 

(1) الكافي للحليي: الصلاة الفصل الرابع في فرض التيمّم ص1 .١١‏ 

(/) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة): كتاب الطهارة في التيمم ج ؟ ص .41١‏ 

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التيتّم ص ٠١5‏ س .5١‏ 


ااا ورت الحدث بالاستنجاء 16 


الثالث: الأقرب 0 جرد ا اذا 
ا انا 


الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمّم قبيل ذلك عند قول المصيّف: ولو معك 
وجهه بالتراب لم يجز إلا مع العذر. فليرجع إلئ تمام الكلام في المسألتين في 
المتامية. 

قوله ره: «اختصٌّ مخرجه بالاستنجاء »# إجماعاً كما فى «المعتير ١‏ 
و ا ل ا ل 
سن غير المعتاد إذا صار 0< 6 بريد ا 0 
الاستجمار سواء انسدٌ الأصلي اود عنس وهو الأقوى كما فى «الايضام ؛ و مججممع 
الفوائد» مع احتمال العدم ضعيفا فَيَهمَا وفى (اتهاية الآحكام *» احتمله أيضا وتردّد 
في «المتتهى' والتحرير"» مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد. قال فيهما: لو انسد 
ا ا ا أم لا؟ فيه تردّد ويحتمل 

ن مكون ارا بالااستنجاء مايشمل إجزراء الأسيكان وطقارة ألماء وسائر 


الي الو لاو ا ا 
؟) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ١7س‏ 5. 

بي : كتاب الطهارة فى الاستطابة والتخلي ج ع اص 514. 

(4) ايضاح الفوائد: كعاب الطهارة الفصل الثالث فى آداب الخلوة وكيفيّة الامستنجاء 
ج اص 16. 

(0) نهاية الااحكام: : كتاب الطهارة البحث الثاني في الخارج من السبيلين ج ١‏ ص 5 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج ١ص‏ 187- 1814. 

() التحرير: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١‏ ص ١س‏ 8. 


55 .مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الرابع : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه تكفي 
الثلاثة غيره. 


الأحكام من الوظائف والسنن. وهو الأقرب أيضا في «مجمع الفوائد» صريحاء 
وربما لام ذلك من «الايضاح أ» ولم د يتعرّض له فى المنتهى ٠‏ والتحرير. 

قوله: «لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء» يريد أنته لو 
استجمر بحجر تنجّس بغير الغائط على المحلّ أو غيره وجب الماء كما صرّح به 
في «المنتهى " والتحرير” والذكرى *» وفي «تهاية الاحكام *» احتمل العدم, لأنّ 
النجس لا ينجس ولأكه يسمّى استنجاء فيلحقه حكمه. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «وبه تكفى الثلائة غيره4. يريد أنثه 
لو استجمر بالنجس بالغائط تكد جار الثلاثة التى هى غير ذلك النجس 
بالغائط ولا يحتاج إلى الماء. 'وفي «المتعهى '» تردّد فيه وفيما إذا سهل بطنه 
فترشّشت النجاسة من الأراضَ]إلي :مطل الاستجمار. ولم يذكره في التحرير. 

وفي «الذكرى '؛ لأف دين الباء لى اتتعمي تس نطلا والقري ع 
الغائط وغيره ضعيف. 

وفى «مجمع الفوائد» ذكر الاحتمالين فيما نحن فيه من دون ترجيح. ولم 
يتعرّض له في «الايضاح» وقد تقدم ماله نفع فى المقام. 
)١(‏ الايضاح: : كتاب الطهارة الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء ج ١‏ ص 16 
(؟) المنتهى :كناب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج ١‏ ص /الا؟. 
(؟) التحر ير : كناب الطهارة في بحث الاستنجاء ج أاصض اس 5 
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ١؟‏ س 19. 
(8) نهاية الااحكام: كتاب الطهارة البحث الثالث فيما يستنجى به ج ١‏ ص 8/8 


(1) المنتهى: كتاب الطهارة فى الاستطابة والتخلّي ج اص ل/ا/ا؟. 
3 الشضعة: كتاب الكلاة الاستنضاه وأدابها وأحكابها : اس 13 
الحس : 5 في ب 


المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأوّل: في المطلق 
سليه عنه وهو المطهّر من الحدث والخيث 


« المقصد الثانى.فى المياه » 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #من خير/قيد» لازم فمترعر هاه الود 
ويدخل ماء البحر. 

وقيّد بغير قيد في «التذكرة ' والتحرير”والآارْشَاد » وغيرها ؛. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويمتنع سلبه عنه» كما في «نهايته' 
وتحريره'» فيخرج الدمع والعرق. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وهو المطهّر من الحدث والخبث» 
مطهّر منهما بجميع أقسامه إجماعاً مستفيضاً. بل هو مذهب أهل العلم عدا سعيد 


.١١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة باب المياه في الماء المطلق ج‎ )١( 

(؟) التحرير: كتاب الطهارة المقصد الأوّل في المياه ج أص 1 

(؟) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 70,. 

(؛) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ص .١/‏ ونهاية الإحكام: كتاب 
الطهارة في الماء المطلق ج اص 6؟1, 

(0) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة النصل الأرّل في المطلق ج اص 0؟؟. 

(1) التحرير: كتاب الطهارة المقصد الأَوّل في المياه ج اص 4س 19. 


بغرق ؟ مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


خاصّة مادام على أصل الخلقة 


كما في «المعتبر ' ) وغيره " وبلا خلاف كما في «السرائر " وغخيرها”. 

ونقل عن سعيد بن المسسيّب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر أنه 
لا يجوز التوضى بماء البحر مع وجود غيره أو أن التيمّم إلى ابن عمر واين عمرو 
أحبٌ منه. على اختلاف الثقل عنهما 

قولة فذق الله روحه: «خاصّة». فلا يرفع الحدث بالمضاف إجماعاً 
كما فى «الغنية' والشرائع" والتذكرةة والمنتهى* والتحرير ١‏ ونهاية الاحكام ' ١‏ 
والمختلف ؟١»‏ إلا من شد و«الذكرى؟١‏ والروض؟'» ونفى عنه الخلاف في 
«المبسوط ؟١‏ والسرائر" 6 وفي «التهذيب؟ والاستبصار* "2 إجماع العصاية 


.57 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في|الفا#المطلق ل‎ )١( 

(؟ و) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهاوة بايجةالحياء في الماء المطلق جح ١‏ ص ١١و١5‏ 

(*) السرائر: كتاب الطهارة كن أكيكام المياه ج ١ص‏ 01. 

(؛) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة باب الميآه في الماء المطلق ج اص .١١‏ 

(5) تفسير القرطبي: س ١‏ ص 37 والمجموع: ج ١‏ ص ١‏ والسغني لابن قدامة: جح ١‏ ص 6. 
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 184 س ."١‏ 

(0) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص 7 

(4) المنتهى: كتاب الطهارة في المضاف ج ١‏ ص .١١4‏ 

.١١ ص 2 س‎ ١ التحرير: كتاب الطهارة في المضاف ج‎ )٠١( 

(1١١)نهاية‏ الاحكام: كتاب الطهارة في المضاف ج ١‏ ص .1١ ١‏ 

(؟1١)‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في المضاف ج ١‏ ص 11؟. 

: 7 ذكرى الشبعة: : كتاب الصّلاة في الماء المطلق والمضاف ص‎ )١( 

(5١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة باب المياه في المضاف ص ؟١5-51؟15.‏ 

(16) الميسرطوحتاب الظهارة باب المياد وأحكامها ج ١‏ عن 68. 

.1١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج‎ )١( 

.115 ص‎ ١ في المياه وأحكامها ذيل ح /7117ج‎ ٠١ تهذيب الأحكاء: كتاب الطهارة ب‎ )١0( 
.١15 ص‎ ١ الاستبصار: كتاب الطهارة ب 6 حكم الباء المضاف ج‎ )١14( 


في الياء < --.  .‏ جه د ا لس سس سطسطسطسسسب هوم 
على ترك العمل بالخبر الدال على الوضوء بماء الورد. وفى «غاية المرام' وكشف 
الانباض 0 الاجباع الاهو ابن باروية ْ 

وفي «الحاشية الميسية»: كأنُّ المحقق لم يعتبر خلاف ابن بابويه وابن أبي 
عقيل لانقراض القول بذلك بعدهما انتهى. 

ولعله يريد في نسبته إلى الحسن حال الاضطرار, لأكه لم يعهد من غيره 
النسبة إليه مطلقا. 

وهو المشهور كما فى «المقتصر” والمدارك؟ والذخيرة”». 

وخالف الصدوق في «الأمالي' والهداية" والفقيه» فجوّز الوضوء وغسل 
الجنابة بماء الورد. و فى «الخلاق في ذهب قوم من أصحاب الحديث الى أن 
الوظوة يبان الورك نات 

ولا .يزيل المضاف الخبث إجماعا كبا ف« الروكض * '» وهو مذه ب أكثر علمائنا 
كما في «الخلاف ١١‏ والغنية؟١‏ والتذى أبكت وهو المشهور كما في «المختلف ؟ '». 


)001 غاية المرام: كتاب الطهارة في استعمال الماء المضاق ض 7س ١١‏ (مخطوط). 

(؟) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في الماء المطلق ص اس 9" (مخطوط الرقم 9/9؟). 
(1) المقتصر: كتاب الطهارة في الماء المستعمل فى الأغسال ص 44. 

(؛) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج اس .11١‏ 

(0) الدخيرة: كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ١١١‏ س .4١‏ 

(1) الامالي للصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 0١4‏ س .١18‏ 

() الهداية: كتاب الطهارة ب ١١‏ المياه ص .١7‏ 

(ا من لا يحضره الثقيه: كناب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح اج اص 6" 
3 الخلاف: كتاب الطهارة في عدم جواز الوضوء بالمائعات م 0 ج اص 06. 

50 روض الجنان: كتاب الطهارة فى الطهارة المائيّة ص ؟ لاس‎ )٠١( 

() الخلاف: كتاب الطهارة في عدم جواز الوضوء بالمائعات م 6ج ١‏ ص 00. 

(؟١١)‏ غنية النروع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 45٠‏ س 11. 

(؟١١)‏ تذكرة الفقهاء: كناب الطهارة في المضاف ج دص 7١‏ 

)١1‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم المضاف ب اص ؟؟؟, 


تم مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفى «المبسوط ' والسرائر"» أنته الصحيح من المذهب, خلافاً للسيّد والمفيد في 
المسائل الخلافية حيث جوَّا به رفع الخبث. وقد نسب هذا الخلاف إلى المفيد في 
«المعتير” والمدارك والذخيرة”». 

واختلف النقل عن السيّد ففي «المختلف ١‏ والدلائل» أنكه جوّز بالمضاف وفي 
«المعتبر" وشرح الموجز*» وظاهر «السرائر *» انه جوّز بسائر المائعات. وهو 
الموجود في «الناصريات * أ». 

وفى «والمشتلق ' أ ان لا موافق للسيّد. وفيه ما علمت. بل فى «السرائر' '» 
نسبه إلى السئد وجماعة من أصحابنا وقد احتيالسيّد بالإجماع ١"‏ ونقل المحدّق ١4‏ 
عن السيّد والمفيد إضافة ذلك إلى مذهبئا. وعن الحسن أنه قال إن ما سقط 
في الماء مما ليس بنجس ولا مجلم فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته حتّى أضيف إليه 
مثل ماء الورد وماء الزعفران واء الِخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز 


.0 المبسوط: كتاب الطهارة بات المتام وأجكامهابج احص‎ )١( 

() السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحَكامها ج ١‏ ص 54. 

(") المعتبر: كتاب الطهارة فى الماء المضاف ج ١‏ ص ؟8. 

(4) المدارك: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى الماء المضاف ص ؟١١‏ س ؟؟. 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم المضاف ج ١‏ ص ؟12. 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة فى الماء المضاف ج ١‏ ص 817-875 . 

(8) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في الماء المطلق ص "اس 18 (الرقم 1/7 مخطوط). 

(4) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص .1١-09‏ 

1-9 الناصريات (الجوامع النقهية): كتاب الطهارة في ضمن مسألة 1ص 1١5‏ س 0. 

.١ 55 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم المضاف ج‎ )١١( 

(؟١)‏ السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص 01. 

7 س‎ 1١9 الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة مسالة '"؟ ص‎ )١( 

)١4(‏ المعتبر: كتاب الطهارة فى الماء المضاف ج اص 5م 85. وفيد: «عندنا» والفرق بينه 
وبين «مذهينا» الذى حكاه عنه الشارح غير خني. 


فى المياه 


فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه 


51 


استعماله عند وجود غيره وجاز فى حال الضرورة عند عدم غيره أ انتهى. 
والمنقول عنه والمعروف خصوص إزالة الخبث. وفى «الذكرى '» أنته طرد 
الحكم فى المضاف والاستعمال. 
ووافقنا على عدم رفع الحدث به الشافعي ومالك و اند قاد غيندة وعحجواز 
ابو حليفة التوضى بنبيذ الخمر". وقال الأوزاعى يجوز التوصّد بالأتبذة كلّها حاواً 
كان أو غير حلو مسكرا كان أو غير مسكر إلا الخمر خاصّة ؛. وجوّز ابن أبي ليلى 
والأصمٌ بالمياء المعتصرة *. وقال أبو حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه أتكه 
تجوز إزَالة النجاسة بالمضاف'. 
فهو على حكمه 4 إجماعاً كما فى «الغنية" والتؤكزة* والمتتهى؟ والمدارك * '». 
ووافقنا عليه أكثر العامة ١١‏ وعغالف'الشبافعى ومالك واسحاق وأحمدء قالوا: 


)١1(‏ نقله عنه في المختلف؛ كتاب الطهارة في حكم المضاف ج ١‏ ص ؟؟؟. 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الماء المضاف ص لاس 6؟, 

() المجموع: كتاب الطهارة في رفع الحدث بالمائعات ج ١‏ ص 15 والمغني (لابن قدامة): 
ج ١‏ ص ؟ والمحلى (لابن حزم): ج ااي ل شي نا 

ع المجموع: كتاب الطهارة ج اص 475. وبدائع الصنائع: ج ١‏ ص ١‏ س 19. 

(0) المجموع: كتاب الطهارة ج اص 15 والمغني (لابن قدامة): جع ١‏ ص .٠١‏ والشرم الكبير 
(المغني لابن قدامة): ج ١‏ ص ؟١.‏ 

(1) المجموع: كتاب الطهارة ج اص والمبسوط (للسرخسي): ج ١‏ ص 45. 

(0) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 15٠١‏ س 15. 

(كيا تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج احص "1. 

() المنتهي: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص .5١‏ 

.1١1١-١١١ ص١ مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج‎ )٠١( 

01 ص‎ ١ المجموع: كناب الطهارة ج ١ص 16-575 والبغني (لابن قدامة):ج‎ )١١( 


ا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وإن تغيّر أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق أسم لماء عليه الى قيد 
فيصير مضافا 0 


لو خاط بالصابون والملح الجبلى والزعفران فتغيّر لم يجز الوضوء به '. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «وإن يل اد أوصافه» هذا داخل 
تحت إجماع «المنتهى " والتذكرة؟ » وفي «الذكرى» نسبه إلى القيوة © وكخان 
ذلك لأنّ الشيخ فى «الخلاف *» لم يدع فيه الإجماع, قال فى «الذكرى١»‏ ولم ينقل 
ا الام سا وا 6 
إلى قيد فيصير مضافاً» بواليء م 0 
أكثر وبقي إطلاق اسم الما« عنازت الطهارة به كما في «المختلف" والنهاية8 
والذكرى؛ والدروس ١"‏ والتداو ع" والذخيرة''» وظاهر إطلاق جماعة ''. وهو 


.١١ ص‎ ١ المجموع: كتاب الطهارة ج ١ص 168 والمغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(؟) المنتهى: كتاب الطهارة في احكام المياه ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص .١5‏ 

(14و1)ذكرى الشبعة؛ كتاب الصّلاة فى الماء المستعمل ص مس /او8. 

(6) الخلاف: كتاب الطهارة في جواز الوضوء بالماء المختلط م /اج ١‏ ص 67. 

(/) مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج ١‏ ص .1١59‏ 

(8) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 27 1؟. 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الماء المستعمل ص ؟. 

( الدروس الشرعيّة: كتاب الظهارة درس 18 فى الماء المضاف ج ١‏ ص 2؟17١.‏ 

(11) مدارك الأحكام: : كناب الطهارة فى ألماء المضاف ج ١‏ ص 155-512 

(؟١)‏ ذخيرة المعاد: : كتاب الطهارة في الماء المطلق والمضاف ج اص +110-51. 

(1) منهم العالامة في تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص ١5‏ والسرائر؛ 
كتاب الطهارة باب المياه واحكامها ج ١‏ ص .1١‏ وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب 
الطهارة ص 1,84 س ١17‏ 


فى المياه م 
المنقول عن الكركى في بعض فوائده '. قالوا: المدار على الاسم ولو كان اختلاط 
المطلق فى مسلوب الوصف. 

وفي «المدارك'» الإجماع من جماعة على اعتبار الاسم لو اختاط بغير 
سلا الوصف انتهى؛ فالنزاع إِنّما هو في مسلوب الرائحة (الوصف خ ل) وقد 
نصّ في الكتب المذكورة على أنّ المدار فى مسلوب الرائحة (الوصف خ ل) على 
الاسم أيض أ كثر المضاف أو قل كما عرفت. 

قال فى «المختلف '» فطريق معرفة ذلك أن يقدّر ماء الورد باقياً على أوصاقه 
ثم تعتير مما جد حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة وفي «الذكرى » بعد أن نقل 
عنه ذلك قال: فحينئذ يعتبر الوسط كما حكى عن المصئّف* فى بعض كتبه 
وعن الكركى' تقر ييه معلا أن الوسط هو الأغلب. وفى والمد ا يحتمل 
سيان الولف" ْ 

قال في «الذكرى" إذا اعتبر الولط قٍِ المبخالفة فلا يعتبر في الطعم حدّة 
الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك.,.قال: و ينغي اعتبار صفات الماء في العذوبة 
وألرقّة والصفاء وأضدادها. 


)١(‏ لا يوجد كتابه لدديئا. 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص .١14‏ 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم اختللاط المطلق بالمضاف ج ١‏ ص 559. 

(غ) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الماء المستعمل ص /اس 14". 

(8) الذي يلوح من عبارة نهاية إحكامه ج ١‏ ص 717 هو احتمال الأمرين من اعتبار الأجزاء 
واعتيار بقاء ء الاسم واما في تحريره ج ١‏ ص 4 فحكم بطهارته ومطهريته مع بقاء صدق الاسم 
ولم يأت بشيء ميا حكاه عنه في الذكرى, :حم اهرما لتقيس ١ح ١‏ بطائوها يتا 
عنه هناء فاته قال: : لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطعالرائحة اعتيبر يما يوجد فيد 
الرائحة فإنكان بحيث لو امتح به مثله في المقدار سليهالاسم مئع هاهنا من الطهوريّة ولا فلا. 

(1) جامع المقاصد “كتاب الطهارة في الماء المطلق ج اص ,1١6‏ 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة فى الماء » المضافاج اص .1١8‏ 

() ذكرى الشيعة ل 0 


يض 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الأول الجارى 


وقال فى «المختلف '» قال في المهدّب: : إنْه إبتصير آنا إذا ساوى ما خالطه 
من المضاف أو نقص عنه للأصل مع الاحتياط وأ نّ الشيخ في حلقة الدرس حكم 
بالبقاء على الاطلاق مع التساوي للأصل فناظره القاضي في ذلك حتى سكت. 
وفى «المبسوط "» بعد اختيار البقاء على الإطلاق كما نقل القاضي" احتاط 
بالاستعمال والتيئم جميعاً. 1 

ونقل عن بعض العلماء؛ أنه حاول تطبيق كلام الشيخ على وفق العرف 
وحكم بانطباقه. وفيه تأمّل ظاهر. 

وقال الأّستاذ* أدام الله تعالى حراسته: ربما يقال بالاحتياط في صورة الشك 
لتعارض أصل بقاء المائيئة وأطثل بْقاءِ الحدث وعدم الفراغ وإن قوي الأخير على 
كل ٠‏ وفي حاشية «المداز لكان إعثيار الاسم لا يخلو من إشكال لأنّ إطلاق 
الجاهل بالحال لا عيرة به والعآلم به لم جد له فى العرف ضابطة لصحة الإطلاق. 
نعم حال الاستهلاك لا شبهة فيه. 

[الماء الجاري] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «الأوّل: الجاري». قال في «المجمع '» 


.155 ص‎ ١ مخختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج‎ )١( 

.8 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه واحكامها ج‎ )١( 

(0) المهذّب: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص 74 -10؟. 

(4) هذا الذي حكاه عن بعض العلماء نسبه في ظاهر الذخيرة إلى القيل. راجع الذخيرة؛ كتاب 
الطهارة ص ١١6‏ س ‏ . وأمًا القائل بشخصه واسمه فلم تعثر عليه. 

(0) لم نعثر على ما حكاه ه عنه في كتبه الى بأيدينا كشرع المفاتيح وحاشية المدارك ولعله نقله 
عن درسه أو عن مكان آخر فراجع. 

(1) حاشية مدارك الاحكام: كتاب الطهارة فى الماء المضاف ص 1١‏ س ١7‏ (مخطوط مكتبة 
الرضوية الرقم .)١1179/6‏ (/9) مجمع البحرين: في مادة «جرا» ج ١‏ ص 17/. 


في المياه / الماء الجاري م 


نقلا عن كتب اللغة الماء الجاري المتدافع بانحدار واستواء. والظاهر من«القاموس ' 
وغيره' أنّ إطلاق الجاري موقوف على السيلان دون النبع. وهو متجه في مثل 
المياه الكثيرة الجارية عن ذوبان الثلج ونحوه. لكن قل إجماع الأصحاب في 
«مجمع الفوائد والمدارك '» على أن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد. 

وقأل في «الروضة » الجاري هو النابع من الأرض مطلقاً غير البئر على 
المشهور. وقوله «على المشهور» يحتمل أن يكون قيداً للنابع المقيّد بالإطلاق 
المراد منه سواء دام نبعه أم لا وسواء قل أو كثر. ويحتمل أن يكون قيداً للاطلاق 
ويحتمل أن يكون قيداً لغير البثر. 

وفي «مجمع الفوائد والمدارك*» الجاري هو النابع وفي «المسالك'» هو 
النابع غير البئر. وفي «الذخيرة"» الجاري هو النابع غير البئر جرى على وجه 
الأرض أم لا. 

وظاهر هذه العبارة دخول العيون فى الجاري. وبه صرّح فى «الدلائل». 

وفي «مجمع الفوائد» في مبحث البثر صرح بأنّ العين خارجة عن حكم البثر 
كما سياتي. والظاهر من «المقنعة" وَالتَهدَيت 6 انها من البئر. وريّما ظهر ذلك 


)١(‏ قاموس المحيط: مادة «ماع» ج م لاص لا 

(؟) المصيا سم المئير: في مادة «جرى» ب ١‏ ص 40. كتاب العين: ماذة «اميع» ص ارلا 

('وة) 7 الأحكام: :كتاب الطهارة في الماء الجاري ج اص 8 

(غ) الروضة الهية: :كتاب الطهارة في كيفيّة تطهير الماء ج ١‏ ص 5١‏ 

(1) مسالك الأقهام: :كتاب الطهارة في الماء الجاري ج اص ؟١.‏ 

86 الذخيرة: : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١1‏ س 2١‏ 

(6) الظهور الذي ادعاه بالنسبة إلى عبارة المقنعة نما هو بضميمة تفسير الشيخ عسبارثها فى 
التهذيب وأمّا نفس عبارتها فلا ظهور فيها بل ولا اشعار فيها بذلك. فنّه قال في المقنعة: 0 
مات إنسان في يثر أو غديرٍ ينقص ماؤه عن مقدار ر الكر ولم يتغيّر بذلك الماء فلينزح منه 
سبعون دلواً وقد طهر بعد ذلك انتهى. وهذه العبارة كما ترئ لا تدل على أنّ مراده من الغدير 
هل هو الذي ينبع فيهالماء أو مالا ينبع. . راجعالمقنعة: الطهارة ص 1. 

(9) تهذيب الأحكام: باب ١‏ في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ج ١‏ ص 14. 


ع لمفتاح الكرامة / ج ١‏ 


من المصئّف ' فيما سيأتى حيث يقول: الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا. 
وفماقنة حل أذناء الكر هن الاقف وهو يعطي اعتبار السيلان في الجاري. 
ورئما ظهر ذلك من كثير من عبارات الأصحاب, بل ريّما قد يظهر من الأستاذ في 
«حاشية المدارك '» عند الكلام على تايف لكان العيون عند النقياء من أقراد 
البئر. ولعل اعتبار دوا م التبع في الجاري كما في «الدروس '» احتراز عنها. فلا 
حاجة إلى ما تكلفه في «الروض * والمسالك*» بشمول الجاري لها تكليا أذ 
حقيقة عر فية وينحل ما ذكره فى «المدارك'» من أن دوام التبع لا يزيد على اعتبار 
اصل النبع. ويبقى الكلام في ماء البحر وماء الغيث. 
[فيماهؤمدار الطهورية وزوالها]. . 

قوله قرّس الله تعأالل#الوجه؛ «وإِنْما ينجس بتغيّر احد اوصافه 

لثلاثة*» بإجماع أهل العلم كما في «المنتهى" والمعتبر*» وقد نقل الإجماع 
9د المراة. بتغيّر اللون والرائحة حدوث رائحة تسق التسانة أو لزتيا وال فالناء 

الصافى جداً لا لون له وكذا لا رائحة للماء. فالمراد زوال ما كان لذات الماء من 
عدم بعض الصفات أو شوتها لمباشرة النحاسة (مته قدس سدّه). 


)١(‏ فى ص 75١‏ من الكتاب. 

(؟) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في اليئر ص 78 س /(مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 
با .)١‏ 

(*) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة درس ١7‏ في أقسام الماء المطلق ج ١‏ ص .١١9‏ 

(4) روض الجنان: كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١14‏ س .١‏ 

(8) مسالك الأفهام :كتتاب الطهارة : في الماء الجاري ج اص ؟١١.‏ 

(1) مدارك الاحكام :كتاب الطهارة ذ فى الماء الجاري ج احص 3 

(/) المنتهى: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص ان 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج أآحن .1١‏ 


1 


في المياه / فيما هو مدار الطهورية وزوالها 


مطلق الصفات كالحرارة 


أيضاً في «شرح الموجز '» وغيره ' ونفى الخلاف في «الغنية » عن الحكمين 
المستفادين من الحصر صريحاً. 

وفي «الذخيرة» لم أعثر على خبر خاصٌ فيه ذكر اللون. ومثل ذلك عمسن 
البهائي *. وخبر فضيل' وخبر الدعائم" ذكر فيهما اللون. وذكر الحسن؟ أن 
الأخبار تواترت عنهم طإي أن الما ء طاهر لا ينجّسه شيء إلا ما غّر لونه أو طعمه 
أو ريحه وفي «الفقه الرضوي*» ذكر التغيير باللون مكرراً. . وفي «الذكرى * أ 
الجعفي وابنا بابويه لم رو اي 


للماء؛ وهو موافقة في المعئئء انتهئ. 
قوله قد س الله تعالئ روحه: فلا نطلق الصفات كالحرارة»١‏ 


.)1755 كشف الالتباس: في الماء الجاري صى هرس ؟ ؟ (مخطوط مكتبة ملك الرقم‎ )١( 

(؟) كالخلاف: كتاب الطهارة مسألة 1ق 0 387 رمدارك الأحكام: : كتاب 
الطهار: ج ١‏ ص 18 والحدائق الناضرة: كتاب الطهارة بج ١‏ ص .١1/8‏ 

ف ا (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 184 س /1. 

(5) الدخيرة: كتاب الطهارة فى الماء الجاري ص 1١س‏ 9 

(8) الحبل المتين: ة في أحكام المياه ص 7 0 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب الماء المطلق ح لاج ١‏ ص ٠١8‏ والموجود في الوسائل هو 
العلاء بن النضيل والظاهر أنته هى الصحيح ودلالته إنما هو بالمفهوم لانه قال: 9 
الماء لون البول. حيث إنه إذا لم يغلب لون الماء لون البول فقهراً يكون العكس كما لا يخفي'. 

([/) دعائم الاسلام: كتاب الطهارة في المياه ان 1512 بل نكل ف السعدر دع ١‏ 
ص ١186‏ عن العوالي خبرين عن النبي 2 جع الول ويدل عليه أنسا جوع حي 
حريز بن عبد الله المرويٌّ في الوسائل: ج ا 

(8) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص 177. 

(5) فقه الرضا (عليه السلام): ب ه في المياه وشربها ص .4١‏ 

(١٠)الذكرى:‏ كتاب الصّلاة فى الماء المستعمل ص مس .١١‏ 


نا 


بالنجاسة 


والرقّة والخّة وأضدادها وقد نقل الأستاذ ' الاجماع عليه وفى «شرح الفاضل '»: 
كانته لا خلاف فيه. 

وفى «المدارك”'» نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. 
والمراد بها اللون والطعم والرائحة لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة. وهذا 


مذهب العلماء كاقّة نقله فى «المعتبر ». 
قوله قدس لله رو ححة: «بالنحاسة » أي لا بالمتتحس ول" بمجأورة 
النجاسة. 


أمَا الأوّل فقد قطع في «الر وض؛ والمدارك' والذخيرة" وشرح الفاضل *» 
انته لا يتجحس لو تغيّر بالمتنحس. 

وفي «الذخيرة "» للشيخ فيه تَخلوف ضعيف. . وفي شرح الفاضل ''» نقل 
الشهرة ونسب الخلاف الى الميسوطا وافي «شرح الأستاذ ا د و 
الشيخ وأورد على التنيخ أت ذلك لا يظهر من الأخبار, ثم م قال: والشيخ نقل 


)١(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في التغيّر الموجب للنجاسة ج اص 077 (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(؟) كشف اللثام : كتاب الطهارة 5 في الماء الجاري ج ١‏ ص "١‏ س 58. 

(؟) المدارك: كتاب الطهارة في الماء الجاري ع ١‏ ص 58. 

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص ٠‏ 4. 

(0) روض الجنان: كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١14‏ س 11 

() المدارك: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١‏ ص 51. 

(/) الذخيرة: كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 1١7‏ س 17. 

(8) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١‏ ص 7س 76و59 

() الذخيرة: كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١1‏ س 77 

(١٠)كشف‏ اللثام: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١‏ ص 51 س ٠‏ 5. 

)١١(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في التغيّر الموجب للنجاسة ج وص 017 (مخطوط مكتيبة 
الكليايكاني). 


فى المياه / فيما هو مدار الطهورية وزوالها 


إذااكاج كد المماعدا ولو شن ممضهبريا اتحس :ذورد نا كله وها يمكء: 


كس 


الس على التعمي: انتهى . ولم أجد هذا الإجماع للشيخ وهو أدرى. 

والحاصل أن ؛ القول بالتنجيس منقول عن ظاهر «الميسوط» وعسن ظاهر 
«جمل السيّد» كما ذكر الفاضل الهندى ١‏ ولعله فهم ذلك من قوله في «المبسوط "© 
ولا ينحس الما بالأجسام الطاهرة وان غيّرته . وأا الحمل فقد قال الأستاذ: 06 
فيها ما يعطي ذلك ولم يحضرني هذا الكتاب الآن ن '. نم إني قد عثرت عليه والعبارة 
القابلة لذلك قوله: كل ماء على اصل الطهارة إلا أن تخالطه وهو قليل ‏ نجاسة 
فينجس أو يتغيّر - وهو كثيبر اد واف سن لود اوطعم أو راد *. 

وأا الثاني ققد قطع في «المعتبر ' والبعين ‏ والتذكرة" ونهاية الإحكام” 
والروض" والمدارك ' '» بأئكه لو تغيّر بمجاورة النجاسة لم ينجس أيضاً والأستاذ 
نقل الإجماع عليه فى شرحه وأنُّالأصحاب فهموا مباشرة النجاسة 
لا مجاورتها .١'‏ وفى «الذخيرة؟ '» أذ 12 قبن 


#-لواتج ماذكره السك رياني14 الستاء الأو (مند و) 


4١و2٠ كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج اص "اس‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة في المياه واحكامها ج ١‏ ص 5. 

(1) لمنعثر على كلامه هذا ف يكتابيهالشرح وحاشيةالمدارك ولعله في غيرهما مما ليس بموجود. 
(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ): كتاب الطهارة بع اص 7,. 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص ..١‏ 

(1) المنتهى: كتاب الطهارة : في أحكام المياه ج اص .2١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١‏ ص 16. 

زكي) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج اص 171. 

(5) روض الجنان: كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١4‏ س 5. 

.11 ص‎ ١ العدارك: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج‎ )٠١( 

)١١(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 017 في التغيّر الموجب للنجاسة (مخطوط). 
(؟١)‏ الذخيرة: كتاب الطهارة في الماء الجاري ص .1١7‏ 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


بالملاقاة؛ هذا مختار المصنّف '* فى سائر كتبه ما عدا ظاهر «الارشاد» وهو 
الظاهر من «جمل السيد" والمسالك » وإليه مال في «الروضء؟ والروضة”» وهو 
تلفت امات معنا د كنا قن :لال روضة ا ون متهي يهنا عة عر الدنا خرين كما 
في «الروض"» مع منع الإجماع على بطلانه وخالف في ذلك باقي الأصحاب. 
ونقل الاجماع على المساواة في ظاهر «الخلاف” والغسنية' والمعتير ٠١‏ 
والمنتهى ”*»١١‏ وفى «الذكرى ؟'» نفى الخلاف عمن سلف ما عدا المصئف. 


سمس كته ل لل مم 006 


يمكن أن يحتجٌ للمصنّف بما دل بعمومه على اشتراط الكرّية. لمكان 
حجّية مفهوم الشرط ولدلالة الاستثناء. لا يقال: بينها وبين ما دل على طهارة الماء 
عموم من وجه. لظهور العموم المطلق بين المفاهيم المذكورة ويين عمومات 
طهارة الماء إلا أ ن يقال بتخصيص عمومات طهارة ألما » بالماء المحقون القليل 
وبعده يكون حجة فى الباقي وَيَعْصّئل العموم من وجه. فتأمّل. ولو قرّر العموم من 
وجه بالنسبة إلى ما دل عليز لهازة الجاري كقوله مق : : دلا بأ س بالبول فى الماء 
الجاري» كان وجها لكن في الاسَتتاة إلى ذلك نظر. (منه قدس سره). 

#كة في المنتبى بعد أن نق ل آلاتمناع عطقا قال: والأقرب اشتراط الكرّية (منه). 


."١ ص 5 س 716 ونهاية الاحكام بج اص 21 وتذكرة النقهاء: جا ص‎ ١ منها: التحرير: ج‎ )١( 
7 (؟) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتابالطهارة ذ ي أحكام المياه 10ص‎ 
.17 ص‎ ١ مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في المياه ج‎ )( 

(غو/) روض الجنان: كتاب الطهارة في الماء الجارى ص ١4١‏ و06١١‏ س 4. 

(6 و١)‏ الروضة البهية: كتاب الطهارة في مقدار الكرٌ ج ١‏ ص 18017 و؟10. 

(ثا الخلاف: كتاب الطهارة مسالة 07ج اص 1158. 

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في الماء ص 2/5 س 59. 

.غ١ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في الماء الكرّج‎ )٠١( 

)١١(‏ ظاهر عبارة ما وقع من فتوى العلامة في المنتهى مُتهافت. فإنّه ذكر في ظاهر عبارته فرعاً 
يدل علي عدم اعتبار الكرّية, : ثم بعد أسطر (ص 18) قرّب اعتبارها كما هو مشهور عنه. 
راجع المنتهى: ج ١‏ ص /؟. 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصّلاة في الماء الجاري ص /س 50. 


ا ؟ 


فى المياه /ماء المطر 


وماء المطر حال تقاطره كالجاري 


لذنعه نقل عنه بلا فصل القول باشتراط الكردية. وفي «مجمع الفوائد» أنّ رأي 
المصنّف هذا مخالف لمذهب الأصحاب وأنته تفرّد به. ونقلت الشهرة عليه فى 
«الحاشية الميسيّة والروض ' والدلائل والذخيرة'». ْ 

هذاء والاق ف عدم اشتراط الدوام في النبع بمعنى الجري والخروج خلافا 
لظاهر الشهيد '؛ لأنّ كان المدار على تحقق النبع والاتصال وإن لم يكن جري كما 


فى لْعَبونْ. 
وعن «المعالم » أنته ينفعل المترمّح آنا فاناً. وهو متّجه إن كانت الملاقاة 


[ماء المطر ] 
كالجاري» البالغ كرّاء وإن لم يبلغه كماصييد تلفي «التذكرة* ونهاية الاحكام'» 
وهو ظاهر «المنتهى '» إن لم يكن طتقة وفيم «التسوير * والارشاد'» اطلاق أنه 
كالجاري كما هناء لكن قوله هنا وفي «التحرير* '»: فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع 


(١)روض‏ الجئان: كتاب الطهارة في الماء الجاري والكرّ ص ١7١4‏ س 1؟. ص ١78‏ س /, 
ص 1797 سس 3١‏ 

(؟) الذخيرة: كتاب الطهارة في الماء الجاري والكرّ ص ١7٠١‏ س .١17‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١‏ ص .١14‏ 

(4) المعالم: كتاب الطهارة في الماء الجاري (مخطوط مكتبة المرعشي ؤلة الرقم 580غ). 

(0) التذكرة: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص .١7‏ 

(1) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١‏ ص 25 .١7‏ 

(/) المنتهى: كتاب الطهارة في أحكام المياء ج اا ركان 

١لا‏ التحرير: كتاب الطهارة في المياه ج أن اس 112157 

() الإرشاد: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج أدص ١‏ ؟؟. 

)٠١(‏ التحرير: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 4 س نيه 


قف 


ب مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


تقاطره فكالواقف, ظاهر في عدم اشتراط الكريّة حال التقاطر؛ كما عو صريح 
«التذكرة '» فيكون المصنْفطللة غير مخالف هنا. وصاحب «الدلائل» نسب إليه 
إجراء حكم الجاري هنا بالتفصيل السابق وكأنته فهم من العبارة: أنه كالجاري 
في عدم أنفعاله بالتغيّر ' ولم يلحظ اخرها. وقد قال في «المجمع © إِنّ ماء الغيث 
كالجاري ولا يشترط فيه الكرّية بالاجماع: ائتهى. 

مه إِنّه يلوح (يظهر خ ل) من «التهذيب؛ والمبسوط** والوسيلة' 
والجامع"» اشتراط الجريان من الميزاب ونسب ذلك إلى «الموجز» والّذي 
(والموجود خ ل) فيه: وكذا ماء الغيث نازلاً ولو من ميزاب*. ونسبه في «شسرح 
الموجز'» الى المعتبر وليس فيه سوى ثقله عن الشيخ مع ظهور عدم ارتضائه. 
وعبارة «نهاية الاحكام ' '» صريحة في عدم اعتبار جريان الميزاب وظاهرة أو 
محتملة في عدم اعتبار الجريان” قأعكفيها: ولا يشترط الجربان من الميزاب: بل 
التقاطر من السماء كاف. وأو الْقظْمَ التقأطر فأصابته النجاسة كان كالواقف, 


عبارة المبسوطآ) مكنا وناء المىالايب الجارية من المطر حكمها حكم 
الناء السارى لع رن 


.١17؟ ص‎ ١ التذكرة: كتتاب الطهارة في الماء المطلق ج‎ )١( 

(؟) الظاهر أن العبارة في قوله: «أنته كالجاري في عدم الانفعال بالتغيّر» ناقصة, والصحيم «إلا 
بالتغيّر» كما لا يخفى. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 100. 

(4) تهذيب الأحكام: باب الزيادات في المياه وأحكامها و... ج ١‏ ص ١١غ‏ ذيل ح .15-1١4‏ 

(8) الميسوط؛ كتاب الطهارة ذ في المياه وأحكامها ج اص اس 4. 

(1) الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص *الاس .١‏ 

(/9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في المياه ص 0 

(8) الموجز (الرسائل العشر): كتاب الطهارة فى الماء الجاري ص 1ل 

(ة) كشف الالتباس: كتا ب الطهارة فيماء الغيث ص همس ؟؟ (مخطوط مكتية ملك الرقم 9/175؟). 

)٠١(‏ نهاية الااحكام: كتاب الطهارة في الجاري ج اص 4؟1؟. 


تفضا 


فى المياه /ماء المطر 


لانقطاح الجريان, إذ الظاهر أن مراده الجريان من السماء لتلتثم العبارة. 

هذاء وظاهر إطلاق الأكثر ' عدم الاشتر تراط كما هو صريح «المنتهى " ومجمع 
الفوائد» وظاهر اختيار «المعثير؟ وشرح الموجز » وفى«الروض» هو مذهب أكثر 
الأصحاب. وفي موضع آخر خصّه الشيخ* بالجريان وعيمه باقى الأصحاب *. 

هذاء وفي «الذخيرة '» الظاهر أنته لا خلاف في أنه لو أصاب حال تقاطره 
يعدا عي اليا طهر مطلقاً. وفى ي «المعالم "© تبعأ لشيخه في «المجمع» قيّد 
الحكم بكون الماء أكثر من النجاسة. واتفقوا على أنشه لو جسرى على الماء 
المتنجس وامتز زج به طهر وكذا مع عدم الجريان ن على الأشهر. كذا ذكر الأستاذة 


#-يرد على الشيخطكة أنه لو لم يعصم حين الإصابة لم ب تم التعريات وياد 

أن لا تطهر أكثر الأراضي كالرمليّة والتى ليس فبها انحدار. وما الروايات التي 

استدل بها الميخ فالأقوى تنزيلها علي أنه لايد من حضول مطر مؤثّر في 

الأرض. لأنّ مجرد البلل الشبيه باللسبك9 يا والمراد بقولهم طال: إذا جرى 
جري المطر ولو على غير السطيح. كناية عن الغلية في الجملة. (منه طاب ثراه). 


)١(‏ منهم الكركي في جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص ؟١١‏ والقاضي 
في المهدب: : كتاب الطهارة في ماء المطر ج ١‏ ص 4" والمقداد في التتقيح الرائه : كتاب 
الطهارة في ماء ٠‏ الغيث ج ١‏ ص 3 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 14. 

(؟) المعتبر: كناب الطهارة في ماء الغيث ب ١‏ ص 15. 

(4) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في ماءالفيث ص هس ١7‏ (مخطوط مكتب ةملك الرقم 0/77؟). 

(6) روض الجنان: كتاب الطهارة فى ماء الغيث ص 9 س ؟ وص ١1١8‏ اس 51. 

)3 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى ماء الغيث ص ١؟١١اس‏ 79 

(/) المعالم: كتاب الطهارة في ماء الغيث (مخطوط مكتبة المرعشي ؤ رقم 586 4). 

(8) لم نجده في مصابيح الظلام ص ١١١‏ (مخطوط) الا قوله: وامّا ماء الغيث فحال تقاطره 
حكمه حكم الجاري على المشهور بين الأصحاب وقال في حاشيته على المدارك ص 15 
(مخطوط) ايضاً: ثمٌ إنه نقل عدم الخلاف في أن ماء المطر لا ينقعل بالملاقاة, وامّا ما حكاه 
عنه الشارح فلم نعثر عليه. 


فيض 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


يده الله تعالى. 

واستشكلوا مع عدم الامتزاج بناء على مسألة الاكتفاء بالاتصال وعدمها كما 
يأتى إن شاء الله تعالى. 

والاستاذ الشريف ١‏ مث الله علينا ببقائه أنه يطهر بملاقاته لبعضه ملاقاة عرفية 
وإن لم يستوعب سطحه. وقال فى «المجمع " إِنّه يفهم من كلام الأكثر أنته يكفي 
مجرد الصدق, وليس عليه دليل إلا خبر ضعيف تجبره الشهرة عندهم. 1 

قلت: كلام الأكثر يحمل على ما قال الاستاذ. 

ونقل الشهيد الثانى قدّس سرّه فى «الروض '» عن بعض أفاضل السادة من 
متاصريه الأكتفاء يقطرة وااحدة. نه قال: وهو غير يفيد: لكن العمل على خلاقه. 
وولده فى «المعالم » نسب هذا القول إلى الغلطء قال؛ لأنّ المستند إن كان هو الآية 
فلا عموم فيها وإن كان تنزيله منزلة الجاري فلا وجه له؛ لظهور الفرق فَإِنَ الملاقي 
من الجاري يطهر ملاقيه وملؤظيم تقوصولاقيه وهكذا لأنتها متقوّية بما قبل 
الملاقى بخلاف القطرة فإنها حيث طهرزث ملاقيها فليس لملاقيها تطهير مأ بعده. 
لعدم تقويه فهو مع القطرة تخاء قليل فيعود إلى الانفعال بملاقاة المتنجكس. 

وأورد عليه في «الذخيرة*»* بم حاصله على الظاهر: 1 ن القطرة طهرت الكل 
دفعة من دون اعتبار ترتب ذاتي ولا زماني وإن كانت عياء اه ريما أوهمث خلاف 
ذلك. 


ظاهر عبارة المعالم أنّ القطرة بعد تطهير الملاقى تكون بمنزلة الغسسالة 
فتنجس بدون المقوّي ومع المقوّي كل غاسل لا ينفعل لتقويه وليس غرطه ترتّب 
الطهارة زماناً ليرد عليه ما يفهم من ظاهر الذخيرة (منه قدّس سرّه). 


. لم نعثر عليه‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في ماء الغيث ج ١‏ ص 517. 

() روض الجئان: كتاب الطهارة في ماء الغفيث ص ١١95‏ س 4. 

(4) معالم الدين: كتاب الطهارة في ماء الفيث (مخطوط مكقبة المرعشي الرقم 40806). 
(8) 3 خيرة التمادة داب الطهاء؟ في ماه القييك ين لاس 0 70 


فى المياه /ماء الحمّام 


رف 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «#فان لاقته نجاسة بعد انقطاع 
تقاطره فكالواقف». في «الذخيرة '» الظاهر أنثه لا خلاف قيه. ٠‏ وفي «شرح 
الفاضل '» نقل الاتفاق عليه 

[ماء الحمّام ] 

قوله قدّس الله روحه: «وماء الحمّام» قيّده في «نهاية الاحكاء" 
والمسالك * والروض *» وغيرها' يما «في حياضه الصغار» ولعلّه مبنن على 
المئال أو لأنته محل الثمرة غالباً وإلا فقد قال الاستاذ': إِنّه لو كان في الحوض 
الكبير ما ينقص عن الكرّ لحقه الحكم. بل قال الأستاذ الشريف* أطال الله تعالى 
أيّام أفادته: ان الماء المنبسط فى أرضخالحمّام المتّصل بالحوض المتّصل بالمادة 
حكمه حكم ما فى الحياض من أئئه ترا في دم قبوله النجاسة بلوغ المجموع 

منه وممّا في الحياض ومما في" الخزانة نركرّاء وفي الطهوريّة بلوع المادة التي في 
الخزانة أو الحياض #5 أ بل احتمل - أدآم الله تغالى حراسته _طهارة الماء الذى 

في البثر إذا انّصل الماء النازل من المادّة بالحوض واتّصل ماء الحوض بالماء 
ل الأرض واتّصل ذلك بماء البثر في آن واحد. وقويا معاً_أَيّدهما 


.4١ س١١ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى ماء الغيث ض‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في ماء العطر ج اص لاس ؟5. 

(؟) نهاية الإإحكام: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١‏ ص 124. 

(4) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في المياه بع ١‏ ص 17. 

(8) روض الجنان: كتاب الطهارة فى ماء الحمّام ص 7س .١14‏ 

(1) كجامع المقاصد: كتاب الطهارة في الماء المطلق, بع ١‏ ص ؟١١,‏ ومنتهى المطلب: كتاب 
الطهارة في المياه ج ١‏ ص ٠‏ 

(/9) مصابيح الظلام: ص 07 السطور الأخيرة (مخطوط). 

(8) لم نعثر عليه في كتايه مصابيم الاحكام. 


كبا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


كالجاري إن كانت له مادّة وهي كب فصاعدا وإلا فكالواقف 


الله تعالى ‏ تمشية الحكم إلى حياض المسلخ, لاندراجه قيه أو لسراية الحكم. 
وتمام الكلام يجيء إن شاء الله تعالى. 

قوله قدّس الله روحه: «كالجاري إن كانت له ماذة4 متّصلة به حين 
الجريان منها. وقد اعتبرها من القدماء الصدوق فى «الهداية '» وابن حمزة فى 
«الوسيلة "» والشيخان على ما في «المعتبر'» رلك أده ذلك في «المقنعة » كما 
أنته لم يذكر الحمّام فى «الغنية والسرائر*» وفي «المراسمأ» ألحق الحمّام 
بالجاري ولم يذكر المادّة إلا أن المتأخّرين مطبقون على وجوب اعتبارها. وقد 
نقل الإجماع على ذلك في «الدلائل وشرح الفاضل"» وظاهر «المجمع *» في ذيل 
كلام له فى شرم قوله؛ ولا نجس الجاري. 

وفي «ألفقه الرضوي '» ماء“التحقاةسبيله سبيل الجاري إذا كان له مادة. 

وله قدّس الله وكا ووه كر فاصاعدا» اشتراط الكريّة في المادة 


13 البدا كعات الطياره باك كا العباوض: 14 

(؟) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام المياه ص 717 

(1) المعتير: كتاب الطهارة فى حوض الحمّام ج ١‏ ص 17. 

(5) يمكن استفادة حكم ماء الحمّام من عموم قوله: وان كان الماء ؛ في الغد, ران والقلبان وما 
أشبههما دون الف رطل ومائتي رطل جرى مجرى مياه ه الابار والحياض الّتى يفسدها ما وقع 
فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به انتهى. فمعناه اعتبار الكرية في كل واحد من الحياض 
أو في مجموعها إذا كانت متصلة. راجع المقنعة: ص 11. 

(0) بل ذكره في السرائر: بع ١‏ ص 3١-84‏ مُفْصّلاً فراجع. 

(1) المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتظهر به وهو المياه ص 77. 

(/) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في ماء الحمام ج ١‏ ص 7" س ؟1. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١‏ ص .181-506٠١‏ 

(3) الفقه الرضوىي: ب "الغسل من الجنابة وغيرها ص 487. 


ابابا 


في المياه /ماء الحمّام 


هو المشهور ومذه بالأكثر كما في «مجمعالفوائد والمسالك 'والروض ' والدلائل 
والذخيرة '» وهو ظاهر «المجمع » لأنته نسب الخلاف إلى المحّق فقط. وفي 
«المدارك “» أنه مذهب أكثر المتأخّرين. وقد صرّح المصنّف بذلك 0-0-6 ْ 
وفى «اامعتبر"» وظاهر إطلاق «الوسيلة4 والمراسم؟ والشرائع * 3 وظاهر 
صاحب «الدلائل والذخيرة'١‏ وحاشية المدارك '» عدم اعتبار الكرّية. 
وفي «فوائد القواعد''» للشهيد الثاني و«الروض؟! والكفاية*'» اعتبار 
الكّبة في مجموح المادّة والحوض الصغير. ونقله فى «الذخيرة» عن بعض 


.1 ص‎ ١ مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء الحمام ص ١107‏ س ا 

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى ماء الحمّاغ هن ١٠س .717-1١1‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في يماك الحام ج ١‏ ص 151. 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في ماء.الحتام ‏ ١أص‏ 75 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة فن,أجكام المياه ج ١‏ ص ١٠و67‏ والتذكرة: كتاب الطهارة 
في ماء الحمّام ج ١‏ ص .١7‏ ونهاته الاالحكاء “كتاب الظطهارة في ماء الحتام ج حص 
-١9؟.‏ وإرشاد الأذهان: : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١‏ ص 11؟. وتحرير 
الأحمكام : كتاب الطهارة في المياه و. .ج اص ؤس ؟3؟. وتبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة 
في المياه ص ”. 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١‏ ص 47. 

(8) الوسيلة: كتاب الطهارة احكاء المياه فى ماء الحمّام ص 7ط 0/8 

(8) المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتظهر به وهو المياه ص /89. 

.١؟ ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في المياه وماء الحثّام جم‎ )٠١( 

.١ 7 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص سس‎ )١١( 

(؟١)‏ حاشية المدارك: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١١‏ س 6 (مخطوط المكتية الرضوية 
الرقم 1739/8 ,)١4‏ 

(17) فوائدالقواعد: كتا بالطهارة ماء الحمّام ص 4 (مخطوط مكتبة المرعشي عله د الرقم؟415). 

(5١)روض‏ الجئان: كتاب الطهارة فى ماء الحمام ص ١77‏ س 13. 

” س‎ ٠١ كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص‎ )١5( 


ريض 


المتأَخَّرِين وحكى عنه نقل الإجماع عليه '. 

وهذا قد اختاره الأستاذ' الشريف أدام الله تعالى حراسته, فقال: يشتر 
بلوغ المجموع كرّا فى عدم قبول النجاسة وكون المادة كرًا : فى التطهير إذا تنس 
ما في الحياض. وبالجملة كريّة المجموع دوع رط ف عم تبك النجابية وت 
المادّة شرط في التطهير. قال: وعلى هذا يحمل كلام الأصحابء لأنتهم أطلقوا 
كريّة المادة فيحمل ذلك على التطهير ومن اكتفى ببلوغ المجموع كرا يحمل على 
الطهارة وعدم قبول النجاسة. وتصمٌ دعوى الاجماع على ذلك. قال: وليس فيه 
اانا يتخّل من عدم صدق الوحدة وأجاب تارة بأنتا لا نسلم ظهور الوحدة من 
أخبار الك وتارة بمنع عدم الوحدة عرفاً ولغة وأقام على ذلك من اليراهين ما يرد 
بالمنصف على القطع قال: فان قلت فعلى هذا لا فرق بين ماء الحمّام وغيره كما في 
الذكرى والمسألك والمدارك ني أْظْتيهرعن ذلك بوجهين: الأوّل: إِنا لا نسلم 
المسامحة في مأ لوو اعم 1 الو و 
النجاسات ويتوارد عليه الجنسبر والكافر أو لأنته وقع فى السؤال. الثقاني: إن 
المسامحة على تقدير دس لاس“ أحد كشي فى التطهير بسجده 
الاتّصال من غير اشتراط الامتزاج. 

هذا ويستفاد من المحقّق الثاني في أوّل كلامه أن | شتراط الكريّة لدفمع 
النبحاسة حيث قال: واشتراط الكريّة في المادّة انّما هو مع عدم تساوي السطوح 
ومع التساوي يكفي بلوغ المجموع كرّاء ثم قال: واشتراط الكريّة ا 
لانفعال ما دون الك ل وهذا ظاهر في التطهير. ثم 
الشهرة على اشتراط الكرية ؟ 

ويستفاد من كتب المصتفطلة أن المادة التي اشترط فيها الكرية إنّما هي 


.5١ س‎ ١١١ ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة فى ماء الحمّام ص‎ )١( 
لم نعثر عليه في كتابه مصابيح الااحكام.‎ 5 
.155-1١١؟ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج دس‎ )1( 


إشض 


للتطهير لا لدفع النجاسة وإلا كفت كريّة الجميع فى عدم الانفعال, لنصّه فى 
«النهاية ١‏ والمتتهى " والتذكرة' والتحرير » موافقة «للمعتبر *» على أنكه هنا 
بين الغديرين بساقية اتّحدا واعتبرت الكريّة فيهما مع الساقية جميعاً. بل قال في 
«التذكرة» لو اختلفت سطوح الماء البالغ كرا تقوى السافل بالعالي'. فهنا أولى 
فلا يكون أغاظ حتّى يحتاج إلى الفرق بتساوي السطوح وعدمه. وهذا ظاهر فيما 
قال الاستاذ الشريف أيده الله تعالى. 

والشهيدان لم يصرّحا بشىء من ذلك. وقد علمت ما فى «فوائد القواعد"» 
وفي «الذكرى”» بعد أن استظهر الكثرة في المادّة قال: وعلى اشتراط الكريّة 
يتساوى الحمّام وغيره. 

وفى «الموجز'» يطهّر ماء الحمام بأرسال المادّة عليه. 

لحاسلا لم جد ادا صر جاثأنته يرط في عدم نجاسة ما في الحياض 
بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض..وانئه لا يكفى بلوغ المجموع كرًا. وقد 
نسب ذلك فى «المدارك »١*‏ الررت كاوه لابين يرفهذه النسية لعلّها لم تصادف 
يلها الهم لذأ يكرح تالجع سودق العبار ضور بال تيكل النقام و الما دان 
أن بخن العارات محدئلة نا ذ كر حلي تا سر 


)١(‏ نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في ماء الحمّام م ١‏ ص 555 ء+ءأآلق 
(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الميادج ١‏ ص 01. 
(1) التذكرة: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج أمصض .11١‏ 

(8) التحرير: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ض‏ 2س 209 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في ماء الغديرين ج 3ص الى 

(1) التذكرة: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 77. 

(/) فوائد القواعد: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١‏ (مخطوط مكتبةالمر عشي الرقم ؟1751). 
[8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ماء الحمّام ص /س ١‏ 

(4) الموجز الحجاوي: (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص 51 

(١٠)مدارك‏ الاحكام: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١‏ 2 1 


1 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


هذاء وربما أوهمت عبارة «المعثير » خلاف المراد منها حيث قال: ولا اعتبار 
بكثرة المادّة وقلّتها لكن لو تحقّق نجاستها لم تطهر بالجريان '. ومفاد هذه العبارة 
يرجع إلى ما أفاد الأستاذ من أن المدار فى عدم انفعاله على بلوغ مجموع ما في 
الحياض والخزانة كرا سواء كانت المادّة كرا أم لاء لكن إذا نجس ما فى الحياض 
وكان ما في الخزانة أقل من كر لم يطهّر بالجريان حيتئذ بل لابدّ من الكرّ 
(الكرية بخ ل). 

قال الفاضل الهنديطة: من البيّن أنّ المحوّق إِنْما يسوي بين الكرٌ والأقل من 
الباقي منها لاما جرى في الحوض ولا يقول بان الباقي إذا نتقص عن الكرٌ فانقطع 
الجريان ثهٌ نجس ما فى الحوض يطهّر بالإجراء ثانياًء للاثفاق على أنته لا يطهّر 
الماء التجس إل الك أو الجاري, فالمحصّل أنّ ماء الحمّام إذا بلغ كا فصاعدا لم 
ينجّس يملاقاة النجاسة وإن جو إلي#يحوض صغير ونحوه مساو سطحه لسطح 
محلّه أولا مالم ينقطع الجريانء فَ3]أنقظع) ونجس ما جرى منه لا يطهّر باللإجراء 
تانياً إلا أن يكون الباقى ك! فضاعدا". 

هذاء وقد نص المصنّف في «المنتهئ؟ والنهاية؛ والتذكرة '» في خصوص 
هذه المسألة أتكه لو تنجّس ما فى الحياض الصغار لا يطهّر إلا بتكثّر (بمجرد 
الاتصال بل بتكاثر خ ل) الماء عليه, لأنته كالجاري والجاري المتنجّس لا يطهّر 
إلا بتكثّر الماء واستيلائه. ونصّ في «النهاية' والمنتهى؟ والتحرير*» في مسألة 
)١(‏ المعتبر: كتاب الطهارة في ماء الحمام جج أص 25 
(؟) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في ماء الحمام ب اص لاك سس رأ 
() منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ماء الحمام ج اص 75 
(5) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في ماء الحمام ج ١‏ ص 1آ, 
(0) التذكرة:؛ كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 1؟. 
(1) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في ماء الحمام ج ١‏ ص ١١؟.‏ 
() منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 07 05. 
(4) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١‏ ص 4 س 788. 


فى الميأه /ماء الحمّام 1" 


الغديرين على أن الغد, بر المتنجّس يكفي في تطهيره اتصال الكيٌ به. قال فى 
«ألمنتهى »فا ن الاتفاء ق واقع على أن و 

أن المداخلة ممتنعة, فالمعتبر اذ أ الاتصال. واتبعه على هذا المحقق الثانى والشهيد 
الثاني '. 

وناقشهم في ذلك الأستاذ في «حاشية المدارك » أكمل مناقشة حتّى أنشه منع 
عليهم أن الدوات اه مع نان : لأنتهم إن أ رادوا التداخل الحكميٌ فلا شك في 
امتناعه كما أنه لا شك في عدم الداعي وإن رادو دول البعض بحيث تتحقق 
المماسة فلا شك في عدم امتناعه إلا أن بردو امعاء الشووعن تالارينا كسد 
العلم العادي بالمماسة كما في مثل السكنجبين . قال: والحاصل أنته بعد مضي قدر 
الاي الخلط وإدخال البعض الأول مع الممزوج في هذا الآخر فانه 

يتحفق العلم بالمزج فئ غاية القرب لغلبتة وكثرته فتأمّل انتهى. ويأتي تمام 

الكلام وتقل الأقوال. 

وحاول بعض الئاس * الجمع ببن كلامي المصئف بتقييد الغديرين بمتساوى 
السطوح والحوض والمادة بالمختلفية 0 

هداء وفى «النهاية؟ والموجز" وشرحه* وسرح الفاضل" وشرح المفاتيح ' '» 


01 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في ماء الحمّام بج ١ص‏ ؟7١١-_8ؤ9ذ؟ا.‏ 

(؟اروض الجنان: كتاب الطهارة ص 158. 

() حاشية المدارك: ؛: كتاب الطهارة في ماء الحمام ص 14س ١‏ (مخطوط الرقم 3978؟4١).‏ 

)0 يلوح ذلك من كشف اللثام: كتاب الطهارة اح ؛خص ]5 ومن الحدائو ثق: كتاب الطهارة حكم 
ماء الحمّام م ١‏ ص .5١١‏ 

)3 نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١‏ ص ١؟؟.‏ 

(/ا) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): كتابي الطهارة في ماء ء الحمّام ص 85 

(8) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في ماءالحمام ص لس 8 ١‏ (ممخطوط مكتبة ملك الرقه 87/ا؟). 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١‏ ص 17 السطر ما قبل الاأخير. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص 017 س 1 (مخطوط مكتية الكليايكاني). 


نكن مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


أنه يلحق بماء الحمّام غيره مما يساويه في الكيفيّة. وفي «التنقيح '» نقل الإجماع 

عن الشهيد. وتردد في «المنتهى؟ والتذكرة'» والظاهر مسن «المعتير ث» عدم 
الالحاق, لأنته استند فى حكم الحمّام بلزوم العسر. 

وفي «الذكرى * والروض ” والمسالك؟ والمدارك*» أنته إن شر ط الكريّة فى 
المادة تساوى الحمام وغيره قال في «الذكرى5 3 و 0 
بالحمّام* لعموم البلوى وانفراده بالنص. 

هذا وقال في «التذكرة' '» لو بلغ المجموع كرًا تقوّى السافل بالعالي دون 
العكس. وقضيته أن نأو أسايت ااحاسة المادة نجس 0 
الحوض بقيا على الطهارة . وعلى ما مرّ مما في «المنتهى ' ! والنهاية ال 


2 يؤيّد الأول ما يظهر من التعليل في بعض الأخبار: إذا كانت له مادةء 
وتعليق الحكم علئ ماء الحكلن ني بلقب لا من سفهوم الصفة وحكمة 
التخصيص ظاهرة, إِذ لا ب يمام بهذا ]لواصف إلا نادرأ وقد ورد في البثر افظ 
المادة (بخطه قدس سرّه). 


58 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج‎ )١( 
." ص‎ ١ (؟) المنتهى: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج‎ 

() التذكرة: كتاب الطهارة في ماء الحمام ج ١‏ ص .١8‏ 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١‏ ص 5 غ. 

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصسلاة فى ماء الحمّام ص مس .5١‏ 
(8) روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص /111 س 18. 
(/) مسالك الأفهاء: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١‏ ص .١١‏ 
() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١‏ ص 5". 
(ة) ذكرى الشيعة: كتاب الصّلاة في ماء الحمّام ص مس ."١‏ 
)٠١(‏ التذكرة: كتاب الطهارة في الغديرين ج ١‏ ص .1١‏ 

.05-8017 ص‎ ١ متتهى المطلب: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج‎ )١١( 
.5١١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الغديرين ج‎ )١؟(‎ 
.6١ ص‎ ١ المعتير: كتاب الطهارة في الغديرين ج‎ )١5( 


انذكن 


والتحرير '» من مسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية لا فرق بين علو السطح 
وأنخفاضه ومساواته في بلوغ المجموع كرّاء إذ لا فرق في الساقية بين أن تكون 
طويلة جد في مجرى دقيق بحيث يبلغ الفرسخ أو لا تكون كذلك*. وكذا على 
القول باختصاص الحكم بالحمّام. 

ويظهر من «مجمع الفوائد» أنته مع اختلاف السطوح لا يكفي بلوغ المجموع 
كرّا حيث قال: واشتراط الكريّة في المادة إِنّْما هو مع عدم استواء السطوح بأن 
تكون المادة أعلى أو أسفل لكن مع اشتراط القاهريّة بفوران ونحوءهء أمّا مع استواء 
السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرًا كالغديرين بل هنا أولى لعموم البلوى. 

وعند الأستاذ الشريف أداء الله تعالى حراسته ' أنته لا فرق بين علو سطح 
المادة وانخفاضه ومساواته. لصدق الوحدة عرفا ولغة أو لأنته لا تظهر الوحدة من 
أخبار الكرّ كما مرّ وقد صرّح بأنّ السافل يتقِوّم بالعالي والعالي بالسافل. والموافق 
له على ذلك الشهيد الثاني في «روض“الجنان »ربشرط الاتّصال قيل ملاقاة 
النجاسة والمقدّس الأردبيلى بشرط عدم التفاحلشش .. وقد يظهر ذلك من «المعتبر 5 
والمنتهى' ونهاية الإحكام ' والتحزتير »حيث جكم بأنته إذا اتصل أحد الغدير ين 


إلا أن تقول المراد الاتصال عرفاً (منه). 


)١(‏ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في الغديرين ج ١‏ ص 5 س 7؟. 

(؟) مصابيح الاحكام: كتاب الطهارة. ص ١9‏ (مخطوط الرقم: ؟15). 

(1) روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص 778 س .٠١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الحمّام ج ١‏ ص 714. 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في ماء الغديرين ج ١‏ ص .5١‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الغديرين ج اص 61-867 

(/) ظاهر عبارة تهابة الإإحكام في بحث ماء الحمّام متفاوت عن ظاهرها في بحث الماء القليل 
فائه حكم في الأُولئ باشتراط الكرّية في المادّة بالخصوص حيث قال: ويشترط في المادة 
الكرّية: وفي الثانية حكم بكفاية الكرّية في مجموع الغديرين اللذين أحدهما المادة رهما 
وإن يمكن التوافق بينهما بحمل الأولى على اعتبار الكرّية بالجملة ويحمل الثانية على بيائها 
بالتفصيل. إلا أله بعيدٌ عن ظاهرهما. فراجع النهاية: ج ١‏ ص 77١‏ وص 787 ذا »> 


يود > امسسق4شخدشدخ خخ شه مفتاح الكرامة / ج١1‏ 


بالآخر وبلغ المجموع كرًا أنته لا ينجس ما لاقته النجاسة وإن نقص عن الكرَ 
وقد سمعت ما في «فوائد القواعد والروض والكفاية » لكن في «التذكرة' 
والدروس " والبيان؟ والموجز الحاوي؟ وجامع المقاصد ' وفوائد الشرائع اثما 
يتقوم السافل بالعالى دون العكس» , نعم إِذ اعتد لا د تقوم أحدهما بالآخر. 

وقد يقال إِنّ كل من لم يصرّح بكريّة المادة في فى الحمام ظاهره مختار 
الأستاذ*. بل يظهر من تفصيلهم في الجاري لا عن مادّة مع ملاقاة النجاسة 


مختاره أيضاً. 
ل ا كا كه الجنان م 


6 أنه .يفول بالودة في الا ا لد الحكم كما هو الشأ 


د (4) تحرير الأحكام: كتاتيةالطهارة في ماء الحمام ج ١‏ ص 4 س ,"١‏ ؛ والظاهر من عبارة 
الكتب الثلاثة أن المذكور منهم في هذا الفرع 5 بأصل المسألة. بخلاف ظاهر عبارة 
الكتاب حيث يدل على أنه مربوط بقول الأردبيلي ع 

.10-15 قد مات عباراتهم: ص لالا؟ الرقم‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١‏ ص '؟؟. 

() الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة :درس 17 في أقسام الماء المطلق ج ١‏ ص 11_04 

(5) لم تذكر هذه المسألة في البيان في ماء ء الحمّاع ككثير من الكتب وأئما ذكر في الماء الواقف 
وظاهر عبارته في الواقف هو اعتبار العلرٌ في الطاهر الملاقي والسفل في المتنجّس الملاقى 
إلا أن المسألة ظاهراً تفرق عيمّا نحن فيه. راجع البيان: ص 12. 

(0) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في ماء الحتّام ص 11. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ؛ (مخطوط رقم 1884). 

() مصابيح الظلام. :كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج١‏ ص 01 وقد مرّ آنفاً (امخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(9) روض الجنان: كتآاب الطهارة فى الماء الجاري ص م 1315 


6خ 


في المياه / فيما إذا توافق الجاري مع النجاسة في الصفات 
وه : 

الاوّل: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي 

الحكم بنجاسته إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا. 


فرح: 

ا «التحرير '» زيادة المادة عن الكر وحمل على التوسع أو على 
زيادتها قبل الجحرى إلى الحوض الصغير وقال في «المدارك» يلوح من اشتراطهم 
في تطهير القليل القاء الك عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة أنتهى ' وفيه نظر 
ظاهر, فتأمّل. 

[فيما إذأ توافق الجاري مع النجاسة في الصفات ] 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: «لوا وافقت النحاسة الجاري في 
لمعا لا عد ميدي الحك و8 1 كان يتغيّر بمثلها على 
تقدير المخالفة4 كما في «المنتهي ' والمحتلق! واللإيضاح* » مع احتمال العدم 
فيهما. وهو المنقول عن صاحب «المهدت ارتم وأقرب إلى الاحتياط 
كما في «مجمع الفوائد». 

وفي «حاشية المدارك» للأستاذ أدام الله حراسته: أنّ الصور ئلات: الأُولى: 
استهلاك النجاسة الماء بحجيث يقال إِنه بول. الثانية: عكس ذلك, وهذا قد يتمشى 
فيه النزاع. الثالثة: أن لا يكون بولاً فقط ولا ماء فقط عرفاً. أعمّ من أن يكون البول 
أكثر أو الماء أ و تساوياء فإذا كان المزج عرفاً لا يجوز استعمال ذلك في الشرب 


)3 تحرير الأحكام: : كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 4. 

ف مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة ماء الحمّام مج اص لاا 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام المياه ج امن 25 

( 8 لم نعثر على ذ ذكر هذه المسألة فيه حسبما تفسّصنا في مظائها. 
(5) ايضاح الفرائد: : كتاب الطهارة في المياه ج اص 15, 

(1) لم نعثر على ذكر هذه المسألة فيه حسبما تفحّصنا فيه. 


ا _مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والتطهير حبّى الغسل ارتماسا لعدم صدق الارتماس في الماء. ولو قيل بعدم تحقق 
مركب من ماءين (مائعين خ ل) ممزوجين أحدهما نجس والآخر طاهر يكون 
الكل نجساًء بل الأحوط مراعاة التقدير في الصورة الثانية أيضاً وإن كان الأقوى 
ما ذكره الشارح فتديّرء انتهى '. 

وقال في «الذكرى» ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات فظاهر المذهب 
بقاء الطهارة, لعدم التغيّر ":وكذا قال في «الروض ""» أنته ظاهر المذهب. وفي 
«الذخيرة * وشرح الفاضل *» أنه 56 اللأكثر وفى «المدارك'» أكته الأظهر. 
واحتح عليه بما ذكر في الذكرى من أن التغييرحقيقة في الحسيء لصدق السلب 
بدونه واللفظ إِنْما يحمل على حقيقته. 

وردّه الأستاذ فى «حاشية انقلارك”» بأنّ هذا إِنّما يتم لو كان الوارد مجرّد 
افظ التغيير والمستفاد من مكف هار/تضئن معنى الغلبة. ولعلّ ذلك منشاً 
الاختلاف. فلا بدَ لهم إِمّا من من التضيّن أو إثبات عدم ضرره. ثم قال: ولعل 
القائل بالتقدير مطمح نظرَه مكل البولَالممرّوج بالماء وإلا فاعتبار التقدير في مثل 
الميتة فى ماء البئر وما ماثل الميتة فاسد قطعاً. ولعل في الجاري والراكد أيضأ 
كذلك سيّما بملاحظة ما ورد* من أن الميتة مع وجود الرائحة لا تنجّس الا إذا 
غلب على رائحة الماء ولا يكاد يمكن حمل الريح على التقدير انتهى. 


.)151/55 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم‎ ١7 حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص مس‎ )١( 
(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى المياه ص لم س ؟1.‎ 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة فى الماء الجاري ص ١١64‏ س 7 

(4) ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 1١‏ في الماء الجاري س 78 

(0) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1/8 س 6. 

(3) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج أاعس 8. 

(لا) حاشية المدارك: ص 8س ١4‏ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم .)١151/55‏ 

(8) الوسائل: باب 7من ابواب الماء المطلق ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 


فى المياه / فيما إذا تو افق الجارى مع النجاسة فى الصفات ا ؟ 


واحتيمٌ المصنف فى «المختلف '» بأ النجاسة تدور مدار الأوصاف فإذا لم 
تكن وجب تقد يرها. 1 

ورذه في «حاشية المدارك '» بأنّ الأوصاف تختلف ولذا قيل: باعتبار الأشد 
وقيل: باعتيار الأوسط وقيل: باعتبار الأضعف. 

وردّه أيضا في «مجمع القوائد والمدارك؟ والذخيرة » بأنته إعادة للدعوى 
وفي «الروض *» أنه عين المتنازع. 

وأعتذر عنه في «الدلائل» بان التجاسة إن لم تعتبر مع عدم المخالفة لزم ان ل 
ينجّسالماء ولو استهلك وهو باطل يقيناً وإن قلنا بالاعتبار لزمالتقد.ير وهو المراد. 

وفي «الروض"» ما يردٌّه وهو أنته إن خرج عن اسم الماء فلا كلام وإل كان 
محض استبعاد. 

واعتذر عنه بعض المحشّين بأنكه يتين المصادرة. وإنّما استدلال» 
بالرواية النبوية " حيث جعل التغيير فبها تياظا للنتجاسة فيكون دائراً مع الأوصاف 
إن وجدت ومع فقدها يجب تقد برها 709 التتجيس ليس مستندأ في الحقيقة إلا 
إلى ذات النجاسة وإِنّما جعل التخيَير يلوضف غلاة على التنجيس على ما هو 
الغالب من المغايرة لاا على فرض نادر قليل الوقوع. وحينئذ يكون هذا الفرض 
النادر حكمه حبار شر الوا قال: ويمكن أن يكون مستد لا بالرواية 


1١‏ ا او ل صاحب المدارك نقله عنه في مداركه 
3 حاشية المدا رك كناب الهارة ص ١س‏ 7؟ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 44/ا4!). 
د 0 ف اماف لساري عن 15 لسارو ارده 

(60) روضن الحتان ن: كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١71‏ س .١١‏ 

() روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١14‏ س .١7‏ 

(/) الوسائل: ب ١‏ من أبواب الماء المطلق ح ١ج ١‏ ص .1١١‏ 


نا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


على تقدير رفع لونه ويكون الضمير واحدًا إلى ماء لا إلى ألماء ويكون الصعنى: 
لا ينجّس الماء شيء إلا ما يكون للونه أو ريحه أو طعمه صلاحية التغيبر انتهى '. 
وكيد ام : 

واحتج في «الايضاح» بأ الماء مقهور بالنجاسة لأنته كلما لم يكن مقهورا بها 
لم يتخ بها على تقدير المخافة ويرجع بمكس النقيض إلى قونء كل ما فير على 
تقدير المخائفة كان مقهوراً؟ : 

وردّه فى «مجمع الفوائد والمدارك؟ والذشيرة؛ والدلائل» بمنع كلية الأولى 

لأنّ الخصم يقول بالتغيير حال المخالفة ويمنع المقهورية حال عدمها. وزاد في 
«رالدلاثل» أ ذلك ممنوع إن د أراد القيورئة الفسلية وإن أراذ اللامكانية مامتاعا وله 
4 

وفي «مجمع الفوائد» يمكن.الاستناد إلى قياسه على الممزوج من المطلق 
والمضاف فكما يعتبر التقد يراهتاك يعت هنا بطريق أولى. 

ورذه في «الذخيرة © بآ نتالمداقي المطلق والمضاف على الاسم . وفي 
«الدلائل» أنته ضعيف بِمَعَالقَاست وَل ومنغ الأولوية ثانياً ومنع ثبوت الحكم في 
المقيس عليه ثالثاً. وقد ضبط الشهيد ضابطة فقال: كلّما نجس بمجرّد ملاقاة 
النجاسة فإنّْه ينجس بمجورّد ملاقا ة النجس وكلّما لم ينجس إلا بالتغيّر بالنجاسة لم 
ينجس بملاقاة النجس بل بتغكره بالجس؟. انتهى. 


. لم نعثر عليه‎ )١( 

(؟) ايضاح الفوائد: كتاب الطهارة في المقصد الثاني ج ١‏ ص ,١١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: : كناب الطهارة في الماء الجاري ج ١‏ ص 55. 

(5) ذخيرة المعاد: :كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 1١5‏ السطور الأخيرة. 

(8) ذشيرة المعاد: : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 1١”‏ السطر ما قبل الأخير. 

(1] قد تصمّحنا بحسب ما بأيدينا من كتب الشهيد 2 فلم نجد فيها هذه الضابطة التي حكاها 
عنه الشارح والظاهر من العبارة انّ هذه الضابطة عن الشهيد انما هي منقولة عنه في الدلائل 
ولعل صاحب الدلائل وجدها في كلامه, ثم لا يخفئ عليك أن مفاد هذه الضابطة مما اكلام 
فيه حسب النتوى وليست مما يختص به الشهيد نفسه. 


5م ؟ 


فى المياه / فيما إذا توافق الجارى مع النجاسة في الصفات 


هذاء وقال في «المدارك أ» هذا كلّه إذا لم تستهلك النجاسة الماء وإل" تيت 
التتجيس قل و اتسدا. 

وهل يعتبر شذة المخالفة على القول باعتبار التقدير أو ضعفها أو الوسط في 
أوصاف الما ء؟ أقوال. 

قال في «مجمع الفوائد» وهل يعتبر فيه أوصاف | الماء وسطأ نظراً إلى شدَة 
اختلافها كالعذوية والملوحة وألرقة والغاظة والصفاء والكدرة احتمال ولا يبعد 
اعتبارها لاه لها أثرأ ينا في قبول التغيير وعدمه. وهذا قوّاه في «شرح الموجز' 4 
ونسبه في «المدارك '» إلى بعض المحققين. ولعله أراد المحقق الثاني لأئته نقل 
عبارة «مجمع القوائد» حرفا فحرفاً ثم رده بقوله: : ويتوجه عليه مأ سبق ونسبه في 
«الدلائل» إليه وقوّاه هو. 

وفي «الذكري* » .يشبغي فرض مخالف قد لهذأ بالاحتياط وفي «الذخيرة' » 
اب القول الوط إلى بعض المتأخَر لاقني شرح الفاضل”» اقتصر على 
قولين: اعتبار الأشد والاوسط. . وفي «حاشية“المدارك*» قال وقيل: باعتيار 
الأضعف تغليباً لجانب الطهارة*. 

فال في «المدارك» في فرع ذكره لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن 


قلت: لا يبعد اعتبار الأضعف ترجيحاً لأصل الطهارة (منه رحمه الله). 


)١(‏ مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١‏ ص ون 

(؟) كشف الالتياس : : كتاب الطهارة ص 8 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9/98؟). 

(؟) مدارك الأحكام: : كناب الطهارة في الماء ء الجاري م اح ,5٠١‏ 

(4) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء ء المطلق ج 0 

(2) ذكرى الشيعة: : كتاب الصلاة, العارض الثاني للماء ص سس أ 

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الماء 0 

(/) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفر رع الاوّل في الماء المطلق ج اص 8اس 7 

كما حاشية المدا رك: كناب الطهارة ا 0 (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم .)١49/55‏ 


1 


منع من ظهورها مانع كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دم مثلا فينبغي القطع 
بنجاسته. لتحقّق التغيير حقيقة غاية الأمر أنته مستور عن الحسٌ '» انتهى. 

وهذا الفرع نبّه عليه في «البيان'» قال: والمعتبر في التغيير المحسوس به لا 
التقدير إلا أن يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغيير فيكفي التقدير. 
وظاهره أنه لا فرق فى الأوصاف بين أن تكون ذاتيّة كالمياه الكبريتيّة أو عر ضيّة 
كلون الماء المصبوغ ا . واستظهره فى «الذخيرة '». 

واعترضهم* صاحب «الدلائل» أ المدار إن كان على التقدير جسرى في 
المقامين وكذا إن بني على الحسٌ المشترك يتّحد وإن بني على الحسّ المميّز أرتفع 

وفي «حاشية المدارك» يشيكل الأمر هناء لأنته لم يظهر أنه انتقل لونه إلى 
الحمرة بسبب الدم, لعدم جضؤل تاوت أصلاً من جهة الدم. وما ذكره** إِنّما يتم 
إذا تغيّر من الدم ثم عرضات حمر لاحقة تمنع عن إدراك السايقة. . قال: م 
ما ذكرنا ما في قول لَب نويه عليه ما سبق رادأ على المحمّق الفاني, اذ 
يمكن أن يقال اند د التغيير حينئذ هناك متحقّق غاية الأمر أنته مستور عن الحسٌ, 
افا 5 ملويفة الما مياد عن عن الهروه والترو ري قازر وان 
قبل النشس ل يشل من إشكاله انتهى ؟. 


2 لط الك دهم ناد (منه قدس 58 
يريد صاحب المدارك (بخطه رحمه الله) . 


.5١ ص‎ ١ مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة الماء الجاري ج‎ )١1( 

(؟) البيان: : كاي الظهارة فيما يتعلق بالمياه عن 1ط ظ 

(؟) ذشيرة المعاد: : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١1‏ س ُ. 

(4) حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 8س 4؟ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم .)١15155‏ 


فى المياه / الماء الك 1 


الثاني: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ولو 
تغيّر بعضه بها اختصٌ المتغيّر بالتنجيس. الثالث: الجريات الماة 
على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكرٌ مع التواصل. 

الثانى : الواقف عير البئر إن كام 5 فصاعدا 

.: 

[حكم الماء القليل الواقف المتّصل بالجاري ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لو اتصل الواقف القليل بالجارى 
لم ينجس »4 لا بد من تقييده على ما يذهب إليه المصيّف باستواء انطوم أوعلن 
الجاري إذا بلغ المجموع كرًا أو مطلقا على رأي غيره؛ لاتحاده به. 

ولو تغيّر جميع الجاري نجس الواقف, لقلّته وانقطاع اتّصاله بالمنبع هنا. 

[في حكم الماء الجاري على النخاسّ#الواقفة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحهد! «ظاهْر إن قلت عن الكبٌ مع 
التواصل ؛ كما نص عليه في «المنتهى '» ونقل الاجماح عليه في «الخلاف '»*. 

قال في «المنتهى '» قال بعض الشافعية إن بلغت الجرية قلتين لم ينجس 


وإلا نجس . 
[ألماء الك ) 
قوله قدّ الله تعالى روحه: «الثاني الواقف غير البثر إن كان كبا 
قال في «القاموس » الكبّ مكيال العراق اوستة أوقار حجان د ستون قير 


# -إجماع «الخلاف» ليس على خصوص هذا الحكم وإِنّما هو على أمر 
شامل له (منه طاب ثراه) 


.28 ص‎ ١ و') منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ ١( 

١؟)‏ الخلاف: كتاب الطهارة حكم الماء الجاري مسألة 169 س ١ص .١١6‏ 

5 القاموس المحيط:ج ؟ ص ١7١6‏ قصل الكاف من باب الواء. ولا ييخقى ان المذكور فيد هو: 
وستة أوقار حمار. ولكن ما في الشرح انسب فتأمل. 


م مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


مائعاً لا ادا على إشكال 
لاسر الو ا 22 
أو أربعون أردباً*. 

وفى «النهاية '» الك اثنا عشر وسقاً. 

دان «المجمع '» الك بالضم واحد أكرار الطعام سُّون قفيزاً. والقفيز ثمانية 
مكاكيل والمكول صاع ونصف فضبطه اثتى عشر وسقاً والوسق ستّون صاعاً. وفي 
الشرع ألف ومانتى رطل عراقيّة. واختلفت الرواية في الأشبار. وجمهور متأخّرى 
الأصحاب على الثلاثئة ونصف والقميّون على الثلاثة: انتهى. 

ومعناءشرعاً مأسيجيء. وقد نقلالاجماع جماعة "كثيرون على عدمنجاسته. 

قوله قددّس الله تعالى زوحه: «مائعا لا جامدا على إشكال» 
اختار المائعيّة في «النهاية * والايضاح " ومجمع الفرائد والتنقيحأ». ونسب إلى 
الشهيد ولم أجده تعرّض لدَلَكَكْيَ الدكرى ولا الدروس ولا البيان ونسبه في 
«الذخيرة !4 إِلى الشهيد وَغيير 56 مهم المصنّف في النهاية» انتهى. 1 


تثب سس سل سه 


_الأردب كقرشب مكيال معروف بمصر أو أربعة وعشرون صاعاً (منه 
طاب ثرأه). 


)١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج ص 177 مادة « كرر». 

(؟) مجمع البحرين: ج اص ؟ ل مادة « كرر». 

() كالسيد في مدارك الاحكاء: كتاب الطهارة الماء الكرّ ج اص 475: والعلامة في تذكرة 
النقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ص‏ م١‏ وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية)؛ 
كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص م 

(5) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1 ؟1. 

(6) ايضاس الفوائد: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج اص "5 الفائدة الثانية. 

(/) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١1١١‏ س ". 


في المياه / الماء الك 
وهو ألف ومائتا رطل 


وفي «المنتهى أ» الحق الجامد بالمائع قال: إن كان كرّاً لا ينجس بالملاقاة 
وإن كأن أقل لا ينجس أيضأء بل حكمه حكم الجامد يلقى ما يكتنه. وقال 
الشهيد ' في الحواشي المنسوبة إليه: هذا هو الأقوى. واستشكل فى «التحرير'». 

[مقدار الماء الك ] 

قوله قدّس عالى روحه: «#وهو الف وماثتا رطل» . ذهب إلى ذلك 
الشيخ في «الجمل والمرتضى في «المصباح” 4 والمفيد' وسار " وأبو الصلاس ة 
وعماد الدين بن حمزة 'والضيك حمر ةين ته * ان 

والإجسماع منتقول ليه في«الناصريات؟١‏ والانتصاء ؟٠‏ والغتية؟١‏ 
والمعتير*! والمسفاتيح' '» وجعله الصدوق؟١‏ من دين الإماميّة وفي 


يلف 


)١(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأسآراح ٠‏ عى7//. 
(؟) لا يوجد كتابه لدينا. 

() تحرير الأحكام: كتاب الطهارة جع .صن ابس 17. 

(؟) الجمل والعقود: كتاب الطهارة احكام المياه عل" 06+ 

(0) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ا2. 

(1) المقنعة: كتاب الطهارة أحكام المياه ص 14. 

(9) المراسم: كتاب الطهارة ما يتطهّر به ص 7 

(4) لم نجده في الكافي حسب ما تفسّصنا فيه ولعلّه في بعض كتبه الأأخر. 
(9) الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام المياه ص 7/7 

2” غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 486 س‎ )٠١( 

1١ السرائر: كتاب الطهارة باب المياه ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 7١5‏ السطور الأخيرة. 
(1) الانتصار: كتاب الطهارة ص 4 

.185 الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص‎ )١5( 

.47 ص‎ ١ المعتير: كتاب الطهارة ج‎ )١0( 

(1) مفاتيح الشرائع (مفتاح > 5لمن مفاتيح الصلاة ج ١‏ ص 86. 
)١07(‏ الأمالي للصدوق: ص .61١4‏ 


4 
بالعراقي 


وك عونا وانمية ارة إلى تقوق اما نوو اشر إلى عمل الأصحاب 
وفى «المهدّب البارع " والمقتصر"”» إلى عمل الأصحاب وفي «التنقيح »م أنه 
الأشهر* (المشهور خ ل) بين الأصحاب ويظهر من «المدارك “» دعوى الإجماع 
أيضا. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «بالعراقي» ذهب إليه الشسيخان' 
والقاضي "وعماد الدين بن حمزة 4 والعجلي 5ه والنافاكة:*! والفسهيدان 1 


الموجود في «التنقيح» دك ال واب الدالة عتان اعنه القدوتناتت 
رطل: وعليها الأصحاب, هكذا في نسختي وليس فيها ماذكره الشارح 
قدس سره (محسن). 
_نقل ذلك عن الج ريك الله جماعة كثيرون ولم أجده في السرائر 
ولعله زاغ النظر (منه قدس يم 1 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


.48- 27 ص١ كشف الرموز: كتاب الطهارة أحكاع الْمَيّاة ج‎ )١( 

(؟) المهذّب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ١‏ 

() المقتصر: كتاب الطهارة ص *. 

(4) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص ُ 

(5) مدارك الاحكاء: كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج اص لأ 

(5) النهاية: كتاب الطهارة في المياه ج اص 5١١‏ والمقنعة: كتاب الطهارة في المياه ص 34 

() المهذّب: كتاب الطهارة في المياهج ١‏ ص ١؟.‏ 

(8) الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام المياه ص 7/٠١‏ 

(1) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .1٠١‏ 

)٠١(‏ شرائع الاسلام: : كتاب الطهارة أحكاء المياه ج ١ص ١7‏ والمختصر النافع :كتاب الطهارة. 
في المياه ص .١‏ ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 186.: ونهاية 
الاحكاء: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 777. 

)1١(‏ الروضة البهية: كتاب الطهارة مقدار الك ج ١‏ ص +5 وروض الجئان: كتاب الطهارة 
ص ١4‏ س ١؟.‏ والبيان: كتاب الطهارة في المياه. ص 85. 


5250 


فى المياه / ألماء الكدٍ 


وجمع ' من المتأخرين. : 

هماه اس تيناب واذعى عليه الشيخ الإجماع كما فى «كشف 
الرموز "» ولم أجده صرّح به. وهو المشهور كمأ في «مجمع الفوائد والروض" 
والروضة* والمدارك* والدلائل والذخيرة' والكفاية"» ونسبه إلى الأكثر فى 
«المفاتيح ©). ْ 

واقتصر في «المراسم '» على ذكر الأرطال وكذا الكاتب على ما في 
«المختلق * '». 

وذهب الصدوقان ١١‏ والمرتضى '' إلى أنته مدني وجعله السيد حسمزة بن 
ذفرة احوط !. ونقل عليه الإجماع في «الانتصار؛ '» وقال: إن الذي دلت عليه 


)١(‏ كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق اح طن 1/6. ورياض المسائل: كتاب الطهارة 
مقدار الكرّ جح ١‏ ص 155. ومجمع الفائد؟ والبرهان: “كتاب الطهارة في المياه سج ١‏ ص ١054‏ 
وجامع المقاصد: كتاب الطهارة في المياه ج,! ص 111. 

(1)كشف الرموز: كتتاب الطهارة أحكام الْمَيَامح ١ض‏ 87 

(9) روض الجئان : كتاب الطهارة في المياه ص ١79‏ س 55. 

(5) الروضة البهية: كتاب الطهارة مقدا رالكراج ٠١ص‏ ”. 

(0) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة مقدار الكر ب اص 207 

(1) المذكور في الذخيرة نسبته إلى الاكثر كالمفاتيح راجع الخيرة: ص ١؟١‏ السطر 
الأخير. 

() كفاية الأحكام: كتاب الطهارة القسم الثاني من المياه ص ٠١‏ س 4. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح 94ج ١‏ ص 86. 

(8) المراسم: كتاب الطهارة ما يتطهر به ص "7 

,.187 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في جد الكو ج‎ )٠١( 

)١١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب المياه ج ١‏ ص 1. ونقل عن أبيه في مختلف الشيعة: كتاب 
الطهارة في حد الكرٌ سّ ١‏ ص 186. (؟١)‏ الانتصار: كتاب الطهارة ص ل. 

80 غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 4/84 س‎ )١7( 

.8 الانتصار: كتاب الطهارة ص‎ )١4( 


لضا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الآثار المعروفة المروية. وجعله الصدوق ' من دين الاإماميّة إلا أَنّه في «الهداية'» 
لم يذكر سوى الأشبار. 

وقد يلوح من «الخلاف"' والناقع *والتكر * والشحين! والتذكرة" 
والذكرى”» التردّد. فليلحظ ذلك. 

وعن الكاتب أبي علي أنته قلثاة القاوناا رطل أو تحن عن عاته ضيرء كذا 
في «الذكرى*» وقال في «الدلائل» ومستنده غير معلوم كما اعسترف به جميع 
الأصحاب قال: ويمكن أن يكون سنده رواية الأرطال*١‏ حملا على المكيّة 
بادّعاء أنتها بعد الاعتبار تقارب مائة شبر فيسلم من كثرة الاختلاف أنتهى. وعده 
المصنف في «المختلق »١ ١‏ غريبا لبعد ما بين القلتين والمائة شبر 

وعن ابن طاووس العمل بكلى ما روىء قال فى «الذكرى" واكم معدل 
الزائد على التدب. قال فى «الدلائل» قعلى هذا يرجع إلى مذهب القمّيين. 

وفي «الذكرى ؟» عن القتلمغاتق- هالا يتحرّك جنياه بطرح حجر في وسطه 
وهو خلاف الاجماح. 

ونقل الشهيد أيضاً عن الجعفي أنته قال: روي الزيادة عن الكر ثم قال: 


.٠١ الأمالى: :ص 6114. (؟) الهداية: كتاب الطهارة ح 1 ص‎ )١( 
11 قن‎ ١ ج١1 و الخادف : كتانب الطهارة مسألة‎ 
المختصر النافع: كتاب الطهارة ص ؟.‎ )4( 


(0) المعتير: كتاب الطهارة في تقدير الكرّ ج ١‏ ص 160. 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 57. 

(/) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .11١‏ 

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الطهارة ص 4 السطور الأخيرة. 
(4) المصدر السابق السطر الآخير. 

.١١2 ص‎ ١ جح‎ ١ من ابواب الماء المطلق م‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )٠١( 
.١817 ص‎ ١ مختلف الشيعة: :كتاب الطهارة في حد الكرّ ج‎ )١١( 
ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة في الطهارة ص /و1.‎ )١و11؟(‎ 


فى المياه / الماء الكرٌ يلف 


هو ارا جع إلى الخلاف في معنى الك '. انتهى. 

وكأنته يريد دفع الوهم في عدّ ذلك قولا للجعفي مغايرا للأقوال السابقة. هذا 
ويأتي نقل الأقوال في الأشبار. 

وأقوال أهل الخلاف في غاية الاختلاف. فالحسن بن صالح بن حي أنه 
ثلائة لاف رطل بالعراقي. والشافعي وابنا عباس وعمر وسعيد بن جبير ومجاهد 
وأحمد واسحاق والقاسم بن سلام وأبو تور أنته قلتان. وحدها الشافعى بخمسائة 
زطلء ونيض أمسسابة .على دمعتي بيخ به نقصان الرطل .وال طلين وبتطن 
آخر على أنته تقريبي لا يخل به ذلك النقص. ثم اختلف أصحاب الشافعي في حدٌ 
استعمال الماء ء لو وقع به النجس المائع فقيل حتّى يبقى مقدارها وقيل حمّى لا يبقى 
شم ء. وا ةد 15 ن الماء يصل بعضه إلى بعض تنجّس وإلا فلا. ولسوا 
يوسف والطحاوي بأنته إذا كان في موضع#يجتمع بحيث إذا : تاك أحد عنائيه 
تحرّك الجانب الآخر نجس وإلا فلاء وامتأيرو كبحابه على أن المدا ر على العلم 
5 الظن ببلوغ النجاسة والتحرّك وعد مة*انتهوةتقل أقوال أهل الخلاف. 

هذاء والرطل العراقى ماثئة وثلااتقق” راهنا كجاضة)« كشف الرمو: " ونهاية 
الاحكام » وزكاة الفطرة من «التحرير ” والمنتهى؟» وغنيق* وهو المشهور كما 


77” نقله عنه في ذكرى الشيعة ص /س‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة حد الكرّج ١مسالة ١11/‏ ص .1595-195١‏ والمجموع ج ١‏ 
ص 11و7١‏ و5 ذأ 

(؟) كشف الرموز: كتاب الطهارة أحكام المياه ج أ 4/8 

(غ) نهاية الخدم : كتاب الطهارة في الماء الكثير ج دص 1157 

(0) تحرير الأحكام : كتاب زكاة الفطرة ال 

)0 الموجود في المنتهى قوله: والمد رطلان درع بالعراقي وشو ايضاً مائتان واثنان وسبعون 
دوهها وشت وهو ان انتصف وان م توي ل ير 2 به 
ظاهر المحكي ان هذه العبارة مصرح بها في كلامه والحال أنّه ليس بمصرح يه. راجع 
المنتهى ج ١‏ ص 877 الطبع الرّحلي. 

(/) كفاية الأحكام : كتاب الركاة : في الفصل الثالث ص اس 19. 


7 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق 


في «الروضة' والمدارك' وشرح الفاضل '» وقال فى زكأة الأموال من «التحرير ؟ 
والمنتهى * أنته مائة وثمانية وعشرون درهما وأريعة أسباع درهم. وهذا قول 
ابض اليامة" 

وحكى في «البيان"» رواية وفي خبر ابرأهيم بن محمد الهمداني عسن أبنتي 
الحسن العسكري طكة: «إِنّ الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما"» وفسي حتسبر 
سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن طَلقة : «إنُ المد ماثتان وثمانون ' ل 
أفتى الصدوق شي «المقنع ' ». وهو يخالف المشهورء 5 ن المد رطلان وربع 
بالعراقي فكون بانس راكيف وتسيد درها وههاً. 

قولة قدين امك فض روحس ار تتلافة امار 
ونصف طول في عبريضصى في عمق#. هذا هو المشهور كما في 


)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الطهارة مقدار الك ج ١‏ ص 06؟. 

(؟) مدارك الأُحكاء: كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١‏ ص !4 -58. 

() كشف اللثام : كتتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 8؟ س .1١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: كتاب الزكاة في الفصل السادس ج ١‏ ص 71 السطر الأخير. 

(0) منتهى المطلب: كتاب الزكاة فيما يجب فيه ج ١‏ ص 517 

.58 ص‎ ١ نقله في كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج‎ )١( 

(/) ما حكي في نسخة البيان التي بأيدينا هو هكذا: وكل رطل أحدٌ وتسعون مثقالاً وروي 
تسعون مثقالاً انتهى وهذا يفترق عمًا حكاه عنه في الشرح إفتراقاً فاحشاً. فإنّ في المثقال 
روايقان بل وزئان حسب سيره التاريخي: الاوّل أن كل مثقالٍ عشرة دراهم والثاني أن كل 
سبعة مثقال عشرة دواهم وعلى كل واحد منهما لا يوأقق ما في المحكي عنه في الشرح 
راجع البيان: الزكاة ص 17. 

(4) الوسائل: ب لامن أبواب زكاة الفطرة ح 4ج ”ص 1337؟. 

(4) الوسائل: ب 8١‏ من أبواب الوضوء ح “اج ١ص‏ 53758 

)٠١(‏ المقنع: الزكاة ب ١‏ ص 48 فيه: مائتان وتسعون درهماً ونصف. 
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فى المياه / الماء الكرٌ 


«المنتهى ' ونهاية الاحكام" والذكرى' والروضغ والروضة* والدلائل 
والذخيرة! وشرح الفاضل”'» وغيرها*. 

وهو مذهب الصدوق في «الهداية » كما وجدناه في بعض النسخ. 

وفي «المدارك* '» أن" هذا القول أشهر الأقوال. وتُسسيك الطريحى فى «مجمع 
البحرين' '» إلى جمهور متأخّري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في 
«الغنية ' أ» ونسبه في «الخلاة ف5» إلى - جميع القمّيين وأصحاب الحديث. 

وفي «المعتبر؛ '» لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا فإنّه يدعيه في محل 
الخلاف. ويظهر من هذه العيارة أ هناك من يدعي الإجماع في المقام. 

وقال الصدوق في «الفقيه*' والهداية' '» على ما في بعض نسخها: إن الك 
ثلاثة ئة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. ٠‏ وهو خيرة 


.١ي‎ © منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام المياة نر‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الكثير من المياه ج 117 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى المياور ص8 التطور الأخيرة. 

(5) روض الجنان: كتاب الطهارة فى المض ا يت هبو 

(0) الروضة البهية: كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١‏ ص 15050 

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ؟١١‏ س .١18‏ 

(/) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء ء العطلق ج ١‏ ص 8؟ س 57. 

(8) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج أن 3 

(8) الهداية: :ليس في النسخ التي بأيدينا هذا العطلب ولعلّه في نسخة أخرى كما يقول صاحب 
المفتاح. 

.45 ص‎ ١ مدارك الأحكاء: : كتاب الطهارة مقدار الكرّج‎ )٠١( 

)١١(‏ مجمع البحرين: ج “اص 207 مادة «كرر». 

(؟١)‏ غنية نية النزوع (الجوامع النقهية): الطهارة ص 484 السطور الأخيرة. 

(1) الخلاف: كتاب الطهارة مقدار الكرٌ ج ١‏ ص .15١‏ 

56 المعتبر: كتاب الطهارة تقدير الكر ج اص‎ )١5( 

:1 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيد: باب المياه ج‎ )١0( 

(50) الهداية: ياب المياء ص 15. 


ا 


«المختلف ١‏ والروض" والمجمع '» للمقدس الأردبيلى. وهو مختار الآستاذ 
الشريف أده الله تعالى نحيث قال: والانصاف ترك الأنصاف, لكن عدل عنه في 
«الهداية » وقاه فى «الروضة؟ والدلائل» ونسب في «السرائر"» وغيرها إلى 
القئيين وقد سمعت ما في الخلاف. ونسبه في «الذخيرة؟» إلى الشيخ على ما في 
بعض كتبه. ومال إليه فى «نهاية الاحكام” '» بعد أن استظهر الأوّل وتوقف 
فى «المنتهى ' ». 1 
وقال الفاضل البهائي ؟': قال لا تفاوت في الشهرة بين القولين. 

قلت: القول الأول الشهرة فيه معلومة ومنقولة في عشرة مواضع ؟! والقول 

الثاني وإن نقله عن القمّيين العجلي والبفتت ؟ والعويدان 5 وضينف '* لكن 


.١184 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة هد الك ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة في الميام كل ١1١‏ س 58. 

() مجمع الفائدة والبرهان: كعاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 1١‏ 

(4) لم نعثر على كلامه هة1افي كتابه المصابيح ولعله في غيره. 

(8) لا" يوحعد لدديئنا. 

(1) الروضة البهية: كتاب الطهارة مقدار الكرّج ١‏ ص 2017 

() السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .1١‏ 

(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حد الكر ج ١‏ ص 187, 

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في المياه ص ١1١‏ س ”7 ولا يشفى ان كلمة ما زائدة 
والصحيم: الى الشيخ علي في بعض كتبه كما هو كذلك في الذخيرة فراجع. 

551١ 5١9 ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة فى الكثير من الماء ج‎ )٠١( 

.58 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكاء المياهج‎ )١١( 

(؟١)الحبل‏ المتين: (رسالة الكرّ) ص 3077. 

(1) الموارد العشرة المومى اليها فى العبارة ما حكاه الشارح آنفاً بانضمام ما في السرائر 
و محجهمع البحرين. 

.185 ص1١ المختلف: جح‎ )١8( 

195 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 8 وروض الجنان: كتاب الطهارة ص اس‎ )١6( 

.55 ص 58 س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة ج‎ )١17( 


لذن 


فى المياه / الماء الك 


الشيخ نقل عنهم في «الخلاف» خلاف ذلك والصدوق في بعض نسخ «الهداية» 
مخالف ', فالقول الأوّل هو المشهور المنصور مضافاً إلى إجماع «الغنية» وقد 
يظهر من «المعتير”» أ ن هناك من يدّعى الإجماع حيث قال: :ولا تصغ إلى من 
يدعي اللإجماع. 

هذا وليعلم أنّ المصنّف في «المختلف » اختار هذا القول وقال: إِنّ الأرطال 
العراقية تناسبه والشهيد في «الذكرى "هوافة المسعنيون على أن ؛ الك اثنان 
وأربعون شبرأ وسبعة أثمان وقال: بان الرطل العراقى هو المناسب الأعسبان ذون 
المدني. والظاهر أنّ بين الكلامين تصادما فاء' نَالأرطال العراقية إن نأسيت مذهب 
الققيين كما قال في المختلف بعدت عن مناسبة المشهور والشفصّي عن ذلك 
غير خفي 00 

وبحكى'! عن القطب الراوندي تحديده يما بلغت أبعاده عشرة أشبار ونصفاً 
ولم يعتبر التكسير. . وعن ابن الجنيد ما بلغا تكسكيره نحوأ من مائة شير. 

هذا وليعلم أن حجة المشهور بعد الأللإماع/ : خلر أبي بصير" عن الصادق لكلا 


(١و؟)‏ على ما تقدّم حكايته عنه آنفاً. 

(؟) نقل الشارع هذه العيارة عن المعتبر ج ١‏ ص 51 في هذه الصفحة مرّقين الأول في 
القول الأوّل وهو ثلاثة أشبار ونصف والثاني في القول الثاني وهو ثلاثة أشبار مجرّداً عن 
النصف وظاهرها أنئه يريد بها نفي صحة دعوى الاجماع في الثاني وال فالقول الارّل قد 
اذعى فيه الغنية الاجماع كما حكاه عنه هو نفسه هذا ولكن ظاهر عبارة المعتبر انّه يريد بها 
نفي صحة دعوى الإجماع في الاوّل الذي حكاه الشارح عن الغنية, فانه بعد أن ذكر خبر ابي 
بصير الدالٌ على القول الاوّل ونسبه إلى الشيخ والمرتضئ قال: لكن عتمان يسن عيسى 
-راوي خبر ابي بصير. - وأقفيٌ فروايته ساقطة ولا تصغ إلى من يدعي الاجمام فائد يدعيه ‏ 
في محل الخلاف انتهى. . وهذه العيارة صريحة في نفي اعتبار الإجماح عن الغنية في القول 
الاول. 

(؛) ممختلف الشيعة: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 16 . 

(0) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 8. 

(1) ذكرى الشيعة: ص 8 وكشف اللثام: ج ١‏ ص 38 ومدارك الأحكام: ج اص ١1-0ن.‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق م اج اص ؟؟1. 


نينا 


مفتاح الكرامة / 53 ١‏ 


فى الكب من الماء كم يكون قدره؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله 
ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الارض» والسند معتبر بلا ريب*. 

واعترض فى «المدارك'» بالسكوت عن العرض وفي «الروض '» 
المسكوت عنه العمق. 

وقال الشيخ البهائى ' والخراسانى : بأنٌّ قوله: «فى عمقه» إِمّا حال من مثله 
أو نعت لثلاثة أشبار الى هو بدل من مثله, ولولا الحمل على هذا لصار قوله: في 
عمقه, كلاما متهافتاً منقطعاً. 

وبقى شيء وهو أنثه كيف يتصوّر العرض مع موافقته للطول في كمّية الأشبار 
مع أنّ المتعارف أن العرض أقصر من الطول؟ قلت: للعرض تفسير آخر وهو ما 
اعتبر ثانياً اى بعد اعتبار أُوّل إلا أنته يدخل في الكدٌ ماليس بكر على الظاهر كما 
إذا كان الماء مجتمعاً في كرة طولهارئلاثئة أشبار ونصف وعرضها وعمقها كذلك. 

وقال الأُستاذ دام ظلّمة في« «حَاَشِيُة المدارك» الظاهر من الرواية الشكل 
المدور بقريئة رواية الحسن' بَ3َختالح الواردة في الركي وهو مدور والكرٌ اسم 
مكيال والظاهر فى شكله الاستذازة وعتلل)هذا يصير مجموع مكسرها ثلاثة 


وثلاثين شبرا تقر يبا. 


# -لأنٌ يحيى إِنْما وجد في التهذيب ولم يوجد في الكافي ولا الاستبصار 
على أنه يشبه أن يكون سهواً من قلم الناسخ, أراد أن يكتب عيسى فكتب يحيى 


زعئه قد س سه ). 


.06- مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة ج أحضس‎ )١( 

(؟)روض الجنان: كتاب الطهارة ص .15١‏ 

(*) الحبل المتين: كتاب الطهارة فى تقدير الكرّ ص ث١ .١‏ 

(5) ذخيرة المعاد؛ كتاب الطهارة ض ١77‏ س ١؟.‏ 

(5) حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 57 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم .)١5759/6‏ 
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الماء المطلق م 8ج ١‏ ص ,١18‏ 


فى المياه / الماء الكرٌ 
لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيّره بها 


م 


وفيه تأمّل ظاهر. وقد ذكرنا فيما كتئاه ه على «الوافسي أ» من إفادات الاستاذ 
الشريف أَيّده الله تعالى أ نّ الرواية تحتمل وجوها من التركيب. 

وسكق أن معدل التشوور الها فيقال: الماء في ذاتِه قايل للانفعال 
والكرية مانعة عنه والأأصل عدم المانع إلا مع اليقين أو يقال قد علمنا أنّ الماء 

بنجس إلى | د بلغ إلى مرتبة نخاصّة والأصل عدم باوغها. 

وأمّا من جانب أهل قم فتقريره ظاهر, إذ الأصل الطهارة وإِنّما علم انفعال 
مادون سبعة وعشرين والباقي على الأصل. وممّا يحتج به لأهل قم دغيوها كردا 
ب فى الاجتجاج -ما رواه الصدوق في «الأمالي ' 4 مر سمازة: م الكث ثلاثة أشيار 
طو لا في ثلاثة أشبار عرضا فى ثلاثة أشبار:عمقأ» *. 

وقد خرجنا فى المقام عما هو المقضوك من ذا الكتاب لأمر اقتضاه الحال. 

قوله قدّس الله تعالى روحد: # ساح بستغيّره بها» أي بملاقاتها لا 
بمجاورتهاء وقد تقدم نقل الاجماعانة فلك 


 #‏ وقد ذكر الفاضل ' وجوها في قول الصاد قَءقيِةٍ في رواية جابر ؛ في 
الما ء الذي لا ينجسه شيء؛ : «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» منها أن يكون 
كل من جهتى الطول والعرض ذراعا وشيراء ومنها أن يكون جميعها كذلك, ومتها 
أن يكون «شبر» مرفوعا معطوفا على ذراعان أي ذراعان عمقه في ذراع طوله 
وشبر عرضه. وفيه نظر ظاهر. وقد كتبنا ما أقاد الأستاذ فى بيانها. فليلاحظ ما 
كار" علن الو|لى ننه ققد باز ١‏ 


.5١74 لم نعئر علبى ما كتبه على الوافي. (؟) الأمالي: في دين الاماميّة ص‎ )١( 
75 ص 8س‎ ١ (؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة في المياه ج‎ 

أ) وسائل الشيعة: ب . من أبواي الماء المطلق ل لاج قا ص 178. 

(5) لم نعثر على ما كتبه على الوافي. 


عع لدلدلدلددلس هس يب لل هقح الكرأمة / ١‏ 


فى أحد أوصافه وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «فى أحد أوصافه» أي الثلاثة دون 
البواقي وقد م أن الأستاذ تقل على ذلك الإجماع ونفى عنه الفاضل الخلاف وأنّ 
اجمني والصدوقين والشهيد في الذكرى لم يذكروا سوى الأغلبية. وقد 7 

5 للناقة؟ قرالة وهو أضد ل تحنى زانقاء قندى النحاسة إن اهلكف وا 
بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر القلتين. 

[الماء القليل ] 

قوله قدّ س اله تعالى روحه: «وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها» 
أ للشابة بالمش الام فت الشكس: 

وهذا الحكم أعني نجاسة الََاء القليل بالملاقاة ربما ظهر م القيس ال 
والمجالس أنه من دين الؤج2 2 #ألبفى «الخصال '» من دين الاماميّة الاقرار 
أن الماء طاهر حتّى يعلم يكزي وه د الماء إل ما كانت له نفس سائلة وفي 
«المجالس *» أيضا من ميق كقوزعنة ردم ياسة الماء إذا كان كدأً. ْ 

وقد نقل الإجماع في «الخلاف *» على أصل المسألة في أربعة مواضع أخر: 
فى سور الكلبء وفي ولوغه؛ وفي 93 ولوغ الكلبين كولوغ الكلب, وفيما إذا كان 
معه إتاءان واشتبهاء إلى غير ذلك مئنا يمكن استنباط الاجماع مند. 

وتقله في «الانتصار» في موضعين: في أصل المسألة. قال: مما شنع به على 
الاماميّة قوله: إِنّ الماء إذا بلغ كرا لم ينجس بما يحله من النجاساتء ثم نقل 


الت و1 بر (1) تقدم في ص 590 رقم ؟. 

(5) لم نجده فيه على كثرة نه تفحّصناء نعم ذكره عنه في حاشية المدارك (مخطوط المكتبة 
الرضوية الرقم )١4796‏ ص 115, هذا ولا" يخفى أن كلامه المنقول هنا لا يؤيّد المدعى وهي 
الفعال القليل بملاقاة النجاسة الآ بالعموم: بل يمكن أن يُستفاد منه العكس فتامل. 

(8) الأمالى: فى دين الاماميّة ص .6١4‏ 

(0) الخلاف: كتاب الطهارة حكم ولوغ الكلب ج ١‏ ص 175 و/الإ1 و/191 و1934. 


فى المياه / الماء القليل 


الإاجماع. وهذا وإن لم يكن صريحاً لكنّه مفهوم ومعلوم من آخر كلامه حيث 
قال: وإذا كان مذهب أبي حتيفة أن النتحاسة تنحس القليل والكثير من الماء 
فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي الذي يقول: | إن الكرٌّ ما بلغ 
ثاداثة آلاف رطل. وفي مسألة-غسل الإناء من ولو الكلب قال: مما الفردت 
به الإماميّة ' ثمّ نقل الإجماع إلى غير ذلك كمسألة نجاسة البئر وغيرها. 

ونقله في «الغنية '» في أصل المسألة وفي غيرها كما يظهر لمن تتبع. 

ونقله في «السرائر" 4 في ثلاثة مواضع ونفى الخلاف في ثلاثة أخر: نقله في 
غسالة الحمّام ومسألة ولوغ الكلب في الاإناء.ين وفي مسألة الغسل بالتراب أنه 
مخصوص بولوغ الكلب. وما نفى الخلاف فقد نقاه فيها حيث قال: : لو وفعت 
نجاسة فى أحد الإناءين لم يستعملا بغير خلاف. ونفاه أيضاً فيما إذا شهد أحدهما 
بالولوم صدر النهار إلى غير ذلك. 

وفي «الناصريات ت © نقله على أصل المستألةيوفي ثلاثة مواضع أ خر يصرّح فى 
الجميع باللإجماع وفى«الاستبصار * »صرح التليخ بأن لا مخالف من دون استثناء. 

ونقله في ظاهر «المعتبرا » ق ىمو ضعين: وفيما لوبنجس أحد الإناءين ذكر أنته 
متّفق على وجوب اجتنابهما وقال فيه: إن الأصحاب عاملون على مدلول مرسلة 
ابن أبي عمير " وفي «كشف الرموز”" 4 قال: ااطافرين التصماب 

وفي «الذكرى *» بعد أن ذكر المسألة قال؛ ؛ واستثنى الأصحاب ماء الاستنجاء, 


6 


.1١ الانتصار: كتاب الطهارة ص 1-8 وص‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 484 و١45.‏ 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج اص ملم وا“ و١583‏ 
(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): في الطهارة ص 5١4‏ و١؟‏ و8١7.‏ 
(6) الاستبصار: باب كمّية الكرّج ١‏ ص .١١‏ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ٠١7‏ ولاغ. 

[لأكسال اعبت مير ١‏ لى وي الا لطا ج اص 1772 
(ما كشف الرموز: كتاب الطهارة أحكام المياه ج 0 /ا2. 

(5) ذكرى الشيعة: : كتاب الصلاة في المياه ص ؟ س 8. 


م مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
الى آخره. 

وفي «المهذب البارع '» أجمع أصحابنا وندر الحسن بن أبي عقيل. . وفي 
«المقتصر "» أجمع أصحابئا إلا الحسن بن ابي عقيل. وفي «مجمع الفوائد» هو 
المعروف من المذهب. 

وفي «التنقيح "» مذهب كاثة العلماء سوى أبن ابي عقيل منّا ومالك من العامّة. 

وفي «المختلف ؟ والمدارك * والدلائل» أطبق عليه أصحابنا إلا ابن أبي 3 
وفي «المدارك أ» في شرح قول المحقق: :وينجس الماء بموت الحيوان ذى النفس 
السائلة, نقل الاتفاق على نجاسة الماء القليل. 

وفى «الروضة "» بعيد أ ن عدّه مشهورا قال: بل كاد أن يكون إجماعاً. 

ونسب إلى المشهور والأكثر في «التذكرة “والروض " والذخيرة* ' والكفاية ١١‏ 
وشرح الفاضل ' '». 

والظاهر أن هذه لا تنافى الارجماج, لأنتهم لا يستثنون بعد نقلها سوى ابن أ بي 
عقيل: فلعلهم أرادوا الاستفاضة. 

وقال صضاحبف «المعالم '0» والعلامة المجلسي ١!‏ والأستاذ في «حاشية 


1/4 ص‎ ١ المهدّب البارع: كتاب الطهارة بج‎ )١( 

(؟) المقتصر؛ كتاب الطهارة ص ؟"5. () التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص الخو 
(؛) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١‏ ص ١1؟!١.‏ 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء القليل ج ١‏ ص 8 

(5) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في بعض أحكام المياه ج ١‏ ص 118 

(/) الروضة البهية: كتاب الطهارة تطهير المياه ج اص 8-51 .١5‏ 

زا تذكرة النقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١‏ ص 11 

(ة) روض الجئان : كتاب الطهارة في الماء القليل واحكامه ص ١98‏ س 15 

)٠١ "‏ ذشيرة المعاد: : كاب الطهارة ص ١551175‏ (الأمر الرابع). 

.١١ س٠١ كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في القسم الثاني من المياه ص‎ )١١( 
.110/6 المعالم: كتاب الطهارة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١( 

.8 ص‎ ١1 مرآة العقول: م‎ )١8( 


فى المياه / الماء القليل م 


المدارك '» أن الأخبار متواترة معنى في ذلك*. قال الاستاذ: يظهر ذلك من 
ملاحظة ما ورد في مباحث المياه ومبحث الجاري والحماء والبئر وتعيين الكه 
واشتباه الإإناءين والغسالة ومباحث النجاسات وتطهير الأواني سيّما من الولوغ 
والثياب وإدخال الجنب يده فى الماء القليل ومبحث ماء المطر ومبحث الوضوء 
والغسل وقضاء الصلاة وإعادتها والأطعمة والأشربة إلى غير ذلك. 

وقد وافق أبا علي الحسن بن أبي عقيل العماني _المعروف باسمه وكنيته 
ولقبه الفاضل الكاشاني ' وتبعهما على ذلك الشيخ الستوني ' والسيد عبد الله 
الشوشتري 

وفي «الدلائل والذخيرة ”» أن ما استند اليه الحسن من الأدلة مشتركة كلها في 
الضعف وفي «شرح الفاضل'» ** كلها ضعيفة ضعيفة إلا خبراً واحداً. وعنى صحيح 
1 فى الحبل من شعر الخنزير : تت يطل تلت من وجوه. 

وأا أقوال أهل الخلاف فقد واففنا عل ذلك إجماعة8 منهم ممن اشترط الكر. 


- الأستاذ الشريف أدام هيراطب ةربن ظهز “نه في أثناء تدريسه فى 
الوافي في الطهارة والصلاة أنّ الروايات الواردة في ذلك مما تزيد على ثلائمائة 
رواية لأنته كثيرا ما أبان ذلك في مطاوي التدريس (منه قدس سره). 


2 عير 595 إذ منها منها الصحيح والحسن بخطه لأزره), 


)١(‏ حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص ١8‏ السطور الأأخيره (مخطوط المكتبة الرضوية 


الرقم .)١157376‏ 
(؟)مقا7 لاني لا مو يدبع اعاداح ا 


() ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في المياه ص 6 سس 379 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج اص ؤاس ؟37, 
(/ا) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من ابواب ب الماء المطلق ح اس اص 6؟17١.‏ 
(6) ذكرهم في تذكرة الفقهاء: ج اص .,1١‏ 


لذن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وأن بشيتث أوضافه سواء قلْتالنجاسة كرؤوسالابر منألدم 0 كثرت 


وقد تقدّم ذكرهم وذهب الحسن البصري ' وإيراهيم النخعيّ ومالك وداود وسعيد 
بن المسكب وابو غريرة والأوزاعيٌ والثورىٌ وابن أبي ليلئ وعكرمة وجابر بن 
زيد وحذيفة إلى الطهارة؛ ونقل ذلك عن ابن عيّاس ". بل نسب القول بالطهارة إلى 
مشهور قدمأ هم 

قوله قّدس الله تعالئ روحه: «سواء قلت النجاسة كرؤوس الرإبر 
من الدم أو كثرت» نبّه ذلك على خلا ف الشيخ في «الاستيصار والحسوط ا 

قال في «الاستبصار» إن مالا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الاإبر إذا وقع 
في الماء القليل لم ننحكسه. وقد نسبه في «غاية المراه* » في آخر باب الطهارة إلى 
كثير من الناس وفى «الميسوط #تقلل: من الدم وغيره. 

وإلى ما في الاستبصار حاحب «المدارك”8* فرجيح جانب الطهارة, ثم 
قال: إلا أنّ القول بالنجاسة أحوط< وهو خلاف المشهور كما صرّح به هو في 
«المدارك”*» وغيره'. 


# -لو تم ما رجّحه صاحب المدارك بطل ما حقّقه أوّلا فليلحظ كلامه (منه 


قل س سرة). 


,١١1١ ص‎ ١ ص ؟؟, والمجموع: ج‎ ١ و؟) تذكرة النقهاء :كتاب الطهارة في الماء المطلق ج‎ ١( 
ص 75 وبداية‎ ١ والمغني: ج ١ص 04 والتفسير الكبير: ج 4؟ ص 5 ونيل الأوطار: ج‎ 
.١11 ص‎ ١ المجتهد: ج‎ 

() الاستيصار: باب ٠١‏ من أبواب المياه ج ١‏ ص .١7”‏ 

(5) الميسوط: كتاب الطهارة تحديد الكرٌ ج ١ض‏ /. 

(6) غاية المراد: كتاب الطهارة ص 8س ١5‏ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم .)١11‏ 

(1) الميسوط؛ ج ١‏ ص /. 

(لاولمما مدارك الأسكاء. : كناب الطهارة أحكام المياه ج اص .115١- ١894‏ 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المياه ص 1١‏ س 15 


8 


فى المياه / الماء القليل 


وسواء كان فاع عدي واه أو حوض أو شيرها 


رقن «الذكرى ايند أن حك بالتعاسة قال مؤزذ الرؤاية الف و كد 
العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة لغلظ نجاستها. _ ٍ 

قو لد فقس أللّه تعالى روعحك: #وسواء كان ماء عديبر أو أئية أو 
«الدلائل» ما يظهر منه دعوى الإجماع حيث قال: وفى المنتهى أنّ مخالفة من 

وفي «التنقيح “» نسب استثناء الأنية إلى المفيد وسللار, قال: والباقون على 
خلافه . 

وخالف المفيد فى «المقنعة *» فنجيرةتمافى الحياض والأوانى وإن كثر. وهو 
ظاهر «النهاية'» في الأواني, لأنتذ أوَلآ قسلم]لمياه ثلاثئة أقسام: مياه غدران 
ومصانع وقلبان. وميأه أواني محخصورزرةء مناه آبار, ثم قأل: أت مياه الأوانني 
المحصورة فان وقع فيها شىء من النتفاسة افسد كالم يجز استعمالها. ويظهر ذلك 
من المراسم ". قال: ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكبٌ وما لا يزول حكم نجاسته 
فهو ماء الأواني والحياض فإنّه يجب إهراقه وإن كثر. 

وفى «المنتهى *» قال: الحقّ 4 مرادهما (أي المفيد وسلار) بالكثرة هنا 


( كرى الشيعة: كتاب الصلاة في المياه ص كس ,5١‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: كناب الطهارة في المياه ص 0؟١.‏ 

(') كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص ؟؟ وفيه وفاقاً الأكثر. 
(4) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في تقدير الكثرة سم ١‏ ص ده 

)8 المقنعة: كتاب الطهارة في المياه ص ا 

(1) النهاية: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص #7 ء5. 

0 المراسم: كتاب الطهارة في المياه ص كن 

(ا منتهى المطلب: كتاب الطهارة احكام المياه ج أضصض ال 


لسن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الكثرة العرفيّة بالنسبة إلى الأوانى والحياض التى يستسقى منها الدوابٌ وهي 
غالباً تقصر عن الك. وأشار إليه فى «التذكرة '» أيضا. وفى «المدارك'» نعم ما 
قال في المنتهى. 

وفي «الوسيلة '» جعل المياه ثلاثة أقسام كالنهاية ثمٌ قال: : أ نّماء المصانع إن 
5 ا مع لصي انيم :ا نَّ ميأه 
حو حبرا موي يي ا 7 
ددري ل المصانع والغدران والقلبان متعدّر فخقّف فيه. وقريب منه ما في 
«الغنية أ». 

هذاء وقال المرتضى* في شرح قول الناصر: إِنّه لا فرق في نجاسة القليل 
بين ورود الماء على النجاسة ولاز ودها عليه. ما نضّه: لا أعرف لأصحابنا هنا 
نصّأء والشافعي فرّق فاعتبر القلتيْلٌ ف يإورود النجاسة على الماء لا في ورود الماء 
على النجاسة وخالفه ستائن.الفقهاء. والذي يتوى عندي عاجلا إلى أن يقع 
التأقل ‏ صحُة قول الشافعي. وقد قلع به المصئّف في آخر الفصل الثاني 
في أحكاء إزالة النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ وفي «المنتهى' ونهاية 
الاحكام '». 


.٠١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء؛ كتاب الطهارة الماء المطلق م‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١‏ ص 07. 

() الوسيلة: فصل في أحكام المياه ص 7156-17 

(4) الغنية (الجوامع النقهية): كتاب الطهارة ص 141٠١‏ س ."-١‏ 

(8) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 6 (المسألة الثالثة). 

ارك لاح عاك اللي ا ١ص‏ 8" خلاف المحكي عنه في المقام, ؛ وأصرح منه في 
الخلاف عبارته في بحث المضاف حيث صرّح بعدم الفرق بين ورود الماء على النجاسة 
وورودها عليه راجع ص ١87 ١4١‏ وكذا عبارة النهاية ل" دلالة فيها على ما هو المنسوب 
إليه في المقام راجع النهاية ج ١‏ ص ,17١‏ الفصل الثالث. 


لذن 


فى الميآه / الماء القليل 


وفى «الدروس '» يشترط ورود الماء حيث يمكن. واش- شترطه في «البيان ' ١‏ 
إلا في الاإناء وفي «الذكرى © اشترط ورود الماء اال ن قال: وهذا 
ممكن في غير الإنا إلا أن يكتفى بَأوّلُ ورزودوهمم أن خدام اعتباره مطلقاً متو جه 
لأنّ امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كوثه 
ملاقياً. قال: وفى خبر الحسن و سعون 8ن بي الحسن قد في الجصٌ يوقد 
عليه عدر علطام العردي: م نّ الماء والثّار قد طهراه» تنبيه عليه. 

ووذ الكر كن" بأد لتوزاد بالرؤود اكدرمن أزل الزروة ةلم يساق 
الورود في شيء مما يحتاج انقصال الغسالة فيه إلى أمر آخر. 

قال الاستاذا؛ وخبر الحسن مؤوّل بإرادة معنى النزاهة وكون العذرة والعظاء 
يا او ا ا 0 
«شرح» الاستاذ ": أن المشهور عدم اعتبان الورود. وكاخه احذونن اطلذق النقياء 
وإلا فقد اعتبره جماعة كما سيأتى. 

واستحسنه فى «السراك لم» والدخيرةة وأقرابه في «الكفاية ' '» وحققه فسى 


- في السرائر قبل (بعد خلأ تقل كباةةالناظريات ذهب إلى نجاسة > 


(١)الدروس‏ الشرعيّة: كناب الطهار: ذ في المطهرات ج ١‏ ص 5؟١.‏ 

(؟) البيان: كتاب الطهارة ص 4١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة حكم النجاسات والمطهرات ص ١5١‏ السطور الأأخيرة. 

5 التهذديب: ج اص 50ح 118. 

(0) جامع المقاصد: كتاب الطهارة احكام النجاسات ج ١‏ م ثرا 

(1) لم نعقر عليه في كتابيه الشرح والحاشية ولعله في غيرهما. 

(/) مصابيح الظلام: ج آحن 7 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

4) السرائر: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص 18١‏ بل كلامه صريح في صحة قول 
السيّد واختياره حيث قال: ما قوى في نفس السيّد صحيمٌ مستمر علي أصل المذهب 
وفتاوى الأصحاب. فراجع. 

(9) ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١76‏ الأمر الثالث. 

.١1 س‎ ١١ كفاية الأحكام: كتاب الطهارة الفصل الخامس في المياه ص‎ )٠١( 


وال ااا صصص ب ل هقتاأح الكرامة / ١‏ 


«الدلائل» واستوجهه فى «المدارك'» في موضع ونفى عنه البأس في آخر. وفي 
«شرح الالفية '» يدل 56 من جهة النقل قوله وة: «اذا استيقظ الخد فلا يدخل 
يده في الإناء حتى يغسلها» إذ لو لم يشترط ورود الماء لم يكن للنهي معنى»: بل 
قال في «المدارك '» ما نصه: ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة 
اعتبر فيها ورود الماء علي النجاسة وهو الذي صرّح به المرتضى إلى أن قال: 
وربما ظهر من كلام الشهيد فى «الذكرى» عدم اعتبار ذلك, فإنه مال ل الطهارة 
مطلقا واستوجه عدم اعتبار الوه في التطهير» وضو مشكلء. لنجاسة الماء بورود 
النجاسة عليه انتهى. وفى «الدلائل» وحديث ؟: «اغسله فى المركن» لا يدل على 
غدم اغتبار الورود: |5 لعل الفشل فى المركن الوشع فيد وص الماء علية. 

قلت: إذا كان كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها الورود عليها يكون القاثئل 
بذلك جماعة كثيرين وذلك لان لشي ذهب إلى الطهارة في موضع* من 
د الغسالة الأولى والميّد فو يات لم يذكر إل الفرق بين الورودين, ثم 
استدل” بأنتا لو حكمنا بنج )19د على النجاسة لد إلى أن الثتوب 
لا يطهّر من النجاسة إلا بإيراد كد من الماء عليه. وجماعة من الناس فهموا مسنه 
طهارة الغسالة قالوا فلا ينبجس وهو فى المحلّ فعند الاتفصال أولى. وفيه نظر 
ظاهرء أذ لعل السيّد يقول إنّه عند الاتفصال ما وودت غليه التساسة: والشاضل اذا 
نحن ما نسبنا إليه إلا الفرق بين الورودين (منه قدس سره). 

في غسالة الولوغ في فصل تطهير الثياب والأبدان إلا أنه احتاط (منه 
قدس سرّم). 
)01 مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة الماء اليل ج ١‏ صا ٠‏ والماء المستعمل ص ؟١؟١١.‏ 
(؟) لم نجده في النسخة المطبوعة التي بأيدينا. 


() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 7؟١,‏ 
(5) وسائل الشبعة: ب ؟ من أبواب التجاسات ح جح اصن 5 .1١١‏ 


فى المياه / الماء القليل 


«المبسوط '» وموضعين من «الخلاف '» ووافقه على ذلك صاحب «الوسيلة '» 
فجعله كالمستعمل و في الكبرى ووافقه على ذلك أيضأً الشهيدان في «غاية المراد ثم 
في مبحث النزح و«الروض *» ونسب ذلك إلى المحقق الثاني ١‏ في بعض فوائده 
وعزى إلى جماعة ' من متقدّمي الأصحاب منهم الحسن بناء على أصله وقال في 
«مجمع القوائد»: : وأكثر المتقدّمين على أنته كالمستعمل في الكبرى وعزاه بعد ذلك 
إلى السيّد والشيخ في المبسوط وابن إدريس. وفي «شرح الموجزة» أن عليه 
فتوى شيوخ المذهب كالسيّد والشيخ في المبسوط وأبناء إدريس وحمزة وعقيل, 
لكن السيّد وابن إدريس لم بظهر منهما طهارة الغسالة, بل صرّح في «السرائرا 51 
بنجاسة الغسلة الأولى من الولوغ. 

هذاء والظاهر من إطلاقات الأصحاب وإطلاقات إجماعاتهم عدم الفرق بين 


يلف 


7 المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياية وم “ص‎ )١( 

(؟) أن الشيخ وإن حككم في المسألة الخاسبة والثلاثين)والمائة من خلافه بطهارة الغسلة الثائية 
المصبوب مازها على الثوب النجيين. ال أ نْ ظاهره في مبسألة الأربعين والمائة عدم تأثير 
الورود, بل حكم فيها بنجاسة الوارة وبقاء المَورُوة عليه على نجاسته. راجع الخلاف ج ١‏ 
ص 6و ثلا١ ‏ 44م 1. 

(] عبارات الوسيلة مع اختلافها وتعدّدها لا تدل على ما نسبه إليه المصيّفلله. بل بعضها 
كعبارته في ص ”/في ماء المصانع يدل على نجاسة القليل مطلقاً وبعضها كعبارته فى 
ص 3 / يدل على الفرق بين النجاسة المرئية وغير المرئيّة ولم نجد فيه ما يدل على ما حكاء 
عنه المصنف اله في المقام. ؛ نعم حكم يطهارة المستعمل في الصغرى دون المستعمل في 
الكبرى في ص 7/4 فراجع الوسيلة. 

(4)غاية المراد: اكاب اهار من ١‏ 14 (لطار الور 2214 

(16روض الجنان: كتاب الطهارة ص 184. 

(1) نسبه إليه في حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 4١‏ (مخطوط المكتبة الرضوية .)١559/8‏ 

(0) نقل النسبة في حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 4١‏ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 
1 

() كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١8‏ س ؟(مخطوط مكتبة ملك الرقي 91/8). 

(9) السرائر: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص .18٠‏ 


ا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق ل تقريب 


الورودين * والمشهور بينهم أنّ الغسالة نجسة, وقد نقل الشهرة على ذلك الفاضل 
الميسي والأستاذ في شرحه ' وفى «مجمع الفوائد» نقل الشهرة ب بين المتاشر ين 
وفي «الروض '» هي أشهر الأقوال خصوصاً بين المتأخّرين. . وفي «التحرير» اذأ 
كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان السعيل سنا إخداعا" كنيع فى 
ذلك على أربعة أقوال: فبعض قال: بالنجاسة حين الإصابة والانفصال ويعض قال: 
بالطهارة حين الاصابة فقط وقيل: باختلاف الورود وقيل: باختلاف الغسلات. 
ونشر الأقوال يأتي عن قريب** إن شاء الله تعالى. 

هذاء وفي «المدارك ؟» بعد أن ردّ على الحسن قال: وليس في الروايات ما 
يدلّ على اتقعال القليل بكلّ ما يرد عليه من النجاسات. وقد ردّه الأستاذ في 
«حاشية المدارك”» بالإجماع جالضروم: وإلا لبطل الفقه من أصله. 

قوله قدس الله تعالى زواحه:)/«والتقدير تحقيق لا تقريب#. جعله 


لعدم اطراده فى الروك مطبافا إل أن الورود في غير صورة التطهير لم 
يمنع من نجاسة الوارد القليل (منه). 

-_ليعلم أن المقدّس ١‏ والخونساري" والسبزواري* ما حكموا بالنجاسة 
حين الملاقأة وإن كان مطهّراً كحجر الاستنجاء ونقل علوالفير:؟ زه طاو قراةا. 


.2: من مخطوطات مكتية آية الله الكلبايكاني‎ ١,8 مصابيح الظلام: ج اص “4/7 س‎ )١( 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة في الماء المستعيل عن ةا س 11. 

9 تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 5 س ١ل‏ 

(5) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة الماء القليل ج ١‏ ص .5١‏ 

(8) حاشيةالمدارك: كتا ب الطهارة فى المياوص ١‏ س ١١‏ (مخطوط المكتبةالرضويةالرقم 111197/8). 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتتاب الطهارة ج ١‏ ص 181. 

(/) مشارق الشموس: كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 01؟ س 560. 

(8) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١١‏ س .١١‏ 

(1) لم نظفر على ناقلها فراجع 


كان 


في المياه / فروع في الماء الكر المتصل بالنجاسة 
ونتروع» 7 
الاول: لو تغيّر بعض الزائد على الك فإن كان الباقى كرا 
فصاعدا اختصٌ المتغيّر بالتنجيس وإِلا عم الجميع. 


فى «المعتبر '» اشيه وفي «التذكرة أ» نسب الخلاف إلى بعض الشافعيّة. ويظهر من 
أي علي ؟ أخدابتريين سيت قالن: ا يلن بحرا من هاه حي 

و في «مجمع الفوائد» أنّ الأشبار متفاوتة وأنٌ الوزن والمساحة ل 
ينطبقان. 5 عن الأوّل يأنته ليس المراد التقد ير حقيقة حتى لا يتفاوت أصلا 
وإلآ فالموازين تتفاوت, فالمراد عدم جواز نقصان شيء مما جعل حداً بعد تعيينه 
وعلى التقريب يجوز وعن الثاني إن اختلاف الحدين لاختلاف المياه فى الوزن 
والصفاء فربما بلغ مقدار من ماء مخصوطق إلكريّة يأحدهما دون الآخر ومع 
الاستوا فالحدٌ الحقيقي هو الأقل والزائةالترل) على الاستحباب انتهى واعترضه 
في «الدلائل» بأننه يلزم ثبوت الكرية معتتتها فى الماء الواحد: 

1 وأجاب الأستاذ دام ظله أن اكد وأخد لا يحتف وإِنّما الاختلاف فى 
التطبيق على الموضوع كما هو الشأن في القبلة لو كانت عين الكعبة انتهى فتأئل 
فيه جيّداً. 

فروع: 
قوله قدّس الله سرّه: «اختصٌ المتغيّر بالتنجيس». المخالف بعض 
الشافعيّة * حيث نجس الجميع بتغيّر الزائد وإن كان الباقي كرًّ. 


المعتبر: كتاب الطهارة الفرع الثاني من مبحث تقدير الكرّ ج ام /2, 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق بج أص .5١‏ 

(5) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتا ب الطهارة في حدالكر ١ص ١87‏ والمدارك: جاص 67. 
(4) لم نعثر عليه في كتابيه مصابيح الظلام, وحاشية المدارك في الطهارة. 

)6 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج ام ١‏ 


الملضن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 

٠‏ الثاني: لو اغترف ماء من الكو الممصل بالنجاسة المتمئرة ة كان 
الثالث: لو وجد نجاسة في الكد ا 0 

الكريّة أو بعدها فهو طاهر ولو شك في بلوغ الكريّة فهو نجس 


كول قدهن لله سبده: «كان المأخوذ طاهراً» قال في «الذكرى'» 
تيد أولن. ْ 

قوله قرّس الله روحه: «والباقى نجسا» وكذا ظاهر الإتاء. 

ولو دخلت النجاسة الإناء مع بعض الماء نجس ذلك وبقي ظاهر الإناء على 
الطهارة كما نص عليه فى «النهاية '». 

قوله قدّس الله سره:.«ولويك في بلوغ الكريّة فهو نج س» كما 
فى «التذكرة" والنهاية؛ والتحرير” والمعتبر' والدلائل ومجمع الفوائد» لكنّه قال 
في «المجمع» إِنّ الحكمبالتجاسة هنا مطلقإببشكل؛ لوجوب اعتبار هذا الماء إذا 
تعيّن للاستعمال؛ لأنته إذا توقّف تحصيل الماء الطاهر على الاختبار والاعستبار 
وجب الاعتبار ولم يجز التيمّم ولا الصلاة بالنجاسة من دونه. فيمكن حمل ذلك 
على ما إذا تعذر اعتبار الماء. 

وفي «الذخيرة» نسبه إلى الفاضل وأتباعه. قال: ولم أر تصريحا بخلافه وذكر 
2 حكمهم معلّل بن المقتضىي وهو النجاسة موجود والمائع وهو الكريّة مشكوك 
)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المياه ص /س 7". 
(؟) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في الماء الكثير ج ١‏ ص 114؟. 
(*) تذكرة النقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق جح ١‏ ص 51. 
(4) نهاية الإحكام :كتاب الطهارة في الماء القليل ج ا ع 


(8) تحرير الأحكاء: : كتاب الطهارة فى المياه جح ١‏ ص ١‏ س ”. 
(1) المعثير: كتاب الطهارة في المياه ج أعس ده . 


يلس 


في المياه /ماء البثر 
الثالث: ماء البئر إن غَبّرت النجاسة أحد أوصافه 


فيه والأصل عدمه. قال: : وعندي أن هذا التعليل في غاية الضعف لبنائه على حجيّة 
الاستصحاب في الأُمور الواقعية* مع أنته يعارضه أصل الطهارة (ل: شارضى اعنل 
الطهارة خ ل) وبالجملة سبب الحكم بالنجاسة الملاقاة مع قلّة الماء وهو مشكوك 
فيه. فمقتضى قول الصادق طية: «الماء كلّه طاهر حيّى تعلم أنته قذر» الطهارة, 


فتدبر انتهى .١‏ 
[ماء البئر ] 

قولُ قدّس الله تعالى روحه: «الثالث: ماء البئر». عرّفه في 
«غابة المراد '» بأنته مجمع ماء ء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالبا ولا يخرج 
عن مسمّاها عرفاً. وتبعه على ذلك صتاحتب «كشف الالتباس" » وصاحب 
«الروضة ». 

واعترضه في «مجمع الفوائد» يأر لقب الأخير موجب اعبال الس 4 
العرف الواقع لا يعلم أيّ عرف هو أكر ف و41 أو شرف غيره؟ ؟ وعلى الثاني هل 


محص 


-منعه حسجيّة الاستصحاب في الأمور الواقعية خروج عن أدلّة 
الاستصحاب العقلية والتقلية وأصل الظهارة قد قطع بحصول الصلم الشسرعي 
بالنحاسة الحاصل من الاستصحاب الواردة على أصل الطهارة القاطع له على أ 
هذا الأصل متعلق بموضوع الحكم وأصل البابا بيك د العردن 
وقوله لايل : : «احتى تعلم» ليس متافيا إذ ليس المراد سوى العلم الشرعى : 
حاصل بالااستصحاب (مئه رحمه اللّه). 


)١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في المياه ص ١١‏ فى الفرع الخامس. 

(؟)اغاية المراد: كتاب الطهارة فى المياه ص 10. 

() كشف الالتباس: كتاب الطهارة في المياه ص 4 س ١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 99/78). 
(5) الروضة البهية: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 017؟. 


عر انا اناس ؟ ليمك إراناعرت فيرة ولا ار تبدّل الحكم بتبدّل 
الاسوء قلو سة سائيت البثر عيناً خرجت عن حكم البثر أو العين بثرأ الحقت بالبثر, 
فالمدار على ما يستّى بثراً في زمنه أو زمن أوصيائه صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين كالتي : فى العراق والحجازء فتبوت الحكم له واضح وما وقع فيه الشكُ 
فالأصل عدم تعلق أحكام البثر به ون ن كان العمل بالاحتياط أولى. ظ 
وفى «المدارك١‏ والدلائل والذخيرة» أن هذا الإيراد باطلء فإنّ المراد 
العرف العاء, لأنته المتبادر وإرادة الشرعي موقوفة على ثبوته وليس بثابت 
فيرجم إلى العرف العام اتتهى. 1 
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في «حاشية المدارك ”© إِنّْ ما ذكروه لا ينفع 
لدفع الإيراد على التعريف, لأنٌّ ما.ذكروه إِنّما هو لفهم كلام الشارع والإيراد إِنْما 
هو على التعريف وهو غير كلاءالشارح) بل وليس تعريفاً لفهم كلام الشارحء بل 
تعر يف لكلام الفقيه وكون اضطلاحهما وأحداً محل تأمّل* إلا أن فغان الأعيل 
الموافقة إلا أن تظهر المتخالقة“لكن كان التعيويف على ذلك هو أ المرا دهن القر 
المعنى العرفي ولا حاجة إلى التطويل . فالأولى في الجواب أ ن يقال: إن المتيادر 
#_وجه التأتمل ؟ أ مئكر الحقيقة الشرعيّة عدم الاتحاد عنده ظاهر وأمّا من 
قال بها فإنٌ اصطلاح الفقهاء لا يلزم عنده أن يكون حقيقة عند الشسارع 
كاصطلاحهم فى العقود والايقاعات (حاشية). 


.657 ص‎ ١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في ماء البئررج‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة قي المياه الرابع ماء البئر ص 171. 

() حاشية المدارك: كتاب الطهارة تعريف البئر ص ١٠١-١80‏ (مخطوط المكتيبة الرضوية 
الرقم .)١51/45‏ 

(4) ما ذكره فى وجه التأمل المذكور في كلام أستاذه موجود بمضمونه في حماشية المدارك واثما 
اقترقت العبارتان فقي يعض الالفاظ وهذا يدل على انه لم يذكزه الا اعتماداً على صحة الوجه 
لا نقللا لما افاده أسهعاذه. 
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7 المياه /ماء البثر 


نجس إجماعا وإن لاقته من غير تغيير 


من لفظ العرف مطلقاً وبلا ضميمة هو العرف العام كما لا يخفى على المطّلع على 
رواية القوم والتطويل لدفع التوهّم وذلك لأنعه لما كان يطلق في الشام والمشهد 
الغروي على مشرفه السلام على آبارهم لفظ البثر فلعلّه يتوهم متومّم جريان 
أحكام الفتهاء فيها أيضاً فقيّد لإخراج ذلك بقوله : مجمع بثر نابع لا يتعداها غالبا 
فدعا ذلك إلى القيد الآخر أيضا. إذ لعله يتوهم متوهّم أن أصطلاح الفقهاء : فى البثر 
غير أصطلاح العرف لكون العيون التي لا تجري غالبا عندهم من أفراد بثرهم بل 
شكن أن ن يقال إِنْه لما كان في الظاهر أن مثل هذه العيون :لا سنتى بترا فى عرف 
قال عرفا من غير تعيين فعلى هذا يكون كل واحد من القيود الثلاثة لابدٌ منه فى 
التعريف انتهى كلامه. ْ 

واحتمل المقدّس في «المجمع» |21 أاكام البئر فيما يقال له ذلك عرفا 
مطلقاً من غير تقييد بنبع وعدم جري مإ ره بأنته مجمع ماء تحت الأُرض 
ذي نبع بحيث يصعب الوصول إليه لبا عرفا وَحَلى حسب العادة. قال: وغير ذلك 
إما جارياً أو راكداً!. 

وفى «المدارك '» ما يخالف ما في مجمع الفوائد لأنته قال فى «المدارك» إنه 
ا و 0 
عليه في عرفهم 2 انتهى. وهذا يشمل صورة الشاكٌ ولعلّه أوفق بالقواعد فتأمّل. 

قوله دين لله تعالى روحه: «نجس إجماعاً» من العلماء كاقة كما 
في فى «المنتهى '» ومن علماء الإسلام كما في «المدارك *» ومن الطائفة كما فى 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان ن: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 570 سا اا 
(؟) مدارك الأحكاء : كتاب الظطهارة ماء البثر ج أمى 07 
او د ل م 


عرننا 


فقولان أقربهما البقاء على الطهارة 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


«الغنية '» وقد نقل الاجماع أيضا في «النهاية؟ والتذكرة! والمختلف 4 والروض * 
والذخيرة'» ونفى عنه الخلاف فى «السرائر” والتحرير». 

وكذا لو فصل المتغيّر بين السالم وبين النبع وكان السالم دون كرّ. ولو ساوى 
كد ففيد وجهان إلحاقد* بماء البئر وعدمه, كذا أفاد الأستاذ؟ آدام اللد حراسته. 

0 - البعض مع عدم الانفصال فالمتغيّر نجس إجماعا كما في «شرح 
الفاضل * ١‏ ##, وغير.*** مبني على الخلاف الآتي. 

ل ره: #فقولان أن اهنا" البقاء على الطهارة» . في المسألة 


ٍِ -الأولى عدم الإلحاق لأّهذا المركّب حقيقة في المتّصل ومجاز في المنفصل 
وحنث الحالف على عدم الشريئة من/ماء اليئر بشربه من الجرة لأنعه عين المعنى 
المجازي والقرينة معه الشر ب لأّدالا يكوَن غالباً إلا مع الاتصال (منه قد سسره). 

في اطلاق عبارة الْنَاصَلَ في المقام حزازة ظاهرة يعرفها من لحظ ما 
تقلناه عن الأستاذ (مند كذامر سي 

ده _أي غير المغير (منه). 


.484 غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ما به يفعل الطهارة ص‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة ماء البثر ج ١‏ ص 0١1؟.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١‏ ص 50, 

(؟) مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص /1817. 

(5) روض الجئان: كتاب الطهارة فى ماء اليثر ص 147. 

(1) ذهيرة المعاد؛ كتاب الطهارة الرابع قي ماء البثر ص 1؟١‏ س 15. 

() السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 14. 

(8) تحرير الأحكاء: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 4 س 7١‏ 

(4) لم نعثر علليه. )٠١(‏ كشف اللثاء: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .!١‏ 

)1١(‏ في المتن المطبوع: اقربهما فالصحيح هو المتن المندرج في الشرح وذلك لان الماتن صرح 
باختيار الطهارة في سائر كتبه فراجع كتبه. 


اي المياه / مام البئر مقن 


اقوال: 
الأول ل: التنجيس وهو .ذهب الصدوق في «الققيه' والأمالي '» 0 
والسيّد * والشييخ *** وأبي يعلى١‏ وأبي الصلاح علي" وأبي المكارم حمزةة 
انا اليدابة فسان تقل شارعيا اكفاك امن 
:#4 _نسبه إليهالابى' وأبو العباس ١١‏ فى الخلاف ولم أجده فى تلخيصه(منه). 


(191) لم نجد في الفقيه ما يدل على اختياره هذا القول صريحاً. بل ذكر فيه من الرواية ما 
يدل بعضها على وجوب النزح عند التغيّر كما في ج ١٠ص‏ 19 وبعضها يدل على طهارته عند 
عدم التغيّر كمنا في ص ١8‏ فراجع ص ١١ ١7‏ رقا في أله فر يلين شرع في 
القول المذكرر وائما يدل عليه بالاطلاق الجائر تقييده؛ فأنه قال فيه: وماء البئر طهورٌ كله 
مالم يقع فيه شيء ينجّسه. راجع الامالي: ص 6١5‏ المجلس ١1‏ في دين الإماميّة. 

(؟) المقنعة؛ ؛ كتاب الطهارة باب تطهير المياه ص 33 

00 مع الفقهية): كتاب الطهارة ص ١4‏ ؟/والانتصار: ص .١١‏ 

0) كما في النهاية: اص ١‏ (طبع قدس) والمبشوط:ج ١١!‏ والجمل والعقود: ص 50. واا 
الخلاف فقد حكى عنهالشارح بواسطة الآ واب لمباس ولكن لم نجده في مع اله صرح في 
عاص أشر مسالة 8 باأنا سنبين حكم الاباروالظاهر أن المسألة المدكّلة لحكمه 
أسقطها محققو طبعه الحديث وقد صرّح بذلك بعضهم في مقدمة طبعه الحديث المطبوع 
باهتمام ينياد المغفور ر له الحاج محمد حسين الكوشان بور فراجع؛ ولا غرو ولا عجب من 
قانون المتافاة والانتقام الالهي الحاكمة على الكون. فإن الشيخ فعل مثل ذلك برجال 
الكشي وفعله أيضا بكتابه الخلاف محققو كتابه بعد أكثر من ألف سنة. 

(1) المراسم: في ذكر ما يتطهر به ص لق 

() ظاهر العبارة أن ن المراد من الرجل المذكور فيها هو الفقيه ابو الحسن علي بن منصور بن أبى 
ا 0 
له كتاب مخصوص إلا أن 0 لفظ علي زائداً كما يدل عليه أن ' القول بالتنجيس مذكور في 
الكافي لأبي الصلاح الذي هو جد أبي الحسن المدكور وهدا قرينة على أن المراد هو ابو 
الصلاح الحلبي المعروف المؤلف للكافي. فراجع الكافي في الفقه ص 18 

(8) غنية التزوع (الجوامع الفقهية]: كتاب الطهارة فيما يحصل بالطهارة ص 488 السطرين 
الأخيرين (5) كشف الرموز: : كتاب الطهارة أحكام البثر جم ١‏ ص 48. 

)٠١(‏ االتهدب االو : كتتاب الطهارة منزوحات البئر ج أ ممص آثر 


نفس 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وعماد الدين بن حمزة' وأبي عبد الله محمد" والمحقّق" وتلميذه اليوسفي * 
والمصف في «التلخيص *» والشهيدين١‏ وأبي العباس فى «المهذّب البارع'» 
وغيرهم”. وهو المنقول عن القاضي '. 

ويظهر من «الأمالي ' '» أنته من دين الإماميّة. وعليه فتوى الفقهاء من زمن 
النبي ياه إلى يومنا هذاء كما في «كشف الرموز'١»‏ وفي موضع آخر منه: أن 
فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته إلا شاذ. وفي موضع آخر منه: لو لم ينجس لكان 
اتّفاقهم من زمنه به على إلزام المشاق من غير فائدة. 

وفى «غاية المراد"'» أن عليه عمل الإماميّة في دار الأعضار ةالانيصضات: 
وفي «الذكرى"» يجب النزح للنقل الشائع من الخاصٌ والعام. 


84 الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام المياه عض‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة أحكاء الفيايج نص 14. 

() شرائع الإسلام: كتاب الطهارةج ١٠ص‏ ه والمعتير: ج ١‏ ص 00. 

(4؛) كشف الرموز: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 41-48. 

(5) تلخيص المرام في معرفة الاحكام: كتاب الطهارة في المياه (سلسلة الينابيع الفقهية) 
ج13 ص 576 

(5) الدروس الشرعية: الطهارة درس لاح اص 8 وروض الجنان: الطهارة ص 1484 

(0 ليست عبارته في المهدّب البارع صريحة في التنجيس؛ ٠‏ بل غاية ما يمكن أن يقال إِنَها 
ظاهرة فيه راجع المهذب البارخ ج ١‏ من ص 4م إلى ص ٠١4‏ . ولا يخفى أنه 4ه ذكر في 
المقام عن المحقق في المعتبر أن ع تأثير النجاسة مختلف بحسب قوتها وضعنفها وحمل 
اختلاف الأخبار على اختلاقها وهو قول نادر فتأمّل. 

(4) كالجامع للشرائع: في المياء ص 14. 

(1) المهذّب: كتاب الطهارة مياه الآبار بج ١‏ ص ١5؟.‏ 

)٠ /‏ الأمالي: ص 4115. 

.44-148 ص١ كشف الرهوز: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )١١( 

(؟١)غاية‏ المراد: كتاب الطهارة في البثر ص 11 س / 

)١8(‏ ذكرى الشيعة : كثاب الصلاة في البئر ومنزوحاته ص ةالطور الأهيرة. 


فى ألمياه / ماء البئر رفض 


وعليه اللإجماع في «الانتصار' والغنية '» وفي «الانتصار*» أيضاً لا خلاف 
بين الصحابة والتابعين في أن إخراج بعض ماء البئر يطهّرها وإِنْما اختلفوا في 
مقدار ما ينزح 

وفي مطاوي مباحث النزح إجماعات مستفيضة كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

ونفى عنه الخلاف في «التهذيب والاستيصار» كما قيل ؛ و«السرائ : 


ومصريّات» المحقق ١‏ على ما نقل عنه. 


وهو المشهور بل كاد يكون إجماعاً كما في «غاية المراه* ايضاً والروضة*» 
بطو المجووو ا كذفن (ومذهب خ ل) الأكثر كما فى «التذكرة١!‏ والمختلف١١‏ 
والإرشاد ١"‏ والدروس١‏ وكشف الأ<م؟ ومجمع الفوائد والحاشية الميسية 


.١١؟ الانتصار: كتاب الطهارة فى نجاسة اليئو_صن‎ )١( 

(؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ما بَفدَل ب الطهارة ص 485 و١‏ 44. 

(؟) الانتصار: ص .1١‏ 

(4) نقله عنهما في كشف اللثام: كتاب الطهارة ماء اليثر ج ١‏ ص + اس .١1/‏ 

(9 السرائر: كتاب الطهارة في المياموج ١‏ ص 11. 1 

(1) المسائل المصرية (الرسائل التسع): المسالة الرابعة ص . ونقله عنه ايضاً في كشف 
اللثام: ج ١ص ٠‏ 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في نجاسة البثر ج ١‏ ص 00 

لا غاية المراد: كتاب الطهارة في البئرج ١‏ ص 51. 

(1) الروضة البهية: كتاب الطهارة كيفية تطهير البئر ج ١‏ ص 2088. 

.45 ص‎ ١ ج١ نذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق مسألة‎ )٠١( 

.187 ص١ مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة ماء البتررج‎ )١١1( 

(؟١١)إرشاد‏ الاذهان: كتاب الطهارة فيما تحصل به الطهارة ج ١‏ ص 75؟. 

, .1159 ص١ الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس لاج‎ )١:( 

)١4(‏ كشب الالتباس: كتاب الطهارة فى ماء البثئر ص (مخطوط مكتبة ملك الرقم “9/503؟). 


يض 


مقتاح الكرامة / ج ١‏ 


والمدارك١‏ والدلائل والذخيرة" والكفاية؟ والمفاتيح؟» وغيرها* «كحاشية 
التهذيب'» للمجلسي وغيرها '. 

وفي «المنتهى *» بعد أن قال إِنّه المشهور ثم ذكر حجّة الخصم وأستد لالهم 
بأنته مذهب الأكثر قال*: وكيف يدعي أنه مذهب الأكثر والحسن والشيخ في 
أحد قوليه موافق. 

وقال في «الانتصار '»: : وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء. لأنّ من لم براع في 
الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحلّه من النجاسات وهو أبو حنيفة -لا يقل 
فى هذأ الحكم بين البئر وغيره كما فصّلت الامامية ومن راعى حدّأ في الماء اذا 
بلغه لم يقبل النجاسة ‏ وهو الشافعي في اعتياره القلتين -لم يفصّل بين البثر 
وغيرها. وفصّلت الامامية وانفردت بذلك من الجماعة. 

وقال في «المتتهى ' ١».ذطب‏ التتكهور إلى التنجيس مع قلة الماء أو تغيّره. 35 

بنسب اليهم فيه تفصيل أصجايناء ,لحيل زبما يلوح من عسبارة «الانتصار» التي 

نقلناها 5 وعبارة «التوقير لدان النزح هذهب قدمائهم: فتأمل. 


إن هذا لعجيب من قلمه الشريف قدس سره (بخطه رحمه الله). 


.01 ص‎ ١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة ماء البثر ج‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر ص 117 س ". 

(؟) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة ماء البئر (القسم الرابع) حى .٠١‏ 

(5) مفاتيح الشرائع : مفتاح 37 من مفاتيح الصلاة ج ١‏ ص 8١‏ 

(0) المهذب:ح ١‏ حس ١؟.‏ 5 
(1) ملاذ ا باب ١١‏ تطهير المياه من النجاسات ج ؟ ص .11١١‏ 
(/) كالمبسوط: كثاب الطهارة اقسام المياء ج ١‏ ص .١١‏ 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة احكام البئر ج ١‏ ص 05 ولاة وثرة و؟1. 
() الانتصار: كتاب الطهارة فى نجاسة البئر ص .١١‏ 

.035 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام البئر ج‎ )٠١( 

6 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في نجاسة البثر ج‎ )١١( 


فى المياه / ماء البئر لض 


وقال الأستاذ ': إن التنجيس مذهب العامة بقريئة جواب الاماءطقةٍ لابن 
بقطين وابن بزيع: «فان ذلك يطهرها "» وهما وزيران:» فتأمّل. 

قال في «المهزّب البارع "» ملاقاة النجاسة لماء البثر مؤئّرة بحسب قوّتها 
وتطهيره بإخراجه عن حل الواقف إلى كونه جاريا جرياً يزيل ذلك التأثير. 
فيختلف بحسب اختلاف قوّة النجاسة وضعفها وسعة المجارى وضيقهاء فتارة 
تقتصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على أقلّ ما يحصل به الاستظهار وتارة 
يستظهر عن ذلك وتارة يأمر بالأفضل فلا تنكر الاختلاف فى الأحاديث ؛. فما 
اشتهر بين الأصحاب عليه العمل* وما اختلف فالأقل مجز والأأوسط مستحت 
والأكثر أفضل. وكذا ذكر غيره *. 

القول الثانى: البقاء على الطهارة كما فى سائر كتب المصّف' ماعدا 
التلخيص و«الايضاح" والموجز* ي<جغوفروائد والمدارك؟ والدلائل 


* - وانظر ما اشتهر بين الأصحاب يتلق (فافت به خ ل) هكذا فى 
نسختي من المهدت البارع (مصححة)): 


)١(‏ مصابيح الظلام: كتاب الطهارة جج ١‏ ص 817 سطر ١(مخطوط‏ مكتبة الكليايكاني لنه). 

(؟) وسائل الشيعة؛ سم ١٠ص‏ ١٠١١ب‏ 4-ابواب الماء المطلق دح ١‏ وص 4١1١ب‏ 7اج 3 

(؟) المهدّب البارع: كتاب الطهارة ج١‏ ص 8١‏ ولا يخفى أنّ هذه العبارة للمعتبر حكاها عند 
في المهذب البارع مع تصريحه بكونها منه راجع المعتبر ج اص 07. 

(4) راجع الوسائل: ج ١‏ ص 05؟١‏ وص ١45‏ ب ١4‏ وب 55 من ابواب الماء المطلق . 

(5) الحدائق الناضرة كتاب الطهارة في حكم البئر ج أص 1لا 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١‏ ص 70 ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة ج ١‏ 
ص 3315. وأرشاد الأذهان: ج ١؛ص 55١‏ ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة ب ١ص‏ لاما 
ونهاية اللإحكام: ج ١‏ ص 1786 وتحرير الاحكام: كتاب الطهارة. في البئر. ص دس 154 

(/) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في المياه ج ١م‏ لاا 

(8ا الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 3 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ماء البثر ج ١‏ ص 656. 


51 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والكفاية' والذخيرة'» وهو الأصمٌ في الفتوى كما في «الحاشية الميسية» وقوّاه 
فى «المقتصر '». 

قال الشهيد قدّس الله روحه في «غاية المراد»: وهو مدهب العمّاني ونقله 
السيد الشريف ابو يعلى الجعفري عن ابي عبد الله الحسين الغضائري ونقله شيخنا 
عين الدس ات كاذف الارمى عن عند الثاية تطبه بشي " التي 

ونسبه فى «المختلف ف» إلى الشيخ وفى «المدارك١‏ والدلائل والذخيرة" 
والمفاتيم » إلى أكثر المتأخّرين. ١‏ 

وهو لاء ماعدا المصنّف في المنتهى استحبّوا النزح كما في «المدارك» حيث 
نسبه إلى الحسن والشيخ والغضائري ومفيد الدين والمصئّف وولده. ثم قال: وإليه 
ذهب عامّة المتأخرين؟. وقريب منه ما في «الذخيرة*١»‏ حيث نسبه.إلى المصئف 
في أكثر كتبه ومن تبعه والمتأخَرَين قال: وربما نسب إلى الشيخ. 

وفي «الهداية ١‏ '» ماء البئرواسع_لا يفسده شيء, ثم ذكر مقادير النزح من 
دون تصريح بالنجاسةقالوأكث:مايقع في البئر الإنسان فيموت فينزح منها 
سبعون دلواً. 


القول الثالث: البقاء على الطهارة وو عكو نيا التزح تعبّد. وهذا في الحقيقة راجع 


.٠١ كفاية الأحكام: كتاب الطهارة القسم الرابع من المياه ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة حكم نجاسة البثر بالملاقاة ص ١١7‏ س .1١‏ 

() المقتصر : كتاب الطهارة ص 57. (5) غاية المراد: كتاب الطهارة فى البثئر ص .,/١‏ 
(0) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء اليثر ج ١‏ ص 1817. ١‏ 

(1) مدارك الاحكاء: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص 66. 

(/) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة حكم نجاسة البثر بالملاقاة ص 1117. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح اوج اص 845. 

(1) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة ماء البئر ج ١‏ ص 04. 

(١؟)‏ ذشيرة المعاد: كتاب الظهارة حكم نجاسة البثر بالملاقاة ص ١١17‏ س 08 

... الهداية: كتاب الطهارة باب الميآه ص 5 وقيه ماء النهر وأسع‎ )١١( 


فى المياه / ماء البثر نشض 


إلى الثاني. وإليه ذهب المصّف في «المنتهى ' » فصرّح بعدم النجاسة وبوجوب 
النزح قال: ولا يسوغ الاستعمال قبله في أ خر البحث,ء فير تفع اللإشكال عمن لم 
يدر ما المراد من التعيّد. 

وقد نسب هذا القول إلى الشسيخ فى «التهذيب» في «المهدّب البارع؟ 
والمقتصر" وكشف الالتباس ومجمع الفوائد وغاية المراء * والمدارك'»* وقياه 

فى المقتصر ". واستندوا في هذه النسبة إلى حكمه: : بعدم جواز الاستعمال وبعدم 
دصرت إعاذة سا استمل فيدين الوطوه وطسل القيات, 

ورده الفاضل “وصاحب «الدلائل» بأن التهذيب صريح في التنجيس. 

قلت: لعلّهما أشارا بذلك إلى ما ذكره في «الزيادات ت"» فإنّه نقل عنه أنه صرّح 
بدلك هسناك. 

ورده الاستاذ فى حاشية «المدارك :رو غيره' '» بأء' ن الشيخ ذاهب إلى 

»ول مسحت ليخ مسد ميق لسار" عن دا أ قن 
التهذيب والاستيصار عدم الانفعال : م نه مَل في كلام والده ثمٌ بعد ذلك قطع بأنّ 
الشييخ قائل بالنجاسة (منه قدس سبٌةا: 


)١(‏ منتهى المطلب: : كتاب الطهارة أحكام البئرج ١‏ ص 655 و55 والة. 

(؟) المهذب ب البارع: كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ص‏ 6806. 

(5) المقتصر: كتاب الطهارة ص 2. 

(غ) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ماء ألبئر ص 4 (مخطوط مكتية ملك الرقم *9/7؟). 
(18غاية العرام: :كتاب الطهارة ص ١‏ (مخطوط المكتبة الرضوية المركّم 68). 

(5) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البثر ج ١‏ ص 084. 

(/) المقتصر: كتاب الطهارة ص 29. 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص "٠‏ 

(5) التهذيب: باب ١؟‏ من الزيادات ج ١‏ ص ١8‏ 4. 

.)١ 459/8 حاشية المدارك: كتاب الطهارة في البئر ص 58" (مخطوط مكتبة الرضوي الرقم‎ )٠١( 
مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في البئر ص 6 س (مخطوط مكتية الكليايكاني).‎ )١( 
. لم نعثر عليه‎ 0 


رقن مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


عدم النجاسة ولكنه يفرق كما في «الاستبصار'» بين المستعمل جهلا فيصح 
وضوؤه لعدم توجّه النهى اليه وعمدأً فيفسد لتوجهه. وقال الاستاذ في «حاشية 
المدارك'» لعلّه أراد بالنجاسة في الزيادات, المنع من الاستعمال قبل النزح. وفي 
«المدارك '» عن جذه في سال له 1ه فهم من الشيخ القول بالنجاسة 55 
وجوب الإعادة. 

القول الرابع: اعتبار الكرّيّة في عدم التنجيسء نقله في «غاية المراد» عن 
الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي. وهو لازم للمصنّف حيث اشسترط 
الكبّية في الجاري فهنا أولى كما في «المدارك”». 

وعن الفقه' الرضوي في «حاشية المدارك» أنّ كل بثر عمق مائها ثلاثة أشبار 
ونصف في مثلها فسبيلها سبي الخاري إلا اك" وفى «مجمع القوائد» 
هذا لق لك باقرات: 

القول الخامس: ماتيقله .فس «الذكرىي*» عن الجعفى وهو أنه يعتبر 
فيها ذراعان فى الأبعاد الثلانة, فلا تنجس ثم حكم بارع هذه عبارة 
الدكرض. 


. 7 ص‎ ١ الاستبصار: كتاب الطهارة في البثر ج‎ )١( 

(؟) حاشية المدارك: كتاب الطهارة فى البثر ص 6 (مخطوط المكتية الرضوية الرقم 
.)١ 2 1‏ 

() المدارك: كتاب الطهارة في البئر ج أص 01. 

(4)اغاية المراد: كتاب الطهارة فى اليثر ص ؟/. 

(0) المدارك: كتاب الطهارة في البثر ج ١‏ ص 5 فيه: والبثر من انواعه. 

(1) الفقه الرضوي: باب المياه ... ص ,3١‏ 

(/) حاشية المدارك: كتاب الطهارة فى البئر ص 71 السطر الاوّل (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 659/6 .)١‏ ْ 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المياه ص 4 السطر ما قبل الأخير. 


فى الماء المضاف 
الفصل 0 2 المضاف 0 
الام اا أ ا 


سس 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وهو طاهر غير مطهّر لا من 
الحدث ولا من الخبث4 قد نعرنا الأقوال في المسألة في أل المقصد الكاني. 

قوله قدّس سّه: «فهو نجس قليلا كا ن أو كثيراً» لان 
«المعتير' والمنتهي" والتذكرة ' والذكؤى#والروضة؛ وكشف الالتياس 
والدلائل». وفى «السرائر " » نفى الخلاف. 

وظاهر إطلاق هذه الإجماعات أننه ل فرق في ,ذلك بين استواء السطوح 
وعدمه. وقد قطع في «المدارك '» بعدح سَراية النكتاسة من الأسفل إلى الأعلى وفي 
«الدلاكل» لو كيل يعدم سراية النجاسة فيه مع اختلاف المطوع كان سنا . انتهى. 

قال الأستاذ أَيّده الله تعالى: الأولى بناء المسألة على مسألة السراية هل هي 
على الصا وانها يستثنى المتنجّسات الرطبة الغير المائعة بالإجماع أو على 


(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في المضاف ج ص لاخ 

(") التذكرة: كتاب الطهارة في المضاف ج ١‏ ص 7 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المضاف ص 7السطر الاخير. 

(0)الروضة:؛ : كتاب الطهارة في المضاف ج دص الم 

(1)كشف الالتياس: كتاب الطهارة ة في النضاف ص ١١‏ (مخطوط مكتية ملك ل الرقم 077؟). 
(/) السرائر: : كتاب الطهارة في المياه ج اص حادم 

(8) المدارك: كتاب الطهارة في المياوج ١‏ ص 115. 


رن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


خلاف الأصل؟ فعلى الْأوّل يقونى القول بانفعال العالي يما أصاب السافل وعلى 
الثاني ينعكس الحكم. ولعلّ الأُوّل لا يخلو عن قوّة '. 

قلت: الحق أنتها على الأصل فالطهارة سراي وإلا ألوجب الامتزاج والدفعة 
في تطهير المياه وهو خلاف المختار, والنجاسة تسري وإلا لكانت المتنحسات 
غير منحسة, خرج عن هذا الأصل الجامد الرطب غير المتقاطر وكل مائع وارد 
على النجاسة. ماءٌكان أو غيره. وتقول في تطهير الإناء الضيق الراس بالماء القليل 
أ الماء واردء ولا نشترط استيعاب الورود لجميع النجاسة كما في التوب الغليظ. 
أو نقول في الإنا ء المذكور وغسل الثوب في المركن وكل نجاسة وردت على الماء 
إن قصد التطهير بالماء القثيل طهر ولا سراية وإلا كان نجساً ونشترط القصد في 
مثل هذا دون ما ظهر ورود الماء على النجاسة وإلا فلا نظن أنهم يحكمون بطهارة 
الاناء إدَا صبٌ فيه الماء لا بقظد التطهير كأن يصبٌ فيه بعض الماء أو يصيبه بعض 
الماء ويبقى فيه يوماً أو يوؤميرر فنا نستلعد أنتهم يقولون إِنّه يطهر إذا خضخضنا فيه 
ذلك الماء وأفرغتاه منه مرّة.واحدة على القول الأصح في الاكتفاء بها ا - 
الحال في خبر المركن ' . وإن بيت عن ذلك كله قلنا؛ إن خير المركن مو 
بتأويلات كثيرة أو شاد وتطهير الإناء لمكان الورود في أُوّل الأمر. 0 
هذا إن لو وضعنا رأس الاناء الضيق الرأس في ماء قليل وأخذنا برأسهِ منه أنته لا 
يطهر بذلك وأنته لابدٌ من الصبٌ قيه والاستعلاء عليه كما هو صربح الخبر الوارد 
في ألباب قال َيِه : : «يصبٌ فيه الماء ثم يحرّك» '. 

ا تعالى تحقيق في بيان ة السرايتة لأبانى بذكرة: 
قال: الذي ظهر لى من تع الأخبار أنته لا سراية في الجسم المتصل قبل وقوع 
)١(‏ لم نظفر على عبارته المحكيّة في كتابيه: مصابيح الظلام, وحاشية المدارك. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ؟ ص ٠"‏ ٠٠ب‏ "من ابواب النجاسات جح ؟. 
() وسائل الشيعة:؛ باب ؟ن من أبواب النجاساث ح ١ج‏ ؟ ص .1١76‏ 

(5) لم نعثر على ما حكاه عن الأستاذ الشريف#ة في مصابيحه ولعله كان في غيره. 


فسن 


فى الماء المضاف 


فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الاطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف. 


النجاسة وإن كان لا يخلو عن رطوبة, كما فى الدهن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة, 
فإِنّهِ يجب الحكم بنجاسة الملاقي دون ما تحته وما لاصقه من الجوانب. أبّا لو 
لاقى ذلك الدهن النجس بملاقاة النجاسة دهنا آخر مثله في الجمود, فإنّهِ ينجّسه. 
لأنته اتُصل به بعد الملاقاة. ويظهر منه أن" النجاسة الحاصلة من الاتّصال الحاصل 
بعد وقوع النجاسة من باب الملاقاة لاا من باب السراية. قال: هذا كله في غير 
المائعات وبا فيها إن مجرّد الملاقاة منجّسة للكل مطلقاً كذا أفاد فى الدرزيين 
حين الكلام على الخبر الذي فيه: «أنّ طين العطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة 
والدم» ' الحديث. 

وكذا الظاهر من إطلاقهم أن لا فرق خي نحت أإكة المضاف بين الورودين؛ وعلى 
قول المرتضى ' من إزالة الخبث به يلزه الفرق بين |الورودين كالمطلق عنده. 

والفرق بين الجامد والمائع ان.قا يتقاطر عن الاصبع بعد وضعها فيه مائع 
والجامد بخلافه. 

قوله قدّس الله روحه: «فاآن مزج ظطاهره بالمطلق» «الخغ» قد 
سمعت فيما مر ما حكيناه عن المبسوط والمهذّب والمختلف والذكرى فتذيٌر. 


1 ص‎ ١ من أبواب الماء المطلق ح لاج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.؟١9 (؟) الناصرياث (الجوامع الفقهية): ص‎ 


وسؤر كل حيوان طاهر طاهرٌ 


[سؤر الحيوان الطاهر ] 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «وسؤر كل حيوان لاجر طاه ». 

قال فى «الصحاح ' والمغرت؟ والنهاية اربعم اليضرنة » السور: ما يبقى 
بعد الشرب. وقال في «القامويين» الؤر: البقية والفضلة* . وفي «المسالك١‏ 
والروض" والذخيرة* السو لغة:تاتيقى بعد الشرب وشرعاً كذا وكذا كما يأتي. 

هذا ما يتعلق بِاللعَةَأَعَانالفقهاة:“فالشهيد ان * والفاضل الميسي: الماء القليل 
الذي بأشره جسم حيوان. وهو ظاهر «الوسيلة*' والدرلت ا4وقميا. 


)١(‏ الصحاح: باب الرّاء فصل السين ج ؟ ص ا 

(؟) المغرب: لا يوجد لدينا. () النهاية: باب السين مع الهمزة ج ١‏ ص 207 5. 
(5) مجمع البحرين: باب السين مع الهمزة ج لاص 25 ؟. 

(0) القاموس: باب الرأ ء فصل السين ج ؟ ص 41. 

(1) المسالك: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 15؟. 

(/) الروض: كتاب الطهارة في أسآر لت 

(8) الذخيرة: كتاب الطهارة في أسآر الحيوان ص ١4١‏ س ١١‏ 

() ذكرى الشيعة: : كتتاب الصلاة ص ١١‏ والمسالك :كتاب الطهارة في الأسآرج اص ؟١5.‏ 
)٠١(‏ الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام المياه ص 7/7 

(١١)المراسه:‏ كتاب الطهارة ذكر المياه صن 197. 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في الأسار ص .5١‏ 


الأسآر / سؤر الحيوان الطاهر بعس 


لأنتهم يذكرون سور الحائض. ونسبه في «المدارك '» إلى الشهيد ومن تأخّر عند 8 
وقال الاستاذان "**, هذا هو الظاهر من الفقهاء. يظهر ذلك من فتاواهم 
واستدلالاتهم كموثّقة عيص ' بن القاسم الواردة فى سؤر الحائض وغيرها. 

وفي «السرائر » ما شرب منه الحيوان أو د بجسمه من المياه وسائر 
المائعات. 

وفي «المعتبر* والمهذب' والمقتصر" وغاية المرام* وكشف الالتياس ث» 


-وفي «المسالك ١‏ والروض ''» جعل ذلك معناه شرعاً لأنته بعد أن ذكر 
معناء لغة كمأ عرفت قال: وشرعاً الخ (منة طاب ثرأه). 
_المراد بالأستاذان هنا الآقا والسيّد أدامالله حراستهما (منه قدسسره). 


)١(‏ المدارك: كتاب الطهار: ة في الأسآرج احع أ 

(1) العبارة مشتبهة مشتبهة ذن من المحتمل رجو و طتكير النشاية إلى اصل الفتوى بطهارة سؤر كل 
م وإطاع كما أن من المحتمل ايض رجوعه إلى ما حكاه عن الشهيدين والفاضل الحيسي 
وكيف كان ن فلم نجد المحكي عنه في مصتابيئحه وائما الَتَدَكوْن مند هو نسبة المسألة إلى ظاهر 
الأدلة لا إلى ظاهر الفقهاء ء كما هو المحكي عنه نعم صرح الاقا في حاشيته شيته على المدارك 
(ص 273 مخطوط رقم 06 بنسبة الظاهر إلى كلمات النقهاء في كون السؤر هو كل ماء 
قليل باشر جسم حيوان وهذا يوافق أن مرجع ضمير الاشارة المذكور في الكلام هو ما حكاه 
عن الشهيدين والفاضل لا اصل المسألة المعنونة في المقن. 

(1) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب /امن أبواب الأسارح ١ج‏ اص 118. 

(5) السرائر: أحكام المياه ج ١ص‏ 80. 

(5) المعتبر: كتاب الطهارة الأساآرج ١ص‏ 47 

(1) المهذب: : كتتاب الطهارة أسآر الحيوان بج ١‏ ص 8؟. 

(/) المقتصر: كتاب الطهارة أسآر الحيوان ص 46. 

(8) غاية المرام: (مخطوط الرقم 088) كتاب الطهارة الأسار ورقة “الصفحة اليسرى سطر 8١‏ 

(4) كشف الالتياس : (مخطوط مكتبة ملك الرقم في السوؤر ص 777 س الا. 

0 س١ المسالك: كتاب الطهارة الأسآرج‎ )٠١( 

(١1)الروض‏ : كتاب الطهارة الأسآر ص ١67‏ س 39. 


تافل 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ما بقى بعد الشرب. ومثله ما فى «المدارك '* والذخيرة '» من أنّ المبحوث في هذا 
الباب ماء قليل لاقاه قم حيوان. 

وفى «شرح الفاضل» أَنّه في اللغة: هو البقيّة من كل شيء أو ما يبقيه المتناول 
من الظعاء والغران أ عن النامء اش والقله متيرة قد فلا يقال لما بقي فني 
الآبار والحياض الكبار. والمراد هنا إِنا بقية المتناول أو ما يعمّه وما في حكمه من 
كلّ طاهر أو ماء قليل طاهر باشره جسم حيوان خال موضع مباشرته من نجاسة 
خارجة سواء كانت المباشرة بالشرب أو غيره ' انتهى. 

وصر يح «التذكرة» وظاهر «الهداية” أن السؤر يصدق على الكثير. قال في 
التذكرة: الأسآر كلّها طاهرة, لأنّ النبي ييه سئل عن الحياض يشرب بها السباع 
والدواب فقال: «لها ما حملت فى يبطونها وما بقى فهو لنا شراب وطهور». قال: ولم 
يفرق بين القليل والكثير. ويدهاانتدل :في الهداية. 


# وقد اعتر ضرفي «[ل235”'» على الشهيدكة. وأجاب" عنه الأستاذ 
واعترض على تعريف مارك وَجَوهَخَيْسَةٌ نقلناها فيما كتبئاه على الوافي * من 
إفاداته حرسه الله تعالى. ويظهر منه الميل إلى أنته حقيقة شرعية في المائع (منه 
طاب ثراه). 


.١128 ص١ المدارك: كتاب الطهارة الأسآر ج‎ )١( 

(1) الذخيرة: كتاب الطهارة فى الأسار ص ١45١‏ س .١177‏ 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 74 

(؛) التذكرة: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 79 

(6) الهداية: ياب ١١‏ اثمياه ص 14. 

(1) المدارك: كتاب الطهارة الأساآرج ١‏ ص 8؟1. 

(؛) ظاهر العبارة يُعطي أنّ الوجوه الخمسة التي ذكرها الشارح إنْما هي التي أفاده أستاذه 
مشافهة في محفل إفاداته ولذا لم نجده في حاشية المدارك. 

(8) لا يوجد لديا . 


الأسآر / سؤر الحيوان الطاهر 


والظاهر من الفقهاء قصر السور على المائع وظاهر الأكثر قصره على الماء 
كبا عر قحم | شتراط الأقلية فالظاهر عدمه كما تبّه عليه الأستاذ١.‏ 

وقد نقل في «الغنية '» الإجماع على طهارة سور الحيوان الطاهر. وعليه 
المتأخّرون وأكثر المتقدّمين كما فى «كشف الالتباس '» وعليه عامّة المتأَخَّرين 
كما فى «المدارك » وهو الأشهر اشير ركما فى «التذكرة* والذخيرة' ». 

ومعرقق والميسرظ؟ والمهتتي هال عااقل عتددمى در اله ينكل اعد 
من حيوان الحضر غير الآدمى والطيور إلآ ما لا يمكن التحرّز عنه كالهكة والفأرة 
والحيّة ونحوه فى «التهذيب,» إلا أنه استثنى الطيور وألستور فقط من غير فرق 
بين حيوان الحضر والبرٌ. ونحوه في «الاستبصار ” '» إلا أنّ مكان السنّور فيه الفأرة, 
لكن يظهر من تعليله في الاستبصار: إباحة سؤر الفأرة بعدم إمكان التحوّز 
ومشمّته, العموم* لكل ما يشو الاحتران<تفيكون موافقا المبسوط. 

ويظهر منه في «التهذيب »١'‏ من إبرالا خا رإعللت سؤر السِنّور بكونه سبعا 
قدي الاناكة 1 سار السباع. 


-فاعل يظهر (مند). 


ام 


.)١14790 حاشية المدارك: كتاب الطهارة في الأسآر ص 57 (مخطوط رقم‎ )١( 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية):كتاب الطهارة ص 4/85 س 7 

(؟) كشف الالتبا س: (مخطوط مككتبة ملك ألرقم 7 كتاب الطهارة في المياه ص ١‏ س 1. 
(4) المدارك: كتاب الطهارة الأسآرج اص ١7‏ 

(0) التذكرة: كتاب الطهارة الأسآرج ١‏ ص 79 

(5) ذخيرة المعاد:كتاب الطهارة الأسآر ص ١5١‏ س ١‏ ؟. وفيه: ذهب أكثر الأأصحاب... 

() المبسوط: كتاب الطهارة الأسآرج ١‏ ص .٠١‏ 

(8) المهذب: كتاب الطهارة اسار الحيوان سج ١‏ ص 50. 

(5) التهديب: كتاب الطهارة في المياه ع ١‏ ص 1؟؟. 

(١٠)الاستيصار:‏ كتاب الطهارة ١١‏ باب سوؤر ما يؤكل لحمه ومالا يؤكل لحمه ج اص 705و55. 
)١١(‏ التهذيب :كتاب الطهارة, ٠‏ في المياه وأحكامها, لج اص 55060ح /0, 


مام 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «الحاشية على المدارك» نظر في أن يكون ذلك مذهبأ للشيخ 
في التهذ يب والاستبصار'بعد ظهور خلاف ذلك منه فى مواضع متعددة. ثم قال: 
نقذ | بد نضلت أن ن يكون يظهر منه في أمثال هذه المواضع مذهب اكه فتأمّل. 

وفي «السرائر» صرح بنجاسة سوّر مالا يؤكل لحمه من حيوان الحضر 
واستثنى الطيور مطلقاء جلالة وغيرهاء بريّة أو حضريّة ومالا يمكن التحرّز عنه' 
ولعلّه أراد ما في الميسوط والمهذّب من المنع من استعماله. وصرّح بطهارة 
حيوانات الب جميعها حتّى السبع والمسخ ما عدا الكلب والخنزير. 

ويلزم الكاتب وسلار وعماد الدين بن حمزة والشيخ القول بنجاسة سؤر 
المسوخ. حيث حكموا بنجاستهاء لكن الشيخ في «الاقتصاد» حكم بأنتها مباحة 
السؤر نجسة الحكم ', فما فى «المبسوط ‏ » من أكها نجسة* وما في بيوع 
«الخلاف *» وأطعمته' من أبسجا نجسيّروأنته لا يجوز بيع القرد إجماعا 2-5 أن 
يكون اراد يذلك نجاسة حكمها لا.سؤرها كما في الاقتصاد كما عرفت. وبِويْد 
ذلك حكمه في «الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المدأهن منه ودعواه 
الإجماع على ذلك". 


قال في «الميسوط”» لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير 
وجميع المسوخ (منه قدس سرّه) 


.)١4519/8 حاشية المدارك: كتاب الطهارة فى الأسآر ص 45 (مشطوط الرقم‎ )١( 
ص 484و688.‎ ١ (؟) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ 

(”) الاقتصاد: كتاب الطهارة في ذكر النجاسات ص .١1014‏ 

(4) الميسوط : كتاب البيع في حكم ما يصح بيعه ومالا يصح ج لاس 1-1١18‏ 
(5) الخلاف: كتاب البيع مسألة ثر: اس لاص 184 

(5) الخلاف (طبع دار الكتي أسماغيليان): : كتاب الأطعمة مسألة اج ؟'ص 512. 
(/إ) الخلاف: كتاب الطهارة مسالة 4 فى جواز استعمال العاج ج ١‏ ص 17. 

(8) المبسوط: جح ا ص .١151-116‏ 


الأسآر / سور الحيوان الطاهر 
ومنع الشيخ فى «المبسوط '» من سور الجلال. وكذاالسيّد' والكاتب" 
والقاضى ؟ على ما نقل عنهم. وقد بظهر ذلك من «النهاية *»* ولعلّه يلزم المفيد1 
والمصف في «المنتهى "» حيث حكما بنجاسة عرقها كالشيخ * والقاضى ؟ والسيّد 
حمزة ' أ بل ظاهره ١١‏ دعوى الإجماع على ذلك. ومتى نجس العرق نجست سائر 
الرطوبات. فتأمّل. 
© دحيت قال ولا باس بانتجمال مور كلنا بتكل المسد مو ساة العيواك 


( علا ). 


يسنن 


0 ص١ المبسوط: كتاب الطهارة في الأمآرج‎ )١( 

)١‏ نقله عن المصباح في المعتبر: كتاب الطهارة في الأسرج اص لا 

(؟) حكاه عنه في الحدائق؛ :ج اص 155 ونقلمتعنه ايضا في الجواهر: ج ١‏ ص 7794 ١٠م‏ 
م يدي ار ري 
00 أحكام المياء مى 01 

(8) النهاية: كتاب الطهار: ذ في الأسار ع ااانه 0 

وروت عرو جر ا ام 

لخي ان 
الجيف من الطيور في ص 307" جم ١‏ وايضا صرّح بطهارة عرق الاإيل الجلالة في ص من 
المنتهي الرحلية, ولذا صرّح بحمل خبري حفص وهشام الواردين في الجسلال عملى 
الااستحياب أو التعبّد. نعم قال بعد ذلك: والحديثان قويّان والاحمز: ذلك حر م الشيخ 

فى الميسوط:. ٠‏ فأوجب إزالة عرقها وجعل إزالة عرق الجنب رواية . وعليه أعمل انتهى 

والظاهر بسقرينة فتواه بالطهارة كزين أن مراده فسن الفمل شر الجيل فياطلا 
ل 

له ا 

(١9١١)الغنية‏ (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ذ في الطهارة عن النجس ص 485 س 51. 


ام 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وسور النجس وهو الكلب والخنزير والكافر يجس, ويكره سور 
الجلال 


ويلزم الصدوق ' والسئّد " والعجلى ” نجاسة سؤر ولد الزنا, لأنكه نجس 
عندهم. وربما ظهر في التهذ يب ؟ عدم جواز استعمال سؤر المتهمة. وربما نزل” 
على الكراهة. وظاهر «المقنع'» المنع من الوضوء والشرب من سوّرها مطلقا. 


[سوؤر الكلب والخنزير والكافر ] 

قوله قرّس الله روحه: «وسؤر النجس وهو الكلب والخنزير 
والكافر نجس». إجماعاً حكاه جماعة ". 

[سؤر الجلال ] 

قوله قدّس الله تعالل 'رَلإلخَه؛ #ويكره سؤر الجلال». قال في 
«الصحاح* والقاموس *».الجلالة: البقرة الى تتبع النجاسات. وفي والنياية» 
الجلالة: من الحيوان التى تأكل العذرة والجلّة البعر ''. وفى «المجمع» الجلال: من 
العيران اذى كوول ا توعدو الع اورمعها" !روفي والبرائره شن بلالا 
)١(‏ الهداية: باب ١١‏ المياه ص .١15‏ (؟) الانتصار: الحدود ص 77 ؟, 
(©) السرائر: أحكام صلاة الميت ج ١‏ ص /ا0”. 


(غ) التهذيب: كتاب الطهارة في المياه ج اص ؟؟5؟. 
(5) هو الفاضل في كشف اللثام ج اص 7١‏ ونسب الى المصتف في القواعد والنهاية والوسيلة 


والسرائر. (5) المقئع: كتاب الطهارة ياب الوضوء ص .١‏ 
(7) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأسآر ج ١‏ ص ١7س .٠١‏ المعتبر: كتاب الطهارة في 
الأسآارج 1 (8) الصحاح: باب اللام الجلل ج 5 ص 1708. 


.188 ص‎ ١ النهاية: باب الجيم جلل جح‎ )٠١( 


الأسآر / سؤر الجلال 
لأكله الجلة إلا أنته صار في العرف أنته هو الذي يأكل عذرة بنى آدم دون غيرها 
من الأبعار والأّرواث الاك أ انتهى. ْ 

والمشهور بين الأصحاب أنه النتغدى يعد الاسان سق سس فى المرف 
0 : 

وفي «الخلاف ' والميسوط »2 الحيوان الُذى يكون غالب غذائه العذرة. 

ان «الدلائل» أن بعضهم اكتفى باليوم والليلة كالرضاع. 

وأبو الصلاح : ألحق بالعذرة سائر التجاسات. 

وقد صرّح بالكراهة في «المراسم* والشرائع' والمعتبر” والتذكرةة 
والتحرير" والدروس ١"‏ واللمعة١'2‏ وغيرها ''. وقد سمعت المنع عسن جماعة 
وتفصيل السرائر وفي «جمل السيّد»؛ ويكره سؤر الجلال من اليهائم . 


كران 


)١(‏ السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ‏ ام 

(؟) الخلاف: (طبع دار الكتب اسماعيليان) كثَات ا ل#طعمة معنى الجلال وما يزول به حكم 
الجلل منه مسالة 1ج ”ص 777 لس قي عبازقة”لفظة الغالب واثّما ورد فيها لفظ الأكثر, 
فأن سحسيه الشارح غالبا تسامحاً فهو ولا فالفرق بين التعبير ين واضح. 

(؟) المبسوط: كتاب الاطعمة ج ١٠ص‏ 587. ليس في عبارته لفظ الغالب وانّما ورد فيها 
لفظ ال" كثر. 

)0 الكافي في الفقه: باب تعيين المحرمات ص رلا ؟. 

(8) المراسم: ذكر ما يتطهّر به ص 0 

(1) الشرائع: كناب الطهارة في الأسآرج اص 15. 

() المعتبر: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 47. 

(8) التذكرة: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص دخ 

(3) التحرير: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 0 س ؟. 

)٠١(‏ الدروس: كتاب الطهارة درس ١8‏ في الأسآرج ١‏ ص 8؟1. 

.” اللمعة: كتاب الطهارة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المدارك:؛ كتاب الطهارة الأسارج 0 

.5+ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): في أحكام المياه ج *ص‎ )١7( 


1 


وآكل الجيّف مع طهارة الفم 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


[سؤر أكل الجيف] 

قوله قدّس سره: «وأكل الجيف» كما في «المقنعة! والمراسم' 
والمعتبر"' والشرائع ؟ والتحرير * والدروس' واللمعة"» وغيرها*. 

وفي «النهاية؟ والتذكرة*'» يكره سؤر أكل الجيف من الطيور. وكأنته أراد 
بيان عدم كراهة عور الستوره 

وفى «المدارك ١١‏ وشرح الفاضل5١»‏ عدم العثور على دليل الكراهة في 
الجلال وآكل الجيّف. ش 

وفي «حاشية المدارك» يؤيّد خبر الوشا"' ما رواه الكليني بسند صحيح أو 
كالصحيح عن الصادق طكة : بدلا بأ سَكأن يتوضّأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه * '» 
وما رواه في الموثق عن سماعة قال؛ سألته هل يشرب من سؤر شيء من ألدوابٌ 


."7/ المقنعة: كتاب الطهارة لسار ص5 [؟) المراسم: كتا بالطهارة الأسآر ص‎ )١( 

() المعتبر: كتاب الطهارة الأسار ج ١‏ ص 58. 

(5) الشرائع: كتاب الطهارة الأسآرج ١‏ ص .١١‏ 

(5) التحرير؛ كتاب الطهارة الأسارج ١‏ ص 0 س 17. 

(5) الدروس: كباب الطهارة درس في الأسآرج اص "؟1. 

() اللمعة: كتاب الطهارة فى الأسآر ص 7 

3 النيزتي: ات الظيارة اسار الحيوان ج ١‏ ص 0؟. 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهار: و في الأسارج أعس 184 

.175 التذكرة: كتاب الطهارة فى ي الأساررج اصن‎ )٠١( 

(١١)المدارك‏ :كتاب الطهارة في الأسآرج اص .1١‏ 

(؟١)‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأسآر ج اص لاس 207 

)١7(‏ في وسائل الشيعة: عن الوشا عمّن ذكره عن أبي عبد الله اكه : أنته كان يكره سؤر كل شيءه 
لا يؤكل لحمه. كتاب الطهارة باب 5 من أبواب الأسآرح ؟ جح اص .١1317‏ 

.4 الكافي: كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الدوابٌ ح ١ج "ص‎ )١4( 


الأسار / سؤر أكل الجيف 1 


ويتوصّا منه؟ قال فقال: «أبا الإبل والبقر والغنم فلا بأس '» وما رواه الشيخ" 
بسنده عن رسول لله ع1 والصدوق ' مرسلا عه يواه أنته قال: «كل شيء يجت 
فسؤره حلال ولعابه حلال» ورواية عثار الذي رواها الشيخ *والصدوق “عند عن 
الصادق مد آنده قال؛ «كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ من سوّره ويشرب» لكن الطير 


سكت '. التدن: 

قلت: وقد يستدل على الجلالة بصحيح ابن سالم: «لا تأكلوا لحوم الجلالة, 
وإن أصابك من عرقها فاغسله»؟ وحيث كان الأقوى طهارتها فالمراد الكراهة 
ومتى كره مس العرق كرهت سائر الرطوبات. فتأمّل. 

وليعلم أن المشهور بين الأصحاب كما في «مجمع اليسرهان* وشرح؟ 
الشيخ نجيب الدين» أنّ الهرّة إذا أكلت ميتة ثم شربت من ماء قليل لم ينجس ذلك 
الماء غايت أء لم تغب. وبه صرّح فق «الْمْيسوط ١١‏ والخلاف ١١‏ والسرائر ١١‏ 


.4 الكافي: دكتاب الطهارة باب الوضوو من سؤر الدوابت ح اج 7ص‎ )١( 

(؟) التهذيب: كتاب الطهارة فى في المياف يع ماج الس 

(") الفقيه: كتاب الطهارة في المياهوح 4ج ١‏ ص 8. 

() التهديب: كتاب الطهارة في المياه ح 45ج اص 151,. 

(8) الفقيه: كتاب الطهارة ح ١8‏ ج ص ؟١.‏ 

(1) حاشية المدارك: كتتاب الطهارة في الأسار ص 47 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 
.)١‏ 

(0) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب من أبواب الأسآر ح ١‏ م اص 38 1, 

(8) المذكور في المجمع هو نسبة طهارة كل حيوان ن باشر نجاسة مالم تكن على عضوه نجاسة 
إلى المشهور بين الاصحاب وليس فيه ذكر من الهرّة بالخصوص راجع المجمع: ج ١‏ 
ص 197 ولعل العموم كاف في الشمول. 

(9) لم نعثر على كتايد . 

6 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في المياه ج‎ )٠١( 

.3١7 ص‎ ١ ج‎ ١717 الخلاف: كتاب الطهارة مسالة‎ )١١( 

.80 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة أجكام المياهج‎ )١١( 


م مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والمنتهى ' والبيان' والألفيّة؟ والموجز الحاوي؟ وكشف الالتياس* والمقاصد 
العلية' والمدارك” ورسالة صاحب المعالم* والمفاتيح'» وظاهر «الخلاف* '» أو 
صريحه الاجماع عليه وقد يظهر ذلك من «المنتهى ' '» وإليه مال الأستاذ أو قال به 
فى «حاشية المدارك ' '». 
٠‏ وهو ظاهر كل من قيّد الطهارة بخلو الملاقى عن النجاسة كما فهم ذلك 
صاحب «التنقيح ''» فإن تم ذلك قام عليه إجماع «الغنية؟'». 
وشرط المصئّف فى «نهاية الإحكام» غيبوبة الحيوان عن العين واحتمال 
ولوغه في ماء كثير*1. وقد يظهر ذلك من «التذكرة١!‏ والمعتبر"' والذكرى*'» 


.11١ ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة في الأسآرج‎ )١( 

(؟) البيان: فى المطهرات ص .4١‏ (؟) الألفية والنفلية: النجاسات ص 44. 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لايقة:فهد): كتاب الطهارة في إزالة التجاسة ص .1١‏ 

(5) كشف الالتباس: (مخطوط مكتئة جلك الْرَفيّب+6/؟) كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 4 


السطر 18. (1) لم نعثر عليه . 
(/) المدارك: كتاب الطهارة فئ.الأسار ج١١‏ ص 779. 
(8) لم نعثر عليه. 


(4) لم نظفر عليه بالخصوص الا أنته لا يبعد شمول آخر عبارته في كلامه للمقام وهو قوله: 
ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلّها بزوال العين مضافا إلى نفي الحرج ويدل عليه الموثق 
وكذا اعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفاد من الصحاح اما الادمي فاشترط 
بعضهم غيبته زماناً يمكن فيه الازالة انتهى بل الشمول لا يخلو عن ظهور. 

.5١4 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة مسالة /151ج‎ )٠١( 

.15١ ص‎ ١ المنتهى: كتاب الطهارة في الأسآرج‎ )١١( 

(؟1) حاشية المدارك: ص ”17 15 (مخطوط المكتبة الرضوية رقم 15576). 

(11) التنقيح: كتاب الطهارة في الأسارج دص ”3 

)١4(‏ الغنية (الجوامع النقهية): كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 485 س 5؟. 

.5584 ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الأسارج‎ )١5( 

(1) التذكرة: كتاب الطهارة في الأسار ج ١‏ ص ؟4. 

.44 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في الأسار ج‎ )١0( 

.51 الذكرى: كتاب الصلاة في الأسار ص ؟١ س‎ )١8( 


م 


الأسآر / سؤر الحائض المتّهمة 


حيث نسبوا عدم الغيبة إلى المبسوط ولم يحكموا بشيء. 

وفي «مجمع البرهان» أن رفع هذه النجاسة المحققة في غاية الاشكال والعلم 
بالنجاسة لا يزول إلا بمثله. انتهى '. 

وتمام الكلام يأتى إن شاء الله تعالى فى مباحث المطهرات. 

وعد الال" واتكائلة؟ فى السال وعوا اعد هما قنك ل التشيود 
واقاق نان لم تنب فالناء تعس و إحبطانت وعدت الزيعيان: اتسين امل 
بناء النسابة والندى لأصيل طهارة العام 


[سؤر الحائض المتهمة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه:الحائض المتّهمة4. قيّد بالمتّهمة 
كسما في «النهاية؟ والوس ش82" والسبرائر" والمعتير" والتذكرةة 
والتسرين؟ وعهابة الاحكام: ' والآرشتاد' ١‏ واللمعة"''» وغيرها'. وفي 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الأسار ج اص 907؟. 
(1) المجموع: كتاب الطهارة في الأسآرج ١ص .1,7١‏ 

(؟) المغني: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 44. 

(4) النهاية: كتاب الطهارة في الأسارج ١‏ ص 5١‏ 

(8) الوسيلة: كتاب الطهارة في المياه ص 7/. 

(1) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ص‏ 5 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 44. 

() التذكرة: كتاب الطهارة في الاسارج ١‏ ص 45. 

(4) التحرير: كتاب الطهارة في الأسار ج ١‏ ص 0 س 7؟. 

.589 ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الأسآرج‎ ٠ 

)١1١(‏ الاإرشاد: كتاب الطهارة في ما تحصل به الطهارة ج ادص 8 ؟. 
(؟١)‏ اللمعة: كتاب الطهارة في المياه ص ”. 

.1947 مجمع البرهان: كتاب الطهارة في المياه ج اص‎ )١( 


ين مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


«المقنعة ' والمراسم" والجامع ' والمهذب؛ والشرائع* والذكرى'» عبّر بغير 
المأمونة. 

وكره فى «المصياح" والمبسوط وفاقاً لأبى على ' سؤر الحائض مطلقاً. 

وفي «جمل السيّد»: لا بأس بسؤر الجنب والحائض .٠‏ 

وفي «الكافي» في خبّر عيص أنته سأل الصادق نه عن سؤر الحائض؟ 
تقال وله عن ما سند موسا مب و الحدب إذا كانت مامونة» ١'..وهذا‏ يويد.ها 
في «المبسوط» من الاطلاق. 

وفي «التهذيب" ١‏ والاستضار” » توطأ منه بدون «لا» والكليني أضبط. 
ويه تدفاها تقل هن أن م الشيخ رواها مرّة أخرى في «التهذيب» كالكليني ؟!. 


)١(‏ المقئعة: كتاب الأطعمة ص :01 وكَيْه بَهد/الحكم بعدم البأس في ما عالجه الجئب 
والحائض قال: إذا كانا مأمونين,ؤدلالته على المدّعئ بالمفهوم. 

(؟) المراسم: كتاب الطهارة في المياقيص 17 

(؟) الجامع: :كناب الطهارة في المياه ص ” 1١‏ 

(؛) المهذّب: كتاب الطهارة في أسآر الحيوان ج أ فينو افا النكتروة فهوسور 
الحائض وليس فيه ذكر الاءتهام أو النام نيد رأجع. 

(6) الشرائع: كتاب الطهارة : 0 

(1) الذكرى: كتاب الصلاة في المياه ص ١7‏ س ١‏ 

انا سو الك ا الساطط دين لين ونا 

(8) المبسوطء كتاب الطهارة في المياه.ج ١‏ ص 7 

(1) نقله عند في كشف اللثام: كتاب الطهارة ة في الأسآرج ١‏ ص الاس 11. 

)٠١(‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الطهارة في المياه ج ص "؟. 

(11) الكافي؛ كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض ح ؟ج "اص 1 

(؟١)‏ التهذيب: كتاب الطهارة ٠١‏ باب المياه ح 7517 ج ١‏ ص ؟7؟1. 

١17 ص‎ ١ الاستبصار: كتاب الطهارة باب استعمال فضل وضوء الحائض ح ؟ ج‎ )١1( 

)١4(‏ مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكلبايكاني الرقم ) كتاب الصلاة مفتاح 84 مايستحب 
في الإزالة ص 484 س 54. 


الأسآر / سؤر الحائض المدّيعة 


وفي «المدارك ' والذخيرة "» أنّ إناطة الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها 
بالمتهمة, لأنّ النصّ يدل على انتفاء الكراهة إن كانت مأمونة وهو أخصّ من كونها 

قلت؛ الظاهر أن غير المأمونة والمتّهمة متحدا المعنى عرفاً وكذا المأمونة 
وغير المتّهمة كما أشار إلى ذلك في «الدلائل». 

وقال في «المعتبر» مائصّه: وكره في النهاية سؤر المتّهمة لا المأمونة ؟. 
اتتهى. 1 

وكل من عبر بالمتّهمة استند إلى ما دل على كراهة سؤر غير المأمونة 4 

وعدى الحكم في «البيان ”» إلى كل مالا يؤمن. واستحسنه في «الروضة'» 
واستظهره الفاضل في «شرحه'» وهق:الظاهر من الثسيخين* والعجلى ؟ 
والمحقق ١١‏ في الأطعمة ة. والاستاذ ', أنتديفي بغابية القوة. ْ 

ونفى عنه الجودة في «المدارك»كماتنقاها عن إطلاق أكثر الأصحاب كراهة 
سؤر الحائض الموؤذن بالتعميم للشوّبٌ والوصوء مم أن رواية عنبسة والحسين بن 


.16 ص‎ ١ المدارك: كتاب الطهارة الأسآرج‎ )١( 

(؟) الدخيرة: كتاب الطهارة الأسار ص ١48‏ س ”. 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسآر ج اص 44 

(5) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الأسآر جح وج ١‏ ص .١17٠١‏ 

(8) البيان: كتاب الطهارة فى الأسآر ص 45. 

(1) الروضة: كتاب الطهار: : في الأسآرج اص 54١‏ 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأسار ج ١‏ ص ١س‏ 15. 

(8) المقنعة: : كتاب الأطعمة ص . والنهاية: باب الأطعمة المحظورة, ج ؟' ص .٠١7‏ 

(5)السرائر: : كتاب الأطعمة ج اص 7 1. 

(١6)الشراة‏ ع: كتاب الأطعمة ج لاص 578. 

)١١(‏ ليست لهذا التعبير في عبارة شرح المفاتيح وحاشية المدارك عين ولا أثر -راجع 
المصابيح ج ١‏ ص 15١-1484‏ وحاشية المدارك: ص 44 (مخطوط). 


0 


ادن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والمسعاج 


أبى العلا صر يحتان فى عدم كراهة الشرب منه '؛ انتهى. وتبعه على ذلك صاحب 
«الذخيرة'» مع اعترافهما ' (الاعتراف خْ ل) بأنّ التعميم ظاهر الأكثر. ووافقهما 
بحسب الظاهر الفاضل الهندي حيث قال: الأخبار إِنْما نهت عن الوضوء. ثم أورد 
خبر عنبسة المتقدء “. 

وردّه في «حاشية المدارك» بأنّ الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق. وقد 
استشهدوا لعدم البأس عن سور الحائض أن رسول! لله عا وعائشة اغتسلا من 
إناء واحد". 

وفي «المقنع» منع من الوضوة اشر ب ' كما مد. وقال الأستاذ: إِنّ الاقتصار 
على الوضوء لم يقل به فقيه. افالظاه أن التعميم محل وفاق ". انتهى 

[سؤر الدجاج والبغال والحمير] 

قوله قدّس الله تعالى رواحه: لوَالْدٌجاج» كما صرّح بذلك الشيخ" 


)١(‏ المدارك: كتاب الطهارة في الأسآر ج ١‏ ص 158. والروايتان في الوسائل: باب 8 من 
أبواب الأسآرح ١‏ وج ١ص .77١‏ 

(؟) الذخيرة: كاب الطهارة ذ في الأسآر ص 04 س 6 

() المدارك: كتاب الطهارة في الأسار ج ١‏ ص 668 1,. الذخيرة: كتاب الظطهارة في الأسار 
ص ١10‏ س 6. 

(؛) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأسار ج ١‏ ص الاس 17, 

(5) حاشية المدارك (مخطوط المكتبة'الرضوية الرقم )١15196‏ كتاب الطهارة في الأسار 
طن 2 بن 3, 

(1) المقنع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص 5. 

(0) ئيس في كلامه في الشرح والحاشية من هذه العبارة عين ولا أثر راجع المصابيح: ج ١‏ 
ص 44خ - ٠‏ والحاشية للمدارك ص 4 (مخطوط). 

(8) المبسوط: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص .٠١‏ 


يدان 


الأسار / سؤر الدجاج والبغال والحمير 


والبقال والعدنيه 
7ت كاي لبك 
يك : اننا 5 | ب أله ء 0 
وساكززر واب سعيد ' والمصنف ' والشهيد ' وغيرهم”. 

وفي «المعتبر» بعد أن نسبةٌ إلى المبسوط: هو حسن إن أراد المهملة, لدم 
خلرّها عن الاغتذاء بالنحجاسة'١.‏ 

وقد يظهر ذلك من «السرائ, “" » في مباحث النزح حيث قسّم الدجاج قلائة 
أقساء: ظطاهر ومكروه ونس .. و شي عدت “ والنهاية*»: 2 ن منقارها لا يخلو 
غالا عن اتساب فى «المراسم»: وما يجوز أن يأكل النجاسة 0 

ولم يذكره في «الوسيلة والغنية والشرائع» وغيرها. 

وليس في الأخبار ما يدل عليه وإِنّما فيها ما يدل على نفى البأس والأمر 
بالوضوء ' '. 

قوله قدّس الله تعالى رو ححا : «والبغال|والحمير» كما فى«الشرائع 5 


)١1(‏ المراسم : كتاب الطهارة ذكر مايتطه ر“بدا ص ليس في عبارته ذكر الدجاج وائما 
المذكور فيها الجوارح ولعلها تشمله بالعموم. 
(1) الجامع: كتاب الطهارة باب المياه ص ١؟.‏ 
والمعتبر: : كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 45. 
() المنتهى: كتاب الطهارة فى ي الأسآررج اص .5 ؟. 
(8) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص 1س 5م 
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة فى في الأسآرج اص الس .,5١‏ 
(1) المعتير: كتاب الطهارة قي الأسآرج اع . 0 
() السرائر: ككتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .8١‏ 
(8) التذكرة: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 44. 
(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص .11١‏ 
(١٠المرا‏ سم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به صى 507 
)١١(‏ وسائل الشيعة: باتن لامك ألوانى ب الأمارج ١‏ ص 171. 
الشرائع: كتاب الطهارة في الأسارج ١‏ ص 02 


ب يب 6 ئءبمششس ليس | هفقتاح الكرامة / ١‏ 


والاصباح ! والتحرير" والازشاد؟ واللمعة » وغيرها". 

وقد نص المحقق الثاني والاصل الممي والئعة كد" على 1ن الكراء 
«بالحمير» الأهليّة دون الوحشيّة 

وقد زيد في «الميسوط* والمهدّب؟ ونهاية الاحكام'! والذكرى' '» 
الدواب. وفي «الاقتصاد؟' والوسيلة"١‏ والمنتهى ؟ ١‏ والدروس*» كراهة سؤر كل 
مالا يؤكل لحمه. وكذا في «نهاية الإحكام! ' والتقرى "اها 


54 الاصباح (الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة في المياوج ؟]ص‎ )١( 

(؟) التحرير: كتاب الطهارة في الأسارج لاص 86س 

(6) الارشاد: كتاب الطهارة فيما به تحصل الطهارة ج 00 

(؛) اللمعة: كتاب الطهارة فى المياه ص ". 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحلق التركي): في المياه ج ١‏ ص 81. 

(1) فوائد الشرائع: (مخطوط مكثئبة المسر دي الرقم 1084) كتاب الطهارة ه في الأسار 
ص لاس الى 

(/) المدارك: كتاب الطهارة قتي الأمثار ج ١‏ ص 17ل 

(4) المبسوط: كتاب الطهارة في المياه ج ١ض .٠١‏ 

(1) ليس فيه ذكر الدواب راجع المهذّب: بج اص 10, 

)٠ ١‏ نهاية الااحكام: : كتاب الطهارة ؛ ام و0 

)١1١(‏ الذكرى: كتاب الصلاة في الأسار ص م 

(؟١)الاقتصاد:‏ طودا اك مامه 05 ؟ شف: وماهو مكروء الأكل فهو مكروه 
السوّر. 

)١1(‏ الوسيلة: كتاب الطهارة في المياه ص _لاوفيه: وسور كل شيء يكره لحمه يكره 
استعياله. 

)١5(‏ المنتهى: كتاب الطهارة في الأسآر جع ١‏ ص ١58‏ وفيه: فإن كان لحمه مكروها كان سؤره 
كذلك. 

.177 ص‎ ١ الدروس: كتاب الطهارة درس 18 في الأسآر ج‎ )١6( 

(17) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في الأسارج اص ٠1؟‏ فيه: سؤر مكروه اللحم 
مكروه. 57 

74 س‎ ١١ الذكرى: كتاب الصلاة في الأسار ص‎ )١97( 


الأسآر / سؤر الدجاج والبغال والحمير 


وعذله الكركي ' والميسي والسيّد محمّد ؟ في البغال والحمير: بكراهة لحمها 
وفي «الروضة *» أنكهما داخلان في تبعية الحيوان في الكراهة. وفي «المدارك ؟ 
وكشف اللثام *» ألحق جماعة بهما الدوابٌ, لكراهة لحم الجميع وطالياهم بإثبات 
الكبرى. 

وفي «كشف اللثام'» أيضاً: على تقدير التسليم لا يستلزم كراهة التطهير ولا 
استعمال ما باشره بغير الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشيء من فضلات القم. 
واقاشى مناعد؟ فهو مع الإضمار والضعف ضعيف الدلالة جد مع مام من 
صحيح البقباق , انتهى. وقال الاستاذ قدس الله سرّه الضعف غير مضب والدلالة 
ثابتة ونفي البأس س لا يدافع الكراهة وفي فتوى الأصحاب والخروج عن خلاف 


الشيخ كفاية'. 


)١(‏ حاشية الشرا؛ لع: (مخطوط مكتبة المرعهثي رقم 38 9/5) كتاب الطهارة ة في الأسار الورقة .م 
سطر 8. 

(؟وغ)المدارك: كتاب الطهارة في الأساريج ١‏ ص 1130 

(©) الروضة: كتاب الطهارة : في الأسار جم" ص75 

(0] ماحكاه الشارح عن الكشف غير موجود فيه بتمام العيارة نما الموجود فيه بعد الحكم 
بكراهة سور اليغال والحمير هكذا: كما وقع في الشرائع والاصباح والمبسوط والمهدّب 
وريد فيهما الدواب. وفي الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية اللإحكام والذكرى والبيان 
والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه. واستدل عليه في نهاية الإحكام بِأَنّ فضلات الفم 
تابعة للحم في الكراهية وهو مع التسليم إلى آخر ماحكاه في المتن, فالعيارة كما تر ل* 
تشتمل على طلب من الحق الد واب بالااثبات. اللّهم إِلَّا أن تسعفاد المطالية من قوله: : وهو مع 
التسليم وهذا بعيد وأيضاً لا تشتمل على إلحاق جماعة سؤر الدواب بالسؤر المكروه. فتَأمّل 
راجع كشف اللثام: ج أدص الس 3١‏ 

(1) نفس المصدر السابق . 

(لاوحنا وسائل الشيعة: : باب 6 من أبواب الأسآرح "اج ١ص ١172‏ وياب ١ح‏ 4 ص 13 

(5) لم نجد هذه العبارة في حاشية المدارك وشر ح المفاتيج ويحتمل أن يكون مُراد. «مافي 
حاشية المدارك ص 1# (مخطوط) . من حكمه باعتبار من الضعيف في أدلة السب اله أن 
الظاهر ان مجموع العبارة الى قوله كفاية عن الاستاذ ومعه لا تطابق ما ذ كرناه. 


"56 


انان مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


انا 


[سؤر الفأرة والحيّة وولد الزنا وغيرها] 

قوله قدّس لله تعالى روحه: «والفأرة» كما صرح به صاأحب 
«الوسيلة ١‏ والمهذّب؟ والجامع"» والمحمّق * والمصيّف * والشهيدان' وغيرهم '. 

وفي «النهاية* تلشيخ» الأفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهير 
الثياب أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوباً رطباً وجب غسل موضع الاصابة. وقد 
نزله الأستاذ؛ أده الله تعالى على مايعجٌ الاستحباب المؤكد وإن بعد 

وفي «الفقيه * '» «والمقنع ' '» 7 بمضمون صحيحة ا جعفر عن 
أخيه ليه : في الفأرة والكلب اذا لكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: «يؤكل 
ماشمّاه ويطرح البأقي» ' ' وفئ ظَاهرٌ والمعتبر ' '» نفي الكراهة. 


14 الوسيلة: أحكام الأطعمّة:ظن‎ )١( 

(؟) المهدّب: كتاب الطهارة أسارالحيوان ج1 ص 5؟. 

() الجامع: كتاب الطهارة باب المياه ص ."١‏ 

(4) الشرائع: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 11. 

(6) الارشاد: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 158. 

(1) الدروس: كتاب الطهارة درس ١8‏ في الأسارج اص ؟؟١.‏ 
والروضة البهية :كتاب الطهارة في الأسأرج أ 18١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص 8/, ومدارك الأحكام:ج ١‏ ص 151 والسرائر: ج ١‏ ص 80 

() التهاية: كتاب الطهارة في الأسآرج اص ١١5‏ وتطهير الثياب ص 17 ؟. 

() الظاهر أن مراده ماورد في المصابيح: ج اص 85؛ (مخطوط مكتبة الكليايكاني) فراجع: 

.18 ص‎ ١ ج٠١ الفقيه: كتاب الطهارة في المياه في ذيل حديث‎ )٠١( 

5 المقنع: كتاب الطهارة باب مايقع في البثر والأواني ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الظاهر أن العبارة المنقولة في الشرح غير صحيحة والصحيح مافي الفقيه وهو: يترك ما 
شماه ويؤكل ما بقى» أو مافي قرب الإسناد: يطرح ما أكل ويؤكل الباقي. 

)١(‏ المعتبر: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص. و لنت خان قو القان 


الأسآر / سؤر الفأرة والحيّة وولد الزنا وغيرها هوم 


والحيّة وولد الزنا 


وقال الفاضل الهندي: إِنْه في «السرائر» اقتصر على رواية كراهة سور 
الفأرة أ. والموجود في «السرائر» بعد أن حكم بطهارة سؤر اله مانصّه: وكذا 
لا بأس بسور الفآرة والحيات وجميع حشرات الأرض '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والحيّة4 كما في «النهاية» حيث جعل 
الترك أفضل, للسم " «والشرائع ؛ والتحرير* ونهاية الاحكام' والارشاد" 
والدروس* واللمعة'» وغيرها"'. 

وفي «المدارك ''» وفاقاً لظاهر «المعتبر "'» نفى الكراهة 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وِولِدٍ الزنا» كما في «المعتير ؟٠‏ 


)١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة ذ في الأسآر ب امن لابن 4,؟. 

(؟)السرائر ثر: كتاب الطهارة في الأسآرج .ص 0 وما نقله الكشف موجود في كتاب الأطعمة 
اج لاس 177, 

(") النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ذ في الأسآرج احص 1ا١,‏ 

(5) الشرائع: كتاب الطهارة في الأسآر ص .١5‏ 

(5) التحرير: كتاب الطهارة فى الأسار ص 0س 58, 

(1) تهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الأُسآر ج اص 74١‏ 

(/) الإرشاد: : كتاب الطهارة فيما به تحصل الطهارة ج ١‏ ص 218. 

(كما الدروس: : كتاب الطهارة درس 18 في الأسآرج ١‏ ص 177. 

(1) اللمعة: كتاب الطهارة في الأسآر ص ” 

(١6٠)الرياض:‏ كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 4 

(6المدارك:كتاب الطهارة : في الأسآرج ١ص‏ 1727. وفيه: الأظهر اثتفاء الكراهة كما اختاره 
ايان 0 | ! 

() المسعتبر: كتاب الطسهارة في الأسار ج اص .٠٠١‏ وفيه: لاياس بسورّر الفارة 
وائحية . 

(17) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 18. 


1م مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


فروع: 
اوصافه ا 


والدروس' واللمعة'» وغيرها؟ وقوّاه في «التحرير » وقد مرّ نقل قول من قال 
الجا 1 

وكره فى «الدروس» سؤر الوزغخ* وفى «التذكرة» هومكروهمن حيث 
الطب .١‏ وكذا كره في «الدروس"» سؤر العقرب. 

فروع الى لك المطلق والمضاف] 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «فالمطلق على طهارته» بل وعلى 
تطهيره: لأنه إنّما تغيّر بالمضاف“الحتنحّس بما لم يغبّره فى شيء من من أوصافه مع 
بقاء المطلق على الاطلاق. إقد/تقلام الكلام في أَوّل المقصد الثاني ونقل الإجماع 
على أنّ المطلق المتغيّر. بالمتنجّس ”لآ ينجس وإن تغيّر أحد أوصافه وأنّ المخالف 
السيّد والشيخ في ظاهر «التبسواط وَالْبجَمَل) وأنكه ادّعى الاجماع إلى آخر مامرٌ. 

قال الفاضل: وفىي قوله «فالمطلق على طهارته» فائدثان: احداهما: الإشارة 
إلى أن ذلك حيث يبقى الاطلاق. الثانية: الاشارة إلى أنه لو بقى شيء من المضاف 
على حاله بقي الانفعال*. 


.177 ص‎ ١ الدروس: :كتاب الطهارة درس 18 في الأسآرج‎ )١( 

(؟) اللمعة ؛كتاب الطهارة في الأسآر ص 5 

ف جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الأسآرج اص 8؟1. 

(8) التحر ير: كتاب الطهارة في الأسآر ج اجن س 512, 

(8) الدروس :كتاب الطهارة درس 18 في الأسآرج ١‏ ص .15١‏ 

(1) التذكرة :كتاب الطهارة في الأسار ج ١‏ ص 45. 

(/) الدروس: كتاب الطهارة درس ع الوا وفيه: ال 
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج امن اس 


فروح فى الماء المطلق والمضاف ازءانا 


فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّراً لا طاهراً 


قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: ثم هذا الحكم إِنّما يستقيم حيث يكون 
المطلق زائداً على الكرّ ولا يكون بحيث ينقلب شيء منه عن الإطلاق قبل وقوع 
تمام أجزاء المضاف فَإنّه لو اتقلب بعض أجز اء المطلق إلى المضاف حين الاصابة 
تنجس بالأجزاء الأخر الواقعة أخيراً'. 

قلت: بل قد يقال إِنْه ينجس حين الانقلاب كما يفهم مما يأتي. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه 
مطهّراً لا طاهراً». هذا مختار المصئّف' فيما عدا «النهاية» وعيارة 
«التحرير '”» مجملة وفي «مجمع الفوائد» أنينة ميختار المصنّف في هذا الكتاب 
وغيره. وهو مختار «الدلائل». 

وإليه مال في «الذخيرة» لأنته بعد,ذ كر مدرك النجاسة من الاستصحاب 
أطال في تقرير فساد هذا الاستصحائ” 

07 ظاهر عبارة «الروضة » في أُوّل كلامه على نجاسة الماء بالملاقاة بل 


)١(‏ لم نظفر على هذا الكلام في كتابيه ولعلّه في غيرهما فراجع. 
(؟) المختلف: كتاب الطهارة في اختلاط المطلق بالمضاف المتنجس ج ١‏ ص .71١‏ 
والمنتهى: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص .١218‏ 
والتذكرة: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص 7 
والنهاية: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج اص 07؟1, 
(5) التحرير: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج اص ناس ١51؟.‏ 
وظاهر عبارته هو أن عدم مطهريته مقبول وطهارته دائرة مدار عدم سلب الاطلاق وعدم 
تغيير أحد الأوصاف, فلا اجمال فيها. تأمل. 
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص .1١6‏ 
(0) الروضة البهية: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .10١‏ 


غم 


ظاهرها -كما فهم منها بعض المحشين! - أ الماء القليل لا نجس بتغيره 
بالمتنجس ولم أر من تنبّه له قبله, والظهور لا يكاد ينكر. 

وذهب إلى الحكم بالنجاسة في «المبسوط ' ونهاية الاحكاء " ف اروس * 
والبيان” ومجمم الفوائد وشرح الفاضل' 3 

وعليه الأستاذ؟ أدام الله حراسته استصحاباً للنجاسة ولأنّ طهارة النجس 
متوقفة على شميوح الطاهر في جميع الأجزاء وهو غير معلوم, على أن الشسيوع 
يفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكترة فينجس بالملاقاة. 

وفيه: ان الشيوع في مثل العسل واللبن معلوم وزوال وصف الكثرة نما كان 
بعد الملاقاة فكيف يصمٌ لهم أن يقولوا فينجس بالملاقاة؟ 

فالشيخ في «المبسوط “» يشترط في طهره أمورا ثلاثة: بقاء المطلق على 
إطلاقه مع زيادته عن الكر وعدم تغيّره بشيء ء من أوصاف المضاف وزوال 
أوصاف المضاف لتزول التشيذة بالمشباف التي هي متعلق السجاسة. . والمشهور 

بشتر طون شرطين: الأول نبقاء المطلق على إطلاقه وإن تغيّر بعض أوصافه ببعض 
أوصاف المضاف. الاق يور :.المضافب مطلقاً. 

قال الكركي* أيضاً: : وينبغي أن يعلم أن موضع النزاع فيما إذا ألقى المضاف 

في المطلق ؛ فلو انعكس الفرض حكم بالنجاسة قطعاًء لأنّ موضع المضاف النجس 


(١)الحواثة‏ شي على شرع اللمعة (لاقا جمال) ص ٠س‏ 41. 

(؟) المبسوط؛ كتاب الطهارة _المياه وأحكامها ج اص ن 

(17) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في المشاف ج أ 3؟. 

(4)الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في المضاف ج اص ؟177١.‏ 

(8) البيان: عن ١‏ 2. 

(1) كثف اللثام: :كتاب الطهارة / الفرع الأول من المضاف ج احن 1 

(/) حاشية المدارك: (مخطوط المكتية الرضوية الرقم وما )١‏ كباب الطهارة الماء المضاف 
ص ١4س‏ 11. 

(4) الميسوط: كتاب الطهارة ج اس 5. 

)3 جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المضاف ج اص 08؟1. 


في وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف 


الثاني: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمّم بالمضاف الطاهر وبقى 
لا" سم عليه صم الوضوء به 


نجس لا محالة فلا يطهر بالمضاف والمطلق لم يصل إليه. 

رار لو ست و بعل تيع 
واختار الطهارة ‏ كما عرفت - مستندا إلى أن ؛ المطلق والمضاف كل منهما كأسر 
ومنكسر فيحدث من الكسر والانكسار مضاف طاهرء فالمضاف منكسر بالطهارة 
والمطلق منكسر بزوال الاسم . انتهى: فتأمّل فيه. اكن بظهر من إطلاقاتهم أَنْ 
المسألة مفروضة فى ال ل سرس الاقم في شرحه قال؛ 
ولاخرق عند المسم بد إيراد المطلق على المضاف وعكسه. كما ينصّ علبه 
مأسيذكره في تطهير المضاف و! ن كانت الطهارة اذا ورد المطلق على المضاف 
أضعف لما سيأتي . انتهى وقد استند فيما سيأتق الى ما استند إليه الكركي من قوله: 
إن موضع المضاف التجس نجس «الخ» 

ومن لحظ عبارة «الروضة ' ١‏ شي المقام حار ضى بمدهب المشهور ورد 
على الضيخ ل بما هو بمعزل عن كلاقيه كتوفت أنه ميرف مذهب الشيخ. 

وتنقيح البحث أن يقال: استصحابا: ن تعارضا فتساقطا فرجسعنا إلى الأصل 
الأصيل وهو الطهارة. ٠‏ مضافاً إلى أنته ليس في الأخبار إل تغيّره بالنجاسة لا 
بالمتنجس. فأن ن أمكن الفصل كما في الدهن والزيت والشيرج مما لا يشميع الماء 
في جميع أجزائه يعمل بالأصلين, فإذا أخذنا الزيت عن وجه الماء كان باقياً على 
نجاسته والماء على طهارته؛ وما كان نحو الدبس فحكمه ما عرفت. وهو محل 
لزع في المقام: 

قوله ا حا رحد لو له يكفه منالمطلق للطهارة فتمّم 


)١(‏ كشفى اللثام: : كتاب الطهارة / الفرع الأول من المضاف ج ١‏ ص ١‏ لسطر ماقيل الآخير. 
(؟)الروضة: : كاب الأطعمة والأشرية ج لاص اا ل وليس في عبارة الروضة رد على 
الشيخ ولا إيماء بالرد عليه فراجع عبارته في الأطعمة والأشربة. 


انا 


لانن 


والاقرب وجوب | لتيمم 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


بالمضاف وبقي الاسم صحٌ الوضوء به» وكذا الغسل كما في «المبسوط ' 
والمعتبر" والشرائع ' والتذكرة؛ والتحرير *» وغيرها' وفى «شرح الفاضل'» 
أنته اثفاقى وفي «المدارك» الإجماع على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب 
الرفت. 

وقال الأستاذ فى حاشية «المدارك"» إذا كان المدار على الاسم جاء إشكال 
وهو أن إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به والعالم به لم نجد له في العرف ضابطة 
مصحّحة لصحّة الاطلاق, نعم حال الاستهلاك لاشبهة فيه. 0 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأقرب وجوب التيمم» وعدم 
إجزاء التتميم. لوجوب مقدمة الؤلانععي وقد حكم بذلك في «النهاية ' ' والتذكرة ' ' 


.51١-5 المبسوط: كتاب الطهارة / با الميامج اص‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة/ الما المطلق م ١‏ صن 5/8 

2 شرائع الاسلام: كتاب الطهارة ج 0 حس 1 

(غ) ليس في عبارة التذكرة المدكورة في ج أعس ١‏ الفرع السابع هع فروحع الهاء المطلق 
الحكم بما نسب إليه الشارح بل نسبه فيه إلى الشيخ ثم أشكل في الحكم المذكور. راجع 
عبارته تعرف الحال فإن في عيارته إجمال لا يناسب الحكم المنسوب إليه؛ نعم ذكر في 
الفرع الثالث من فروع الماء القليل أنته لو استهلك القليل المضاف وبقي الإطلاق جازت 
الطهارة به أجمع. وظاهره التخالف مع ما ذكره في الفرع السابع ويمكن توجيه الفرعين بما 
يزول عنهما التخالف ولكن بوجه بعيد عن ظاهر العبارة. 

)6 تحرير الأحكام: كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ودس 6 اءا. 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1717. 

(/) كشف اللثام: كتاب الطهارة الفرع الثاني من المضاف ج اصن ١7السطر‏ الآخير. 

(8) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١‏ ص .١١4‏ 

(4) حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 4١‏ س ١7‏ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 115317/8). 

.2997 ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة ج‎ )٠١( 

.11 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج اص‎ )١١( 


ين 


في وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف 


والمختلف ١‏ والدروس" ومجمع الفوائد والروض"' والمدارك؟ والذخيرة”» 
وغيرها! ممًا تعرّض فيه لهذا الفرع, نعم تردّد في «المعتبر"» 

وخالف الشيخ فى «المبسوط ” وتبعه صاحب «الدلائل» وهو الظاهر من 
الفخر في «الايضاح» رن التو وجو اذ ال ضوع معة: 
لعدم استلزام الاشتياه فى الح اماد الحتيقة والوجوب تابع لاتّحاد الحقيقة 
وصحّة الوضوء لصدق الاسم. ثم قال وقيل: كلام الشيخ متضاد. وليس يجيد؟. 


)١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١‏ ص ١‏ 1؟. 

(؟) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس 18 ج ١ص‏ ؟؟1. 

(5) روض الجنئان: كتاب الطهارة ص ١77‏ س 71 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١‏ ص ١١6‏ 

(0) ذخيرة المعاد: كتا بالطهارة في الماء المضاف صي ١١4‏ السطور الأخيرة وص7١١‏ س18. 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المضافلاج 712:5 السطر الأخير. 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة / في الفروع ج ١‏ اص 58 

الغا السبطا: كتاب الطهارة في ال ا 

(5) إيضام القوائد: : كتاب الطهارة الفصل”ال#الشتم امبر باب اشر ماحكاه عنه في المختلف 
رجرب التيمم كان جيك خنه في مسالة مال كان مع رظلان من الراء المطلق ويفتقر في 
طهارته إلى أرطال انه قال: : قال الشيخ يله: ينبغي أن تجوز استعماله ويس وأجباً بل يكون 
0 نه ليس معه من الماء ما يكفيه للطهارة. 

إن عبارة العلامة فى التواعد على ما في نسختدا هذه هو الحكم بأقربية وجوب التيتم 
اعد شي : وعدم إجزاء التتميم . ويؤيّده أيضاً أن البحث فى المقام 
ظاهرا في كفاية التظهير بالماء الك ,المح تومي ساد وساي لا اي ل 
احتياطاً لتحصيل الظهار: المشروطة بها الصلاة والطواف لا في انحصار التطهير بالتيتم 
وعددمد . ومع ذلك قد يقال بان الصحيح في عبارة القواعد هو هو التدميم ل" الْتيمّم والصحيح في 
عبارة الشرح هو التيكم لا التتميم . ويؤئّده ظاهر عيارة كشف اللثام المتعقبة بقول القواعد 
المتقّدم وظاهر عبارة الإيضاح وغيره. ولكن يضكف با البحث في الشرح لا مثن له حينئذ 
حتى يتعقب بنفي إجزاء » التيمم. . وبتصريح الشارح بقوله: لكر ن الذي ينهم سن السيع 
00 وسائر الأصحاب أ نّ النزاع نما هو في وجوب التيئّم خاصة وكأن وجوب الوضو 
”نزاح فيه انتهى ويؤيّده أيضأ عبارة التدكرة فراجع. 


غرخ 7 


يشير بذلك إلى والده فإنّه قال: إِنْ كلام الشيخ متناف '. وتبعه على ذلك صاحب 
«الروض»: قالا: أنه متى جاز الوضوء ووجب بعد المرج وجب المزج والملازمة 
ظاهرة " 

واجاب عن ذلك في «الايضاح» بأنّ وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء 
والتمكّن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء: 
لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ويجب الوضوء به مع حصوله '. 

وفي واللسزواطع البعاه ون فل فنا هذا اللعوات: اعوى. فلك لاتيم 
أوردوا عليه أن الشرط إن كان وجود الماء في نفسه فهو موجود ذاقنا أورعدين 
المكلّف وهو باطل وإلآ لم يجب الطلب والتحصيل. 

قال الفاضل ؟: ويمكن دفعه بأنّ الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول إلى 
الماء لا إيجاده, فالطهارة بالنسبة'!لى الايجاد مشر وط. انتهى. ولعلّه إلى ذلك أشار 
في الايضاح. 

وفيه منع ظاهر, لأنّ الظاهيَب ةلاصل في الأوامر الإطلاق في الواقع وفرق 
السيّد ” بين المطلق في"الظاهر والنطلق-في الواقع لا نقول به كمأ قرّر في فنه. 

ذا قو قال يكن النان: بعد تسليم وجوب الإيجاد نقول إِنّ لا إيجاد هنا 
بل تحصيل اشتباه فى الحس. ور بأَنّ المراد تحصيل ما يطلق عليه اسم الماء 
ويكفى فيه تحصيل الاشتباه : ف السق”. 

هذاء ويقهم من أَوّل اوم «الايضاح» أنّ الشيخ لا يوجب الطهارة بعد 


.15١ ص‎ ١ المختلف: كتاب الطهارة في تتميم ماء المطلق بالمضاف ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة ص “لاس 736 والمختلف: كتاب الظهارة في تتميم الماء 
المطلق بالمضاف ج ١‏ ص .51١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص .١18‏ 

)]١‏ كشف اللثام : كناب الطهارة ج ا 

(5) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة حسب ما تفحصناها ولا في غيرها من كتب الاصول. 

(1) تقله كشف اللثاء: كتاب الطهارة ع ١‏ ص ؟5. 


كن 


فى الماء المتغير بطول اللبث 


القالكة لو تقر العظاق يطول لبعه الم يتر تحن لوو زه مال 


المزج. وهذا إن 0 قفوي كلدم الشيخ. لكن الذي بفهم من الشيخ والمصتئف وسائر 
الأصحاب أن النزاع إِنّما هو في وجوب التيمّم خاصة وكأنٌ وجوب الوضوء بعده 
لا نزاع فيه كما صرّح بذلك في «مجمع الفوائد» على أنّ في آخر كلام «الايضاح '» 
مايشير الى ذلك. ويحمّق ذلك أنته فى «الدلائل» نقل اثّفاق الكل على أنه لا 
يجوز التيمم بعد المزج وبقاء الاسم أنتهى. 

وقد اثّفق الأصحاب "' على أنثه يجوز استعمال الجميع وخالف بعض العامّة ' 
حيث أوجيوا إبقاء قد ر الاضاف: 

[فى الماء المتغير بطول اللبث] 

قوله قدّس الله تعالى روحها: #لق تيم المطلق بطول لبثه لم 
بخرج عن الطهوريّة 4 لكنه يكره الْوَضوَيه إَذَا وجد غبيره بإجماع العلماء إلا 
ابن سير بن فإِنّه منع منه كما في «الكذكرة © وفيْهَآ:9إ5! سلب الإطلاق لم يكن 
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ا 


)١(‏ إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة ج اص ثمرا. 

(5) ذكرى الشيعة: ص #السطر الأخير و منتهى المطلب:ج ١ص‏ 37 

() المجموع ج ١‏ ص 4 ونسبه في الشرم إلى بي علي الطبري. ثم قال ضابطا قوله ان الماء 
إن كان قدرا يكفي للطهارة صحّث سواء استعمل الجميع أو بقى قدر المائع وإن كان لا يكفيها 
إلا بالمائع وجب أن يبقى قدر المائع. 

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١‏ ص .١15‏ 


الفصل الثالت في المستعمل أمّا ماء الوضوء فإنه طاهر مطهّر 
«الفصل الثالث فى المستعمل » 


[ماء الوضوء] 

قوله قدّس الله تعالى رؤاتحه: داكن ماءالوضوء فإنه طاهر 
مطهّر 6! هذا مذهب الأصجانيلا أَعُلم/فيه مخالفاً كما في «المعتبر ' والذخيرة؟» 
بل لا خلاف فيه كما فى «الغنية و مجمع الفوائد» وعليه الاجماع كما في 
«الناصريات؛ والتذكرة؛ والتحرير' والذكرى" والروض* والمدارك؟ والدلائل» 
وهو ظاهر «السرائر" '». 


.80 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في الفروع ج‎ )١( 

(؟) ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة في الماء المستعيل ص ١175‏ س ؟. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): كثاب الطهارة ص س ىا 

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 7١6‏ المسالة السادسة. 
(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 4؟. 

() تحرير الأحكاء: كناب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص 0. 

(/) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة استعمال الماء ص ١١‏ س 4. 

(4) روض الجنان: كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١68‏ س /. 

(9) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 1؟١.‏ 
(١٠)السرائر:‏ كتاب الطهارة أحكام المياه بج ١‏ ص .1١‏ 


العاء اليتضل "ماه لوطو ب 7ت ا يي 
وكذا فضلته وفضلة الغسل 


وقال المفيد ': والأفضل تحرّي المياه الطاهرة التى لم تستعمل فى أداء فريضة 
ولاسيّة. ش ٌ 

ونسبه الجمهور" إلى أميرالمؤ منين ليد . ونسبوا القول بأنته طاهر غير مطهر 
إلى الأوزاعى وأحمد ومحمّد ' وأنته القول الثانى عن الشافعى ‏ والرواية الأخرى 
عن مالك * وأئعه المشهور عن أبي حت : 5 506 أنشه الحق في 
ودغت أ حنيفة ونسبوا القول بالتنجيس إلى أبي يوسف وهوارواية عن نش 
حنيفة *. قال في «المدارك؟» وربما كان حمّا بالنسبة إليه. ظ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وكذا فضلته وفضلة الغسل» عندنا 
كما فى «شرح الفاضل ' '» وفى «مجيلع الفوائر» نسبة الخلاف في المقامين إلى 
العامة. 


وفى «المقئع ١١‏ والققيه ١"‏ لاالبكيقت تاباك أة وزوجها من إناء واحد 
لكن تم ا بشضا ولا بغ | بشضا ا 


.15 المقنعة: كتاب الظطهارة ص‎ )١( 

(؟) المجموحخ:ج ١‏ ص ؟0١.‏ 

(؟) المغني: ج اص 18 والمجموع: ج ١‏ ص ١0١‏ والتفسير الكبير:ج ١١‏ ص 0 

رايا المتيبح عن ١1‏ والسمو اح لاعن -101. 

() وفي النّاصريات المطبوع: إِنْه الصحيح في مذهب أبي حنيفة وليس فيه كلمة الحق. راجع 
الناصريات (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 86١؟.‏ 

(8) المجموع: ج ١‏ ص .18١‏ 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص .١71‏ 

57 ص١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج‎ )٠١( 

.١1 المقنع: كثاب الطهارة باب الفسل من الجئابة وغيرها ص‎ )١١( 

(؟١)‏ من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ج ١‏ ص .١7‏ 


لض 


وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فانّه طاهر إجماعا 


وعن أحمد' في تطهير الرجل بفاضل طهارة المرأة روايتان: المنع 
والكراهة. 

هذاء وقد ثقل ' الاجماع على أن المستعمل في الأشمال الندوة كالسسييل 
في الوضوء؛ ونفى عنه الخلاف في «الخلاف" والغنية » ويأتي نمام الكلام 
إن شاء الله تعالى. 

[ماء الغسل من الحدث الأكبر] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وأما ماء الفسل من الحدث الأكبر 
فإنّه طاهر | جماعاً > .هذاالإجماءتقّلفِي«المعتبر 'وكشف الرموز' ونهايةالإحكام" 
والمختلف* والإيضاح؛؟ والذكرى ٠"‏ والروض '» وغيرها «كشرح الفاضل' '». 


)١(‏ نقل عنه كشف اللثام: ج ٠ص‏ 0# سن .١١‏ والمجموع: ج ؟ ص ١9١‏ إِلَا أن القول بالمئع 
حكاه عنه مقيّدا بما اذا خلت بالماء الفسل. ٠‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ."1١‏ 

() وفى الخلاف عطف الأغسال الطاهرة على ما يستعمل فى الوضوء والظاهر أن المراد هو 
الأغسال المندوبة. راجع الخلاف كتاب الطهارة مسألة ١١1‏ ج ١‏ ص 775. 

(5) غنية النزوع: كتاب الطهارة ص 44١‏ س 18. 

(0) المعتير: كتاب الطهارة في الفروع ج ١‏ ص .8١‏ 

() كشف الرموز: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 08. 

(/) نهاية الااحكام: كتاب الطهارة في الفصل السادس ج ١‏ ص .51١‏ 

(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١‏ ص 5177. 

(4) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١‏ ص .١١‏ 

,8 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة استعمال الماء ص ؟١١ س‎ )٠١( 

(1)روض الجنان: كتاب الطهارة فى المستعمل ص .١168‏ 

(؟١)‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١‏ ص 7 


الماء المستعمل / ماء الغسل من الحدث الأكير .ب 5 
ومطهّر على الأصح 


وهو ظاهر «السرائر ١‏ 

ومن قال من العامّة: بنجاسة المستعمل ذ في الوضوء قال به هنا كما نقل عنهم 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وومظي على الأصح» 0 
الحدث,. لأنّه هو مورد النزاع. 

وما تطهيره من الخبث فقد نص على ذلك فى «السرائر" والمعتير ؟ والتذك:؟ 
والمختلف' ونهاية الاحكام" والمنتهىة والايضاح؛ والمقتصر ١١‏ والمجمع '' 
والمدادك؟١‏ وكشف الالتبابس "فى وغيرها ؟'. 


وظاهر هذه أن لا نزاع فيه. وفي «المنتهى ؟ والايضاح"'» نقل الاجماع 


(١)السرائر‏ : كتاب الطهارة أحكام المياه ج /أ طون 

(1) المجموع؛ : كتاب الطهارة أحكام المياه ج-دَصن انا وفتح القدير: ج ١ا‏ ص ٠١‏ 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياة ١2‏ كي 11 

() المعتبر: كتاب الطهارة في الفروع ج أ ص 4٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 55. 

.191-3578 ص‎ ١ مشتلف الشيعة: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج‎ )١( 

(/!) نهاية اللاحكام: كتاب الطهارة الفصل السادس ج ١‏ ص .55١‏ 

(4) منتهى الطلب: كناب الطهارة الماء المضاف ج احم ثرمة١ا.‏ 

(1) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١‏ ص .١15‏ 

المقتصر: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 54. 

)١١(‏ مجمع الفائدة: الطهارة ج ١‏ ص غلى؟. 

(؟١]مدارك‏ الاحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج اص كر ؟١.‏ 

1)كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١7‏ (مخطوط مكتية ملك الرقم 99/ا؟). 

)١4(‏ هالحدائقاللناضرة:كتاب الطهارةج ١ص‏ 78 والذخيرة: كتاب الطهارة 
ص 75 1اس 55., 

١مل منتهي المطلب: كتاب الطهارة الماء » المضاف ج اص‎ )١6( 

1 ارد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١‏ ص .١19‏ 


عم للدسهه ل هقتاح الكرامة / بم ١‏ 


على ذلك وكذا ظاهر «التذكرة '» نقله. 

وفى «الذكرى '» بعد أن نقل عن الشيخ والمصنّف الجواز قال: وقيل لا 
553000 د المخالف وهو الطوسي في «الوسيلة "4 قال: إن السستعمل في 
الظيارة الضدرى هوه امعتباله نانياً في رفع الحدث وإزالة النجاسة, والمستعمل 

في الطهارة الكبرى وفي إزالة النجاسة لا يجوز ذلك فيهما إلا أن ن يبلغ كرّأً فصاعداً 
بالما ء الطاهر. وقريب منه ما في «المقنع ؛ 5 

وتطهيره من الحدث خيرة المصنّف* في كتبه والمرتضى' وأبي يعلى" 
والسيد حمزة بن زهرة* والعجلي؟ والفخر * 'وأبي العباس ١١‏ في «المقتصر» 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل بج ١‏ ص ١‏ "؟. 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ؟! الفرع الخامس. 

() الوسيلة: كعاب الطهارة احكام المياة من 1/1 

(4) ما ذكره في المقنع انما هو إِلْمنعغل' الثباء/الفاضل عن الجنب والحائض وهو أعم من الماء 
المستعمل في الحدث والخبث التيتؤق بّةأالبحث في المقام فان الفاضل يمكن أن يكون 
الزائد عما اغتسل أو لمر ازوالستعين غي معنا بخلاف المستعمل فان 
فعليه ا د المذكور فى الماع غير المتسوب الب في الستق اللهم ا أن د سادوفي خير لفقا جم 
ان المنع عن استعمال المستعمل في الكبرى يجب أن يشترط بما إذا كانت فيه عين النجاسة 
وإلا فا ع ا ل ل اننا 
(الطبعة الجديدة) الطهارة ياب ة انل من الجنابة ص .4١‏ 

() نهاية اللاحكام: كتاب الطهارة ع اص 715 "1" ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة ج ١‏ 
ص 727" وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 50. 

(3) الناصريات: كتاب الطهارة ص 7١8‏ المسألة السادسة. 

(/) المراسم: كتاب الطهارة ص 74 

(3) السرائر: كتاب الطهارة احكام المياه ج ١‏ ص .1١‏ 

(١١)المقتصر:‏ كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 41. 


الماء المستعمل /ماء الغسل من الحدث الأكير سوم 


والكركي ' والشهيدين " وصاحب «المدارك "2 وغيرهم “. وإليه جنح الأستاذ”. 
وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما في «المدارك؟ والدلائل» وهو المشهور كما 
في «الروض ”"» للأصل والاحتياط والعمومات والإطلاقات كما في «المختلف*) 
رشرة, 
وخالف في ذلك الصدوقان ١"‏ والشيخان ١١‏ والقاضى"'' والطوسي ١١‏ 
والمحقق ١‏ واليو 55 “' والأستاذ فى «حاشية المدارك؟ أ». ش 1 
وهو مذهب أكثر أصحاينا كما في «الخلاف"١»‏ ومذهب الشيخين والصدوق 
وأتباعهم كما في «كشف الرموز”'» وهو المشهور بين قدماء الأصحاب يل 


.١77 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: ص ١١‏ وروض الجنان: ص كأها. 

() مدارك الاحكام: كتاب الطهارة الماء اليشتتفتل ع ابيص .١207-157‏ 

(5) رياض المسائل: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ض .١7/‏ 

(0) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكلبايكاني 1ج ١‏ ص 077. 

(1) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة الما متسل 1775212 1717 

(لاإاروض الجتان: كتاب الطهارة حص 88 .١‏ 

(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 155-574, 

(9) كشف اللثام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ار 

)٠١(‏ نقله في المختلف: كتاب الطهارة الماء المسبتعمل ج ادص 9؟5. ومن ل" يحضره الفقيه: 
بابي المياه رطهرها سج ١‏ ص .١17‏ 

(١١)المقئعة:‏ كتاب الطهارة ص 14. المبسوط: كتاب الطهارة أقسام الماء المستعمل ج ١‏ ص١١.‏ 

.8 جواهر الفقه: كتاب الطهارة ص‎ )١١( 

(١)الوسيلة:‏ كتاب الطهارة أحكام المياه ص 1714 

)١5(‏ المعتبر: كتاب الطهارة احكام المياه ص 1لا 

.64 ص‎ ١ كشف الموز: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )١4( 

.١14139/8 حاشية المدارك: ص ”4 مخطوط المكتبة الرضوية الرقم‎ )١( 

.١175 صا٠١ الخلاف: كتاب الطهارة مسالة 17ج‎ )١0/( 

.08 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )١8( 


7 ل___ سل مقتاح الكرامة / ج ١‏ 


المشهور مطلقاً كما في حاشية «المدارك'» وقال فيها: ويملا حظة مجموع أخبار 
كثيرة في مواضع متعددة يظهر المنع البثّة انتهى. 

هذاء واحتمل الشيخ فى «الاستيصار' 01 جواز التطهّر به حال الضرورة كما 
لعله يفهم من خبر ابن بزيع ". 

وهل يفرق في ذلك بين بسلوغه أي المستعمل كرأ أم لا؟ في «السعتهر ' 
والدلائل والذخير الحكم ببقاء المنع. وقوأه الأستاذ ' وقال «في المبسو لط ”, 
بدا وحن الس اع رس لكر زالدهله حكم الم وهو خيرة 
«المنتهى" والمقتصر *» وظاهر «الوسيلة * أ» حيث قال: إلا أن يبلغ كرّاً فصاعدا 
بالماء الطاهر كما عرفت. وتردّد فى «الخلاف ' '» وفى «الذكرى "' '» فيه الوجهان 


)١(‏ ليس في عبارة حاشية المدارك ذكر الشهرة من الأصحاب مطلقاً بل صدر عبارتها في 
المقام يدل على الاجماع في ذلك ني التزم بالإجماع الذي ادّعاه في المدارك. نعم قال 
بعد ذلك: ويؤيّده اشتهار ذللنا بين قدماء الأصحاب الذين هم أعرف وهم الشهود ويظهر 
الاشتهار من كلام الشيخ حيث نسية إلى جر الأصحاب التهى. وأنت ترى أنته ليست فى 
هذه العبارة نسبة الشهرة إلى الأصحاب مطلقاًكما ادّعاها الشارحة هنا. راجع حاشية 
المدارك للبهيهانىي ص 272 

(؟) الاستيمار: باب 15ج ١‏ ص 18. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الماء المطلق م 6٠ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 84. 

(0) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة عن ١55-1١17‏ السطر الاخير. 

(1) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الكلبايكاني): مصباح 0ج ١ص‏ 18 ولكن الذي 
ذكره في المصابيح وقواء أعمَ من المستعمل الذي لم يكن من قبل كرّاً وبلغ بعد الاسستعمال 
كرا وما كان قبل الاستعمال كرا فتامّل. 

(/1) المبسوط: كتاب الطهارة أقسام المستعمل جع ١‏ ص .١١‏ 

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في فروع المضاف ج ١‏ ص .١78‏ 

(4) المقتصر: كتاب الطهارة ص 45. 

94 الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام المياه ص‎ )٠١( 

(١١)الخلاف:‏ كتاب الطهارة مسالة ١١1/‏ ج ١‏ ص .١1/15‏ 

.5 س‎ ١١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة استعمال الماء ص‎ )١0( 


الماء المستعمل /ماء الغسل من الحدث الأكير .ل ل لايس 


واحتج له في «المنتهى» بِأنّ بلوغ الكريّة موجب لعدم انفعال الماء عن 
الملاقي فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث؟ ثم أورد على نفسه بلزوم مثل ذلك 
في غسل النجاسة واجاب بأنا نقول: هناك إِنْما حكمنا بعدم الزوالء لارتفاع قوّة 
الطهارة بخلاف المتنازع فيه. انتهى '. 

وليعلم أن مرادهم بالحدث الأكبر هنا ماعدا غسل الأموات, لنجاسة الماء 
القليل بملاقاة الميّت, كذا قال في «المهذب البارع '» والفاضل العجلى ' لم يستثن 
وقال بطهارة الجميع. ورماه بالضعف أبو العباس 4. 

ا ْ 

الأوّل: قال الأستاذ الشريف* أَيّده الله تعالى فى الكلام على خبر شهاب بن 
عبد وبه: إن الناء إثما ضير ستعتلا بعد اإتضاله عن سند اللعنتب متفاظ أ أو 
مجتمعاً وما دام على جسده قليس مكحم و 

وقال فى «الذكرى أ» لو نوى الموتعسي.في-القليل بعد تمام الارتما س أرتقع 
حدثه وصار مستعملا بالنسية المت 57 يلم بخر اج و التي . وفي «النهاية" 1 
عكس ذلك فجعله في حقّه مستعملاً بدون الانفصال وإن ن لم يخرج. . وتسردد في 
حق غير ه. وفي «المسنتهى" » حك بصيرورته سعيللاً بالظ. الييما كيل 


# -لعلّه أراد غير المرتمس (بخطهي#4). 


.١158 ص‎ ١ منتهى المطلب كتتاب الطهار: في فروع المضاف ج‎ )١( 
.1١7 ص‎ ١ (؟) المهدّب البارع : كتاب الطهارة ج‎ 

ل السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياء ج اص ا 

(:) المهذب البارع: ج ١ص .1١7‏ 

00 


4 _ بل هقتاح الكرامة / ج ١‏ 


الانفصالء انتهى. 

الناني: قال الأستاذ الشريف ' أَيّده الله تعالى: إذا وقعت القطرة من الغسالة في 
الإناء فليس له استعمال الباقى على قول الشيخ., وَإِنْما ثبت استهلاك المضاف. 
وأمّا أنّ* الماء القليل يستهلك القليل فلا. ومثله قال المصيّف ؟ قال: لو غسل مربّياً 
فتساقط الماء من رأسه أو من جائبه الأيمن على الاناء صار مستعملاً وليس له 
الباقي على قول الشيخ. 

قلت: الصدوق ' في عون حبر شهاب ” مع نفيه الطهوريّة عن غسالة 
الجنب. والشيخ * استدل به ولم يتأوّله ولا أشار إلى مخالفته والطوسى مع نفيه 
الطهوريّة أيضاً قال: إلا أن يبلغ كرّأ بالماء الطاهر كما تقدّم'؛ فهو إِمَا خروج عن 
أصلهم بالأدلة أو بناء على أنته لا يزيد على المضاف. 

الثالث: قال فى «النهاية "» لوينوى قبل نمام الانغماس إِمّا فى أوّل الملاقاة أو 


-فعلى هذا يضف قؤك'الشيّح/وإلا لزم الحرج العظيم لأنا نقطع أن أوانيهم 
صلى الله عليهم كانت مكشوية وَيتم فيها القطرات, والأخبار تؤيّد مشهور 


المتاس رو زمنه طاب ثرأة). 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة الفرخ الثاني ج ١ص ١١7‏ نهاية اللإحكام: كثاب الطهارة 
لين 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص .١7‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الماء المضاف م 6ج ١‏ ص .١54‏ 

(0) ظاهر عبارة الشارح في المقاغ يعطي أنته استدل الشيخ بخبر شهاب بن عبد ريه على ما 
ذهب إليه من عدم جواز استعمال الماء المستعمل في الحدث الاكبر للوضوء وغيره والحال 
أنه لم يات بالخبر المذكور في شيء من التهذيب والاستبصار والشخلاف والميسوط والتهاية. 
وإِنّما استدل فى التهذيب على عدم جواز استعمال اثماء المستعمل في الحدث الأكبر بخبر 
عبدالله بن سنان وهو كالصريح في فتواه فراجع التهذيب ج ١‏ ص ١؟!.‏ 

(1) تقدم فى ص تارقم 237 0 

(0) نهاية الإحكاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص ؟1؟. 


الماء المستعمل في رقع الحخيث 3 ل ل س#ىإ”ب 


والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغيّر بالنجاسة 


بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صيرورته مستعملاً كما لو ورد الماء على ألبدن. 
فإنّه لا يحكم بكونه مستعملا فى أَوَل الملاقاة. لاختصاصه يقوّة الورود وتلحاجة 
إلى رفع الحدث وعسر إفراد كل عضو بماء جد يد. وهذا المعنى موجود سواء ورد 
على الماع آواوززه الناء علي وقد زميد :قال الأيداة العر واس داقن 
«المنتهى ' والذخيرة '». قال فى «المنتهى» لو اغتسل من الجنابة وبقيت فى العضو 
لمعة فصرف البلل الذي على العضو إليها جاز على المختار. وليس للشيخ فيه 
نص إلا أن يشترط الانفصال وإن لم يصرّح وإلا لزم عدم جواز الإجراء من عضو 


إلى عضو ولم يذهب إليه أحد. 
[الماء المستعمل فى رفع الخبث] 


قوله قدّس الله تعالى روحة: #والمستعمل فى غسل النجاسة 
نجس وإن لم بتغيّر بالنجاسة4. لانزاع فى نجاسة المتغير بالنحاسة هنا وقد 
نقل عليه الإجماع في خصوص, المقام في «المعتير ”والمختلف' والتذكرة" 
والدلائل وكشف الالتباس*» وغيرها'. 


(١)لم‏ نعثر عليه. 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة الماء المضاف بع ١‏ ص ١5١‏ قوله: الثامن. 

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١15‏ -(الفرخ السادس)., 

(؛) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 9؟١.‏ 

(6) المعتبر: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص .٠١‏ 

(1) مخشتلف الشيعة: كتاب الطهارة حكم ألماء المستعمل ج ١‏ ص 57307, 

(ل) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 51. 

(4) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١7‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9/719؟). 

(9) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة ب ١‏ ص 517. ومدارك الأحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .١١86‏ 


مال لل د د لل ب قتا الكرامة / ج ١‏ 


وفى «النهاية '» الحق زيادة الوزن بالتغير ولم أجد أحدا غيرة صَر سر به به ولا" 
أشا أليه: 

رما ااا ينا زاك حعر رويد لمارا في على بت أموال على عاذ كرو 

الأوّل: ١‏ خسن ظلنا كينا في مد دعن من والسيدر ل 50 وموصضع 
من «الخلاف" والإصباح * والشرائع * والناقع ' والمعتير" وكشق الرمووة 
والمنتهى' والتذكرة ١١‏ والتحرير ١"‏ والإرشاد؟١‏ والمختلف؟١‏ ومجمع القوائد 
والدروس؟ ١!‏ واللمعة*! والمقتصر' ١‏ والألفية؟١‏ وشرحهاة' والتنقيح؟١‏ 


# ددكرة ف النتاء :وق عطي ادر ون الا عاق ركنا حى للف 
فى تطهير الثوب في الاإجانة (بخطه ©). 


.155 ص‎ ١ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 3 وص ذا 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة مسالة,8 18 2 ١ص‏ ؤلذا. 

0غ الاأصباحح (ملسلة الينابيع الفقهية): ج "كعاب الطهارة ص 03 

(0) شرائع الاسلاء: كتاب الظهباوة في المضاف ح ١‏ ص 15. 

)3 المخشته النافع: : كتاب الطهارة ص2 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١‏ ص .1١‏ 

"١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج‎ )٠١( 

.4 ص‎ ١ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة المقصد الأول ج‎ )1١( 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 8؟1. 

ع ع حكم الماء المستعمل ج ١‏ ص 177 
)١6(‏ اللمعة الدمكقية. 0 في الفسالة ص * 

6. المقتصر: كتاب الطهارة ص‎ )١13( 

(1) الألفية: كتاب الطهارة ص ٠‏ 6. 

0 شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي): كتاب الطهارة ج “اص 779 
)١9(‏ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج أ حص ,1٠١‏ 


حسن 


الماء المستعمل في رفع الخبث 


والروضة '» وهو ظاهر «المقنع ' والمسالك" والمجمع ؟» وهو الذح عل عند 
القاضى * على ما نقل. 

وفي «التحرير'» إذا كان على بدن الجتب أو الحائض نجاسة كان المستعمل 
نجسأ إجماعاً. 

رشي «الروض "»: هو أشهر الأقوال. وهو المشهور بين المتأخّرين والمشهور 
كما فى «حاشية الميسى وشرح الأستاذ». 

وقد نص في «التحرير" والتذكرة* امعلى قد ادرف ين الفييلة ران :قينا 
يلزم فيه تعدّد الغسل وغيرها. وهو الذي يقتضيه إطلاقهم. وفى «المنتهى ' '» قصر 
النزاع على الغسلة الأخيرة» ومقتضاه نفي الخلاف ا غيرها. 

الثاني: انته نجس في الأولى؛ ذكره في «الدروس' '». فيحتمل أن يكو 
إشارة إلى ما فى و الشراتة "ايف قيال قنهحها جتهاية الأولى من 9 
دون ألثانية والتالثة. ويحتمل 23 0 إشارة إلى ما فى «الخلاف ١١‏ 


)١(‏ الروضة البهية: كتاب الطهارة في الغسالة ج 5 ص ان 

(1) المقنع: (الطبعة الجديدة) أبواب الظهارة باب الوضوء كن 1. 

(؟) مسالك الأفهاء: كناب الطهارة ذه في النجاسات ج ١‏ ص .153-17١‏ 

0١‏ والبرهان: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١‏ ص 80؟ حيث قال: 
والرابع 

)6 00 كتاب الطهارة في الأواتي رقروعهاج ١‏ ص 14 

(1) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف بج ١‏ ص 1. 

(/) روض الجنان 0 

(يض) مصابيحالظلام (مخطوط مكتبةالكلبايكاني): كتا بالطهارة مفتاح 6م ج ١‏ ص 4/87 س 17. 

(4) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة ج ع اص ش6. 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء كات اطبا مرت 

.١1١ ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة ج‎ )١١( 

(؟١)أي‏ نسبه إلى قول. راجع الدروس الشرعية: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟؟١.‏ 

.18٠١ ص‎ ١ السرائر: كناب الطهار: احكام النجاسات ج‎ )١( 

.١7/9 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة ماء الغسالة ج‎ )١4( 


الؤ”_ الملل هقتاح الكرامة / ج ١‏ 


والمبسوط '» حيث حكم فيهما فى مبحث تطهير الثوب ‏ بنجاسة الأولى دون 
النانية, لكثد حكم فيهما ؟؛ بأحه إذا صت الماء على التوب النجس وترك تحته 
إجّانة يجتمع فيها ذلك الماء أنته نجس. وأطلق. ويمكن الجمع بأنته اجتمع في 
الإنانة مجموع المُسالتين أو أراد الفل ]ل ل تعطق زه كد قينا" أيضا: 
طيارة خماك الولوغ مطلقا أولى كانت أوخاتة قفر فحن النوسن وآنية الولوغ. 
وسكنا د : يكون أشار بهذا القول في «الدروس » إلى من قال: بأ الغسالة 
كالمحلّ بعدهاء فإن كا ن المحل مما يطهر بالأولى كان المستعمل طاهراً وإن كان 
مما يطهر بالثانية كان المستعمل فيها طاهراً والفهد] بقن الذرن تهنا وشو 
مختار الأٌستاذ الشريف ” أَيّده الله تعالى. وقد احتمل ذلك فى «تهاية الاحكام'», 
لذن الذي استعنته الضرورة طهارة الأخيرة وما عداها حاله حال القليل. ولعلّ هذا 
مراد الشيخ فى «الخلاف والمبسوظ##وقد نسبه إلى الخلاف في «الذخيرة '» فتأمّل. 

الثالث: انّه طاهر مطلقاً كُناافق'«الميسوط والخلاق» في عُسالة الوَلوغ كما 
مت «والوسيلة* والمقنع » حيت تنتوى فيهما بينه وبين رافع الأكبر وظاهر 
«الذكرى ١"‏ وشرح الارشاك 0 


51 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١( 

(؟)الخاوف: كناب لطياره اعكاء الجامات جا ض 11 مسالة - 11 والمبسوط: ج ١‏ ص 57 

() الخلاف: ج ١‏ ص 0 مساألة 5 والمبسوط:ج ١‏ ص .١5‏ 

(5) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟؟1١.‏ 

(0) الدرة النجفية: الماء المضاف والأسار ص ,ا 

1 نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج اص 112-7515 

(/9) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص .١17‏ 

(8 و4) المذكور في الوسيلة المطبوع ص 74 الحكم بالتسوية بين المستعمل في النجاسات 
وبين المستعمل في الكبرى في عدم جواز التسسيال السارى الشتاية ل الزيارة: ٠‏ ونحوه 
ما في المقنع ص ١8‏ فراجعهما حتى تعرف الحال. 

.4 ذكرى الشيعة: كتاب العلاة في الفروع ص‎ )٠١( 

> والأقرب إرادة الروض منه ولا يخفى أنه ليس في عبارته فيه اخنياراً لهذا القول‎ )١١( 


الماء المستعمل في رفع الخبث 2 للب "ب الاسم 


وقد نقله فى «حاشية الدروس '» عن اليصروىء ويعزى إلى جماعة ' مين 
تبي الأسجاب: ولب" إلى الفاضل الكركى فى بس قوائده. وائنيه هو في 
«مجمع الفوائد» إلى أكثر المتقدّمين ونسبه أيضاً إلى السيّد والشيخ في 
«الميسوط» واين إدريس. 

وفي «كشف الالتباس 6» أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيّد والشيخ وأبناء 
إدريس وحمزة وأبي عقيل. 

ولم يفرق أصحاب هذا القول بين الأولى والثانية بل أطلقوا ولعلهم بريدون 
فيما عدا الأولى في موضع التعدّد. 

ونسبة الكركي * والصيمري' هذا القول إلى السيّد والشيخ وإبن إدريس تؤيّد 
ماذكره في «المدارك”» عن جماعة أنكهم قالوا إِنّ كل من قال بطهارة الغسالة 
اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة مناعدا الكتهيد فى الذكرى فإنّه حكم بالطهارة 
ولم يفرق بين الورودين: انتهى ما أفرطحاءايك] وكذا جدّه في «شرح الإرشادثم 
نسب هذا القول إلى السيّد والتتبت:وابن»ادر يس وجماعة وقال: إنْهم اشترطوا 
ورود الماء على التنجاسة فيتّحد مع القول الرايع الاتسي. ده فى 
«الدروس*» عدّه قولاً على حدة وفرق بينهما. فنسب هذا القول في الحاشية ٠١‏ 


« بالصراحة وإِنّماذ كر دليله ورد مااعترض عليه فلا تزيد النسية عن حدٌ الاستظهار راجع 
الروض ص .١185‏ 

(0 ل بوجد لدينا. (؟'و"ا ذهيرة المعاد: كتاب الطهارة ص .١117‏ 

(]) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١8‏ س ؟ (مخطوط مكتبة ملك الرقه 8#/ا؟). 

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 8؟1. 

(1) كشف الالتياس: كتاب الطهارة ص ١8‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 797/75). 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص ؟7؟1١.‏ 

(خاروض الجنان: كتاب الطهارة ص 155. 

(الدروس الشرعية: درس 8١ج ١‏ ص ؟2١.,‏ 

)٠١(‏ لم نعثر عليه. 


للبسس يبه يهفتاحم الكرامة / 3 ١‏ 


إلى ابن حمزة والبصروي والرابع إلى السيّد وإبن إدريس كما في «المختلق '» 
هذاء وقد علدت مذهب ابن لدريس: كنا ا : 

وليعلم أنّ أصحاب هذا القول بعضهم صرّح بأنته كرافع الأكبر وبعض أطلق, 
فالمصرّح بأنته كرافع الحدث الأكبر يلزمه القول بطهوريّته إن كان ممّن يقول يذلك 
هناك, وقد عرفتهم فيما سلف ويأتي تمام الكلام. 

الرابع: انّه طاهر إذا ورد* على النجاسة دون العكس. 

وهذا القول نسبه جماعة إلى السيّد والشيخ وابن إدريس وغيرهمء كما عرفت 
ولم أرمن اختاره (ولم أجد أحداً اختارهخ ل) صريحاأ سوى صاحب والكفاية ", 
إن حكم بطهارة المستعمل إذا ورد الماء على النجاسة وتردّد في العكس. وأمّا 
السيّد فإنّه لم يذكر في «الناصريات "© إلا الفرق بين الورودين ولم يتعرّض لحال 
الغسالة. ومن الجائز أن يكون قابَاقييَ الماء عتد الانقصال نجسء لأنه قد وردت 
عليه النجاسة حينئذ. قال بعد الحكية لاص بعدم الفرق بين الورودين: لا أعرف 
لأصحابنا هنا نضّاً. والشافعي قَرَىَوالدذي يقوى عندي عاجلاً إلى أن يقع التأمّل 
صحّة قول الشافعي. نه اسك 37 ناكد نجاسة الماء القليل الوارد على 
النجاسة لأدّي إلى أنّ التوب لا يطهر من النجاسة إلا با يراد كر. وهذا لا يدل على 
طهارة الغسالة ويدلٌ على هذا أنّ المصئّف ‏ وهو ممن يقول بالنجاسة ‏ وافقه في 
هذا الفرق فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في أحكام النجاسة. ‏ ' 

واستحسنه في «السرائر “» مع أَنّك قد علمت أنته ممن يحكم بنجاسة الأولى 


# قد مب أنه يدل على هذا الفرق قولهييِيةٌ «إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل 


3 المختلف: كتاب الطهارة ج 3 ص ار 

(؟) كفاية الأحكاء: كتاب الطهارة القصل الخامس ص ١١‏ س .١1‏ 
(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): المسألة الثالثة ص .1١6‏ 

() السرائر: كتاب الطهارة أحكام النجانات ج ١‏ ص .18١‏ 


الماء المستعمل فى رفع الخبث 


في الوَلوغ اللهم إلا أن يقال كما مر إن النزاع فيما عدا الأولى في موضع التعدّد. 
فيكون العجلي قائلاً بالطهارة. ١‏ 

وفيه: أنته حكم بطهارة الثائية وهي بالنسبة إلى الثالثة في الوّلوغ كالأولى 
بالنسبة إليها في غير الْوَلوغ فتأمّل. 

الخامس: أنه باق على الطهوربّة, نقله فى «المدارك '» فقال: اختلف القائلون 
بعدم النجاسة فى 0 ذلك على سبيل العفو دون الطهوريّة أو يكون باقياً على 
الطهوريّة أو حكمه حكم رافع الأكبر؟ قال بكلّ قائل, أنتهى. 

وقد علمت في أُوّل الفصل أن جماعة قالوا: بأن رافع الأكبر يرفع الحدث 
والخبث. فكيف يجعل القول بالطهوريّة قسيمأ للقول بأنته كرافع الأكبر على 
الإطلاق؟ نعم يتم بالنسبة إلى بعض منهم. وتنقيح المبحث يأتي في آخر قر المسالة. 

وفي «الدروس '» جعل هذا القول قثببيماً لقول السيّد فقال: وكرافع الأكبر 
على قول وطاهر إذا ورد على النجاليةيعلى قول. انتهى. 

وفيه تأّل أيضاً, لأنّ السيّد يتؤلةإٌواقع لأكبر مطهّر من الحدث, كما مر 

هذا كله إن أغضينا عمّا ذ كرده في «المقتيق" والمثثهى » من الإجماع على أنته 
لا يرفع حدثاً. ويدل عليه أيضأ رواية ابن سنان ”. 

السادس: انه يجرى حكم النجاسة فيما زاد على الواجب وإن ترامت 
الغسلات لا إلى نهاية. ظ 

ووجهه أننه ماء قليل لاقى نجاسة وطهارة المحل بالقليل على خلاف الأصل 


“بام 


)١(‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص ؟17. 

(؟) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس 8١ج ١‏ ص 7؟1. 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الفروع ج ١‏ ص .1١‏ 

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١‏ ص ؟17١.‏ 

(8) الوسائل: ب 4 من أبواب الماء المضاف م ١7‏ س ١‏ ص .١150‏ 
والاستبصار: باب 14ح ١ج‏ ١ص‏ 37؟. 


ديم بهد هقتاح الكرامة / ج ١‏ 


وهذا القول تقله أبو العباس ' والمحمّق الثاني في «مجمعه وشرح الألفية'» 
والشهيد الثاني في «اشرح الارشاد '» و خيرة". 

وقد نقله في «المهذّب* والمقتصر'» عن المحدّق والمصنّف وولده وفي 
شرح الموجز '» وغلط المصتّف في هذه النسبة والذي أوهمه ما في «المعتبر» 
رأداً على «الخلاف» من قوله: «والحق نجاستهما أي الغسلتين: طهر أم لم طهر » 
أو ما في «النهاية»: «وآن د كد تفسأ نطلتا امل من الغسلة المطهرة أم لا» ولا 
دلالة فيهما. وغلط العلماء لبيان الحاجة إلى المعصوء حة . انتهى. 

والمسر ع ارك 0م تعاض لهذه المسالة فيما اجده. 

ويستبعد جدّأ أن يقول هؤلاء الأجلاء أ ن النشل بعد:طهيارته تكسن المام؛ 
ولذلك قال الكركي في «المجمع» الظاهر أ أن موضع النزاع ماء الغسل المعتبر في 
التطهير دون ما سوأه؛ انتهى. 

هذا تماء الكلام فيما يتعلق #المستجمل من حيث إِنّه مستعمل. 

وأمّا الكلام باعتبار ملافاتة لقسزه فليعلم أن القائلين بالنجاسة اختلفوا في 
حكم ما أصابته العُسالة: 

فالشهيد" في جميع كتبه ومن تأخَّر عنه كما في «الروض"» أنّ حالها حال 


.١١15 ص‎ ١ المهذّب البارع: كتاب الطهارة فى الماء المستعمل ج‎ )١( 

(؟) شرم الألفية (رسائل المحقق الكركي): كتاب الطهارة ج لاص .19١‏ 

() روض الجئان: كتاب الطهارة ص ١64‏ س 1؟. 

(غ) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 8١س ١‏ (مخطوط مكتية ملك الرقه 0/177؟). 

(5) المهذّب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .1١14‏ 

(1) المتقصر: كتاب الطهارة عن 485. 

(/) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١86‏ س ‏ (مخطوط مكتية ملك الرزقم 0/77ا؟). 

(8) ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة ص 4 والدروس الشرعية: كتاب الطهارة م اصن ؟١١‏ 
والألفية والنفلية: كتاب الطهارة ص 5٠»‏ والبيان: كتاب الطهارة ص 17 واللمعة الدمشقية: 
ص َك 

(ة) روضى الجنان: كتاب الطهارة الماء المستعمل ص .١189-1١868‏ 


الماء المستعمل فى رقع الحيث| ‏ ..-3 لسسسس ب الام 


المغسول قبلها فيلزم التعدّد إن كانت من الغسلة الأولى وإن كانت من الثانية نقصت 
واحدة, وهكذا. وإليه ذهب في «المقتصر' وشرح الألفية'» واستجوده في 
«الروضة '» ويحتمل أن يكون مراد المصئّف كما فى «الروض» وقال فى 
#الروقة كذااجة قينا سل متيج لا لفضوص النجانة اما الستتصرض 
كالوّلوغ فلاء لأنّ الغسالة لا تسمّى وَلوغاً. ومن ثمّة لو وقع لعابه في الإناء بغير 
الولوغ لم يوجب حكمه. تأمّل فإنّه ربما دق. 

ووجه هذا القول أنّ المحلّ المفسول تضعف تجاسته بعد كل غسلة عليه كما 
في «شرح الألفية “» وإن لم يطهر ولهذا يكفيه من العدد مالا يكفي قبل ذلك 
تروطت القيالة كدلل اح 001000 

وقيل: ! ل اي ا 0 
ما فيه التعدّد, سواء فيه ماء الغسلة الأولية بأو الثانية كما في «انهاية الاحكام”» 
وظاهر المصنّف هنا وفى «الارشادا“٠ا‏ 

ووجهه أن المعتى القائم باانجا لصتم يي نااحتها حكمه. 

واختار فى «المعالم "» اج ؤي تقو دلاواحية مطلتقا ونقله عن بعض 
المعاصرين. وقوّاه الأستاذ", لأنّ المدار في التعدّد على الاسم وليس حاصلاً 


)١(‏ المقتصر: كتاب الطهارة ص 8غ, 

(؟) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركى): كتاب الطهارة ج اص 0 

(5) الروضة البهية: كتاب الطهارة ع ١‏ ص 1٠١‏ 

() شرح الالفية: (رسائل المحقق الكركي )اج "اص غرف 

(0) نهاية اللاحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج اص 1515 

(1) ظاهر عبارة المصئّف هنا وفي الإرشاد أجنبي عما نسبه إليه فإنّه لم يزد على قسوله هنا: 
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغيّر بالنجاسة شيئا ولافي الإرشاد أيضا راجع 
الإرشاد كتاب الطهارة ج ١‏ ص 8؟5؟. 

(/) المعالم: كاب اهار لي لماه المستعمل (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم 4086). 

(6) لم نعثر على تقويته في مصابيح الظلام حسب ما تفحّصنا عنه في أكثر مظائه إِلَا أنه يمكن 
الاستشهاد له بماذكر في المصابيح ج ١‏ ص ”لاغ فإنه قرّي لزوم الغسل عن الملاقي > 


يس 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
فيما نحن فيه. 

وقال الأستاذ الشريف ١‏ داء ظلّه العالى إِنّها كالمحل بعدها كما احتمله فى 
«نهاية الإحكام» فإن كان طاهراً فهي احم الغسلة الثانية فيما يجب فيه 
مباتان وأمًا ما يجب فيه مدّة فأنّها طاهرة أيضأ 

وهذا القول نسبه في «الروض» إلى «الخلاف». وقد ندم قل عبايات, . ولسب 
في «الروض"» وغيره" القول بأنها كالمحلّ بعد الغسل كله فماء الغسالة طاهر 
مطلقاً سواء في ذلك الأولى والفانية والثالثة إلى السيّد والشيخ والعجلي 
وجماعة. وقد تقدم نقل عباراتهم, فلتلحظ. 

وقيل : إنْها كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بأن (بل أن خ ل 
ترامت إلى مالا نهاية. وهذا هو القول السادس الذي ذكرناه آنفاً. 

وهناك خلاف آخر للقائلية #بالنجاسة. فبعض :*: ان المستعمل ينجس 
بالاتصال والانفصال مطلقاً واقيع': بالطهارة حين الإصابة والنجاسة حين 
الانفصال. وقيل": باختلاف لوقيل *: باختلاف الغسلات. ويعلم القائل 
بكل قول مينا مث. 

ويبقى الكلام في ماذا أرادوا من الانفصال فهل المراد به الانفصال عن جميع 


يه والملاقى على نحو الإطلاق. 

)١(‏ لم نجده في مصابيحه حسب ما تفسّصنا عنه في أكثر مظانه. 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١05‏ س ؟1. 

() كالمهذب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 118. 

() نقله في الروض عن حاشية الالفية راجع: روضن الجتان ص ١03‏ س 51. 

(5) الذوّل يظهر مما نقله عن أبي العباس والمحقّق الثاني والشهيد الثاني في روض الجنان 
ا ل ل الل ل سف ذا 

)0 0 لازم من حكم بطهارة الغسالة بعد الانفصال كما هو مقتشي القول الثالث. 

(؟) والثالث لازم القول الرابع المنسوب إلى السيّد والشيخ وإين إدريس في ص 57/4 

(8) والرابع لازم القول الثاني الذي حكاه الشارح عن جماعة في ص 7/١‏ 


شان 


الماء المستعمل فى رفع الخبث 
أطراف الجسم الذي تنجس بعضه أم لا؟ 
بيان ذلك في عنوان المثال: إِنّهِ لو تنجّس رأس المنارة مثلاً أو أعلى البباب 

الكبير أو رأس زيد وأردنا أن نفسل معل ذلك: فإن الفسالة تارة تننصل عن أسفل 
المنارة وأسفل الياب وعن قدم زيد. وتارة تنقطع عند الأسفل بأن تتم يتمامه كما 
هو الشأن في غسن الجنابة بالماء القليل. وتارة تنقطم أو تجفت قبل ذلك. فلا ريب 
أن المنفصل عن تمام الجسم نجس وما جقّت عنده أو انقطعت إليه فالظاهر 
نجأسته. ويبقى الكلام فيما قبل ذلك فيحتمل أن ن .يكون طاهرأ كما هو الشأن في 
غسل الجنابة عند من يرى أَنّ ماء الجنابة لا يرفع الحدث, ويحتمل النجاسة واعلَّه 

بعيد. فليتأمّل جيّدأً. 

والقائلون بالطهارة اختلفوا أيضاً على أقوال تلاثة: 

فبعض: أنّ ذلك على سبيل العفوء وقديتقل هذا فى «المدارك '» ولم أجد أحداً 
صرّح بذلك هناء نعم صرّح في «الخلافية' .و الذكربى "» أنّ ماء الاستنجاء معفرٌ عنه 
ونقكن أن القائل يدناك تادر وأ" الإتماح علي خلافه. الهم إلا أن يراد بالعفو 
العفو فى أصل الحكم بالطّهارة لمأت كينس حد ا نتأئل. 

وآخرون: على أنه كرافع الحدث الأكبر كما في «المقنع ؟ والوسيلة”» وفيهما 
كما سلف: أن رافع الأكبر لا يرفع حدثاً ولا خبثاً. فيكون هذا الماء مسلوب 
الطهوريّة عندهما بالكليّة. وهو بالنسبة إلى الحدث مسلّم. وعلى ذلك ينزل قول 
كل من قال بالطهارة للإجماع الذي في «المعتير١‏ والمنتهى '» وقد اعترف بهذا 


.1758-5١7؟ ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في الخلاف حسب تتبعنا في مظاله. 

(15) ذكرى الشيعة: كتاب الصازة, المسالة التانية ص 4. 

(5) المقلع: ص 18. تقدم في ص 5 الهامش (رقم 8 و4) ان ما في الوسيلة والمقنع هو 
الحكم بالنجاسة لا الطهارة كما نبّه عليه بعد ذلك الشارح. 

(8)الوسيلة: كتاب الطهارة ص الا. (1) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .1١‏ 

(/!) المنتهى: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟17١.‏ 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الإجماع جماعة كصاحب «المدارك' والمعالم' والذخيرة» وغيرهم كما يأتى 
وكا نالتيية الل الشف قر سبل بل الظاهر من كلّ من قال إِنّه طاهر أنه مزيل 
للخيث؛ كما يأتي في ماء الاستنجاء. وقال في «الخللاف “» الماء المستعمل فى 
الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة, بل لا ثمرة في الفرق بين العفو والطهارة 

بعد الاجماع على عدم رفع الحدث به إلا إزالة الخبث. 

وبعض إنّْه باق على الطهورية. وهذا القول بهذا اللفظ الشامل لرفع الحدث قد 
علمت أنثه نقله في «المدارك» وإليه تشير عبارة «نهاية الاحكام # حيث قال 
فيها: ولا يرفع به الحدث عند القائلين بالتنجيس. وربما ظهر من «الدروس '» أنثه 
قول المرتضى وأتباعه حيث جعله قسيماأ له فقال: وكرافع الحدث الأكبر على قول 
وطاهر إذا ورد على التجاسة على قولء أنتهئ. 

وينبغي أن يكون أراد بقوله:.وكرافع الحدث الأكبر, أنه غير مطهّر وإلا 
لد محا فس ا ا 0 
على قول؛ أ نته مطهر حتي نضح التقابلة. وعلى هذا يصمٌّ لصاحب «المدارك"» 
أيا] ن يجعل القول بالطهوية دأهِينللقول/بأنته كرافع الأكبر ويندفع عنهما ما 
ووو ناه عولنيها جما فتأئل جيّداً. 

وعلى كل حال فالعفو والطهوريّة قولان تادرا ن لم تعرف قائلاً بأحدهما. هذا 

إن أريد بالطّهوريّة ما يشمل رفع الحدث كما هو مفاد اللفظ وإن اريديها خصومن 
إزالة الخبث كان القائل بهذا القول جميع من قال بالطهارة على الظاهر إلا الصدوق 


.١217 ص‎ ١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج‎ )١( 

(؟) المعالم: كتاب الطهارة الماء المستعمل (مخطوط مكتبة المرعشي ءاه الرقم 5086). 
() ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١17‏ س 58. 

() الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 5؟١ج ١‏ ص .١,4‏ 

(5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 1115. 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس 8١س ١‏ ص ؟12. 

(؟) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص *17. 


الماء المستعمل /ماء الامشتجاء سس ااي 


عدا ماء |يه ستنحاء 


والطوسىء ولم يكن هتاك قائل برفعه الحدث إل ما تعله يظهر من «النبهاية١‏ 
والدروين 1 

وقد بقى فى المقام شىء وهو أنه على القول بنجاسة الغسالة مطلقاً إذا أكمل 
عدد الغسلات وطهر المحلّ إجماعاً فالّذي ينفصل منه فى المرّة الأخيرة بسنفسه 
بحسب المتعارف فالظاهر نجاسته ويجب العصر بحسب (بالقدر خ ل) المتعارف 
على ما سنبيّنه من أنته لابدٌ من العصر في غسل الثوب ويبقى الكلام في الباقى في 
المحل هل هو طاهر أو معفوٌّ عنه أو نجس؟ والمعروف بينهم أنه طاهر ولو خرج 
منه ماء بعد ذلك بعصر أو استرسل من قبل نفسه. فتامل. 

وتنقيح هذه المباحث من متفرّدات هذا الكتاب نسأل الله جل وعرٌ بمحمّد 
والدييياة أن يمرت علينا بإكماله وكمالا ته أرتيكإلراحمين. 

ز[ماء الاستنجاء | 

قوله قدس لله تعالى رؤتهه»»«عدا.ماءب+الاستنجاء » الذكر والدير 
كما صرّح به المحقق الأوّل ' والثانى ؛ والتمييدان “واس العياس' وصاحب 
«المدارك؟ والمعالم* والدلائل » وغيرهه'. 


.1141 ص‎ ١ نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص ؟؟١.‏ 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة ج أضى 5١‏ 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 1755. 

(6) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة ج ١ص‏ 5١١.البيان:‏ كتاب الطهارة ص 17 وروض 
الجنان: كتاب الطهارة: ص .11١‏ 

(1) المهذب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟؟17. 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 177. 

() المعالم: كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4888). 

(3) كمجمع الفائدة والبرهان: كتا بالطهارة ج ١ص‏ 5/84 وكشف اللثام: كتاب الطهارةج اص 57. 


70 -دغدغتششضصل ا هفتح الكرامة /, جََ ١‏ 


وهو مذهب الأصحاب كما فى «جامع المقاصد' والمدارك'». 

ومقتضى إطلاق النصٌ وكلام الأصحاب كما في الذخسيرة" ‏ من ألبول 
والغائط, فما كان من الدم والقيح فقط فليس ماء استنجاء كما في «نهاية الاحكام ؟ 
والذكرى”» وغيرهما'. 

ولا فرق بين المتعدى وغيره كما صرّح يق الشهيدان" والكركي؟ والمبيسي 
وأبو العباس ؟ والأردبيلى ١"‏ وصاحب «المعالم ١١‏ والمدارك ؟! والدلائل». وفى 
هذه الثلاثة و «جامع المقاصد؟! والمسالك ١‏ والميسية والمجمع*» استثناء ما 
إذاكان فاحشاً. وفى «المدارك١ ١‏ والذخيرة"'» أن عدم الفرق ظاهر إطلاق النصّ 
وكلام الأصحاب. 


.١؟9/نَشل جامع المقاصد: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة جضن ؟أيا. | 

(؟) ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة مني ١‏ السطور الآخيرة. 

(؟) نهاية الإحكام: كتاب الظهارة ج٠١‏ ص 10". 

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة هن 35: 

(5) كما يظهر من الروضة ج ١‏ ص 7١١‏ ويظهر أيضاً من الرياض ج ١‏ ص 185. والذخيرة: 
كناب الطهارة فى ماء الاستنجاء ص ١57‏ س ١‏ 4. 

() البيان: كتاب الطهارة ص 41 - مسالك الأقهام: كثاب الطهارة ج ١‏ ص 117. 

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ح ١‏ ص لح 

(9) المهدب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟7؟١.‏ 

.584 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ج‎ )٠١( 

.)5 2886 المعالم: كتاب الطهارة في ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١١( 

(؟1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 5؟1١.‏ 

.١1؟9 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

,19 ص‎ ١ مسالك الأفهام: كتاب الطهارة ج‎ )١15( 

)١6(‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ج اص فذمرا. 

.1715 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ج‎ )١1( 

.157 ذخيرة المعاد: كتاب الظهارة ص‎ )١( 


الماء المستعمل / ماه الاستنجاء 
فإنّه طاهر 


عم 


ولا بين الطبيعي وغيره كما في «جامع المقاصد' والمدارك'» «والذخيرة"؟ 
والدلائل» وفى الأخيرة 5: اشتراط الاعتياد في غير الطبيعي. 

ول شرق قن الحان كلام الأكثر بين الغسلة الأولى وغيرها كما في «شرح 
الفاضل ؛ ونصٌ السرائر* والتذكرة!» وخصٌ فى «الخلاف "» بالغسلة الثانية وفى 
«السرائر*» الاجماع على خلاقه. 1 ْ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإنّه طاهر» كما في «الخلاف'» 
في موضعين «والجامع''» على مانقل «والشرائع'' والتذكرة!؟0 


.١؟59 جاع المقاسند : كتاب الطهارة ج اص‎ ١) 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب اللهار ةي ١‏ صرح تدك 

("3) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 147 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 59٠+‏ 

(0) السرائر: كتاب الطهارة, احكام الامعتجادح حارو يون 

(57و١١)‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء ء المستعمل ج ١‏ ص 76و70 

() لم نعثر في الخلاف على بحث ماء الاستنجاء ولا على بحث غسلائه في مظانه فضلاً 
00 ن حكمها. نعم في بج ا ص 174 مسألة ١50‏ في حكم غسالة الثوب النجس فصّل 

في ملاقيها بين الغسلة الأوثى والثائية فحكم بالنجاسة في الدُولى دون التانية : ثم استدل 
على طهارة الفسلة الثانيةبخبري الأحول وعبدالكريم الامسي الراردين في طهارة ماقي 
هاء الاستنجاء إلا أن هذه المسألة بمعزل عن المسألة الميحوث عنها في المقام والاستد لال 
المذكور لا يدل على المدعى في المقام بشتيء. 

(8) السرائر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 348. قال في السرائر: لا بأ س بالمنتضح من ماء الاستنجاء 
على الثوب والبدن ات لل اح : ولم يصعد متلوثاً ثم قال وهذا إجماع من 
أصحابنا وا ء في الكف الأول أو الكف الثاني. ويمكن أستظهار الطهارة منه في الغسلة 
الأولى والثانية إلا انه أعم منها كما لا يخفى على المتأّل. 

(9) فيه إشكال تقدّم في التذييل المتقدّم. )٠١(‏ جامع الشرائع: كتاب الطهارة ص 14. 

.١5 شرائع الاسلام: : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج اص‎ )١١( 


8 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والارشاد' والدروس" وجامع المقاصد" وسسرحم الألفية ؟ وتعليق الإرشاد” 
وكشف الالتباس١‏ والميسية والمجمع" والمدارك*» وغيرها'. 

وهو الظاهر من «المقنع ١*‏ والوسيلة''» لأنته سوى فيهما بين المستعمل في 
إزالة النجاسة ورافع الأكبرء ومن «المقنعة ''». 

وعبارات «المبسوط والنهاية والسرائر ومصياح السيّد» يحتمله كما فى 
«شرح الفاضل''». 1 

وقال في «المنتهى ١١‏ والمهب البارع *'» صرّح الشيخان به. 

وفي «كشف الالتباس ١١‏ وجامع المقاصد"'» نقل الاجماع على الطهارة وفي 


(١)إرشاد‏ الاذهان: كتاب الطهارة في تتمة الفصل الخامس ج ١‏ ص 558. 

(؟) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة جالايص ؟؟1. 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارةاج 2 ص أأيا _- .١١‏ 

() ليس في شرح الأنفية في الس بين ما يدل على ذلك لا صريحاً ولا ظاهرا ل 
قوله في الغائط المتعدي «إندملا يطهرء إلا الماء عندنا. وإلا قوله في كفايةالمسحات في الغائط: 
إن الازالة بالماء أصل . والاقولة فى الول انه 9" لطهره شيء سوى ألماء عندنا وهذه العبارات 
لا يستلزم طهارة ماء الاستنجا كما هو واضح فراجع شر الألفية للمحقق الكركي ص .1١8‏ 

(5) حاشية الارشاد: كتاب الطهارة فى المياه ص ١7‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم /39). 

(1) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 77 س 0 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 787؟). 

(/9) مجمع الفائدة واليرهان: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 588. 

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 171. 

(9) رياض المسائل: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ارا 

.71 لم نعثر عليه في المقنع. ()لوسيلة: كتاب الطهارة ص‎ )٠١( 

(؟١)المقنعة:‏ كتاب الطهارة. صفة الوضوء.... ص /14. 

(؟١)‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 57 

.١57 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة الماء المضاف ج‎ )١4( 

.1؟١ ص‎ ١ المهذّب البارع: كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ج‎ )١8( 

(13) كشف الالسباس: كتاب الطهارة ص ١8‏ س ٠١‏ (مخطوط مكتية ملك الرقم *098؟). 

15 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة ج‎ )١0/( 


ا 


«المدارك '» حكى نقله, وظاهره دعواه على القدر المشترك. وفي «السرائر' 
والدلائل والذخيرة '» الإجماع على ذلك أي على القدر المشترك. 

ومن العجيب 3 المحقّق الثانى في «تعليق الارشاد “» وصأاحب «الروض ؟ 
والدلائل» وغيرهم' نسبوا إلى «المنتهى» القول بالطهارة وأنثه اذعى عليه فيه 
الإجماع. والموجود فى «المنتهى '» بعيد التتبع مأ نصّد: عفى عن ماء الاستنجاء إذا 

وفي «المنتهى* والذكرى" والبيان ' '» التصريح بالعفو. ونسبه فى «المهزّب 
البارع ' '» إلى السيّد في المصباحء قال قال المرتضى في المصباح: لا يأس بما 
ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. قال فى «المهذّب»: هذا صريح فى 


الماء المستعمل /ماء الاستنجاء 


)١(‏ ليس فى المدارك مايدل على ما نقله الشارج'هنٍِوإنّما الذي فيه قوله. : وهل هو طاهر أم 
معفيٌ عنه الأظهر الأول لأس المستفاد مر الاخبا رونمل عليه الاجماع: انتهى وظاهر دعواه 
نقله على الطهارة وليس في عبارته للقدر المشترك.ذاكر|حتّى يرجع الضمير إليه فتأمّل ب ١‏ 
ص ١١4‏ و8١17‏ 

(؟) عبارة السرائر ليس بصريح في هذا الذي تستبّه الشارإِليْد وإنّما غايته إفادة الظهور 
الضعيف فانه قال: : ول" بأ س بما يتتضح من ماء الاستنجاء على الثقوب واليدن اذا كانت 
الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثاً وهدا إجماع من أصحابئا سواء في الكف الأول أو الثاني, 
أنتهى , قرأ جع السرائر ج ١‏ ص 418. 

(2) ذخيرة المعاد د: كثاب الطهارة ص 1545. 

(5) تعليق الارشاد (للمحقّق الثاني): كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ص ١١7‏ (مغشطوط مكتية 
المرعشي الرقم 0/4. ا 

(8)اروض الجنان: كتاب الطهارة ص .11١‏ 

(1) كجامع المقاصد: كتاب الطهارة بي ١‏ ص .12١‏ 

() المنتهى: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .١417‏ 

() المنتهى: كتاب الطهارة ج أآص .١115‏ 

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ‏ المسألة الثالثة ص 4. 

(١6٠)البيان:‏ كتاب الطهارة ص 435. 

2١-17١ ص‎ ١ المهذب البارع: كتاب الطهارة ج‎ )١١( 


الننا 


مفتاح الكرامة اج ١‏ 


العفو وليس بصريح في الطهارة. انتهى. وأنت تعلم أنّ عبارة السيّد هذه محتملة 
للأمرين كما فى «شرح الفاضل '». 

وحكى 5 فى «الذكرى '» والمحقق الثانى في «جامع المقاصد» أنه 
قال فى «المعتير»: ليس فى الاستنجاء تصر بح بالطهارة وَإِنْما هو بالعفو. وفسي 
«الروض؟ والمهذب *» في المعتبر هو عفو. 1 

قال الفاضل البهائى' وصاحب «المدارك”؛ لم تقف على ذلك في الكتاب 
المذكورء بل قال في «المدارك" إن كلامه كالصريم في الطهارة. 

وفي «المهذب؟ والدلائل» يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة: إن 
اجتنابه شاقّ فيسوغ العفو عنه. أنتهى. 

وأنت خبير بن الشهيد والكركي صرّحا بأنته صرّح بذلك. 

وفى «المهذّب »٠١‏ اكذا نشت العفو إلى نصل «الشرائع» مع أ صر بح 
«الشرائع ' '» الطهارة. 

ولقد تتتعت «المعتر و وتم وجدت ما يناسب ما نحن فيه إل قوله: 
وأمًا طهارة ماء الاستك اك /ئة انطانين. وقال علم الهدى فى المصباح: 
لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاءء وكلامه صريح في العفو وليس بصريح 


57 ص‎ ١ كشف اللثاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج‎ )١( 
.5 (؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص‎ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج اص .13٠‏ 
(4) روض الجنان: كتاب الطهارة الماء المستعمل صن .١1١١‏ 

(8) المهدّب البارع: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص ١؟1١.‏ 
(1) الحبل المتين: فى ماء الاستنجاء ص .1١‏ 

(/) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 6؟١.‏ 
(خنا المصدر السابق. 

(4) المهدّب البارع: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص .17١‏ 
)٠١(‏ المهذب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .١5١‏ 

.١1 ص‎ ١ شزائع الإسلام: كتاب الطهارة ج‎ )١١( 


الماء المستعمل /ماء الاستنجاء لياق 


0 


في الطهارة ويدل على الطهارة مارواه الأحول ',. إلى أن قال: ولار” التفضّي مسنه 
عسر فشرّع العفو دفعاً للعسر '. 

ويحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أننه 
نجسء كذا ذكر بعض ' مشائخنا. 

قلت: تيعد ير إرادته من «المنتهىي» وغيره؛ وفىي «المدارك 5» أنته يفهم 
من «الذكرى» حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة والعفو: أن مرادهم بالعفو هنا 
عدم الطهوريّة لا أئكه نجس معقرٌ عنه. 

وفي «حاشية الشرائع * وحاشية الإرشاد'» للكركى أنكه عند القائل بالعفو 
نجس معفرٌ عنه. ش 

ورده في «المدارك ”2 بأنّ اطلاقهام «الثفو» /بنئضى جواز مباشرته مطلقاً. 
انتهى. 

وقال في «جامع المقاصد" » يِلِرم لقال با لتو أحد الأمرين: إِما عدم إطلاق 
العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقاً لم الثاني وإلا زم الأوّل 
وهو خالاف الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «مطهّر» أي من الحدث والخبث كما في 


.1٠١ وسائل الشيعة: باب من أبواب الماء المضاف ح ١ج اص‎ )١( 

(؟) المعثير: : كتاب الطهارة ج ١‏ ص .1١‏ 

(؟') لم نعثر على هذا الكلام لبعض مشايخه. 

)ع مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ج أص 58؟١.‏ 

(8) فوائد الشرائع: ص ٠(مخطوط‏ مكتبة المرعشي و الرقم 1084). 

(1) حاشيةالارشاد: كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ص ١7‏ (مخطوط مكتبةالمرعشي الرقم 0/4. 
(/) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 6؟1. 

ل جامع المقاصد: كتاب الهاي 7 اصن ١٠١‏ 1, 


لان 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


((مجمع الأردبيلى '» وظاهر برجامع المقاصد '». وقد سمعت أ بعض من قال 
بطهارة ماء الغسالة يلزمه القول بالطهوريّة. 

وفى «الذكرى» أنّ الفائدة تظهر باستعماله '. فإنّه على الطهارة مطهّر من 
الخبث والحدث لعموم مادلٌ على ذلك فى الماء الطاهر من غير معارض؛ بخلافه 
على العفو. وقريب منه ما في «المهذّب البارع '». فيكون معقد الإجماع عندهما 
غير ماء الاستنجاء. 

وفي «المعتير *والوتعيى لت و ل ات ل فيما تزال 
به التجاسة مطلقاً. قال في «المدارك" والمعالهم* والذخيرة ؟» بعد نقل حكاية هذا 
الإجماع: فتنحصر الثمرة فى جواز | زالة النجاسة بها ثانياً ثم رجح فى 
«المدارك ' '» الحواز. 

إن نقل فى «المعالم ١١‏ والذخيرة؟'» أن الكل متّفقون على أنثه لا ينبجس 
ما يلاقيه ولا يجب غسل ما بسب الوب والبدن وغيرهما منه. وهذا الإجماع 
الأخير ظاهر من «جامع المقاصد؟ والمدارك؟ '» كما عرفت. 


.5835 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1194 .171١‏ 

() ذكرى الشيعة: ص أ س 1. 

(4) المهذّب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .11١‏ 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١‏ ص .1١‏ 

(1) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فى الماء المستعمل ج ١‏ ص .١175‏ 

(/) مدارك الأحكام :كناب الطهارة في الماء المستعمل ج اص 1؟1. 

() معالم الدين: كتاب الطهارة ماء الاستنجاء اساسا مرة ]). 
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١11‏ س 

.1751 مدارك حيس 7 اص‎ )٠١( 

.)18/86 معالم الدين: كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتية المرعشي الرقم‎ )١1١( 
.6© س‎ ١15 دشيرة المعاد: كتاب الطهارة صن‎ )١؟(‎ 

.١215 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الظهارة الماء المستعمل ج‎ )١1( 

.١77 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج‎ )١4( 


ألماء المستعمل شاع اي ف سس 2222222 سف ل 


مالم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «مالم يتغيّر بالنجاسة4. 

هذا الشرط صرّح به جميع الفقهاء إلا من شد. وفي «شرح الفاضل '» كأنته 
لا خلاف فيه. ويرشد إليه ما في «العلل'»: من مرسل الأحول. 

وفي «المجمع '» للمقدس أنّ هذا الشرط غير ظاهر. 

وفي «البيان » عفي عن ماء الاستنجاء مالم يتلواث بالنجاسة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وأو عاعاي جاع خارحة ». هذا 
صرّح به الشيخ “ والمحقق] والشهيد" وغير هم "دوهي «شرح الفاضل أي كمه 
لا خلاف فيه. والأردبيلى '' قال: هذا غير بعيد. 

واشترط في «الذكرى ١١‏ وجامع المقاصد؟! والدلائل» عدم خروج دم من 
السبيلين متّصل بالحدثين. ونسبه فى «الصدارك,"' والذخيرة؟» إلى جماعة 


)١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة الماء المستعمل م “ص اس فنا 

(؟) علل الشرائع كتاب الطهارة: الماء المستعتل خخ اصن “باب لا١؟‏ سح .١‏ والوسائل: 
باب ١١‏ من ابواب الماء المضاف م ؟س ١‏ ص .15١‏ 

() البيان: كتاب الطهارة ص 137. 

عر ا : ب لمكا 0 عو 

( ذكرى الشيعة: ا 

5 ١ص‏ ”17 والتنقيح الرائع: ج ١‏ ص .1١‏ 

(9) كشف اللثاء: كاب الطهارة الماء المستعمل جح أصسص 01. 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١:‏ رن م ا, 

(؟١)‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج أصض 115 

.١175 ص‎ ١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج‎ )١7( 

)١8(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١47‏ السطور الأخيرة. 


بوعل ل لب يبيبلل همفتام الكرامة / ج ١‏ 


من الأصحاب وأنّه أحوط. وفى «المدارك '» للتوقف مجال. وفى «المسعالم '» 
بعد أن كرو وكير شير الي انظ فى ينه بعالو لو هن « للحي 5 لذ 
لا يعرف وجهه. 

واشترط الكركى ؛ والميسى وصاحب «الروض*» والفاضل' أن لا ينفصل 
فقة أجدا .هق الحاسة انمتا ذة: ونسية فى والندازك" اندض 6 إلى عاط من 
الأسعات هه سوط قاندز لقف سياه هنا طهر من «النعالم 2 
والأردبيلى *' قال: إِنّه غير ظاهر وأنّ الظاهر أن لا ينفكٌ عن الأجزاء. 

واشترط فى «الذكرى''» عدم الزيادة فى الوزن. وفى «نهاية الاحكام' '» 
اعتباره فى مطلق النجاسة. واستظهره وار ونفاه فى «جامع 
المقاصد' والدلائل» واستبعده في «المدارك"' والذخيرة” »,0 


.174 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة التاء المتيتعمل ج‎ )١( 

(؟) معالم الدين: كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 185886). 

(') مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 185 

(5) جامع المقاصد: كتاب الظهارة الناء المستعتل ع ١‏ ص 4؟1., 

(4) روض الجنان: كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١1١١اس .5١‏ 

."7 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج‎ )١( 

(/) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 4؟17١.‏ 

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ص .١13‏ 

(9) معالم الدين: كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 40886). 

.585 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ج‎ )٠١( 

.١١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ماء الاستنجاء ص 4س‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 515. 

(؟١)‏ روض الجنان: كتاب الطهارة ص .١7١‏ ظاهر عبارة الورّوض عدم الاشتراط بخلاف 
المحكيّ عنه فان ظاهره الاشتراط. راجع الروض ص ١١١‏ السطر الأول. 

.1754 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج‎ )١5( 

)١85(‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 14؟1. 

)١1(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١47‏ السطر ماقيل الأخير. 


الماه المستعمل / في الأغسال المندوبة 


والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهّر إجماعاً. 


كوم 


وذكر الفاضل ': عدم سبق اليد الماء. ونسبه فى «جامع المقاصد" والذخيرة'» 
إلى القيل ورداه كصاحب «الروض ©». 1 

ويبقى الإشكال فيما إذا وضع يده المتنجّسة على ما على المخرج من الغائط 
ثم غسلها فاستنجى, فإِنّه يبني على أن النجاسة هل تقبل الشدّة والضعف أو لا؟ 
قال الأستاذ*: ولعل الأقوى عدم القبول لكن دخوله تحت أدلة العفو محل تأمل. 
قال: أمّا لو وضع يده الطاهرة فتلوّثت فرفعها د وضعها فاستنجى كان من النجاسة 
الخارسية 


[الماء المستعمل في الأغسال الْمتَدويبة] 

قو له قدّس الله تعالى روحه: |#والمستعمل في الأغسال المندوية 
نطو اماع ». قد سلف' أنّهذا.الإجماع حكاه.في «التذكرة» ونفى عنه 
الخلاف فى «الغنية" والخلاف*». وعن احمد: فيه روايتان*. وقال المقيد ٠١‏ 
اسيك عنه أففل. 


() كشف اللثام: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 77س ؟؟ 
(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 9؟١.‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١17‏ 154. 
(4) روض الجنان: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١7١‏ س ؟. 
(0) لم نعثر عليه. 

(1) تقدم: في الصفحة: 57٠‏ رقم ه. 

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 11١‏ س 18. 

(8) الخلاف: كتاب الطهارة؛ مسالة 17ج ١‏ ص ؟177١.‏ 

(1) المغني لابن قدامة: كتاب الطهارة: في الماء المستعمل ج ١‏ ص 18. 
)٠١(‏ المقنعة: : كتاب الطهارة في الماء المسستعمل, دض 15. 


0 


ويكره الطهارة بالمشمّس في الآنية 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


[الطهارة بالماء المشمّس] 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «وتكره الطهارة بالمشمّس» كما 
صرح بذلك (نص على ذلك خ ل) جماهير الأصحاب '. وفي «الخلاف '» الإجماع 
على كراهة الوضوء به إذا قصد ذلك. وفي «الذخيرة '» نقل الشهرة. 

ووافق الشافعي ' وتفى الكراهة أحمد ومالك وابو حنيفة*. 

والأوضح أ الكراهة كراهة إرشاد لا عبادة وليس البرص مظنوناً حتّى 
يتوهم حرمة الاستعمال: كما فى «جامع المقاصد» . 

قوله قد سالله قال زوعة: «فىالانية 6 كما فى «التهاية"” والسرائر» 
وكتب المحقّق *«دوالتحرير ١١‏ والتذكوة ٠‏ والإرشاد ؟' والبيان »١"‏ وكثير منكتبالفقهاء. 


(1) روض الجنان: كتاب الطهارة ضص .11١‏ ومدارك الأحكاء: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ١١5‏ 
ومجمع الفائدة والبرقان: كتاب الطهارة؛ ج ص 155-5955,ركشف اللثام: كتاب الطهارة 
جاص 17 ' 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة, مسألة 4ج ١‏ ص .١154‏ 

(*) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة. ص 1 .١141‏ 

(4) قال الشافعي في الأم: دولك اا الناء المشيئن الأمن هة الطب" اله اج اص ,١‏ 

(6) المجموع: كتاب الطهارة؛ ج ١‏ ص 8 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الماء المستعمل: ج ١‏ ص .17١‏ 

(/) النهاية: كتاب الطهارة _في الابارج ١‏ ص .5١١‏ 

(8) السرائر: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١‏ ص 168. 

(4) شرائع الارسلام: : كتاب الطهارة. ج ١‏ ص ١١‏ و المختصر النافع: كتابي الظطهارة ص 1 
والمعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1 

.0 ص‎ ١ تحرير الأحكاء: كتاب الطهارة في الماء المضاف ... ج‎ )٠١( 

.١؟ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج‎ )١١( 

)١1١(‏ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 78؟. 

.17 البيان: كتاب الطهارة ص‎ )١( 


الماء المستعمل / الطهارة بالماء المشمّس 


وأطلق في «الميسوط ١‏ والخلا ف ؟'» مع نقل اللإجماع على الإطلاق فى 
«الخلاف» وإليه مال فى «المجمع '» 

وفى :والتذكرة؟ والنياية*» لاكرافة بالمفكن بالثيار الساز والشهار 
والمصانع إجماعاً. 

وحكم فى «المسالك'» بعدم الفرق بين كرّدية ماء الآنية وعدمها واستظهره 
فى «جامع المتاضد؟ والروض* والدلائل». ولم يحكم بشيء فى «الذخيرة'». 

1ش وفي «المجمع " '» لا يبعد تخصيصه بما دون الكبٌ. وإليه مال الأستاذ في 

«حاشية المدارك ''» قال: لأَنّ الحكم ورد عن الرسول يوي والماء الكثير في ذلك 
الزمان كان نادراً. 

ونصٌ المصتّف في «التذكرة؟'» والشهيدان؟ والعليّان؟' وأكثر 
المتأخّرين ؟١‏ على عدم الفرق في الأواني بيخ:المتطبعة وغيرها. وهو ظاهر إطلاق 


نكن 


.3 ض١ الميسوط كتاب الطهارة حكم الإناءين بج‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة ج “ارصى_0.1. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة © صن 1579457 

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١‏ ص .١١‏ 

(08) نهاية أ اللإحكام ؛:كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١‏ ص 55؟1. 

(5) مالك الأفهام :كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١‏ ص ؟1. 

(/1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص .17١‏ 

(كاروض الجئان: كتاب الطهارة ص ١١س‏ ؟5. 

(9) ذشيرة المعاد: كناب الطهارة ص .١11‏ 

.147 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة م‎ )٠١( 

1 معط 1 السك از هون لق‎ 1١ حاشية السدارة ات اللهان م‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء ء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١‏ ص .١٠١‏ 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 8س 15 مسالك الأفهام: كتاب الطهارة ج م اص 175 

)١8(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة ج ١‏ ص رما ا ا لي 

)١0(‏ مدارك الاحكام: كتاب 0 ج ١1ص ١١7‏ ومجمع الفائدة واليرهان: كتاب الطهارة 
ج اص 5841 


اس ل ا 7 ياي تي الكرامة / ج ١‏ 


«المبسوط ١‏ والتحرير '» وغيرهما '. 

واحتمل فى «المنتهى ‏ ونهاية الاحكام *» الاختصاص بالأوانى المنطبعة 
#اجد يدية والتسابعة وال سامتة دوج ةما نذا خوهره كالذهب والنفنة بننا: 
على استناد الكراهة إلى إيراث البرص وإِنّما يتحقّق فيما ذكر. ونقله في 


«التذكرة'» عن بعض العامّة. 

وأشار المحقّق الثانى" والشهيد الثانى؟ إلى ردّه بأنّ خوف البرص حكمة لا 
يجب ثبوتها في سائر الأقراد. 1 

وظاهر الأكثر ونص «البيان؟ والتذكرة"٠‏ والمسالك ١١‏ والروض"''» عدم 
الفرق بين البلاد الحارّة وغيرها. 

واحتمل فى «النهاية ١‏ والمنتهى ؟'» الاختصاص بالبلاد الحارّة. ونسبه فى 
«التذكرة*' إلى الشافعي. 1 


.1 المبسوط: كتاب الطهارة يكم الاناء ين سي ابص‎ )١( 

.0 ص‎ ١ تحرير الأحكاء: كتاب الظهارة في الَْاءُ المضاف ج‎ )١( 
.684 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة مسالة 4 ج‎ )( 

(4) متتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 58. 
(0) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 551. 
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١‏ ص .١1١‏ 

() جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص ١؟1.‏ 
(ه) مسالك الافهام: ج ١‏ ص 529. 

() البيان: كتاب الطهارة ص /4. 

.١1١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج‎ )٠١( 
ص ؟؟.‎ ١ مساك الأفهام: كتاب الطهارة الماء المضاف ج‎ )١١( 
.111١ الجنان: كتاب الطهارة ص‎ ضور)١؟(‎ 

(١)نهاية‏ اللإحكام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج اص 15. 
)١5(‏ منتهى المطلب: كتتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 580. 
)١5(‏ تذكرة الفقهاء؛ كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص .١17‏ 


الماء المستعمل / الطهارة بالماء المشمّس 


ونصٌ المصتف في «النهاية '» والشهيدان ' فى «البيان والروض والمسالك» 
والعليّان ': على عدم الفرق بين قصد التشميس وعدمه. وهو ظاهر «النهاية 5 
وظاهر إطلاق «المبسوط”* والشرائع' والتذكرة؟ والتحرير» إن كان المراد 
«بالمشّس» المتشمس. 

وفي «جامع المقاصد* والميسيّة والروض *'» أنّ التفقل أولى من التفعيل. 

5 في «الدلائل» بِأنّ «المشئس» ما وضع فى الشمس لا ما قصد 
تشميسه. لكنه نصٌ في «الخلاف ١١‏ والسرائر'' والجامع"'» على اعتبار القصد 
والتعمّد. وفي «الخلاف 05م الأجماع. وقد سلفت عبارته الي نقله عليها وهو 
ظاهر أكثر العبارات ** لأنّه يؤتى فيها بالتفعيل أو بالإفعال كما يقولون 

_حيث قال: أسخنته الشمس (منه). 


ب يي 


:2 _ماعدا التذكرة فانه اتى فيهلابا مغل (مثه). 


دم 


)١(‏ نهاية الااحكام: كتاب الطهارة في الماءالمظلق.ج ١ص‏ 55؟. 

(؟) البيان: كتاب الطهارة ص /!1 روض اللكتان: طن 855 سالك الافهام: ج اص ؟١.‏ 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج اص 17١‏ وأمًا الشر فكتابه غير 
موجود لدينا. 

(4) النهاية: كتاب الطهارة في الآبارج ١‏ ص .5١١‏ 

)0 المبسوط: كتاب الطهارة حكم الاإناء ين ج ان 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص 18. 

(19) تذاكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المطلق ج اص 73 ,١1‏ 

(8) تحرير الأحكام: كتتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص 6. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص .17١‏ 

(١٠)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة ص 11١‏ س 15. 

.56 صن‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 5ج‎ )١١( 

(؟١)السرائر:‏ كتاب الطهارة احكام الاستنجاء ج ١‏ ص 186. 

.؟١ الجامع للشرائع: كتاب الطهارة ماء البثر ص‎ )١1( 

05 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة ج‎ )١4( 


00 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


اسك بالشهينن. 

وقطع الشهيدان ' والعلئان ' كما استظهره فى «المنتهى '* ببقاء الكراهة 
وإن زالت السخونة. ونسبه في «الذخيرة “» إلى جماعة من المتأخّرينء وفي 
«التذكرة *6 جعله احتمالا. 

وقد اقتصر في «الميسوط '» و «الخلاف'» على كراهة الوضوءء وفى كتب 
المصّف” والمحمّق * و«الاصياح ١٠١‏ والبيان''» على الطهارة. وفسي «دالغفقي؟١‏ 
والهداية؟' والذكرى؟! والميسيّة» عليها وعلى العجن كما في خبر السكوني ”'. 

وفى «السرائر' أ» بعد أن ذكر أَنّ ما اسخنته الثّار لا يكره استعماله على حال 


_لأنّه قال: الظاهر عموم النهى (حاشية)» 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ص مس ١9‏ وتشَآلك الأفهاء: كتاب الطهارة جح ١‏ ص ؟7. 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة جياض وأا الآخر فكتابه غير موجود لدينا. 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة ع لحن ؟. 

(؟) ذشيرة المعاد: كتاب الللهاروة ص ١41‏ س /. 

(6) تذكرة الفتهاء: كتاب الطهارة الماء التطلق ج ١‏ ص .١7‏ 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١‏ ص 1. 

() الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 4ج ١‏ ص 08. 

(8) منتهى المطلب: ج اص ؟ ونهاية اللاحكاء: كتاب الطهارة ج اص 565 وإرشاد 
الأذهان: جح ١‏ ص 778. 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ١١‏ والمختصر النافع: كتاب الطهارة ص 4 
والمعتبر: ج ١‏ ص 784 

.6 الاصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة): كتاب الطهارة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(19) البيان: كتاب الطهارة ص /!2. 

(؟١)‏ من لا يحضره الفقيه: ياب المياه وطهرها ج ١‏ ص 7 

,.١7 الهداية: باب المياه ص‎ )١( 

.55 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 8س‎ )١4( 

.١6١ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب من أبواب الماء المضاف ح ؟ ج‎ )١6( 

(1) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١‏ ص 16. 


الماء المستعمل //كراهة تغسيل الميت بالمسحّن بالنار 
وتغسيل الميّت بالمسخن بالثار 


امس 


قال: وما أسخنته الشمس بجعل جاعل في إناء وتعمّد لذلك فإِنّه مكروه في 
الطهارتين. وهذا نصّ أو كالنصّ على عدم الكراهة في غير الطهارتين من 
الاستعمالات. وهو الظاهر من «النهاية١‏ والمبزّب" والجامع' ». قال في 
«النهاية» ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشنمس فى الأواني فى الوضوء 
والغسل من الجنابة. 

وكأن الفاضل * لم يلحظ آخر العبارة وإلا لما قال: وأطلق الاستعمال فى 
«النهاية» الخ. ْ 

وقطع فى «جامع المقاصد* والمدارك' والذخيرة'» بعدم الكراهة مع عدم 
غيره. وفي «الروض *» أن الكراهة لم تز لا وَإِت/وجب استعماله عيناً. لبقاء العلّة, مع 


احتمال الزوال. 
[في كراهة تغسيل الميّت بالمِسِحُّن بالنار] 


قوله قدّس الله تعالى روحة: زويكره تغسيل الميّت بالمسحّن 


بالثار» إجماعاً كما في «الخلاف* والمنتهى ١‏ والدلائل». 


.1١١ ص‎ ١ النهاية: كتاب الطهارة في الآبارج‎ )١( 

(؟) المهذٌب: ؛ كتاب الطهارة ج ١‏ ص /اا. 

(؟) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في البثر ص .٠١‏ 

(؟) كشف اللثام: : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١‏ ص 77 

)6 جامع المقاصد: : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١‏ ص .١1١١‏ 
(1) مدارك الأحكام :كناب الطهارة ما يكره الطهارة به ج ١‏ ص .1١7‏ 
(/) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١44‏ س 88 

(8) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 711١1س‏ 37. 

(9) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة هلاج ١‏ ص ؟149. 

.1١ ص اس‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج‎ )٠١( 


ماسو مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


إلا مع الحاجة 


وفي «المراسم '»: فإنّه يفتره. وفي «جامع المقاصد'» أنّ فيه تفاؤلاً بالحميم 
وأنته يعد يدن الميّت لخروج شيىء من النجاسات. 

وكره أحمد" المسخن بالنْجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه وكره مجاهد * 
المسخن فى الطهارة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «إِلا مع الحاجة» كحال البرد بحيث 
لا يتمكّن الغاسل حيتثذ من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميّتِ نجاسة 
لا يقلعها إل الماء الحارٌ, كذا قال فى «الخلاف*»* وجعل المسألة إجماعية. وفى 
«التتكرة؟ ونهايةالاحكام” والبيان استتناء خشية الغاسل من البرد ونقله فى 
«المعتير '» عن الشيخين. وفى «الروض " 'والمسائك ' '» وفاقاً«للوسيلة ؟١»استعناء‏ 
الضرورةوتفسيرها بخوف الغابتل علىكفسه من البرد. وفي «التحرير "'والذكرى * '» 


:#4 فى كتاب الجبائز (منه): 


)١(‏ المراسم: تغسيل الميت ... ص 44 وفيه: «فانه يضرّه» بدل «يفتره». 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص .17١‏ 

(6) المجموع: ج ١‏ ص 4١‏ والتفسير الكبير: ج ١١‏ ص .١118‏ 

(4) الشرح الكبير: ج ١‏ ص ٠١‏ والمحلى: ج ١‏ ص .5١١‏ 

(5) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 17٠١‏ ج ١‏ ص 1417. 

(1) تذكرة الثقهاء: كتاب الطهارة في. الماء المطلق ج اص ؟13. 

(/09) نهاية اللإحكاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 1756. 

(8) البيان: كناب الطهارة ص 57. (4) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 94 
)٠١(‏ روض الجنئان: كتاب الطهارة ص ١1١‏ س 521. 

)١١(‏ مسالك الأفهام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟7. 

(؟١)‏ الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام الميت ص 510. 

.6 ص‎ ١ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة الفصل الثالث في أحكام المياه ج‎ )١1( 
.18 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 8س‎ )١8( 


الك 


وغسالة الحمّام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوّها من النجاسة. 


الماء المستعمل / غسالة الحمّام 


إلا لضرورة إلا أن في «الذكرى» ضر ورة الغاسل وحن «المهذب أ» ماقفى 
«الخلاف» وزيادة: تلبوة أعضائة واضافة. 

وأطلق في «الشرائع " والارشاد '» الكراهة كما فى الروايات؛. 

وفى «المقئعة *4: مكره أن وس الناء واقانى و كان مما كدي ال 
اسن له قليلاً. وهذه العبارة يستفاد منها الاقتصار على قدر الضرورة. 

وربما ظهر من الصدوقين' في «الفقيه والرسالة» خوف | البرد على الميّت. 
قال في الرسالة على ما نقل: ولا تسخن الماء إِلّا أن » يكون شتاء باردأ فتوقي 
المثت مما توقى منه نفسك. وقال في «الفقيه» وفي خبر آخر: :إل أن ن يكون شتاء 
باردأ فتوقي الميت ممّا توقي منه نفسك وهذا قد يظهر منه ذلك أن , علق قوله: 
«فتوقى» بالاستثناء ٠‏ وإث علق بالنهى +09 ردب المت مما تجّه نفسك من 
التشوّم وفتور الجسد المؤدّي بالميّنا ساد لخروج النجاسة. كذا قال 
الفاضل فى شرحه '. 

[غسالة الحمّام] 

قوله قد سالله تعالى روحه: «وغسالة الحمّام لا يجوز استعمالها». 


)١(‏ ما في المهذب يفترق عمًا حكى في الشرح عن الخلاف فإن عبارة المهدّب هكذا: وليه 
يغسل الميت بماء مسخن إلا أن تدعو الضرورة إليه من برد شديد أو لتليين أعضائه وأصابعه 
انتهى. المهذب: : كتاب الطهارة كيفية غسل الميت ج ١‏ ص 087 . 

(؟) شرائع الاإسلام: ؛: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج أضص 168. 

(؟) إرشاد الأذهان ن: كتاب الطهارة في التتمة ج ١‏ ص 68؟. 

(5) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب غسل الميّت ب 7ص 69س 4-١‏ 

(8) المقنعة: : كتاب الطهارة في التدفين ص الي 

(1) من ل" يحضره الفقيه: : أحكام الأموات ج ١ص‏ 95 4١ح‏ 1550 نقل عن الرسالة في كشف 
اللتام: ج ١ص‏ 6.". 

(/) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج اص 3١6‏ 


4 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ليعلم أَنّ المراد بغسالة الحمّام خصوص الجيّة كما صرّح به في «السرائر' 
وشرح الفاضل '». وفى «النهاية » الماء المستنقع ومثله ما في «الروض» إِلآ أنته 
زاد: المتفصل عن المغتسلين . 

وفي بعض الأخبار*: «ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّاء». قماء 
جميع العبارات -الني لم يصرّح فيها بالجيّة ولا بالاجتماع ‏ على ذلك. 

وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففى «النافع' والمعتبر” والتذكرة* ونهاية 
الاحكاء أ والارشاد ١"‏ والييان١١»‏ وغيرها'' عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم 
يخلرّها عن النجاسة كما هنا. وترك هذا القيد فى «الفقيه"' ورسالة على بن 
بابويه ؟' والنهاية؟' والسرائرا ١‏ والتحرير"'» وغيرها*!. بل في «النهاية'"" 


)١(‏ السرائر: الطهارة في ماء الحيام ح ١‏ طني “يا. 

(؟) كشف اللثام: كئاب الطهارة حكم غسالة الحمام ج ١‏ ص 14 

(و4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الماء المبتعمل جح ١‏ ص 510. 

(؛) روض الجنان: كتاب الطهازة في العاء المستصل ”ص .17١‏ 

(8) وسائل الشيعة::ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف م ١‏ ج ١‏ ص .١88‏ 

(1) المختصر النافع: كتاب الطهارة ص 6. 

() المعتبر: كتاب الطهارة غسالة الحمام ج ١‏ ص ؟1. 

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١‏ ص 18 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في التتمة ج ١‏ ص 78؟. 

,27 البيان: كتاب الطهارة في استعمال الماء ص‎ )١١( 

(؟١)الرياض:‏ كتاب الطهارة غسالة الحمّام ج ١‏ ص 1815. 

.١١ ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة باب المياه ج‎ )١( 

)١4(‏ نقله عنه في المنتهى: كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١‏ ص ,١57‏ وكشف اللثام: كتاب 
الطهارة, ج ١‏ ص 75س .1١‏ 

(15و15١)النهاية:‏ كتاب الطهارة في الاسثار ج ١‏ ص ١5‏ ؟. 

(11) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 4١-35٠‏ 

(10) تحرير الأّحكاء: كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١‏ ص > س .١١‏ (8) > 


يات 


والسرائر '» لا يجوز استعمالها على حال. ولعلَ الإطلاق منزّل على التقييد كما 
صرّح ' به الفاضل في شرحه. 

وهذا الحكم أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في «السرائر”» 
وأئته وردت به روايات معتمدة قد أجمع عليها. 

واعترضه في «المعتبر »: بأنّا لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى روايتين 
اهما دناه *والالخض يناه هن بان عسوو فال :فين الإجماع وأين 
الأخبار المعتمدة. 

ونسبه في «الذكرى ”2 إلى الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب. 

والتعليل في الأخبار نص في أن علة النهي نجاستها كما فى «شرح الفاضل* 
انتهى. وقد صرّح بنجاستها في «المعتير 4 والارشاه” 4. ْ 

ونقل الشهرة عليها في «حياشية الإرشاد''» للكركي «والروض"؟! 

والكفاية " '» وفي «الروض؟ 0: وقدا ادعى اعليه إبن إدر, بس الاإجماح. انتهى 


الماء المستعمل / غسالة الحمّام 


امال اليد في الدخير» كعاب اهارن 4 سن 55 حيث قال: لم يبعد القول المنع 
استناداً إلى الخبرين المذكورين فإنٌ ضعفهما منجبر بالشهرة وعمل الفرقة انتهى. 

41-5٠ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة حكم غسالة الحمام ج ١ص‏ 1 

() السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .1١‏ 

(4 و1) المعتبر: كتاب الطهارة غسالة الحمّام ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب الماء المضاف ح ١ج ١‏ ص .١98‏ 

5 المصدر السابق ج ١ص‏ 61١اح'غ.‏ 

(/) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المسائل ص ؤس ١١‏ 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة حكم غسالة الام ج. اص لاس ١‏ 

)٠ )‏ إرشاد الأذهان ن: كتاب الطهارة ج اص 88؟؟. 

)١١(‏ حاشية الاإرشاد: ل في المياه ص ١‏ (مخطوط مككتبة المرعشي الرقم بال 

(؟١‏ و4١)‏ روض الجنان: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١ .11١‏ 

(؟1) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في بعض أحكام المياه ص .١١‏ 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وعلى قول التقفى لفان الظنٌّ كاف في ثبوت النجاسة 7 تشست نحاستها عنده. 

ونسبه في «جامع المقاصد" والذخيرة» إلى القيل. ثم ضعفه فى «جامع 
المقاصد » وقال: الذي يقتضيه النظر أنته مع الشكٌ في النجاسة تكون على حكمها 
الثابت لها قبل الاستعمال وإن كان الاجتناب أحوط. انتهى. 

وفي «المنتهى *» الحكم بالطهارة. وتبعه الأردبيلي في «المجمع١‏ وصاحب 
المعالم" والدلائل والروض إلا أن فيه: إن ن لم يثبت الاإجماع على خلافه. 

ونسب الفاضل في شرحه! القول بالطهارة إلى «المعتبر» والموجود في 
«المعتير * '» ما نصّه :ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن : يكون يعلم خَاوّها من 
النجاسة, ثم استدل بالخبر المروي عن أبي الحسن الأول ليد ,'١‏ وبا اماد مجتمع 
ل ل ل 'والظاهر أن 
رده ذلك متوجّه إلى دعواه اللإجماح والأخبار المعتمدة. 

هذاء وفي «نهاية لاحكا يأر ذكر ما نقلناه عنه قال: وفي 0 
200 وربما ظهر ذلك من |«الذكرى؟ 4 أ». وقال في «جامع المقاصد ١5‏ إِنْ عبارة 


51 © الكافي في الفقه: كتاب الصَّلاة ص‎ )١( 

(؟ و؛) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١‏ ص 17. 
() ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ص ١44‏ س 1. 

(0) متتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١‏ ص .١57‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١‏ ص .54١‏ 
() معالم الدين: كتاب الطهارة في غسالة الحمام (مخطوط مكتبة المرعشي لي رقم 086 1). 
(8) روض الجنان: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ص ١1١‏ س1. 

() كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج ١‏ ص 4س .١14‏ 
امود ال لع لإ د الو 

() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف ح ١‏ ج ١‏ ص 108: 
(؟١)‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج ١‏ ص .١186‏ 

,١07 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الماء المضاف ح “اج‎ )١7( 
ذكرى الشيعة؛: كتاب الصلاة فى غسالة الحمّام ص 9س ؟5.‎ )١5( 
.1١ 2 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج‎ )١6( 


2 


الماء المستعمل / الماء المتخلف فى الثوب بعد عصره 


والمتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر. فإن أنفصل فهو نجس. 


المصّف هنا لا تنافى ما فى «المنتهى '». 
واحتمل الأستاذ ؟ الشر يف أيّده الله تعالى الطهارة قال: لا سيّما إذا اتصلت 
بألماء المنبث فى أرض الحمّام المتصل بما فى الحياض المتّصل بالمادة. 


[الماء المتخلف فى الثوب بعد عصره] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والمتخلّف في الوب بعد عصره 
طاهر». قال الفاضل "2: قوي العصر أو ضعفء اطهر المحل. انتهى. وقد تقدّم نقل 
الأقوال فى المسألة*. 

دن 5 غسله مرّتين فالطاهر هو:الفتخلف بعد العصر الأخير إن أوجبناء 
وإلا فهوالمتخلف من الغسلةالأخيرة فإ تفص الطاهرالمتخلّف بالعصر مب ةأخرى 
فهو نجس عند المصئّف لأنته ينجس عيدم تيا لانفصال. وإن اتفصل بصت الماء عليه 
قيل ؟: إِنّه نجس أيضأً كما مرٌء وانعمه عبارة المضنف وقيل": إن حكم بطهارة 
المحل فالمتخلّف طاهر وإن انفصل بعد العصر. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف5. 


* _لأنته تقدّم ان بعضهم يقول بِأَنٌ المستعمل (الماء خ ل) ينجس بمجةه 
الإصابة وبعض أنثه ينجس بالانفصال إلى آخر مام (منه). 


.149-1١1437 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج‎ )١( 

(؟) لم نعثر على ماحكى عنه في كتابه مصابيح الاحكام فان اللسخة المخطوطة التي بايد ينا 
من كتابه غير قابلة لللاستفادة. 

(؟] كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسالة الوب ج ١‏ ص 74س 19. 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة. م ١‏ ص .4١‏ 

(8) المهذب البارع: كتاب الطهارة. ج احص 1١75١١١4‏ 

0/8 تقدع ص‎ )١( 


2*2 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «جامع المقاصد» استظهر أنّ هذا الحكم عند المصّف مختصٌّ بالغسل 
0 ييه ال ا 
لانفصال نمي + من لقال العامة ودح الأصل العدم 3 


,١١؟ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل الثوب ج‎ )١1( 


الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة أمَا القليل فإِئّما يطهر 


«الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة» 

[تطهير الماء القليل] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أمّا القليل فَإنّما يطهر بإلقاء كرك 6 
هذا الحصر منه بناء على مذهبه من أجال 7 ميعتيرة اي 
وماء المطر بمنزلة الجاري, كذا في «شرح الفاضل ١‏ . وقد مه 0 
المصنّف هنا كما هو صريحه فى حملة من كتبه أ نَ ماء المطر لا يشترط 
الكاية. 

وفي «جامع المقاصد "2 أنته بالاضافة إلى إتمامه كداً. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «دفعة عليه4. والفعة 
عرفية كما فى «جامع المقاصد" والحاشية الميسيّة* وحاشية 


4# والحاشية الميسئة والمسالك ؛ والروض* والمدارك' ومعتاها الم (كذا 
فى : خة مقابلة على : خة الأصل). 


)١(‏ كشف اللثام: : كناب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج اعس لاس 9؟ 
ات لماجي : كتاب الطهارة في تطهير المياه الجسة ج ١‏ ص 189 
(4) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة: في المياه ج أص 5, 


000 0 0 يي 


0 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
سياد 
ا 4010 0 


واعتبرت الدّفعة فى «الشرائع ؟ والمنتهى* والتذكرة' والتحرير" والإرشادة 
والدروس* وجامع المقاصد ١*‏ والحاشية الميسيّة وحاشية المدارك' '» 

وهو المنقول عن ظاهر أبى على .١'‏ وربما ظهر ذلك من «المسالك ''». 

وبه صرّح اللأصحاب وورد به النص* كما قي «جامع السقاصد؟'» وهو 
المشهور كما فى «المسالك؟ والروضة' '». 


* _لعلّه أراد بالنسّ قوله مد : «الماء يطهّر ولا يطهّر» (منه :25 ). 


.)١149/49 حاشية المدارك: كتاب الظهارة ص1 اس ؛ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فى تطهي رالمياه النجسة ج ١‏ ص 1757. 
قد ييا سابقاً ان الظاهر في اصطلاح العليّان هو إرادة صاحب جامع المقاصد وعلي بن هلال 
الجزائري استاده أو على”ثن“عيةالعالي الميسي والموجود من كتبهم لدينا كتب الأوّل وأما 
كتب الآخرين فلم نظفر عليها: 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ... ص ١45‏ س ١٠١‏ 

(4) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة ذ في الماء المطلق ج ١‏ ص .١١‏ 

(0) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في تطهير المياه من النجاسات ج ١‏ ص 114 18. 

(1) نذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في بحث الماء المطلق ج ١‏ ص ١؟.‏ 

() تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 4 س ”. 

(8) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في بحث الماء المطلق ج ١‏ ص 76؟. 

(9) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص .١18‏ 

.١1١7١ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج‎ )١5و‎ ٠١( 

.)١159/59 س : (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم‎ ١1 حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص‎ )١١( 

اي يا اللي : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١‏ ص .١115‏ 

(1) مسالك الأفهام :كتاب الطهارة فى المياه سم ١‏ ص .١١‏ 

.١1 ص‎ ١ مسالك الأفها م: كتاب الطهارة في بحث المياه ج‎ )١16( 

0 ص‎ ١ الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج‎ )١1( 


فى تطهير المياه النجسة / تطهير |لساء ‏ ييل _ _ _ سس امع 


وأطلق في «الخلاف ' والمعتبر' والذكرى ؟ والبيان ؟ واللمعة*» حيث عيّر فى 
بعضها بالإلقاء وفي بعض بالملاقاة. ْ 

وفي «الروض' والروضة"والمدارك قوى عدم اعتبارها. وفي «المجمع '» 
للمولى الأردييلي: ما اجد وعد | خعان الدفة وله التائل بها عرسا 

وقال الأستاذ ٠١‏ فى حاشيته: وحكم العلامة بالاكتفاء فى تطهير الغدير 
بانُصاله بالغدير البالغ. إِنّما هو في صورة تساوي السطوح والاتحدار لا إلقاء الك 
والانصباب من فوق. ومن ثمّ استشكل في جريان حكم الحمّام في غيره. قال: 
ولعلّه إلى ذلك نظر الشيخ علي حيث صرّح: بطهارة القليل بوصول الماء الجاري 
إليه واتصال المادة. 

قلت وبذلك يجمع بين كلامالمصئّف, لأنته فى «المتتهى ١١‏ والتحرير" '» اعتبر 
الدّفعة كما عرفت وحكم فيهما بتطهير العُددير النجس باتّصاله بالغدير البالغ كرا 


.154 مسألة 31144 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير,الماء القليل جم ١‏ ص .0١‏ 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 70024 

(5) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه س 45 س .٠16‏ 

(8) اللمعة الدمشقية. كتاب الطهارة في بحث كيفية تطهير الماء ص ؟. 

)١(‏ روض الجنان: كتاب الطهارة فى تطهير الماء القليل ... ص ١47 - ١4179‏ المذكور فيه: هو 
الحكم بلزوم الدفعة العرفية لا الحكم بعدم اعتبارها نعم ينفي الدفعة الحقيقيّة لعدم إمكانه 
مار اير 

() الروضة اليهيّة: كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج ١‏ ص 104. 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١‏ ص ٠‏ ؛ المذكور فيه: هو الحكم بلزوم 
الدفعة العرفيّة لا الحكم بعدم اعتبارها نعم أنّه ينفي الدفعة الحقيقيّة تعدم إمكانه عقلاً وعملاً 
فراجع 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في المياه ج اص ,51١١‏ 

.)١1409795 حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص ١١س 19 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم‎ )٠١( 

.18-514 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ... جع‎ )١١( 

(؟1) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في المياهج ١‏ ص 4س ١‏ 


قر مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وحكم في «المعتبر ' والتذكرة؟ والذكرى'» بتوقف الطهارة في الدّفعة على 
الممازجة. ونسبه فى «الدلاثل» إلى «المنتهى». والموجود فيه ظاهراً عدم التوقف 

وفشر الممازجة الفاضل ؟ بأنتها اختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل. 

وحكم المحمّق الثاني * والشهيد النّأني' بعدم التوقف. بل في «جامع 
المقاصد”» ليس للامتزاج مطلقاً معنى محصّل كما يأتي, وهو ظاهر «النهايةة 
والتحرير* والمنتهى "'». وهو الذي يقضي به إطلاق الأكثرين ١١‏ حيث اعتبروا إلقاء 
الكدٌ ولم يشترطوا شيئاً. وهو المشهور كما في «الدلائل». 

وربما ظهر من بعض5أ: الاكتفاء بالمزج فيما نحن فيه وفي غيره: قال في 
«حاشية المدارك"١»:‏ والاكتفاء بالمزج من غير اعتبار الدّفعة فى خصوص المقام 


.5١ ص‎ ١ المعتير: كتاب الطهارة فيما لو نقصن العدير‎ )١( 
,١1؟ ص‎ ١ (؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج‎ 
.١11 ذكرى الشيعة: قاب الصلاة من؟ س‎ )( 
.55 ص 74س‎ ١ كشف اللثاء: كتاب الطهارة في تطهير الْمياه النجسة ج‎ )4( 
.١1751 جامع المقاصد: كناب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج اس‎ )0( 
ص 04؟.‎ ١ الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج‎ )1( 
.١15١ ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج‎ 
.50/- 5861 ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير القليل ج‎ )8( 
7١ ص 4 س‎ ١ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في بحث تطهير الجاري ج‎ )1( 
.168 .128 منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى كيفية تطهير المياه ... ج لاعس‎ )٠١( 
.0١ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ج‎ )١١( 
. 14 والبيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص‎ 
.11-1١7 ص‎ ١ وشرائع الإسلام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج‎ 
.51١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص اس‎ )١؟(‎ 
.6١٠ ص‎ ١ والمعتير: كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير ... ج‎ 
ص 7؟.‎ ١ وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق جح‎ 
.)١1729/8 حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص ١٠س ؟؟ (مخطوط المكتبة الرضوية‎ )١( 
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فى تطهير المياه النجسة / تطهير الماء القليل 
لا بإتمامه كرا على الأصمٌّ 


بتاكل اكنا 

قال الفاضل ' محتجّاً على عدم التوقف فيما نحن فيه: إِنّهِ لابدٌ حين وقوعه من 
الاختلاط فامًا أن .ينجس الطاهر أو يطهر النَجس أو يبقيان على حالهما. والأَّل 
والثالث خلاف ما أجمع عليه فيبقى الثاني. وإذا طهر المختلط طهر الباقي: إذ ليس 
عندنا ماء واحد في سطح واحد تختلف أَجِرَاؤه طهارة ونجاسة بلا تغيير. 0 
خلاف في طهر الزائد على الكرّ أضعافاً كثيرة بإلقا ء كر عليه وإن استهلكه. و 
كان نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن اخداء يي" 

ببن القليل والكثير عند أوّل الاتصال فإمًا أن يقال هناك إِنّه تطهوّر الأجزاء 
5-5 م هي تطهّر ما جاورها وهكذا:إلي أن ن يطهر الجميع, فكذا فيمافيه 
المسألة وما أن لا يحكم بالطهارة إلَاإذا !تلطه الك الطاهر بجميع أجزاء انجس 
وك بعائه على الظهانة ريذاء اللي لاسي ف ا 
إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أَنيةةليكئ لناها واجكم في سطح تختلف أجزاؤه بلا 
تنواكا فالباد جسم لليف فتسري فيه الطهارة سريان ن النجاسة ولا دليل 
على الفرق أنتهى. قال الاستاذ ' وهو كلام متين غير أ نالأصل ملشيه, 

قوله قدس ا تعالى روحه: (لا بإتمامه كرّاً».الأصحاب في 
المسألة على أقوال ثلاثة: 

الأوّل: عدم التطهير وهو خيرة «الخلاف" والشرائع ‏ والمعتير* والمنتهى١‏ 


,38 ص 5س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة جج‎ )١( 
(؟) لم نعثر على هذا الكلام منه في كتابيه شرح المفاتيح وحاشية المدارك.‎ 
.194 (؟) الخلاف: كتاب الطهارة م 5ع اص‎ 

(4) شرائع الاإسللاء: : كتاب الطهارة في .الماء المطلق ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير المياه القليل ج ١‏ ص .0١‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ...ج ١ص‏ 16-34 


ل ذغخل*ل هه مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والنهاية' والتذكرة" والزكرى' والدروس؛ والبيان* والمدارك؟» وغيرها"'. وهو 
المنقول عن الكاتب* وقول المتأخّرين كما في «جامع المقاصد"» وقول الأكثر 
كما فى «الذخيرة* '» وأكثر المتأخّرين كما في «المدارك''» والأشهر كما في 
«التذكرة» ؟ '. 

الثانى: التطهير (الطهارة ُ م لغ إن تم د بطاهر كمأ في «الوسيلة؟ أ» قال: : إذا لم 
يبلغ كرّاً فنجس أمكن تطهيره ه باكثار الماء الطاهر حتّى يبلغ كرأ تقفار غوف 
معلها قد سلف فيما مضى ثقلها. ونسيه فى «الذكرى* ١‏ وجامعالمقاصد” »إلى بعض 
الأصحاب وفى «الدلائل والبدارك؟ '4: تعله أبن حم ة. والفاضل"١:هوابن‏ حمزة. 


)01 نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١‏ ص 87 ؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة فى الما اليطلق ج ١‏ ص "1 

() ذكرى الشيعة. كتاب الصلاة صل .قيس /ا. 

() الدروس الشرعية: كتاب الطهارةدرس /الأ فى أقسام الماء المطلق ج ١‏ ص .١1١8‏ 

(5) البيان: كتاب الطهارة فيا نتعلق”باليياه ص 44. 

(1و١١)‏ مدارك الأحكام: كتابالظهارة في العاء التليّل ب ١‏ ص ١غ.‏ 

() ايضاح الفوائد: كتاب الطهارة في تطهير المياه ج احص .5٠١‏ 

(6) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص .١,4‏ 

(4) جامع المقاصد :كتاب الطهارة في تطهير اثمياه النجسة ج اص .١74‏ 

.5١ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في تطهير القليل ص 6؟١ س‎ )٠١( 

(؟7١)‏ تذكرة الفتهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج اص 57 

7/1١ الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص‎ )١7( 

)١14(‏ ذكرى الشيعة: :كتاب الصلاة ص 4 سن 8؟ لم ينسب هذا القول فيه إلى بعض الأصحاب 
بالصّراحة وإنما نسب الأقوالالثلاثة إلى الأصحاب المستلزع لكون هذا القول لبعضهم فتدبر. 

)١16(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص ١17‏ لم ينسب هذا القول 
فيه إلى الأصحاب بالصّراحة وإِنّما نسب الأقوال الثلاثة ثة إلى الأصحاب المستلرم لكون هذا 
القول لبعضهم فتدبر. 

.2 3 ص‎ ١ مدارك الاحكاء: كتاب الطهارة في الماء القليل ج‎ )١1( 

.2"1 ص 4س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة جح‎ )١0( 


فى تطهير المياه النجسة / تطهير الماء القليل 
الثالث: انه يطهر بإتمامه بطاهر أو نجس كرأ كما فى «رسيات' السيّد 


والمراسم" والسرائر” والمهذب؛* والجواهر* والاصباح' والجام» ٠‏ 
و سين" » في وجه؛ وفي «الإيضاح أنعه ثابت لمجم العنقول رهد ن قال: 
وَل" أ" الأول أصص. وهو خيرة «الدلاثئل» وظاهر«جامع المقاصد' '» وفيه: أنثه 
مذهب أكثر المحقتين وأدعى عليه في «السرائر أأي الإجماع واستدل عليه فيها: 
بقوله يَواة: «إذا بلغ الماء كرأ لم يعدل خيناء "قال: : وهذا الخبر مجمع عليه. 

وردّه المحقّق بأنًا لم نعثر عليه فى كتب الأأصحاب, ولو وجد كان نادراً. بل 
ذثره ه السيّد فى مسائل منفردة؛ وبعده اثنان أو تلاثة هن أتباعه. فدغرى 


# -نقل عن المهذب في المنتهى والفاضل (منه). 


7-1 جوابات المسائل الرسية الأولى (ضمن رسائلة:المجموعة الثانية): ص‎ )١( 

(؟) ظاهر عبارة المراسم يلائم قول الثاني,وألثالت فإِن”قال: فإذا زاد ‏ القليل النجس - زيادة 
تبلغه الكرّ أو أكثر من ذلك طهر. ٠‏ اتتهل موككة السلالة فاب يلائم القول بلزوم كون المتم 
طاهراً والقول بعدم لزومه. راجع المراسع رذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 75 

2 السرائر: : كتاب الطهارة في أحكام الميأج 1 رس 

(5) المهذدب : كتاب الطهارة اج اقاص "5 

(0) لم كير انا هنا اكاب نين عمسا وار ,قير قاد إن :ناهر اطع الات 
حكى الشارح في كتابه عنه كراراً وهو على ما ذكره الطهراني له لسيد اعجاز حسين الهندي 
وهو أيضاً ليس لدينا منه شيء وليس المراد منه الجواهر لابن البراج 4 لِأنّ ن المذكور فيه هو 
اختياره القول الثاني المفصل بين المتمم بالطاهر والنجس فراجع جواهر الفقه لابن البراج 
ص 8. 

(7) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ج ؟ ص 4. 

(0) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه ص 18. 

(4) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص 7 

(1) الإيضاح: كتاب الطهارة في تطهير المياوج ١‏ ص ١؟.‏ 

.17 ص‎ ١ جامع المقاصد؛: : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج‎ )٠ ١ 

(١١)السرائر‏ : كتاب الطهارة في أحكام المياهج ١‏ ص 17. 

(؟1) عوالي اللالي:ج ؟' ص اح 0 


ا 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الاجماع غلط. والسيّد والشيخ نقلاه مرسلاً. وأمًا تافر فلم عر ف به عامل 
سوى مأ يحكى عن ابن حيئّ* وهو زيدي متقطع المذهب' . ثم تعجّب من دعوأه 
إجماع المخالف والمؤالف. 

ا و ل هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه ممأ 

3 إليه القدح وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره. 
قال: : إلا أنته غير منكور التحقيق. وقال: إنّ الحديث الذي صحّحه العامة واكسي 
وحفاظهم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاأ» ' انتهى. 

نم اختلفوا فى معناه. وقد تعرّض لبيان معناه الكركي * وغيره”. 

قال الأأستاذ؟: على القول جالاتتليبيكن نسرية الحكم الى التتميم بالمضاف. 

قوله قدّس سرّه: «و 90 بالنبع من تحته ». قال في «جامع المقاصد"'» 
هذا الحكم مشكل, و يمكن ”مله على نبع ضغيف يترشّح ترشّحاً أو نبع لا مادّة له. 
فلو نبع ذو المادّة من تحته مع قوّة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة. 

وفي «الحواشي*» المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج 
لم يطهر وإن كان دفعة طهر. 


.67 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

() عوالي اللالي: ج اتح الا سم 10680. 

(5 و/9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص 117 
(5) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١‏ ص ؟4. 

(1) لم نعثر عليه . 
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في تطهير المياه النجسة / تطهير الماء القليل 
وقال في «الخلاف '» يشترط فى تطهير الكرّ الورود قال: وهذا أشبهبالمذهب. 
ا ا م 

اد يقلب فيه. ف وساي الو مع 
ولو و 97 

لا يشترط في المطهّر وقوعه كرأ دفعة. وعبارة «التحرير'» كعبارة الكتاب. وفي 

«نهاية الاحكام "2 ولو نبع من تحته فإن كان على التّدرِيجٍ لم يطهره وإ طهر. 
وقال في «الذكرى» لو نبع الكثير من تحته كالفوّارة فامتزج طهّره 

لصيرورتهما واحداء أما لو كان ترشحا لم:يطهّر لعدم الكثرة والغلبة. وقال في 

«البيان '»: والفوران كالنبع الجا._ي معاد وام ]آلا تصال وتطهّرالمياه وغيرها بورودها 

عليها. وفي «الدروس '' لو اتّصل الواقفبَالجَارَي اتحدا مع مساواة سطحهما أو 

كون الجاري أعلى لا العكس, و يكفي فِيِْالكلوقوَرَانالجاري من تحت الواقف. 

)١(‏ الخلاف:؛ قاب امار 111 جا من اع الام ا م 
ويحتمل أن :لون نتن المسان رادل لقا رد ريه على مقرل 

(؟)الميسوط : كتاب الطهارة في تحديد الحرّج أص لا. 

() المعتير: كتاب الطهارة في تطهير القليل ب ١‏ ص 01 

(غ) منتهى المطلب: : كتأب الطهارة في الماء القليل ج ١‏ ص 10. 

(0) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة: ذ في الماء المطلق ج ١‏ ص .1١‏ 

)3 ) تحرير الأحكام: :كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج أمصضٌ لس 35 

() نهاية الاإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل س ١‏ ص 57 ؟. 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تطهير الماء القليل ص 5 س 5؟. 

(9) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 15]. 

.١15 ص‎ ١ في أقسام الماء المطلق ج‎ ١, الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة درس‎ )٠١( 


.4 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وما الكثير, فإنّما يطهر بذلك إن زال التغيّر وإلا وجب إلقاء كر آخر 
فان زال وإلا فآخر وهكذا. ول يطيرنه وال القكة من حفوة اد 
بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن زال وإلا فآخر وهكذا» كما في 
«نهايته ١‏ وتحريره" وإرشاده" والدروس؛ والبيان”». ْ 

وفي «جامع المقاصد" إِنا يجب إلقاء كر آخر إذا تغيّر الك الأوّل بالنجاسة, 

فلو بقى على حكمه فالمتغيّر كنجاسة متّصلة بهء فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال 

تخ ير المتغير حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كرّ آخر. قال: وليس هذا بأدون مما لو 
بعض الزائد على الكرّ وبقي الباقي كردأ وتبعه على ذلك صاحب «المدارك ». 

قوله قدّس لله تعالى راوح «ولا يطهر بزوال التغيّر من نفسه أو 

بتصفيق الرياح أو بوقواع السام أطاهرة فيه غير الماء» كما في 

0 والمهزّب “وتالسعرائر ' والشبرائع '' والمتتهى'' والتحرير"' 


)١(‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في تطهير القليل ج اص ؛رة ؟. 

(؟) تحرير الأحمكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١‏ ص 4 س ٠١‏ 

(6) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة ج ١‏ ص 177. 
(4) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة درس 87 في أقسام المطلق ج ١‏ ص .1١8‏ 
(0) البيان: كتاي الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 41. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص ,١76‏ 

(/) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في أحكام الك ج ١‏ ص 40. 

)يما المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج لاض 5. 

(3) المهذب: كتاب الطهارة في تغيّر الماء باحد أوصافه الثلاثة ج ١‏ ص ؟١.‏ 
)٠١(‏ السرائر: كتاب الطهارة باب المياه واحكامها ج ١‏ ص .١1١‏ 

.١١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج‎ ١ 

(؟١)‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج ١‏ ص 4 

١ ص 4 س‎ ١ تحرير الأحكاء: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج‎ )١( 
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في تطهير المياه النجسة / تطهير الماء القليل 
والتذكرة١‏ ونهاية الأحكام ' وجامع المقاصد ». 

وهوالمشهوركمافي«المنتهى ‏ والذخيرة *» وأشهرالقولينكمافى «المدارك"*». 

وخالف في الجامع فقال: إنّه يطهر بذلك بناء على ماذهب إليه من أردٌ الماء 
التجس يطهر بالاإتمام. . وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك كما في 
«المدارك "» تبعاً «للمعت 8 4 وقال فيه: وريما صار بعض القائلين بعدم طهارة 
المتمّم إلى الطهارة هنا أيضاً. انتهى *. 

وفى «نهاية الاحكام * '» احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنكه لم يرد 
الشه ا ساني 

والأستاذ ١١‏ مال إلى ذلك في «الحاشية» فقال: العلّه يظهر من التأمّل من الأدلة 
ل بالتغيّر من حيث دلالة اللفظ. فإنُ قوله: «إذا تغيّر الماء فلا 

تواسأ» ١‏ يعمل أن يراد مادام م متغئراً كار قال: إذا فقدت الماء فتيمقم وصل 
بدلك العيتم, . لا يفهم منه أن بعد وجو الخاءابعل/ ذلك التيتم يجوز الصلاة به أيضأء 
فتأمّل؛ انتهى. 

وقال الشافعي: يطهر بزوال التغير”من نقسة لا" جؤاقوع مثل المسك. وله في 


را لي 1 ضواكك 
(؟) نهاية الااحكام: :كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١‏ ص 108. 
(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص .١80‏ 
(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج ١‏ ص 4 
(0) ذخيرة المعاد؛ كتاب الطهارة في تحديد الكرٌ ص ١١‏ رين 
(7و/) مدارك الأحكام: كناب الطهارة في أحكام الكرّج ١‏ ص 55. 
(8) المعتبر: كتاب الطهارة ج 3ض 3. 
9 مدارك الأحكام: كتاب الطهار: أحكام الكرّ بج ١‏ ص 41. 
]١‏ نهاية الاحكاءم: : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١‏ ص 108. 
ا 0 0 الرضوية الرقم )١417/86‏ كتاب الطهارة في تطهير الماء 
النجس ص 77١‏ س 
ا 00 
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فيكفي الكدٌ وإن لم يزل التغيّر به لو كان. ولو تغيّر بعضه وكان الباقي 
كرا طهر بزوال التغيّر بتموّجه. 


التراب قولان مبنيًا ن على أنته مزيل أو ساترء كذا في «التذكرة' 1 

وفي «شرح الفاضل» وإن استترت الصفة الحادثة بالتجاسة يمسك أو زعفران 
أو نحوهما لم يطهر قطعاً. وكذا لايظطهر بزواله يورود الماء عليه مالم يبلغ الوارد 
عليه دقعة كرّاً وإن زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرا 
فيحتمل الطهارة به كما يقتضيه إطلاق المراسم والوسيلة والجامع لذن نَ المجموع بعد 
الورود ماء كثير لم بتغيّر بالنجاسة فلا يحمل خبثا. ويحتمل العدم كما في 
«السرائر» لأنّ كثرة المورود عليه لا تنفع هنا لتغيّره, فلابد من كثرة الوارد ". ١‏ 

قوله قدّسالله تعالىروحه: «فيكفي الكرٌ لكر وإن ن لم يزل به لو كان». 
يريد أنته لو أزالت الأجسام الظاهن#التغيّر بالكليّة لا أنتها سترته كفي الكرٌ 
لتطهيره وإن كان التغيير السابقييالك إلا إيزول لولا الأجسام الطاهرة كما في 
«التذكرة؟ وجامع المقاضد ».وغيرهما'. قال في «التذكرة'» فى خصوص هذه 
المسألة ما نصّه: : وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كرٌ علم عدم شياعه نظر. 
فتردّد هنا في الممازجة كما تردّد فيما لو زال التغيبر بطعم الكرّ أو لونه العرضيين*. 


_معناه: أنكه لو كان الك الذي تريد التطهير به ذا رائحة أو لوق عراطميد 
وألقيناه دفعة على الماء النجس فزال التغيير عن الماء النجسء لمكان الائحة 
العارضة في الكدّالواقع ولولاها مازال التغيير عن النجسء فإنٌ المصنّف تردّد في 
ذلك (مندئ ). 


.١١ ص‎ ١ و *و1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة و في الماء المطلق ج‎ ١( 
ص 6س أ‎ ١ (؟) كشف اللثاء: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج‎ 
.1 38 (؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج أحص‎ 
ص ؛.‎ ١ الميسوط: كتاب الطهارة في تحديد الكرٌ ج‎ )0( 

ونهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١‏ ص كارن ١‏ , 
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في تطهير المياه النجسة / في تطهير الجاري 


والجاري يطهر بتكاثر الماء عليه وتدافعه حتى يزول التغيّر 
قال الفاضل ': والأقوى عندي العدم. لأنته ساتر إلا مع العلم بالزوال لو خلا الك 
عن الطعم واللون. 

[في تطهير الجاري] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والجاري يطهر بتكائر الماء 
عليه »م كمافي «الشرائع ' والمعتبر "والمنتهى ؟ والتذكرة * والدروس '» وغيرها”. 

واستظهر في «جامع المقاصد* والمدارك*» أنكه يطهر بزوال التغيّر بأيّ وجه 
كأن من دون توقف* على شيء. ثمّ قال الكركي *': هذا منهم مبني على المزج 
وليس له معنى محصّل. 

قال الفاضل ' ': ولا يرد عليه** أنته إن إستوعبه التغيير أو كان الباقى قل من 


# - قد يقال إِنَ زوال التغيّر بنفسه اوتكائر البأم عليه بمعنى واحد فيندفع عنه 
الاعتراض (مند ليه ). 
# # _أي على المصيّف (منه)” 


.؟١!لو15 كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج اص ملاس‎ ١7 

() شرائع الارسلام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج اص ؟7١.‏ 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 00 

[) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج ادص 453 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج اص 11. 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة درس 7١ج‏ ١ص .1١8‏ 

( 0 مجمع الفائدة واليرهان: كتاب الطهارة في بحث المياه ج اص ث0 ؟, 
ونهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج ١ص‏ 8 ؟ والوسيلة: كتاب الطهارة في 
بيان احكام المياه ص ؟/. 

() جامع المقاصد: كتاب الطهاوة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص 6؟1١.‏ 

(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة فى بحث الماء الجاري ج ١‏ ص *", 

1 جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج كه 170 أ‎ )١١( 
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والمضاف باإلقاء كر عليه دفعة وإن بقى 


الكك. فعلى ما اختاره من اعتبار الكرّيّة لزمه أن لا يطهر بذلك, لأنّ كل ما يتجدّد 
نبعه أقلّ من الك فينجس وهكذا, لابتنائه على اعتبار الدفعة في إلقاء الكرٌ المطهر 
بمعنى إيقاع الملاقاة بالأسر أو الأكثر دفعة عرفية وقد عرفت أَنّ معناها الاتصال 
وغ جتحلى شي النأم: 
وأورد عليه الأستاذ! أداء الله تعالى خا اه يلزم ألا يشترطٍ الكرَّيّة في 
الجارى, لأنته لازال معصوماً بالمادّة ومتّصلاً بها وهي تزيد عن الكرٌ. 
فاك الفاضل: وأبنا منبع الأتهار الكبار الذي تنبع الكرّ أو أزيد منه دفعة فلا 
إشكال فيه نعم ينيغي التريّص في العيون الصغار رَيْتَما ينبع الكرٌ فضاعدأ متّصلا. 
انيما ينقطع في البين فينكنظاا َنِم إتصال الكرّ فاتصال تجدّد البع إلى نبع الكر 
كاشف عن الطهر بِأرّل تجدّدة ]آل أنسة إِنّلا يطهر بنبع الكبّ بتمامه كما أن الراكد يطهر 
بأُوّل إلقاء الكدٌ عليه نعم على اعتبار الميازجة لابدّ في التطهير من نبعه يستمامه 
سا ل ا ا ير 
بنيغى عدم طهر الجاري أيضاً بالنبع من تحته, إلا أن ينبم الكرّ أو ازيد دفعة. 
يت اد بالنبع من الراكدء لاطلاق قول الصادق "قد : «إِنّ ماء 
الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضأ». ثم قال: ويؤيّد ذلك حكمه بطهر البئر بالتزح 
حتّى يزول التغيّر". 
[تطهير المضاف] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والمضاف الخ» قد تقدّم نقل الأقوال 


)١(‏ لم نظفر على هذا الكلام بعينه في شرحه على المفاتيح وحاشيته على المدارك ولعلّه في 
حاشيته على شرح القواعد أو في غير ذلك من شروحه وحواشيه التي لم تكن بايدينا. 

(؟) وسائل الشيمة: ب لامن أبواب الماء المطلق م لاج ١‏ ص ؟١١1.‏ 

() كشفف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ص‏ 70س 11. 


ل / تطهير ماء البثر 


ل ا ب ا ير 
ب بجي بصي ِب سي 


في المسألة في الفروع الثلاثة. 

تذئيبان: 

ل قال في «الذكرى» لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى التّوب أو الماء فعند 
الشيخ والمحقق عفو. لعسر الاحتراز ولعدم الجزم بيقاء الرطوية, لجفافها بالهواء. 
قال فى «الذكرى»: : هذا يتم في الثوب دون الداء” . واختار في «الذخيرة» الطهارة 
للشك في مشموليّة هذا الفرد لأخبار نجاسة القليل ولأنٌ الحكم بالعموم فى سائر 
أفراد القليل إنّما هو بضميمة عدم القائل بالفصل وهو غير جار في محل الخلاف” 

وفية ما فيه؛ لاه نَ العموم محقق والميوّلا عل ,العفو ودفع المشقّة. 

الثانى: قال في «الذكرى" 1 : لو غلمس#الكوز بمائه النتجس في الكثير الطاهر 
طهر مع الامتزاج. ولا يكفي المماسبة, ولا أعَتَبَار بسعة الرّأس وضيقه, ولا يشترط 
أكثريّة الطاهر, نعم يشترط المكءم لتحفئ ال اواج على القول بأنّ الاتمام كراً 
مطهّر, يطهر هذا لو أتة. 

[تطهير ماء البئر] 

قوله قدّس الله تعالى سره: «وماء البثر يطهر بالنزح حبِّى يزول 
التغيّر». فى هذه المسألة ثمانية أقوال* فيما أجد: 
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-ذكرها بهذا العدد الأستاذ فى حاشية المدارك ؟ (منهطللة ). 


17 ذكرى الشيعة, كتاب الصلاة في بحث ما ينجس الجاري ص 5س‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١716‏ س ,١1‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في بحث لا ينجس الجاري ص 9س 77 

(5) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في البثر ص ؟١؟‏ س ١5‏ (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم .)١189/15‏ 
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الأوّل: ما ذكره المصّف من النزح حتّى يزول التغيبر وهو خيرة «المقنعة ' 
والمهدّب' والإصباح '» وكتب ‏ المصيّف «والموجز* والبيان” و عات النقاض ؟ 
: المجمع* والمدارك*» وإليه مال في «الدلائل وحاشية المدارك* '» وهو مذهب 

ابي الصلاح ١'..ونسبه‏ في «المختلف ١"‏ إلى القاضي. وسو التشوووي انمحري 
كما في «الدلائل». 

والقائلون بهذا القول منهم . ' من قد علمت فيما سلف أنكه يقول باتقعال البئر 
بملاقاة النجاسة ومنهه ؟! من قال بالعدم. ونحن قصدئا نقل خصوص هذا القول 


(1) المقنعة؛ كتاب الطهارة ب ١١‏ تطهير المياه من النجاسات ص .1١‏ 

(؟) المهذّب: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص ؟؟. 

(!) إصباح الشيعة: ؛(سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ؟ ص ". 

(4) منتهى المطلب: كناب الطهارة.فق أشكام البثر ج١‏ ص ٠١١‏ ونهاية الإحكام: ج١‏ ص 01, 
وارشاد الأذهان: ج ص11 ,الإقظاكر ةالنقهاء: ح اص 77 وتحري رالا حكام: :جاص 4أس 2 5 

(0) الموجز الحاري لعج 01م في البثر ص 34 

(1) البيان: كتاب الطهارة فى قاء البئنءصضن 40 س'بط ‏ 1. 

(؛) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص 17. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: :كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 511. 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج ١‏ ص .٠١١‏ 

)١ )‏ حاشية المدارك: كتاب الطهارة فى البثر ص ؟؟ س ٠‏ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 
). 

(١١)الكافى‏ في النقه: : كناب الصادة ؛ في تطهير ماء البثر ص ا 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البثر ج احصضن 1١19+‏ 

)١(‏ المقئعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ تطهير المياه من النجاسات ص 5 وإصباح الشيعة (سلسلة 
الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ج ١‏ ص 7 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج ١ص .٠١١‏ والبيان: كتاب الطهارة 
في البثر ص ومجمع الفائدة:ج ١‏ ص 017 ؟. ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البثر 
ج اص 1817. . والموجز الحاوىي: كتاب الطهارة ص “© وجامع المقاصد: : كتاب الطهارة في 
ماء البئر ج ١‏ صى /1197 ونهاية الاإحكام: : كتاب الطهارة ج ١‏ ص 3 وتحرير الأحكاء: 
كتاب الطهارة بج ١‏ ص 4 س 19 ومنتهى المطلب: :كناب الطهارة أحكام البئر ج ١‏ ص65 و148. 
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من أي قائل كأن. 

وفي «جامع المقاصد '» أنكه يلزم القائل بعدم الانفعال. الطهر بمجبد الزوال 
ولو من قبل نفسه وفي «المدارك "© الأقوى, تفريعاً على القول بعدم الانفعال, 
الاكتفاء بزوال التغيّر. وعلى القول بالنجاسة يحتمل ذلك أيضاً قويّاً. اتتهئ. وقال 
الأستاذ في «حاشية المدارك؟» هذا القول أكثر القائلين بالتنجيس متحاشون عنه. 

الثاني: ماذهب إليه السيّد * وأبو يعلئ ” (على خ ل) والصدوقان' والشيخ في 
«التهزيب » وأبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي* والمحقق فسي 
«الشرائع "» وتلميذه «البوسني فى لاكشف الوفوز » أنته ينزح الجميع: فإن تعدذز 
أغزارته» تراوح أربعة ٍ 

الثالث: نزح لجع فاج تعذر نزح حثى يطيبء نقله صاحب «كشف 


.1/ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في ماء البثر ج جاص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فى منزوينات البئن علا ص .1١١‏ 

(5) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في البئن ص 00 (مخطوط المكتية الرضوية الرقم 
كك أ ) 

(5) لفظ السيّد إذا استعمل في الكتب النقهية"واطلق وَلم يَمَيْد نقتت يناد به المرتضى غالبا وقد يراد 
به بالقرائن أبن زهرة والشارح أطلقه ولم يقيّده ونقله في المععبر ص /اعن المرتضى أيضاً 
إلا أن هذا النقل يخالف ما في انتصاره حيث قال: : ويطهر عندنا ماؤتها بنزح بعضما الانتصار 
٠ 7‏ وأْمّا ابن زهرة فظاهر كلامه في الغنية لزوم نزح أكثر الأمرين عند التغيّر من زوال 

لنغيّر أو مقدار معيّن في الأخبار وعند عدم التغيّر لزوم نزح الجميع أو تراوح أربعة رجال 
ا 1 ويه راجع الغنية ص ٠‏ 64. فالنقل سواء كان من المرتضى أو 
ابن زهرة لا يتم. 

(5) المراسم: كتاب الطهارة ذكر مايتطهرٌ به. وهو المياء ص 4 وث“, 

() من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في ماء البئرج ١‏ ص ١١‏ ذيل مم 4؟ ونقل عن علي بن 
ادا التي عا انراز لماه رع لضن ا 

() تهذ يب الااحكام: ؛ ب ١١‏ في تطهير المياه من النجاسات ج ١‏ ص 512. 

(4) الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام المياه ص غ74 

(3) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في فروع ثلاثة ج ١‏ ص 14. 

. 05+ ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياهج‎ )٠١( 


"27 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الرموز '» عن المفيد ولم أجده في «المقنعة»؛ نعم هو مذهب الشيخ في «النهاية" 
والمبسوط "» ونقله عنه أيضاً فيهما في «الذخيرة '». 

الرابع: ماذهب إليه في «الناقع * والمعتبر' والدروس "» انه بعد العجز عن 

نزح الجميع يجب أكثر الأمرين من المقدّر وزوال التغيّر. واستحسنه اليوسفي”, 
وهر مه نسبته إلى الجلي والمرجود والمنقول عته خلاقه كنا با 

الخامس: لزوم نزح أكثر الأمرين من المقدّر والزوال من أوّل الأمرء وإليه 
ذهب أ 0 ا او اوه 
إدريس ٠‏ ويحيى بن سعيد '' والشهيد في «الذكرى ''» وظاهر «اللمعة ''» حيث 


)١(‏ كشف الرموز: ج ١‏ ص 551. تقل في الذخيرة عن النقيد ها يدل على أله اختام العول الأول 
الذي نقله عنه الشارح في المقنعة بأنّه قال في ص 13: : الثالث النزس ححتى يزول التغير. 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة في الآبإواج ابيص .5١1‏ 

(*) المبسوط: كتاب الطهارة بالبه لياه والحشكامها ج ١‏ ص ١١‏ قال الشيخ في النهاية: ج ١‏ 
ص 7١5‏ بعد الحكم بنزح الجتميع:فإن تأر ذلك ترح متها إلى أن يرجم إلى حال الطهارة. 
وقال في المبسوط مان 1!.بعد ماذكر: قإن تعذر استقى منها إلى أن يزول عنها. حكم 
التغيّر. وأنت خبير بآنّ مأذكره الْشَيمَ في الكتابين مبهم لا يرجع إلى حكم واضحء ولأرد مان 
الطهارة أو زوال حكم التغيّر لابد أن يبيّن لهما ضابطً وهذا بخلاف ما نقله عنه الشارح بقوله: 
حمّى يطيب. قإن معئاه إلى أن ن بلغ إلى حال النظافة والزلالية وهذا لا يحصل إلا بزوال التغير 
كاملاً ورجوع الماء إلى حاله الأوّل. 

(؟) ذشيرة المعاد؛ : كتتاب الطهارة في ماء البئر ص 7س 71 وفيه: وإليه ذهب الشيخ # 
ولكن لم يذكر أنته في أيّ كتاب من كتبه اختاره أو مال إليه. 

(6) المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 1 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات اليثر ج ١‏ ص 1/1 

(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١‏ ص .١١٠١‏ 

(4) كشف الرموز: كتاب الطهارة ف في أحكاء المياه ج ١ص‏ 67. 

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية؛ :كتاب الطهارة ص 54٠‏ س 6. 

(١٠)السرائر‏ : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 1لا 

.١9 الجامع الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البثر ص‎ )١1( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص السطر الآخير. )١(‏ © 


الففة. 


فى تطهير المياه النجسة / تطهير ماء البثر 


قال: ولو تغيّرت؛ جمع بين المقدّر وزوال التغيير وهو يوافق حيث يحمل على 
التداخل كما فهمه الشهيد الثاني ' وظاهره القول به. ولو كان المراد أنثه لابدٌ من 
المقدّر بعد زوال التغيير كان قولاً آخر نسبه في «المقتصر"» إلى المعتبرء وهو 
أحتمأل يعيد. ش 

السادس: نزح أكثر الأمرين فيما له مقدّر وفي غيره الجميع ومع التعدّر 
التراوح. وهو مذهب الشيخ ' والمجلى ؟ والشهيد الغاني في « المسالك”» 
واستحسنه في «المختلف'» لكن قال: ليس عليه دليل قويّ. واستوجهه فى 
«المدارك '» وفى «السرائرث» فإن كانت النّجاسة المغيرة غير متصوصة اد 


3 (؟17١)‏ اللمعة الدمشقية: : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ص ؟. 

(١)الروضة‏ اليهية: ؛ كتاب الطهارة في كيفية تطهير النتنيج اص لاا 

(2) المقتصر: كتاب الطهارة في أحكام منزوحاج ليث تض/9- 6 

)١(‏ ماذكره في المبسوط ج اص ١‏ هو الذي حكينام فى امش #'اص ©1525 وهو يويد القول 
الثالك الذي حكى عنه الشارح وأمّااهِذا القول فلّم نجده. 
نعم في ألنهاية ج ١‏ ص ١7‏ ؟ قال؛ : إن وكم في لبر حمر أو ققاع أو شرا ب مسكر أو مني أو دم 
ا ا 00 لك لي ع ا 
رجال من الغداة إلى العشيّ يتناوبون عليه. 
وقال في ص ٠5‏ 7 : ومتى وقع شيء من النجاسة في البثر أو مات فيها شيء من الحيوان فغيّر 
لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء فإن تعذّر ذلك نزح منها إلى أن 
يرجع إلى حال الطهارة. 
وفي المختلف ج ١‏ ص ٠‏ نقله عنه بتغيير أيضاً إلا أنّ الكلام المذكور يفرق أيضاً عدا 
حكى عند في المقام بعدم ذكر ما له مقدّر ونحن راجعنا تهذيبه أيضاً ولم نجد هذا الكلام فيه 
ايضا والحاصل أن هذه النسية غير موجودة في كتبه الفقهيّة المشهورة. 

(2) السرائر ثر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 7 

ل ا ا + 

(1) مختلف الشيعة: : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص ؟15. 

(/) مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١‏ احص ١١٠١-5ءلىل‏ 

() السرائر ثر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج اس ألا آلا 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


فالواجب نزح الجميع بغير خلافء لأنته داخل في قسم مالم يرد فيه نصٌ. 
وفي «الروضة» ١‏ الأجود وجوب نزح الجميع فيما ليس له مقدر. 

السابع: لزوم ما يزيل التغيبر أوَّلهً ثم استيفاء المقدّر بعده إن كان مقدّر وإلا 
فالجميع وإن تعدّر فالتراوح. وهذا نقله صاحب المعالم ' عن بعض معاصريه 
وصاحب «المقتصر '» عن «المعتبر» وفي «الذخيرة ؛»: وربما نسب إلى المحقق “. 
وربما ينزل عليه متن «اللمعة '». 

الثامن: لزوم أكثز الأمرين مع التقدير وإلا فزوال التغيير ذهب إليه «صاحب 
المعالم" والذخيرة”» ونسب إلى بعض المتأخّرين؟. 

ل نيمب: 

قال فى «كشف الالتباس» المشهور أنته يطهر بالاتصال بالجاري حتى يزول 
التغيير وخالف نجم الدين اوبوتوج اميت والخلاف فيه كالجاري .٠*‏ 


.10- ص11‎ ١ الروضة البهية: في كيقية”تطهين البئر ج‎ )١( 

(؟) معالم الدين: كتاب الطهارة في تطهير”البئر (مخطوط مكتبة المرعشي رقم عرة 1). 

(1) المقتصر: كتاب الطهارة في نزح ماء البثر ص 59. 

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في نرْح ماء البثر ص ١11‏ س 115. 

(8) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في طريق تطهير البئر ج ١‏ ص .١15‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ص 5 (طبع مكتب الإعلام 
الاسلامى). 

() معالم الدين: كتاب الطهارة في تطهير البثر (مخطوط مكتبة المرعشييلكة رقم 1086). 

(8) ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 1؟١‏ س 55 

(4) الظاهر أن المراد أن صاحب الذخيرة نسبه إلى بعض لكن صاحب الذخيرة هو الناقل لا 
الناهسي: راجع الذخيرة ص ١١‏ ولعلّ المراد من بعض المتأخّرين هو صاحب المدارك 
وصاحب مجمع الفائدة حيث إن ظاهر كلامهما بل صريحهما يدل على ذلك راجع المدارك 
ج ١‏ ص١١١٠.‏ ومجمع الفائدة والبرهان ج ١‏ ص 511١‏ 

)٠١(‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة في تطهير البثر ص 4 س ١9‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
سيا ), 


6غ 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له جميع ماء البثر 
وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر 


[ما بعرم له جميع ماع البئر] 

قوله قدّس سره: 9وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح 
الجميع بوقوعالمسكر». للأصحاب في هذا الحكم عبارات ولعل المآل واحد. 
ففي «المقنعة 'والنهاية 'والاقتصاد "والمهذب أوالغنية* والسرائر'» وقوع الشراب 
المسكر. وفي «الغنية" والسرائرة» اللإجماع عليه. وفى «المراسم* والوسيلة ٠١‏ 
والشرائع ١١‏ والمنتهى '' ونهاية الإحكام ١"‏ والتحرير ' والارشاد؟' والمعتير ١١‏ 


)١(‏ المقنعة: الطهارة باب ١١‏ تطهير المياه ص /إ1. 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة في الابار ج ١‏ ص .0 

(؟) الاقتصاد: كتاب الطهارة في ذكر المياه وأحكامها ص ؟0؟. 

ا : كتاب الطهارة في مياه الأباريج ص77 
) غنية النزوع: (الجوامع الفتهيّة) كتابث الطههاته بستنا 

مني اص "لا 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 45٠١‏ س 15. 

(4) المذكور في السرائر «أنّه متثفق عليه» وهذا الاصطلاح يفرق عن الاصطلام الذي نقله عنه 
الشارح وهو الاجماع وقد نبّهنا عليه غير مرّة في هوامش هذا الكتاب راجع السرائر: كتاب 
الطهارة في أحكام المياه جج ١‏ ص ١٠لاو‏ 375 

(5) المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 0" 

7/4 الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص‎ )٠١( 

)١١(‏ شرائع الاإسلام: الطهارة في طريق تطهير ماء البئرج ١‏ ص ؟1. 

)١١(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى ي أحكام البئررج ١‏ ص هلة. 

(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البترج ١‏ ص 404. 

7 تحرير الأحكام: : كتتاب الطهارة في تطهير الجاري ج اص اس‎ )١4( 

)١5(‏ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في نزح ماء البثررج ١‏ ض /ا75. 

)١11(‏ المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البثر بج ١‏ ص 58 يدل على ذلك ظاهر كلامه من أُوّله إلى آخره. 


احرف 


والدروس' والذكرى ' والبيان؟ واللمعة؛ والروضة* والموجز'» وقوع المسكر 
أوالسكرات. 

ونقل في «المنتهى "» أنّ المرتضى قال: حكم المسكرات حكم الخمرء 
واختاره هو فيه. لكنّه في «التذكرة “ إِنّما ذكر انصباب الخمر ولم يقل وكل مسكرء 
نعم قال: وألحق الشيخ الفقّاع. 

وفي «المدارك » معظم الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر وسائر المسكرات فى 
هذا الحكم . وكذا فى «الذخيرة ' أ» وفي «المهزّب البارع ١١‏ والدلائل» عدم الفرق 
مذهب الأكثر وفي «شرح الفاضل» أن المشهور إلحاق المسكرات بالخمر, آمنا كثير 
الخمر فكأتته لا خلاف فيه ؟١.‏ 

وفي «الناقع ''» نسبة إلحاق المسكرات بالخمر إلى الثلاثة. قال في «كشف 
الرموز! والمهزّب؟' والمقتصت'» إِنّما نسبه إليهم لتفرّدهم وعدم مأخذ صريح 


.١١5 ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الطهارة فى _أقسام الماء المطلق ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتابالصلاةءفى نرح ماء البثر ص ٠١‏ س "١‏ 

() البيان: كتاب الطهارة فَيّمَا يتعلق نما البئر ص 50. 

(غ) اللمعة الدمشِقيّة: كتاب الطهارة فى كيفية تطهير البثر ص ؟. 

(0) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١‏ ص 5051. 

(1) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في نزح ماء البثر ص 57 

(/) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البثر ج ١‏ ص ."١‏ 

(4) تذكرة.الفقهاء: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 50. 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ا 

.51 س‎ ١19 ذشيرة المعاد: كثاب الطهارة فى منزوحات البئر ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المهذّب البارع: كنات الطهارة - جاص ا 

(؟١)‏ كشف اللثام حاب اسليارة فى للوزى جا لزج اس اس 2 وس #"السطر الآخير. 

(1) المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ص ؟ والمراد من الثلاثة الّذين نسبه 
إليهم المفيد والشيخ والمرتضى رحمهم الله. 

54 كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج اص‎ )١14( 

>» )11( .87 ص‎ ١ المهدّب البارع: كتاب الطهارة ج‎ )١5( 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له جميع ماء البثر 


لهم ٠‏ وفي «كشف الرموز '» ولو استدل بما روى عطاء بن ؛ بسار عن أبي جعفر لبلا 
أن رسول اديوه قال: «كل مسكر خمر» ' وبرواية على بن يقطين ' وذكر الدواية 
لكان وجهاً اقناعياً 
وقال الفاضل بعد أن ذكر الأخبار التى استدلُوا بها على المساواة: إرّ شيئاً منها 
لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر, نعم إن ثبت شمولها لها لفة أو عرفاً _كما قاله 
بعض اللغويين أو ثبت الإجماع على الحكم كما في الغنية والسرائر نيت الا 
ثبت أيضاً بناء على نزح الجميع لما لا نصٌ فيه ؛ ؛ انتهى. 
وليعلم أن المراد بالمسكر المائع كما صرّح به الشهيدان * والعليان١‏ وصاحب 
«المدارك " والدلائل» وهو ظاهر كل من عبّر بالشراب المسكر ونقله فني 
«الذخيرة”» عن بعض المتأخّرين وقال: إن أكثر عبارات الأأصحاب خالية عن هذا 
التقيبد. انتهى. وفيه نظر ظاهر. 
وفي «جامع المقاصد' والمسالك ١‏ والرواض ١١‏ والدلائل» صرّح يعدم 
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0 المقتصر: كتاب الطهارة ص‎ )١1( 

6 14 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج‎ )١( 

() وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح هج لالا ص 550 

(') وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب الأشربة المحرّمة م ١ج‏ لالااص 8/ا؟. 

(54) كشف اللثام: : كتاب الطهارة في تطهير ماء البثرج ١‏ ص 5س 6 

(0) روض الجنان: كتاب الطهارة في نزح ماء البثر ص ١161‏ س 58. ذكرى الشيعة: كتاب 
الصلاة في نزح ماء البثر ص لاس 3 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في نزح ماء البثر ج ١‏ ص .١١8‏ وأنّا الآخر فغير موجود 
كتابه لد ينا. 

(ا مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج ص37 

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ص ١١9‏ س 8*,. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في نزح ماء البئرج ١‏ ص 188. 

.١0 ص‎ ١ مسالك الأفهام: : كتاب الطهارة في ترح ماء البئر ج‎ )٠١( 

(١١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ص ١10‏ س 15, 


2/4 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


نجاسة مثل الحشيشة. 

وصرّح في «المختلف ' والزكرى؟ والروض”" والمسالك* والتنقيح*» بعدم 
الفرق بين القليل والكثير. . وفي «والسرائر'» عليه اللإجماع. وفي «الغنية" 0 
الإجماع على وقوع الخمر من غير أن يفرق بين القليل والكثير. وفي «المنتهى *» 
فا أحداً من أصحابنا لم يفرق بين قليل الخمر وكثيرها إلا من شد وقال أيضاً: إنىَ 
أغرق أعدا من الأمونات هما برراءة زرارة؟ إل الصدوق في المقنع. وافني 
«كشف الرموز» أنه الأظهر الأشهر وباقى الأصحاب عليه ماعدأ اين يابويه ٠١‏ 
وفي «المدارك' »١‏ صرّح بد الكاخرون: وهو مهي الأكير كنا ف والبهذب؟! 
والمختلف ؟! والمقتصر ؟' وكشف الالتباس ١‏ 

وقد علمت أن جماعة أطلقوا وقوع الخمر حنّى أنّ لفظ الانصباب كاد يكون 


.146 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطولارة تف ماعطلبنا ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتابالمتلاو ص ١١س‏ 14 

(*) روض الجتان: كتاب الطهازة في ترح ماء البئر ص ١11‏ س 51 

(4) مسالك الأقهام: كتاب الطهارة فى نزح ماء البثر ج ١‏ ص .١6‏ 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البثرج ١‏ ص 1.. 

(1) السرائر ؛كتاب الطهارة في أحكام المياهج ١‏ ص + الاي 

(/) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 45١‏ س / 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البثر ج ١‏ ص 11 و .,١‏ 

(9) وسائل الشيعة؛ ب ١0‏ من أبواب الماء المطلق م اج ١‏ ص ١١7‏ . 

(١٠)كشف‏ الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 05٠‏ 

)١١(‏ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١‏ ص ؟12. 

(؟١)‏ المهذب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص // 

.150 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئرج‎ )١( 

(8١)المقتصر:‏ كتاب الطهارة ص ذإو 

)١6(‏ كشف الالتياس: كتاب الظهارة فى تطهير البئر عى ٠١‏ س ١5‏ (مططوط مكتبة ملك 
الرقه 90/1#). ١‏ 
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من خصائص «الهداية ١‏ والنافع ' والتذكرة '». 

ثم إن الظاهر من الإجماعات والفتاوى بالوقوع مع الاستناد في ذلك إلى 
إطلذق أخار * المت عدم الفرق بسين الصبٌ والوقوع. لكن في «المدارك” 
والعقدت البارع؟ » أن لفظ الصبّ يفيد الكثرة. وقال في والنعب * والمهدّبيم 
نقلاً عن المعتبر: ويمكن الفرق بين القطرة وصيّه ويعقل الفرق كما عقل في الدم, 
فأنّه ليس أ: ثر القطر : كاه ئر الكثير في الشيوح وتأثير النجاسة. 

وأخافت في «المختلف ١‏ والدلائل » بمنع دلالة الصبٌ على ذلك. 

قلت: وفيه تأمّل ظاهر لولا فتوى المعظم. 

وذهب الصدوق في «المقنع ''» إلى أنّ في القطرة عشرين دلواً استناداً إلى 
خبر زرارة ومال فى «المعتبر ١‏ 3 إلى العمل 55 زرارة وكردويه؟' وقد ردّهما 
الشيخ ؟١‏ والسكك ١!‏ وغيرهما*' وفي «المدارك'' والذخيرة"'» بعد اختيار أن 


311 |] المياه‎ ١١ الهداية: كتاب الطهارة ب‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب الطهارة في منز و حات لير ص 3. 

() تدكرة الفقهاء: كتاب الطهارة + في مام البق 1١]‏ سوا :0 . 

() وسائل الشيعة: ب من أبواب الماء المطلق ح ١وةواج‏ اص ؟١1.‏ 

(6و15)مدا رك الأحكام: الطهارة في منزوحات البثر ج أخص 1و1 

(و) المهذب البارع ؛ كناب الطهارة ج اص 88 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة في ماء دار فلم ع ارا 

(5) مختلف الشيعة, الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 193. 

.١١ المقنع: كتاب الطهارة ص‎ )٠١( 

(١١)المعتير:‏ كناب الطهارة ج ١‏ من 88. 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: :ب 16 من أبواب الماء المطلق ح "ولس اص .1١20‏ 

.,2 ص‎ ١ في نطهير المياه من النجاسات ج‎ ١ تهذيب الأحكام: ب‎ )١( 

.157 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البثر ج‎ )١5[ 

)١0(‏ الذخيرة: حامر الطيارة حي عاد امار جين اس "١‏ وفي المدارك ج ١‏ ص 173 ذكر 
رواية زرارة ورده ولم يذكر خبر كردويه برد أو قبول. 

(/إ١)‏ ذخيرة المعاد: : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ١١9‏ س ١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الأدّلة لا تشمل القطرة وأنّ هذين الحديثين ضعيفان فلا يبعد إلحاق القليل بغير 
المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمرء انتهى. 

وريما حمل بعض ' هذين الخبرين على التنزيه. لأنّه لا يعلم وصول القطرة 
إلى الماء. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والفقاع» مزعي الدع 'والقاضى ‏ 
والتفي ؛ والديلمي * والطوسي ! والحلبي '* والعجلي ' “ والحلبيون؟ والعامليون ١٠١‏ 


-أين زهرة (حاشية). 


)١(‏ لم نعثر على هذا الحامل في ما تصيفيجنا في كتب القوم. 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة في مثاهالابار يا ص .١١‏ 

() المهدّب: كتاب الطهارة في لياء الآبارج) ١‏ اص ١؟.‏ 

(5) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة الْنَصَلَ الثاني ص .1١١‏ 

(5) المراسم: ذكر ما يتطهر به وهق المياء ص07 

(8) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام النجاسات ص 7/4 

(/) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 11١‏ س 8. 

() السرائر :كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 07 

(9) قيل: إِنّ المراد من «الحلبيون» هم أبو الصلاح وأبو المكارم ابن زهرة وأيو الحسن علي بن 
أبي الفضل الحلبي وقيل: إن «الحلبئين» بلفظ الجمع غلط وصحيحه أنكه بلفظ العثنية. 
ورأيذاء كي النقطة العرتعودة في مكتبة مؤسسة النشر الاإسلامي بلفظ -الحليّون ‏ ولعله فيها 

فد -العلييرن درطم أن الجمع غلط كما قيل ولكن يحتمل قويا أن يكون المراد مئه 
جا سي انها حل لزب علي إن للحن انها ليا مني سابد 
الروضات وأعيان الشيعة وغيرهما وهم مشهورون بالفنتاوى غير المشهورة عمدتها صحيحة 
متينة منها القول بوجوب الاجتهاد العيني على كل مكلف مؤمن. 

)٠١(‏ ذكزى الشيعة: كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص ٠١‏ س .١‏ وجامع المقاصد؛ كتاب 
ع النجسة ج ١‏ ص ١‏ 590 ع: كتتاب الطهارة في أحكام ماء 
البثر ص ١48‏ س 
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وغيرهم وفى شرح الفاضل '»: كما في كشب الشيخ ومن بعد ه. وفى «المدارك '»: 
نسبه إلى الشيخ ومن تأخّر عنه. 

وفي «السرائر ‏ والغنية *» الإجماع عليه. وقد تأمّل في دليله بعض متأخّري 
المتأخرين؟. 

و«الفقاع» كرمّان الشراب المتّخذ من الشعير كما في «الانتصار"» وفي 
«القاموس” هو الذي يشرب سمي بذلك لما يرتفع برأسه من الرّبد. سن 
«المدارك *»: الأولى الرجوع في مثله إلى العره ف. 

وألحق بالفقّاع الشهيد في «الذكرى ' '» العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان 
قبل ذهاب ثلثيه. ومنعه في «المدارك ''» واستبعده في «الروضة""» وقيّاه 
الأستاذ في «حاشية المدارك "'» بل هو أولى عنده من غيره من المسكرات. 


)١(‏ ذخيرةالمعاد: كتا بالطهارة ص 115 سن 07 وكشن اللثام : كتا بالطهارة ج ١‏ ص١‏ سس لم 

خط اللخام: : كتاب الطهارة في تطهير_ماء البترح اص لاس إلى 

() مدارك الأحكاء: ؛ كتاب الطهارة في مر تساك البترائ عطي :. 

(5) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص ٠/١‏ 

(0) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): :كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 24 سن نر 

(1) رياض المسائل: كتاب الطهارة في منزوحات البئرج ١‏ ص ؟15. 

() الانتصار: : فى تحريم الخمر ص 199. 

(8) القاموس المحيط: مادة (فقع) ج 7ص 15. 

(1) مدارك الأحكام: كتاب ل في منزوحات البئرج ١‏ ص 14. 

): 1) المذكور في الذكرى الحاق العصير العنبي بالمسكرات لا بالفتّاع فإنّه ذكره عقيب ذكر 
المسكرات من النجاسات ثم بعد إلحاقه بها قال: ؛ التّاسع الفقاع لأنه خمر مجهول إلخ. فراجع 
الذكرى: كتاب الصلاة احكام النجاسات ص ١7‏ س 18. 

.18 ص‎ ١ مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة في منزوحات البئرج‎ )١١( 

(١)الروضة‏ البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر جم ١‏ ص 185. 

)١1(‏ حاشية المدارك: كتاب الطهارة فى النجاسات ص لالاس ١١‏ (مخطوط المكتية الرضوية 
الرقم 189/949). ْ 


نضرف 


5 المنى 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


قوله قدّس الله تعالى روحه: وأو المني». أطلق المني المتناول مني 
الانسان وغيره متنا له نفس سائئة كما أطلق الشيم ليون اا ضحد 
كالتقى ' والديلمي " والقاضي * والطوسي * والعجلي' وجمهور المتأخّرين ١‏ وفى 
شرح الفاضل»: كما فى كتب الشيخ ومن بعد 

وفى «الغتية" والسرائر *'» الإجماح عليه. وفى «الذكرى ١١‏ وجامع 
المقاصد؟! والروض ١"‏ والنوشة “واد سكوور. 

وفى «المعتير ١‏ والمنتهى"١‏ وكشف الرموز"١‏ وشرح النهاية,م١»‏ ع على 


.1١ ص‎ ١ الميسوط: كتاب الطهارة ج‎ )١( 
والنهاية: كتاب الطهارة في الأباريخ تبس 7 ؟,‎ 

(1) الكافي في الفقه: فصل في النتجانات ض” .1١‏ 

(5) المراسم ا ا 8 

)5 اعبار كلاب طبار غير تا ا ار اص ١1؟.‏ 

(ة) الوسيلة: كتاب الطهارة فى أحَكاء العياه ص71 

(7و١٠)‏ السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 7٠١‏ ْ 

(؟) منهم الجامع للشرائع: كتاب الطهارة أحكام البئر ص ١9‏ والمعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ 
ص 1ث والذكرى: أحكام ماء البثر ص امن 1 وجامع المقاصد: تطهير المياه النجسة ج ١‏ 
ص ١188‏ والشرائع: ج ١‏ ص ١7١‏ والمهذب البارع: ج ١‏ ص 84 والرياض: ج أاص 187. 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 6 لأس 1. 

(9) غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 115١‏ س ١7‏ 

377 س‎ ٠١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص‎ )١1( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الطهارة في تطهير المياه النجسة ج دض 4ر1 .١‏ 

.19 س‎ ١27 روض الجنان: كتاب الطهارة ص‎ )١0( 

(4١)الروضة‏ البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج ١‏ ص .51١‏ 

.0614 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )١8( 

)١11(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١‏ ص ؟لا. 

© )١مىل(‎ .0١ ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج‎ )١0( 


اخ 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له جميع ماء البئر 
أو دم الحيض أو الاستحاضة أو التّفاس 


نجل الشيخ: أنّا لم نقف فيه على نصٌّء فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما 
لا نصّ فيه. وفي «المدارك '» اعترف جماعة من علمائنا قدماء ومتأخّرين على 
عدم الوقوف فيه على نصّ. ٍ ٍ 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو دم الحيض أو الاستحاضة أو 
التفاس4. هذا مذهب الشيخ ' والتقي؟ والد يلمي ؛ والقاضي؛ والطوسي١‏ 
والحلبي ؟ وتلميذه العجلي *. 
وهو مختار المصئّف في «النهاية؟ والتحرير ١١‏ والإرشاد ١١‏ والتيصرة؟٠١‏ » 


(18) لا يوجد كتابه ولكن نقله عنه في الذكوئ: تثاتكبالصلاة ص ٠١‏ س ؟”7 وروض الجتان 
كتاب الطهارة ص ١57‏ س 19. 

168 ص١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة فى منزوجاتالبئر ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة في منزوحات الْبئر خ ١‏ ضن 5 

(؟) المذكور في الكافي هو الحكم ينزح الجميع بوقوع الخمر أو المني أو الفقّاع أو البول أو خرء 
ما لا يؤكل لحمه أو موت البعير ولم يذكر الدماء الثلاثة فراجع الكافي ص .٠١"‏ 

(5) المراسم: ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 86 

(5) المهدّب: كتاب الطهارة في مياه الآبارج ١‏ ص 7١‏ 

(1) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 71 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 45١‏ س 4. 

(8) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 04؟. 

(3) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١‏ ص 1 س *” 

77 ص 4 س‎ ١ تحرير الاحكام: كناب الطهارة في تطهير الجاري ج‎ )٠١[ 

)١١(‏ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في نزح ماء البثر ج ١‏ ص /؟. 

(؟1١)‏ تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في ماء البثئر ص ”. 


غ5 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والمحقّق فى ظاهر «الشرائع '» والشهيد ' فى كتبه وأبى العباس فى «المقتصر ؟» 
والكركى فى دجامع المقاصده والشهيد الثانى في «الروضة 4 

اله عالق «الستع؟ وحاقية المذازك؟ وحاعية القن قا 

وعليه اللإجماع في «الغنية' والسرائر * »١‏ ونسبه إلى الأصحات فى «جامع 
المقاصد'' والروض' '» وفي «الشرائع"' والروضة '» إلى المشهور. وفي 
«المعتبر “' والمدارك"١»‏ أنته مذهب الشيخ ومن تبعه. وفي «شرح الفاضل"» أنته 
مذهب الشيخ فى كتبه ومن بعده إلا النهاية. ونسبه في «النافع*' والتذكرة؟١‏ 


١١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في طريق تطهير الماء ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠١‏ س 5١‏ والدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أقسام 
الماء المطلق ج ١‏ ص .١١5‏ والبيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البثر ص 10 واللمعة 
الدمشقية: كتاب الطهارة فى كيفية تظهير البئر حص .١6‏ 

0 المقتصر: كناب الطهارة فى ملا واه هار انرص ن 

(4و١١)‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهي المياه النجسة بج ١‏ ص 188. 

(0) الروضة البهية: كتاب الطهارة فى كيفية تطهير اليئر ج ١‏ ص 5104. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: كَتَاب الظهارة في الْمَبَاه ج ١‏ ص 19؟. 

(/9) حاشية المدارك: كتاب الطهارة باب تطهير ماء البثئر ص 8؟ س ١1‏ (مخطوط المكتبة 
الرضوية الرقم .)١17519/8‏ 

(8) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 4 س /(مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 18814). 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص +44 س .١17‏ 

3١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة فى أحكام المياهج‎ )٠١( 

(؟١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة ص 1107 س ,5١‏ 

١7 ص‎ ١ شرائع اللاسلام: كتاب الطهارة ماء البئر وطريق تطهيره ج‎ )١( 

.509 ص‎ ١ الروضة اليهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج‎ )١5( 

.084 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )١0( 

.18 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج‎ )١17( 

(109) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص اس .١1١‏ 

.» المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ص‎ )١4( 

(14) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 5؟, 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له جميع ماء البثر 


والمنتهى '» إلى الشيخ. 

وفى «المعتبر' والمنتهى " والمختلف » لا نعرف فيه نضا 

واأساة له في «المعتير” ونكت النهاية” وجامع المقاصد؟ وحاشية 
الشرائع* والروض *» بغاظ النجاسة وزاد فى «جامع المقاصد'' وحاشية 
الشرائع ' '» بالتشييه بالمني؛ وفي «المختلف» بأنته غير منصوص ؟١١.‏ هذا يتم في 
الكتير منها. 

واقتصر الشيخ في «النهاية '» على دم الحيض وفى «المعتير ‏ '» أنتها كسائر 
الذماء. 

ويظهر من إطلاق المفيد ١”‏ -حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر 
دالتسوية: نيك لم يفرق. وكذا يظهر ذلك من الصّدوقين' ' وإن خالفاه في التقدير 


6غ 


1,١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكاء التث رخ بص‎ )١( 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 64. 

(7) متتهى المطلب: ككتاب الطهارة في أحكام البترّج ١٠ص 7١‏ 

١40 مختلف الشيعة: كتاب الطهارة كي ماء البتو ع خعموا‎ )١١514( 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 04. 

.5١7 ص‎ ١ النهاية ونكتها: كتاب الطهارة في ماء الأبارج‎ )١( 

3 جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص 178. 

(8) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص ؛ س 8- 4 (مخطوط مكتية المرعشي الرقم 85 ). 

(9) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١107‏ س 7؟. 

.١78 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج‎ )٠١( 

١١‏ لم نجد التشبيه المذكور في المتن المنسوب إلى تلك الحاشية فيها راجع فوائد الشرائع. 
ص 5. 

.٠١7 ص‎ ١ النهاية: كتاب الطهارة في الأبارج‎ )١( 

.05 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة بج‎ )١15( 

( المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ تطهير المياد من النجاسات ص 37. 

)١7(‏ القول المنسوب الي المقيد يحتوى على امور ثلاثة: الأوّل عدم الفرق بين الدماء. الثاني 
الفرق بين القليل والكثير, الشالث التقدير المعيّن بما في المتن. وأمّا عبارة الصدوق. في 3 


2 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


او موت بعير 


كما يأتي. وفي «مصباح السيّد '» ينزح للدم من دلو إلى عشرين ولم يفرق. 

ولم يتعرّض في «الموجز "» لذكر حكم هذه الدماء. ول سرع شيا نح 
«المتتهى * والتذكرة؛ والمهزّب البارع * وغاية المرام'» وغيرها". 

قوله قدّس الله سده: وأو موت يعير» فيها إجماعاً كما فى 


د النقيدج ١‏ ص ١‏ كذلك: : وإن قطر فيها قطرات من دم استقي متها دلاء. وهذه العبارة لا 
ندل غلبى شىء من الأمور المذكورة في عبارة النقيت نس يكن ابظهار الأمر الأوّل من 
ذكر الدع بالاطلاق وأمّا الأمر الثاني والثالث قلا شيء فيها يدل عليهما بالظهور فضلاً عن 
النصريح. وقد صرّح العلامة في المختلف ج ١‏ ص 147 بما ذكرنا. . وأمّا على بن بابويه أبو 
الصدوق فلم نجد له عبارة تدلّ علئة ذلك إلا ماحكاه عنه في المختلف ج ١‏ ص 115 وهو 
يوافق عبارة الفقيه بل هي بعيثها: 

١‏ ) نقل عنه في المعتبر: كتاب الظهارة ع ع ١‏ ض ا45. 

(؟) ظاهر عبارة الم جر ص ل ا ولم يقيّده إِلَا بالقلة والكثرة؛ التسوية بين 
الدماء كعين مانسبه إلى 'المقيطا والضد في جداليخ ذكرهم الدم في عبارتهم بالإطلاق ولم 
يقيّدوه إلا بذتلك فراجع عبارته وعبارتهم. 

(؟) عبارته في المنتهى تومي إلى رد النزح فإنّه قال: وأمّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس 
فقد الحقه الشيخ بهذا النوع ولم نظفر فيه بحديث مروي انتهى. . نعم لو قيلت قاعدة مالم يكن 
فيه نص ينزح له الجميع لكانت عبارته مؤدية إلى القبول لا الرد فراجع العنتهى: كتاب 
الطهارة أحكام ماء البئرج ١‏ ص 71 

(4) ظاهر عبارة التذكرة أنته اختار نزح الجميع لوقوح تلك الدماء. راجع تذكرة الفقهاء: كتاب 
الطهارة مسألة الماء المطلق ج ١‏ ص 6, 

(0) ظاهر عبارة المهدّب وإن كانت ت حاكية عن المحقّق إِلا أنّ هذا المشي به بين الفقهاء سيّما 
المتقدمين منهم يدل كثيراً على اختيار ما في العبارة المحكية فالأرجح 57 أنتمية رجح 
ما في عبارة المحقّق را جع المهذّب البارع: اج أاص .41١‏ 

(1) غاية المراء: كتاب الطهارة ص #اس 7(مخطوط الرقم /0) 

(/) المختصر النافع: كتاب الطهارة باب المياه ص ". وكشف الرموز: كتاب الطهارة باب المياه 
سج لاص 680, 


تطهير ماء البثر / ما يتزج له جميع ماء اللبئير ___سااي2حسس #الاع 


«الغنية ١‏ والسرائر" وكشف الالتباس "» ومن دون خلاف إما على الوجوب أو 
الندب كما فى «الذخيرة » وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما فى 
«المدارك *». وهو المشهور كما في «الذكرى'». والحاصل أنتي لم أجد فيه مخالفاً. 
والبعير كالإنسان يشمل الذكر والأنتى باتّفاق أئئّة اللغة كما فى «شرح 
الفاضل» لكنّه قال: لكن قال الأزهري: هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه إلا خواص 
أهل العلم باللغة ٠‏ ووقع في كلام الشافعي في الوصيّة صية لو قال: : أعطوه بعيراً. لم يكن 
لهم أن ن يعطوه ثاقة. فحمل تحبل البعع على الحمل :ووعنيه ان الوصيّة مبنيّة على عرف 
الثاس لا على محتملات اللغة التى لا يعرفها إلا الخواصّ. وقال الغزالى فسى 
بسيطه: والمذهب أنه يتناول الذكر ولا تدخل فيه الناقة وخرج طوائف من 
أصحابنا قولا أن الناقة تندرج فيه ومن,كلام أَئمّة اللسان أنّ البعير من الابل 
كالإنسان من الأآدمي والناقة كا لمرأة هيم م فى شرح الفاضل. 
قال في «القاموس” البعير الجَجَلَّ قن يكون للأنثى. 
وصرّح فى «السرائر " وجامع“المقاضن:وشعليق الإرشاد '' والروض؟٠١‏ 
)١(‏ غنية النزوع (الجوامع الفتهية) : كتاب الطهارة ص +41 س 1 .١3‏ 
(؟)السرائر: كتاب الطهارة ة في أحكام المياه ج اص ,,٠١‏ 
(0) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ٠س ١4‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/77 ؟). 
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في نزح ماء البثر في موت البعير ص سل 
(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات اليئرج ١‏ ص 11. 
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠مس‏ 8؟. 
() كشف اللثام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص لاس 18. 
(8) القاموس المحيط: في مادة (البعر) ج اص 0/5 ولام 
(5) السرائر: كتاب الطهارة ج ص لا 
)٠١(‏ جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج اص ١8‏ 


.0/4 (مخطوط مكتية المرعشي الرقم‎ ١6 تعليق الاارشاد :كتاب الطهارة : في المياه ص‎ )١١( 
س 0 أ‎ ١4! روض الجتان: كتاب الطهارة ص‎ )١؟(‎ 


2 مفتاح الكرامة / ج 0 


والروضة' والمسالك" والمدارك" والتنقيح؟ والدلائل والذخيرة*» أنته يشبمل 
الذكر والأننى. وعليه الاجماع في «السرائر'» كما هو الظاهر. 

ويظهر من «السرائر”» أنه يشمل الصغير والكبير كما صرّح به في «الوسيلة* 
ووصاياه* ووصايا التذكرة'' والكتاب''» وصرّح به في «المعتير"' 
والمنتهى ١'‏ والذكرى؛' والمسالك؟! والروض'١‏ والروضة"' والذخيرةة١‏ 


)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج ١‏ ص 078؟. 

(؟ و6١)‏ مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص .١6‏ 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١‏ ص 15. 

(5) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 45. 

(0) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١١9‏ س 1 -6. 

(1و/) السرائر: كتاب الطهارة في أحكاء:المياه ج ١‏ ص 7١‏ 

(8) الوسيلة؛ كناب الطهارة في أحكاغ المياه ص/ية/ 

(5) المذكور في وصايا الوسيلة هو قوله: وإن_أوطى بناقة أو جمل أو ثوب أو غير ذلك وقال: 
من نوقي أو جمالي أو ثيابي.وكان له ذلك لزمه واحد مما كان له وإن لم يكن بطل انتهى 
والعبارة كما ترى لم تتعرّض لاسم الاربل 7 عن التصريح بعدم الفرق بين صغيره وكبيره 
نعم عبارتها شاملة لهما بالإطلاق لا بالتصريح كما أن عبارة القواعد في المقام أيضا تشملهما. 
بالإطلاق لا بالتصريح نعم عبارته في وصايا القواعد صريحة فيهما. راجع الوسيلة: أحكام 
الوصيّة ص ١١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء :كتاب الوصايا في الوصيّة بالأعيان ن المباحة ج ؟ ص 486 س ١١‏ رحلي. 
وفي ظهور تصريح العلامة في وصايا التذكرة بالشمول في الحكم بالشمول. عندي تامكل 
راجع التذكرة (الرحلية) ج ١‏ ص 480. 

)١١(‏ قواعد الأحكام: كتاب الوصاياج ١‏ ص 199 س ٠١‏ (الرحلي). 

(؟1) لم نعثر على هذا الحكم في المعتبر راجع المعتبر: ج ١‏ ص 07 17. 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١‏ ص 7/5 

)١4(‏ ذكرى الشيعة: كناب الصلاة فى احكام ماء البئر ص ١١‏ اس ؟5, 

() روض الجتان: كتاب الطهارة ص 11417 س 16. 

(107) الروضة البهية: كثاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج ١‏ ص 108. 

.5 ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 9؟ا اس‎ )١,8( 


تطهير ماء البثر / ما ينزح له جميع ماء اليكر نس بيس 


والمدارك' والدلائل» وغيرها ' إلا أنتته قال في «الصحاح" © إِنْما يقال له إذا 
أجذع. . وكذا عن «المحيط * وتهذيب اللغة © وفى «القاموس١‏ 1 الجمل البازل 4 
الجاع وعن «العين اباتك 5 ٠‏ شرج القاضل”» قد كبر اسوك بن ف 
507 

والمشهور كا في وجامع القاضد وال" ٠‏ وظاهر «الذخيرة' '» الحاق 
الثور بالبعير. وبه صرّح اللا ل » في نزح الكرّ للبقر, والعلتانت ١١‏ 
والشهيدان ؛ وعووف” 1 '' إلى «الارشاد» وليس فيه ذلك. 


.15 ص‎ ١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج‎ )١( 
.١5١ ص‎ ١ (؟) الرياض: كتاب الطهارة منزوحات البثر ج‎ 
.041 الصحاح؛ في مادة (بعر) ج ؟ ص‎ )( 
(مخطوط مكتبة ملك الرقم 9؟©).‎ ١4 (غ) القاموس المحيط: كتاب العين «بعر» ص #4.س‎ 
تهذيب اللغة: في مادة (بعر) ج ؟ ص47‎ )0( 
صن 3/6آ.‎ ١ القاموس المحيط: في مادة (بعر) ج‎ )1( 
771 كتاب العين: في مادة (بعر) سم بص‎ )/( 
15-18 كشف اللثام؛ كتاب الطهارة في تظهين نا البترح اقل 77س‎ )8( 
.175- ١78 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج‎ 03 
.13 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج‎ )١ 
3 خيرة المعاد ا‎ )1 
ص 78و تك‎ ١ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البثررج‎ )١ 
يحتمل قوّيا أن يكون العليان المحقق الكركي والمحقق الميسي لأنتهما م مجستركان في‎ )١ 
وأمًا‎ ١86 الاسم وآلاات والوطن حيث صرّح الأوّل بما في المتن في جامع المقاصد ج اص‎ 
الثاني فليس له كتاب بأيدينا. وقد يحتمل أ نْ المراد بهما الكركي وصاحب الرياض وهو بعيد‎ 
.١5١ ص‎ ١ غايته وإن صرّح الثاني بذلك كالاوّل» في الرياض ج‎ 
١ 4٠/ كتاب الصلاة احكام ماء البئر ص ١٠س 55 والروض: كتاب الطهارة ص‎ :ىركذلا)١4(‎ 
ا‎ 
س ؟١. والمدارك: كتاب الطهارة‎ ١١9 الذخيرة: كتاب الطهارة تطهير ماء البثئر ص‎ )١16( 
.119 ص‎ ١ ص 11. ومجمع الفائدة: كتاب الطهارة منزوحات البئر ج‎ ١ منزوحات البثر ج‎ 
»)53( 


:( 
١ 
١ 
١ 


1 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وهو مذهب الصدوقء لكن في «شرح الفاضل '» عن ابن داود أنكه قال: 
لم أجده في كتاب الصدوق وعندي أنته اشتباه خطي أي اشتبه البعير بالثور. 

قلت: الموجود في «الهداية '» إن وقع فيها ثور أو بعير أو صبٌ فسيها خمر 
ينزح كله. 

وقال الفاضل ' بعد أن نسب الإلحاق إلى الصّدوق: وظاهر الباقين وجوب 
الكرٌ له انتهى. 

وقال في «المختلف ©» أنّ الشيخين وأتباعهما لم يذكروا حكم الثور وأطلق 
ابن إدريس القول بنزح الكرّ فقال: ينزح كرّ لموت خمس من الحيوان الخيل 
والبغال والحميرء أهليّة كانت الحمير او غير اهليّة, والبقرة» وحشيّة كانت أو غير 
وحشيّة, أو ما مائلها فى قدر الجسم انتهى. 

ولعلّ من نقل عنه إيجاب الك لمؤْم#»التور لحظ هذه العبارة* . 

وقال أبو جعفر محمّد بن على بنجمزة في «الوسيلة ”» ما ينزح له الكرّ أربعة 
أشياء: موت الدَابّة والحمانوَالبَقرًة:ؤماءفي.قد ركجسمها وصغارها في حكم كبارهاء 


لكن مثل هذه العبارة وقع لجماعة كالسيّد والشيخ والقاضي وابن زهرة 
ويأتى عن قريب إن شاء الله نقل عباراتهم (منه طاب ثراه). 


ه (11) لم نعثر على الناسب في كتب الفقهاء حسب ما تفمّصنا. 

.٠١ ص 11س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج‎ )١( 

(١؟)‏ الهداية: باب الميام ص ١4‏ س .1١‏ 

() صرّح أكثر الباقين بل غالبهم بأنّ نزح الكو إِنّما يجب للبقرة ومفهوم البقرة مجملة من حيث 
اللغة فقد قيل بشمولها للثور ؤقيل بعدم شمولها كما سيجيء نقل عباراتهم من الشارح ومع 
ذلك كيف يمكن القول بنسبة الظهور الى الباقين في وجوب الكرّ للثور ايضا. كشف اللثام: 
كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج ١‏ ص 76س .5١‏ 

(5) ميختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص .5١8‏ 

(6) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 7/14 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له جميع ماء البثر 5١‏ 


انتهى. وفي «المراسم اسار أو قو وما امعو ذلك ومثل ذلك في 
«الغنية ' ومصياح السيّد ' والمقنعة ؛ والمبسوط 5 والكافي١‏ » وهذًا يشمل الود , 
وفي «المدارك”» ألحق البقرة أيضاً. وقال في 1 والقاموس 
والمجمع " أ»الثورذكرالبقر .وفي «الصحاح '' والمجمع ' 0 
المقاصد ؟' والتنقيج *' والمسالك*'» ذكر البقر. وفى «الروضة' '» الأولى اعتبار 
إطلاق اسمه عرقاً وكأنته يريد أنته يشكٌ في إطلاق اسمه على العجل الصغير وقال 
فى «المختلف"'» نقل صاحب «الصحاح» إطلاق لفظ البقرة على الذكر 
ْ وأوجب القاضي: الجميع لعرق الإبل الجلالة. قال: وذكر ذلك في عرق الجنب 
إذا كان من حرام*' نقل ذلك عنه فى «التذكرة؟! والذكرى"؟ والبيان' '». وفى 


(١)المراسم:‏ ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص 8 

[") غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة:ض 135١‏ س .٠١‏ 
(1) نقله عنه المعتبر؛ كتاب الطهارة ج ١‏ حمق |1 ١‏ 

(؛) المقنعة؛ كتاب الطهارة ب ١١‏ في تطهير المياة صن 11. 

(0) المبسوط؛ كتاب الطهارة في باب إلمياه وأحكامها ج اص ,1١‏ 
(1) الكافي في الفقد؛ كتاب الصلاة ص 18 

(/) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 11. 
(و١١)‏ الصحاح: في ماذة :(ثوراج ؟ ص ,1١1‏ 

(5) القاموس المحيط؛ :في مادة (ثورا اج اص ارا 

(١91؟١١)‏ مجمع البحرين: في ماذة (ثور) ج اص 598؟. 

.١88 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة جح‎ )١( 
.]16 التنقيح الرائع : كتاب الطهارة جاص‎ )١( 

12 مسالك الأفهام: كنات الطوارة فوعاء السر انين‎ )١8( 
.104 ص‎ ١ البهية: : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج‎ ةضورلا)١53(‎ 
5١ مختلف الشيعة: : كتاب الطهارة في ماء البثر ج اح‎ )١1/( 

(18) المهدّب :كتاب الطهارة م ١‏ ص ,1١‏ 

"8 تذكرة الفقهاء: كاب للب رلاض الناء الطالن ان‎ )١15( 
7” س‎ ٠١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص‎ )1١( 

)1١(‏ البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البثر ص 86غ4. 
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فإن تعذّر تراوح عليها أربعة رجال 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


«الوسيلة '»: وروى بعض الأصحاب أنّ عرق الإيل الجلالة والجنب من الحرام 
كذلك . 

وألحق التقى ؟: بول وروث مالايؤكل لحمهه وثقله عنه جماعة ' أيضاً. وفي 
«الذكرى ث» أنته استثنى بول الرجل والصبي. 1 

ونسب في «الدروس *» إلى ابن البرّاج إلحاق الفيل» وعبارته محتملة لاإرادة 
نفس ألفيل أو عرقه. وفي «الذكرى'» نسبه إلى بعضهم أن خروجه كا الوائيصت 
نزح الجميع كالكلب أو يخصٌ بالموت؟ 

وعن البصروى كما في «الدلائل وشرح الفاضل"» لخروج الكلب والخنزير 
حيّين وفى «الذخيرة*» عن بعضنإلحاق الخنزير متأ بالثور في ارج الصبيع. 

قوله قدّسالله تعالى رو حة: «فإنْتعذّر تراوح عليها أربعة رجال» 


175 الوسيلة؛ كتاب الطهارة في أَحَكَام المياه ضن‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص ١7١‏ -151. 

(؟) منهم: الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أقسام الماع المطلق ج ١ص ١١5‏ والذخيرة: 
كتاب الطهارة ص ١١4‏ س ١‏ ؛ وكشف اللثام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 16س 73١‏ و مختلف 
الشيعة: كتاب الطهارة ماء البئر ج ١‏ ص ؟197. 

(5) ذكرى الشيعة كتاب الصلاة ص ٠س‏ 7 لككن الذي ورد في الكافي في النسخة الي 
بأيدينا هو الحكم أولا بنزح الجميع لبول أو خرء مالا يؤكل لحمه ” م بعد اسطر قال: ولبول 
الصبى الرضيع ثلاث دلاء فا أكل امام فسبع دلاء فإذا بغ فاريعون دلو اتهى والظاهر ان 
المراد من البالغ هو الرجل إِلاّ أن : المعهود في لفظ الرجل استعماله في مقابل المرأة وإنمأ 
المتعارف في الاستعمال في أمثال المقام هو التعبير بالصغير والكبير وكيف كان فالامر سهل. 

(6) الدروس الشرعية كناب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١‏ ص .١١5‏ 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠١‏ س 85. 

() كشف اللثاء: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج ١‏ ص 11س 7١5‏ 

(8) لم نعثر على هذا النقل في الذخيرة راجع الذخيرة ص .151١-119‏ 


ا 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له جميع ماء البثر 


كما في «الميسوط١‏ والنهاية ' والمقتعة " والوسيلة؛ والمراسم؛* والغنية١‏ 
والسرائر" والشرائع*.والتحرير* والارشاد ١”‏ والدروس''» وغيرها"'. 

وفي «الغنية ' '» عليه الاإجماح. 

والمشهور كما في «المدارك ؟! والدلائل» أنته لا يجزي غيرالرجال من النساء 
والصبيان والخناتي. وقد صرّح بذلك في «جامع المقاصد؟١‏ وحاشية الشرائع ١١‏ 
والروض"! والمسالك؟' والدروس؟١‏ والتتقيح ' '» وإليه مال في «غايةالمرام ١‏ '». 


.١١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في باب المياه وأحكامها ج‎ )١( 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة في الأبارج اص لاء؟. 

(؟) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ فى تطهير المياه ص 37. 

(5) الوسيلة: كتاب الطهارة فى أحكام المياه ص 7/14 

(8] العراسم: :كرما مطور بده وهو المياء من وعد 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الظهازة صن “9 س ,ا 

() السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ص‏ ا 

(8) شراة ع الارسلام: : كتاب الطهارة طويق.تطهير ماء البثر ج ١ص ١١‏ 15 

(4) تحرير الأحكام: :كتاب الطهارة في'تطهيل الخارئ نم من 0 

(١٠)إرقاد‏ الأذهان : كتاب الطهارة جاص 8507 

(١1)الدروس‏ الشرعية ان انك في التطهير بالنزح ج ١‏ ص .١7١‏ 

(؟1) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه في أحكام ماء البثر ص 135. ورياض المسائل؛ 
كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١‏ ص .١01١‏ 

.١17 س‎ 15٠١ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص‎ )١( 

(14) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج اص خرة 

١15 جامع المقاصد: : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج اص‎ )١6( 

(١)غوائد‏ الشراء نع: كتاب الطهارة ص 4 س ؟١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1884). 

(10) روض الجئان ن: كتاب الطهارة ص ١48‏ س ١٠١‏ 

.16 ص‎ ١ مسالك ك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البتر ج‎ )١8( 

(11) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالنزح بج ١١‏ ص 1 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج ١‏ ص 15. 

(١؟)غاية‏ المرام: كتاب الطهارة ص اس 37 0 (نسخة مكتبة كوه رشاد مخطوط الرقم غرة ). 


2 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وجوّز في «التذكرة ١‏ والموجز '» من عدا الرجال. واستحسنه في «المدارك ' ١‏ 
واحتمله في «المعتيرء والمنتهى » واحتيجٌ في «المنتهى' والتذكرة "» بصدق اسم 
القوم على أربعة نساء وأربعة صبيان, انتهى. وفي «القاموس س"» جواز إطلاق القوم 
على النساء. 

وفى «الصحاح أ والنهاية الأثيريّة* أ» القوم الاجال لا النّساءء انتهى. ةل 
عليه القرآن العد بد * وقول زهير** وبذلك استدلٌ «المقداد' ١‏ والشهيد الثاني" ١‏ 


_كقوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسئ ان يكونوأ خيرا منهم ولا نساء 
من نساء» ١‏ لكنّه ورد لفظ القوم في القرآن فيما يشمل كقوله تعالى: #قوم نوح 
أو قوم هود أو قوم صالح» *! (منه طاب ثراه). 
_ والظاهر أنّ المراد به قول الشاعر : 
وما أدري ولست أخااجادرق أقوم أن صشرنبا أ ادا 17 
(محمد على عد الدين) 


(و؟) تذكرة الفقهاء: :كتات الطهانة : في الفروع ج ١‏ ص 18. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل الحكر) كتاج الطهارةض 7 

() مدارك الأحكاء: :كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١‏ ص 18. قال فيه: واجتزأ بهم بعض 
الأصحاب. وهو حسن مع عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال. . فعبارته تتفاوت ععما نسبه 
إليه الشارح فإنّ المنسوب إليه مطلق وهذه مقيّد ا مقئّدة بالتدارك. 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في الفروع ج ١‏ ص 1/7 قال فيه: إن عملنا في التراوح بالرجال فلا 
تجزئ النساء ولا الصبيان وإن لد 

ع ال ل خا لتاميى الي في مام (قوم)ج ف ع 114. 

(4) الصحاح: في مادة (قوم) ج 0 ص .1١١1‏ 

.175 النهاية لابن الأثير: في مادّة (قوم) ج 4 ص‎ )٠١( 

.818 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج‎ )١١( 

(؟١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة ص ١4/8‏ س .1١‏ 

84 سورة هود: الآية‎ )١4( .1١ سورة الحجرات: الأية‎ )١( 

3 ذكر بعض المصحّحين البيت المستشهد به من زهير كذ لك:‎ )١8( 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له جميع ماء البثر 


والصيمري '». 

وفي «غاية المرام '» نقل أبو العباس عن المحقق: الإجزاء إن اعتبر القوم 
و عد ماه 1 اعتير الرجال. 

والمشهور كما في «المدارك '» عدم إجزاء الأقل. وبه صرّح الشهيدان ؟ 
والعليّان * والمقداد'. وهو الظاهر من عبارات الأصحاب. إذ مفهوم العدد وغيره 
حجّة فى كلام الفقهاء. 

واستقرب في «المنتهى”* إجزاء الْأَقّل إذا سدٌ مسد الأربعة وقرّبه أيضاً فى 
«المدا رك 56 فى «غاية المرام '». ْ 

وقال في «الذكرى : '» الظاهر أنئه يجزى ما فوق الأربعة عملا بمفهوم 
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د ومسا أدري وما أخال أدري أقوم آل حرب أم نساء 
وها أدري وسوف أخال أدري أقيوم آل تمد ككل أم 1ك اع 


وغير خف على أهل الأدب أنّ اليعنى بتفيّر يدل سوف مكان ع فهنا. 

)١(‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص”: “اسن 57 (مخطوظ مكتبة ملك الرقم 9755؟). 

(؟1)غاية المرام: : كتاب الطهارة ص 7س 7 (نسخة مكتبة كوه رشاد مخطوط الرقم 88). 

(؟'وها مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة في منزوحات البترج ١‏ ص 14. 

(8) روض الجئان : الطهارة ص ١48‏ س / . وذ كرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠١‏ س ١١‏ قال 
الشهيد في الذكرى: وأمًا الاثنان الداثبا ن فالأولى المنع للمخالفة انتهى. ومراده من المخالقة 

هو المفهوم المشالف أن الخبر دل على أربعة وعبارة الشارح أخخصّ من ذلك لأنتها دل 

على غدء إجزاء الثلاقة سكى ولو أضيش إليها حيوان ن بخلاف عبارة الشهيد فإنّها لا تدل على 
نفى ذلك فتآمّل. 

(0) جامع المقاصد: كتاب الظهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص 154. وأا الآخر فغير 
موجود ثتابه لديثنا. 

(1) التنقيح: كتاب الطهارة في منزوحات البئرج ١‏ ص 5]. 

(0) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البثرج اص إلا 

(5) غاية المرام: كتاب الطهارة ص ٠س‏ 5 (مخطوط نسخة مكتبة كوهر شاد الرقم 08). 

.11 س‎ ٠١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص‎ )٠١( 


بح مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
يوما 
الموافقة ما لم يتصوّر بطء بالكثرة. وبالاجزاء المذكور صرّح «جامع المقاصد' 


وحاشية الشرائع " والدروس" والتنقيح ؟ والروض * والمدارك'» مع اشتراطه في 
«المدارك "» عدم البطء بالكثرة, ثم احتمله مطلقاً لإطلاق النص الا أغذا بمنهوم 


الموافقة كما في الذكرىء انتهى. 

قوله قددّس بسر : مايوه :فطقت ضارات الأسعاب: ففي «الميسوط" 
والنهاية ؟ والوسيلة” 4١‏ من الغدوة إلى العشاء وفي «المقنعة ١١‏ والكافي"١‏ 
والمراسم ١"‏ والغتية؟' والسرائر*'» من أوّل النهار إلى آخره. وعليه الإجماع 
في «الغنية' '» وفي «السرائر" أ»: وما يوجد في بعض كتب أصحاينا «رمن الغدوة 
إلى العشيّة» خلة ينافي ما قلناه, لأيمٌّالفدوة والقداة عيارتان عن 3 التهار 
بلاخلاف. 


.1175 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة فى تطهير المياه النجسة ج‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 4س “1 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 10814). 
() الدروس الشرعية؛ كتاب الطهارة قي التطهير بالنزح ج ١‏ ص .١1١١‏ 

(4) التنقيس الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البثرج ١‏ ص 4 

(8) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١148‏ س 4. 

(7و/) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج ١‏ ص 18. 

(8) الميسوط ال ام ا ل 35 

(1) النهاية :كتاب الطهارة في الآباررج احص 1 

)٠١(‏ الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 4/: فيه من الغدوة إلى العشيّة. 
(0) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ في تطهير المياه ص 17. 

(؟١)‏ الكافي في الفقه:كتاب الصلاة ص .17١‏ 

)١7(‏ المراسم: ذكر ما يتطهر به. وهي المياه ص 0 ؟. 

.17 س لاوس‎ 11١ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة ص‎ )١5( 
1/٠: السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص‎ )١,و‎ ١15( 

١7 س‎ 14١ غنية النزوع (الجوامع النقهية): كتاب الطهارة ص‎ )١17( 


لاغ 


وناقشه في «الذخيرة '» بأنّ اللغويين صرّحوا بأنّ الفداة من صلاة الغداة إلى 
وقال الصضدوى ' والبكد؟ من الغدوة إلى الليل. وفي «الإصباح ؟» من الفداة 
إلى الرواح. وفي «الموجز* والذكرى١‏ وجامع المقاصد" وحاشية الشرائع*» 
يوءالصوم. وفى «النهاية 'والارشاد “أوالبيان "اللي "أن يوم. وفى«التحرير ١١‏ 
والدزوس؟'ه نوما إلى اللبيل. وفي«المسعتبر ١”‏ وغنايةالمرام١‏ والتتقيح ١7‏ 


4 س‎ ١*١ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص‎ )١( 

[؟) من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستهاج ١‏ ص ١5‏ ذيل ح 14. 

(؟) نقل عنه المعتبر: كتاب الطهارة ج اص ٠١‏ وفيه: من الغدوة إلى العشاء. 

(4؛) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ج ؟ ص ”؛ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهازة ص + ا 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠١‏ س © :١‏ 

ف جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص .١1١84‏ 

(8) فوائد الشرائع؛ كتاب الطهارة ص ؟ س ١8‏ (متخظوط مكتبة المرعشي الرقم 1085). 

(4) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في تظهي مآء تئر ج١١‏ "عن 05 .١‏ ْ 

.771/ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة م‎ )٠١( 

.48 البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البثر ص‎ )١١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة فى كيفية تطهير البئر ص *. 

(1] تخرير الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ص‏ 4س “م عم 

,.1؟١ الدروس الشرعية, الطهارة في التطهير بالنزح ب اص‎ ١6 

1١ المعتبر: كتاب الطهارة ج اص‎ )١8( 

(01) غاية المرام: كتاب الطهارة ص اس ١‏ (نسخة مكتبة كوهرشاد الرقم 08) وفى سعض 
النسخ التي بايدينا من غاية المرام المرقم 7757 للمكتبة الرضوية: مغرب الشمس بدل 
مغيب الشمس وهما متفاوتان في المعنى فإنَ الأوّل أخصٌ من الثاني كما يظهر بالتأمّل. نعم 
في بعض نسخه الآخر لتلك المكتية المرقم 18178: مغيب الشمس. 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منروحات البئرج ١‏ ص المذكور في التنقيح قوله: من. 
طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية وهو غير مغيب الشمس وذهب في حلول وقت 
الصلاة إلى كل ذلك فريق فالتنقيح كالذكرى كما سيأتي. 


2 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والذكرى '» أيضأ من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في الأوّلين وفي الأخير 
ال تقيت اعد : وفي «المنتهى "2 لا تعلم خلافاً في أن المراد لانو فحن 
طلوع الفجر إلى الغروب. واحتمل في «المدارك '» اليوم العرفي ولم يوافقه على 
ذلك أحد. 

وصرّح في «جامع المقاصدء وحاشية الشرائع * وغاية المرام' والتنقيم" 
والمسالك* والروضة'» أنته لا يجزي الليل ولا الملقّق منه ومن التّهار وإن زاد 
على التهار. 

وصراح الشهيدان ٠١‏ والعلئان ١١‏ والمقداد ؟! بأنته لابدٌ من إدخال جزء من 
اللّيل ابتداء وانتهاء استنادا إلى وجوب المقدمة. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة.ضي ٠‏ سن لإا المذكور في الذكرى هو قوله: من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس وقد عرفت أن القرق) بيئهما كثيرٌ. 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة.قي أخكام البثر سج ١‏ ص 7١‏ 

(”) مدارك الأحكام : كناب الطهارء ف نرتقا البئر ج ١‏ ص 18. قال فيه: ويحتمل 
الاكتفاء من أَزّله يما ينصرف إليه الإطلاق وهذا يتفاوت عمًا نسبه إليه كما يظهر 
بعأمّل يسير. 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ادص 4" 1, 

(0) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص ؛ س ١0‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1844 ). 

(1) غاية المرام: كتاب الطهارة ص 7س ؟ (نسخة مكتبة كوهرشاد الرقم 088). 

() التنقيح الرائع: الطهارة في منزوحات البثرج اص 44. 

(8) مسالك الافهام: كتاب الطهارة فى ماء البثر جح ١‏ ص 10. 

(9) الروطة البهية: كتاب الطهارة فى كيفية تطهير البئر ج ١‏ ص 1١‏ 10. 

٠١ وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص‎ ١١ س‎ ١4,8 روض الجنان: كتاب الطهارة ص‎ )٠١( 
17/ س‎ 

)١١1(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج اص .١١9‏ وقد مر التحقيق في 
المراد من العليّان فى الاستخراجات السابقة وقلنا الثاني منهما ليس لدينا كتابه. 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج 0000 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له جميع ماء البئر 1 


وصرّح هؤلاء ' أيضأ وغيرهم ' أنته لا فرق في اليوم بين الطويل والقصير. 

واستظهر في «جامع المقاصد '» دخول التأهّب في اليوم مع احتمال عدمه 
وفي «المسالك؛ والروض *» وجوب تقديم التهيّؤ. وقال الأستاذ' أدام الله تعالى 
حرأسته: وفي وجوب تقديم إدخال الرشاء على الفجر دون إخراجه كفاية على 
الظاهر. ١‏ 

واستثنى في «الذكرى" والسوجز* وجامع المقاصد* والدلائل» الصلاة 
جماعة والاجتماع في الأكل. 

وفي «الروض*'» استثنى لهم صلاة الجماعة مع اتستراط الاقتصار على 
الو أجب والندب المعتاد. قال: والأولى ترك استثناء الأكل, لامكان حصوله حالة 
الداحة بخلاف الصلاة. وفي «الروضة ' '»:أتجاز الصلاة جماعة لا جميعاً بدونها 


() رياض المسائل: كتاب الطهارة في منزوحات البئ رح اص 105. وجامع المقاصد: كتاب 
الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ح‏ وذ كرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠١‏ س 15. 
و روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١178‏ سن 5 والتنقيح الرائع: كتاب الطهارة في 
منزوحات البثر ج ١‏ ص 54.. 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ٠‏ س 10 وكشف اللثام: كتاب الطهارة بج ١‏ ص +6 
00 

2 جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج لطر 

(؟) مسالك الافهام: كتاب الطهارة في ماء البئرج ١‏ ص .١5‏ 

(8) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١18‏ س .١1/‏ 

(1) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك وليس بأيدينا من كعبه الفقهية 
الأخرى شيء. 

( ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص لاس 18. 

(8) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر) كتاب الطهارة ص ا 

زة) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج احص ١384‏ 

15-1١60 س‎ ١488 روض الجنان: كتاب الطهارة ص‎ )٠١( 

.575 ص‎ ١ الروضة البهية كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر جج‎ )١١( 


م 


الود الا ا ا 
ولا الأكل. 

وفي «كشف الالتباس '» أطلق أكثر الأصحاب التّراوح إلى الليل ولم يذكروا 
الاجتماع, إذ لا ضرورة اليه ولا ذكر في الروايات. 

وقال الأّستاذ؟ أدام الله حراسته: وفي الاجتماع في غير الجمعة إشكالء إذ 
دليل الجماعة أعّ من دليل التراوح من وجه والأصل بقاء نجاسة البئر مع أنته لو 
اعتبر العموم من وجه لدخل قضاء حاجة المؤمن وتشييع الجنازة ودعوى استثناء 
الصلاة من اللفظ عرفأ أ أو عادة محل تأمّل. 

قوله رحمه الله: كل اثنين دفعة» .هذا صرّح به أيضاً العجلي , 
والمحدّق * والشهيد ' وأبو إلحيافية وأطلق في «المقنعة" والتسنةظ #والنهاية” 
والمراسم* ' والوسيلة '' والغنية' '» تراوح الأربعة. . ولعلّه منزل على السايق. أنه 
مدلول الرواية. 


(١)كشف‏ الالتباس: كتاب الطهارة ص ٠س ١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 1177). 

0 م نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحائية المدارك وليس بأيد ينا من كتيه الفقهية 
الأخرى شي *. 

(“) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 7ع 

[) شرائع الابسلام: :كتاف الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج ١‏ صن .١1١‏ 

(8) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١5/8‏ س 7. 

(3) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 51. 

(/) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ تطهير المياه ص .١١‏ 

(ه) الميسوط: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .١١‏ 

(9) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج ١‏ ص ١‏ ؟. 

."6 المراسم: ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص‎ )٠١( 

(١1)الوسيلة:‏ كتاب الطهارة فى أحكام المياه ص 7/4 

(؟١)‏ غنية النزوع: (الجوامع النقهية) كتاب الطهارة ص 44٠١‏ س / 


تطهير ماء البثر / ما ينزح له جميع ماء البئر 4١‏ 


وقال في «السرائر ' ١‏ : وكيفية التراوح أن يستقي اثنان ع بدلو واحد و يتحاذبانه 
إلى أن ع بتعباء فإذا تعبا قا الاثنان ن إلى ا لااستسقاء وقعد هذان يستريحان إلى أن يتعب 
القائمان, فإذا تعبا قعدا وقام هذان وا سترام الأخران وهكذا . وتبعه على ذلك في 
«الموجز "» وهو ظاهر عبارات الكتب السابقة المشتملة على لفظ «اثنين دفعة». 

وقال في «المسالك ' والروض 6»: ولك اعدهيا ف البئر يمتح بالدلو 
والاشة لدو وفى «المدارك” 64 وبلزمه الاكتفاء ء بالواحد حيث لا يحتاج إلى 
الملء. 

وني باشو الفاضل '» لادلالة للنصٌ على شيء منهما 

قال الأستاذ: : والأحوط اختيار ما ينزح به الأكثر 0009ظظ 
والظاهر من التراوح دخول كل منهما في عمل الآخر. وهذا لا يستقيم إلا على 
القول المشهور فإنه على القول الآخر يصينر الواحد مساعدأ للواحد. وفي 
قو له اك : «يقام عليها » إيماء إلى را ضِِالْمَسَهَوٍ/ وكذا في قوله «ينزفون8 » فانه 
راجع إلى الجميع ظاهراً انتهى؟. 

تنبيه : 

خبر معاوية بن عمّار نقله في «المعتبر ١"‏ » بدون « م4 وفى «شرح الفاضل» 
تأويلها بعمٌ (قال طييةٍ) لتفسير التّرَف إلى الليل وتفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى 


7٠١ ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص +7 39 

(1) مسالك الافهام: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص .١6‏ 

(4) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١4/8‏ س 8 

(0) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئرج ١‏ ص 14. 

(1) كشف اللثام؛ كتاب الطهارة ج اح الس 01. 

(لاوث) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة ب 777 من أيواب الماء المطلق ح ١ج‏ دص 117. 

(4) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك وليس بأيديئا من كتبه الفقهية 
الآخري شي ه. 

٠١ (‏ المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 04. 


و 


ونزح كد لموت الدايّة أو الحمار أو البقرة 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


0 


تم أقول أو ثم أسمع أو المعنى فإن : غلب الماء حتّى يعسر نزف الكل فلينزف إلى 
اليل حتّى ينزف ثم إن غلب حتّى لا ينزف الكل وإن نزح إلى الليل أقيم عليه قوم 
يترأوحون '. 

إما يرع لدج 

قوله قدّس سرّه: «ونزح كر لموت لزاه او السفاد أو البقرة» 
كما في «النهاية " ومصياح السيّد" والشرائع؟ والتحرير” ونهاية الوا 
واللمعة "» ومثل ذلك ما في «المقنعة “و الو ا اسم ' أ» يزيادة: 

ما أشبهها في الجسم غير أنّ فى «المقنعة ١‏ والمراسم »١'‏ عبر مكان الدايّة بالفرس 
واقتصر في «الهداية “'» على الجخليونى «المبسوط 6 والارشاد"' والتبصرة"'0 


)١(‏ كشف اللثاء: كتاب الطهارة جهن لاسا ؟. 

(؟) النهاية؛ كتاب الطهارة فى اي فرص ره 1 

() نقله عنه في كشف اللثام: : في كتاب الطهارة ج ١‏ ص 11س 57. 

(؛) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج ١‏ ص .١١‏ 
(0) تحرير الأحكاء: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١‏ ص 4 س 5714 
(5) نهاية الاحكاء: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر جح ١‏ ص 101. 

(/) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة فى كيفية تطهير البئر ص .١6‏ 

(خ) المقئعة: كتاب الطهارة ب ١‏ تطهير المياه... ص 1 

(4) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 5/. 

)٠ :)‏ أصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) ):كتتاب الطهارة ج ؟ ص ؟. 
(١1و18١)‏ المراسم: ذكر ما يتطهر بهء وهو المياه ص 8". 

(؟١)المقنعة:‏ كتاب الطهارة ب ١١‏ تطهير المياه.... ص .1١‏ 

.١5 الهداية: كتاب الطهارة باب المياد ص‎ )١4( 

.١١ ص‎ ١ المبسوط؛ كتاب الطهارة ج‎ )١6( 

.5١7 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة جع‎ )١13( 

(/إ١)‏ تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة ص وفيه «الحمل» بدل «الحمار». 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له كر 


الحمار والبقرة وشبههما. وفي«المهذب ' والكافي "2 الخيل والبغال والحمير وما 
أشبهها في الجسم. وفي «الجامع'» الخيل والبغال والحمير والبقر. وفي «الغنية » 
للخيل وشبهها في الجسم ونقل الإجماع عليه. وفي «السرائر*» للخيل والبغال 
والحمير أهليّة ووحشيّة والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم. 

وفي «النافع ' والمعتبر" والموجز» الحمار والبغل. وفي الْأُوّليِن؟: نسبة 
الحكم بذلك في الفرس والبقرة إلى الثّلائة وفي «السنتهى ''» الحمار والبغل 
والفرس والبقر وأشباهها. ونسب ذلك في الحمار إلى الأكثر ونسب الحكم في 
البقرة إلى الشبيخ والسيّد والمفيد. قال: ولم نقف في ذلك على حديث إلا مارواه 
زرآرة ومحمّد وبريد عن أ عبد الله وأبي جعفر إن , الحديث ١١‏ 


ا 


7١ صل‎ ٠ المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ب‎ )١ 
الذي ذكر في الكافي ص هو هذاك ولعوث الفرس والبغل والحمار وما مائلهما‎ ) 5 
ما ينزح منه كرّ فهو موت الخيل‎ :1١ من الحيوان 1*5 من الماء. . نعم في المهذدب ج 7 ص‎ 

فيها والبغال والحمير وكل ما كان حسم يعدا تامهم : والفرق بين العبارتين هو 
أنّ الفرس يطلق على الذكر من جنسه والبغل على الأنثى كما أن الشيل هو مطلق 
الفرس. فتحصّل من ذلك أن المحكوم بنزح الكرٌ في عبارته هو كلا جنسي الذكر والأنثى 
من الخيل. 

اود الجامع للشرائع: كتاب الطهارة احكام البثر ص 19. 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 15٠١‏ س 7372٠١‏ 

(2)السرائر: كعاب الطهارة في احكام المياه ج أص 75 

(1) المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ص ؟. 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .1١‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 57. 

0 المختصر النافع: كناب الطهارة في منزوحات البئر ص ؟. والمعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ 
ص 1١‏ 

70-14 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البثر ج‎ )٠١( 

.١16 ص‎ ١ من أبواب الماء المطلق ح داج‎ ١,/ وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 
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وفى «التذكرة' والذكرى ' والدروس" والبيان 6 الدابّة والحمار والبغل 
والبقرة 28 في «الذكرى '» شبه البقرة. 

وفي «المعتير '» بعد استضعاف رواية* الحمار والبغل: 10 ن الشهرة توٌيّدها. 
قال: ويه أحرقف لها راذا وفي«المهذّب " والمقتصر* وكشف الالتباس *» نقل 
الشهرة فى الحمار والبغل. وفى «الروض' '» نقلها فيهما وفى البقرة وشبههاء بل 
اذعن نهدا [لامعات فى الساد والفل. .وق «الروظة "اهلها فى الجبمار 
والدايّة والبقرة والبغل. وفى «جامع المقاصد"! والمدارك”"» نقلها في الفسرس 
والمقزة وف «المدارك» نقلها أيضاً فى الدابة. ْ 

وقد علمت ما في «المتتهى» من نسية الحكم في الحمار إلى الأكثر. 

الرواية ليس فيها البغل, يكن ظاهر جماعة وصريح آخرين أنه موجود 
فيهاء كما يأتي (منه طاب ثراه): 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق جح ١‏ ص 55 ليس فيه الدائّة بل فيه 
(والفرس). 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ١١‏ س + ليس فيه كلمة _الدابّة ‏ 

() الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١‏ ص 119. 

(8)البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البثر ص 8 5. 

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠١‏ س 88. 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ع ١‏ ص .١١‏ 

() المهذّب البارع: كتاب الطهارة في مياه الآبارج ١‏ ص 41. 

(كرا المقتصر: كتاب الطهارة ص 56 

(9) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١1س‏ 7 (مخطوط مكتية ملك الرقم 077؟), 

.5١ س 19و‎ ١48 روض الجنان: كتاب الطهارة ص‎ )٠١( 

(1١)الروضة‏ البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج اص ,51١٠١‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١٠ص ١٠١‏ وفيه: وأمًا الدائة 
واتبقرة فللشهرة: 

.14 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج‎ )١( 


6 


تطهير ماء البثر / ها ينزح له كرّ 


وفى «الذخيرة '4» أن ثبوت الحكم قى الحمار هر المعروف بين الأصحاب. 
ونسبه فى «المعتبر "0 إلى الخمسة وأتباعهم. اتتهى. 

وليعلم أتته قال في «المعتير” والمهدّب؟ وكشف الالشباس* والمقتصر١‏ 
والذكرى"؟ والروض* والروضة"» إِنّ ضعف رواية عمرو بن سعيد منجبر بالشهرة. 

وظاهر أو صريح «المعتبر"' وكشف الالتباس ١١‏ والمهذب؟! والمقتصر ٠"‏ 
والروض ؟ ١!‏ والروضة*' أن البغل موجود فيهاء بل هو ظاهر «الذكرى"؟ '» جزماً. 
ونصّ الفاضل ١"‏ في شرحه: أن البغل موجود فى موضع من التهذ يب. والأستاذ* 
في «شرح المفاتيح*١‏ وحاشية المدارك؟'» أنته فى بعض نسخ «التهذيب» ذكر 


# _قد أطال صاحب المدارك الكلام على العلامة فى المقام. وبيّن الأستاذ 
فى حا شية المدارك ضعف ما قال (منه طات ثرأة). 


)١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١١٠١‏ اسن م ؟. 

(؟ و" المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 3 ش 

(8) المهذب البارع: كتاب الطهارة في مياء الاباراح ان 11 

(0) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١١س‏ ١7(مخطوط‏ مكتبة ملك الرقم 9/87؟). 
)١(‏ المقتصر: كتاب الطهارة ص 58. 

(/او1١)‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص .٠١‏ 

(مو4؟١)‏ روض الجنان: كتاب الظهارة ص ١18‏ س 19 و184. 

(5) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئرج ١‏ ص .51١‏ 

.1١ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )٠١( 

)١1١(‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١١س‏ 7(مخطوط مكتبة ملك الرقم **/ا؟). 
(؟١)‏ المهذب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .5١‏ 

)١(‏ المقتصر: كتاب الطهارة صن 0؟. 

.55١ ص١ الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج‎ )١5( 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج دس 1 ”,. 

(18) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ض 0/اوص 5 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 
)١15(‏ حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص ١7س‏ 4 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم .)١87198‏ 


كع 


وسبعين دلوا لموت الإنسان 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


فيها البغل بعنوان النّسخة. 

[ما ينزح له سبعون دلواً] 1 

قوله قدّس سرّه: «ونزح سبعين دلوأ لموت الإنسان4 إجماعاًكما 
في «الغنية '» وفي «المنتهى '» إجماعاً من قال بالتنجيس. وفي «المعتبر" 
امول لوكو اند لل يذه ماش ليها رايت الأسطان ويك الو فاه 
الأصحاب. وفى «المختلف*» ذهب علماونا. وفى «الذكرى' والروض" 
والمعتبر”» أيضاً اثّفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية؟ الدالّة عليه. وفي 
«التنقيح '» الشهرة, والحاصل أنْ::جميع الأصحاب مصرّحون به. لكن عيارة 
«المقنعة ' '» مجملة. قال: وإيا حلهتة انام فى بثر أو غدير ينقص مازه عن مقدار كد 
ولم يتغير بذلك الماء فلينزرح جتتتكجحدن دلوا وقد طهر بعد ذلك. 

وفي «كشف الرمو ريضخ الالشان يبن الصغير والكبيرء المسلم 


.١17؟ س‎ 135٠+ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البثر ج ١‏ ص 77 

('و) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 15 

(5) مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١‏ ص 7/05 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 1586. 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة ص ١٠س‏ 71 

(/ روض الجتان: الطهارة ص ١48‏ س 1؟. 

(4) وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب الماء المطلق ح 7ج ١‏ ص .111-١1-١‏ 

)٠١(‏ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ع ١‏ ص +0 ولكن ليس فيه من الشهرة عين وإِنّما المذكور 
فيه هكذا: هذا قول اكثر علمائنا من غير تفصيل. 

.175 تطهير المياه ... ص‎ ١١ المقنعة: كتاب الطهارة ب‎ )١١( 

(؟1١)كشف‏ الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياهج ١‏ ص .0١-06١‏ 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له خمسون دلواً 
لبون القارة السله 


بام 


والكافر. وفي «السرائر '» أنته مختصٌ بالمسلم. وردّه في «الكشف». ويأتي تمام 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

وقال الفاضل ؟ بعد قول المصئّف لموت الانسان أو وقوع م ميت مئه لم يفسل 
ولم يِقدّم الغسل إن وجب قتله أو كان شهيداً إن نحستأه خلافاً للمشهورء انتهى 

[ما ينزح له خمسون دلواً] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وخمسين للعذرة ال#طبة4. أطلق 
أكثر الفقهاء" لفظ «العذرة» ونصٌ إن إدريس ؛ على عذرة بني أدم. وفى 
«المدارك *» المراد بالعذرة فضلة الاتتهيان وفي «الذكرى"» الظاهر أنّ 
العذرة فضلة الآدمى. قال: وأطلقها الشخيفق التهئيب على غيره, ففى فضلة غيره 
احتمال. قال: وله 3 بين فضلة المسيلّم 1 هاهنا مع الحجالت لزيادة 
النجاسة بمجاورته؛ انتهى. وفي «المعتبر "© أنتّها وَالْخَرء مترادفان يعمّان فضلة 
كل فيوان. 

انا كتب اللغة ففي «الصحاح* العذرة: فناء الدار سئّيت يذلك. لأنّ العذرة 


70-17 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج‎ )١( 

ال 0 كتاب الطهارة ج ١‏ ص 79س 1. 

() منهم: الجامع للشرائع 0 الطهارة في أحكام البئر ص 4. و المقتصر: كتاب الطهار: 
ص أ ومتتهى المطلب :كتاب الطهارة في أحكام البئرج ١‏ ص فى 

(غ)السراثر: كتاب الطهارة في أحكا م المياه ج ١‏ ص 09/5 

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة ة في منزوحات البترج ١‏ ص 7 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص لس 558. 

(/01 المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١‏ ص .1١١‏ 

(8) الصحاح: في ماذة (عذر) ج اص 758 


م2 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


كانت تلقى فى الأفنية. وفى «القاموس '» العذرة: فناء الدار ومجلس القوم وأدذا 
ما بخرج من الطعام. وعن «تهذيب اللغة " والغريبين! سهد الأسماء ُن العذرة: 
فضلة الانسان. 

وقد اعتبر المصنّف هنا الرّطوبة كما فى «المبسوط* والنهاية' والوسيلة" 
والمراسم"والاصباح "والمنتهى ' 'ونهايةالاحكام ' 'والبيان ' 'واللمعة ' ».وقالفي 
«المقنعة ؟'» فإن كانت رطية فذابت (أو ذابت خ ل) وتقطعت نزم مئها خمسون. 
وفى «الكافى ؟١‏ والغنية"١‏ والجامع"'» الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة. ومثل ذلك 
نقل عن «المهدّب؟». 


)١(‏ القاموس المحيط: في مادة (عذر) :8ص )ل 

(؟) تهذيب اللغة: في مادة (عذرااج ؟ 171-1971717 

(5) لا يوجد كتابه لديئا. 

(5) لا يوجد كتابه لدينا. 

(6) المبسوط: كتاب الطهارة حَ ١‏ ص57 

(1) النهاية: كتاب الطهارة في الأبار ج ١‏ ص .7١8‏ 

(/9) الوسيلة: كتاب الطهارة فى احكام المياه ص 85/. 

(8) المراسم: ذكر ما يتطهث يغد وهو المياد ص 6 

(1) إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج "١‏ ص ؟. 
)٠١(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى أحكام البثر ج ١‏ ص 1/4 
)1١(‏ نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج احص 505, 
)١7(‏ البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 806 

)١(‏ اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ؟. 
(5١)المقنعة:‏ كتاب الظهارة ب ١١‏ تطهير المياه ... ص 17 

.1١١ الكافي في الفقه؛ كتاب الصلاة ص‎ )١0( 

.١١ س‎ 515١ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص‎ )١3( 
.15 الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في أحكام البثر ص‎ )1( 

(1) المهذب: كتاب الطهارة في مياه الابار ج ١‏ ص ؟؟. 


تطهير ماء البثر / ما ينزح له خمسون دلوا 


وفي «الهدابة ١‏ والشرائع ' والنافع ' والمعتبر* والتذكرة؛ والذكرى'» اعتبار 
الذوَبان. ومثل ذلك عن «مصباح السيّد”» وفى «المختلف” نقلاً عن الشسيخين 
والتفي والديلمي والقاضي والطوسي والعجلي وجو ب الخمسين معاعتبار الذَّوَبان. 

و شي «التحرير* والدروس" '» اعتبار أحد الأمرين إِمّا الرطوية أو الذّوبان. 

وفى «الموجد أ '» الاقتصار على التقطع . وفى «شرح الفاضل ' '» أنكه ظاهر 
السيد. 

و يفهم من «المقتصر "'» تفسير الذوَبان بالدطوبة. 

قال الأستاذ *: الظاهر أنّ الاختلاف لفظى ومراد الجميع واحد وهو الذَّوَبان 
بمعنى انتشار بعض أجز اء العذرة في الساء. ولذلك نسب في «المختلف» إلى 
الشيخين والعجلى اعتبار الذوّبان. وقد رأيت عباراتهم. 

وفي «الروض؟ وشرح الفاضل' 'ي أنه يكفي في الذُوَبان إذا اعتبر ذَوَبان 
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.١5 الهداية: كتاب الظهارة باب المياه ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة فيالماء المطلق ج دص 15. 

() المختصر النافع: كتاب الطهارة في متروكات البترك و 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في الفرع ج ١‏ ص 14 

)6 تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج أص >١ا؟.‏ 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠١‏ س لاا 

() نقله عند في المعتبر: كتاب الطهارة في الفرع ج ١‏ ص 0 

(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص .5١4‏ 

3 تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١‏ ص ا 

.١٠١ 1١١59 ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج‎ )٠١( 
707 الحاوى (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص‎ زجوملا)١١(‎ 

,.١؟ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج 5ض لالاس‎ )١١( 

(1) المقتصر: كتاب الطهارة ص 7-86 

)١4(‏ لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المشهورين شرم المفاتيح وحاشية المدارك. 
(5١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١415‏ س .5١‏ 

.١١ ص 77س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج‎ )١( 


1 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


البعض, لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها. 

وتحمّم الخمسين نقل عليه الاجماع في «ألغنية '» وهو المشهور كما في 
«الذكرى " وحاشية الميسى والدلائل وشرح الفاضل "» وفى «الروض؛ » أسند 
الحكم بها إلى الأسحات انق السدوة والصعة بدوريماا|شعيل اهيا 
«السرائر » أنته لا خلاف فيه إن لم نخصٌّ قوله: بلا خلاف, بالأخير. وفي 
«المدارك١‏ والذخير 5" أنه مذهب الثالاثة وأتباعهم. وفي «الدلاثئل» هو مدهب 
الشّيشين والسيد وأى الصلاح وسللار وأبناء البراج وإدريس وحمزة, 

وفي والمدانة ا اده إلى خمسين. وفي «الناقع ؟ والمعتبر ' '» أربعون أو 
عمسن وهر كدير والنتضر "١‏ والروض ١"‏ 

ويظهر من «المدارك ١١‏ والذخيرة؟'»اختيار الأقل وأنّ الخمسين ندب. 


١7 س‎ 41١ غنية النزوع: (الجوامع الفقهيذ) كاب 'الطهارة ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلائه عو لباب 

(؟) كشف اللثام: كتاب الظهادة في تطهير ماء البثر ج ١‏ ص /الاس .١4‏ 

(غ) روض الجنان: ؛ كتاب الطَهارَة في ماءالبثر وكيفية طهارته ص ١45‏ س ٠‏ ما في الروض 
هو مجرد إستاد الحكم إلى الأصحاب وأمّا استفناء الصدوق والمعتبر فليس فيه منه شبيء. 
نعم يظهر من عبارته أَنّ المحّق حكم بالتخيير لتخيير بين الأقل والأكثر والأكثر أفضل وهو أيضاً 
وجهه فراجع. 

(0) السرائر: كتاب“الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 1/4 

(1) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١‏ ص ١/ل.‏ 

(/9) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١7١2‏ س 15. 

() الهداية: كتاب الطهارة فى باب المياه ص 11. 

(1) المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ص 9 

.11 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في الفرع ج‎ )٠١( 

."8 المقتصر: كتاب الطهارة ص‎ )١١( 

(؟١)روض‏ الجئان: كتاب الطهارة فى ماء البثر وكيفية طهارته ص 3 سس .7١‏ 

/8 ص‎ ١ مدارك الأحكام؛ كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج‎ )١0( 

.15 و١18 س‎ ١١2 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص‎ )١8( 


تطهير ماء البثر / ما ينزح له خمسون دلواً سس 11 


والدم الكثير 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «والدم الكثير» إجماعاً كما في 
«الغنية '» ولا خلاف فيه إلا من المفيد ' كما في «السرائر "» وهو المشهور كما في 
«الذكرى؟ والروض* والمجمع؟ وشرح الفاضل "» وقد صرح به في «المبسوط* 
والنهاية؟ والمراسم ١"‏ والوسيلة ١١‏ والغنية؟' والسرائر؟'» وأكثر كتب المصئّف ؟١‏ 
والشهيد*'. وربما ظهر ذلك من «الشرائء ١ ١‏ والذكرى» حيث نسبه في «الذكرى» 


.١1 7 س‎ 15٠١ غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص‎ )١( 

(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ تطهير المياه ... ص 37. 

(1و؟1١)‏ السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الميافيج ١‏ ص 7/5 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠١‏ الشط لاخ 

(8اروض الجئان: كتاب الطهارة فى ماء البثي من ١144‏ س 55 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في المَيْه ج ١‏ ص .1!/١‏ 

(/) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهيرهاء الْبثْر :تاس 17. 

() المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص ؟١.‏ 

(3) النهاية: كناب الطهارة في الأبارج اص 1.4 

75-70 المراسم: ذكر ما يتطهّر بد وهو المياه ص‎ )٠١( 

7/05 الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص‎ )١١( 

.١١ س‎ 145٠١ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص‎ )١7( 

)١8(‏ متتهى المطلب: كتابي الطظهار: ة في أحكام البئر ج اص ١لاوإرشاد‏ الأذهان: كتاب الطهارة 
ا ونهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١‏ ص 505 وتحرير 
الأحكام: ؛ كتاب الطهارة ج ١٠ص‏ 4س 50-14. وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء 
المطلق ج ١‏ ص ١؟‏ و تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة ص ”. 

(8١).الدروس‏ الشرعية: 55 الطهارة في التطهير بالنزح ج ١‏ ص ١١٠١‏ واللمعة الدمشقية: 
كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ؟. والبيان: كتاب الظهارة فيما يتعلق بماء البثر 
ص 6غ4. ْ 

.١١؟ ص‎ ١ شرائع الإسلام: كتاب الطهارة طريق تطهير البئر. ج‎ )١11( 


ع 77ج ةنو التقرامة ا 


أُوّلاً إلى الشهرة ثم قال: إن مذهب الصدوق حسن'. وفي «جامع المقاصد" 
والمدارك" والذخيرة » إلى الشيخ والأتباع. 

وفى «الفقيه* والاستبصار' والمعتبر؟ والنافع 4 وكشف الرّموز"' والمنتهى ١١‏ 
والتعلف "4ق الست ب فلقية ال أريضين وماك «التصير  '‏ نتن 
فى «الذكرى ' '» وقكبه الفاضل ؟١.‏ وفى الثلاثة ؟١‏ الأول: 4 فى القليل دلاء. وفى 
التي عن المحقق أن فى القليل عشراً. وفى «المقنعة 07 أ في الكثير 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠١‏ السطر الأخير. 

(؟) جامع المقاصد: كعاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١عس .151١‏ 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة فى منزوحات البثرج ١ص‏ 1/9 

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١١7‏ س 154 -50. 

(0) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهازة:ياب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح 59ج ١‏ 
ص ١‏ 

(1) الاستبصار: كتاب الطهارة با 4؟ البئر يقل فِيها الدم ...ح ١ج ١‏ ص 44. 

() المعتبر: كتاب الطهارة ج. ذ.ص 30. 

(8) المختصر النافع: كتاب الطَهَارَء كي منر وهات" البثر ص ". 

(9) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه جع ١‏ ص 07 07. 

7/5 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج‎ )٠١( 

٠٠١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البثر ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المقتصر: كتاب الطهارة ص 7 

)١7(‏ ذكرى الشيعة:؛ كتاب الصلاة ص ٠١‏ السطر الأخير. 

)١8(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١‏ ص 53س ا 

)١5(‏ الفقيد: كتاب الطهارة, باب المياهوج ١‏ ص ١٠ذيل‏ ح 18. والاستبصار: كتاب الطهارة؛ ياب 
المياه ج ١‏ ص 48. والمعتبر:؛ كناب الطهارة: باب المياه ج اص 18. 

)١3(‏ ظاهر النقل أننه من المهدّب لابن البأ ج إلا أنه متقدم عن المحقّق #4 ولا يمكن له النقل 
عنه والظاهر ان ن المراد هو المهذّب البارع لابن فهد الحِلّي فإنّه هو المتأخّر عن المحقّق ويدل 
عليه تطبيق المنقول على الثاني دون الأوّل راح عم النها باج ٠١ص‏ 78 و المهذّب البارع: 
جاص 47 

17 تطهير المياه ... ص‎ ١١ المقنعة: كتاي الطهارة باب‎ )١( 


تطهير ماء البثر / ما ينزح له حخمسون دلواً بثثثتت سس ع 
كذبح الشاة عير الد قاد الثلاتة 


عشراً وفي القليل خمساً. وعن السيّد فى «المصياح '» أَنّ فى الْدَّم ما بين الواحد 
إلى العشرين ولم يفصل بين القليل والكثير. 

قوله قدّس سده: «كذء, 5 لاه كرا ساح يد في «السرابر 
والشرائع " ونهاية الاحكاء ؛ والأرشاد* والبيان'» بل ذ في «السرائر" 4 حد 
الكثير دم سأة. 

وأطلق الأكثرون* الدم الكثير. وظاهرهم كما هو صريح «الروض*» الوكول 
إلى العرق 

وعن الراوندي " اليناء ذ فى ذلك على اللاختلذف بحسب البثر في الغزارة 
والتزارة. ونقل عن القطب را أنته نقل.عن المصنّف الاختلاف بحسب البثر 
أيضاً .١١‏ واحتمله الشهيد؟؟. قال فى «التنقيح”والروض * '» وليس ببعيد, لظهور 


50. ص‎ ١ نقله عنه المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياوام م ا 

() شرائع اللإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير اليئر ج ١‏ ص .1١‏ 

(1) نهاية اللإحكام: : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١‏ ص 184. 

(8) إرشاد الأذهان ن: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 117. 

.46 البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البثر ص‎ )١( 

(؛) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 7/4 

(ثى) منهم: الموجز: كتاب الطهارة. ص 0. واللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة كيفية تطهير 
ألبئر ص ؟. 

(9) روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١6١‏ س *. 

.١ ص‎ ١ نقل عنه في التنقيح: ج‎ )٠١( 

.١5١ والروض: عس‎ ٠١ ص‎ ١ نقل عنه في المدارك ج‎ )١١( 

)1١(‏ الذكرى: كتاب الصلاة أحكام ماء اليثر ص ١١س‏ 58؟. 

17 التنقيح الرائع: كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١‏ ص 05. 

.4 س‎ ١٠6١ روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البئر ص‎ )١4( 


#ود:و هس سس د ففتاح الكرامة / ج ١‏ 


وأنفين لفرت تملك ا والأرتنيه أو الشنوير أو ال ون أو الكل 


التأثير باختلافهما أو لأنتهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالاإضافة إلى المحل 
المنفعل عنهماء انتهى. 

واحتمل المحمّق الثاني ١‏ قوياً الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في 
«الدلائل». واستوجه فى «الروضة أ» عدم الفرق. ونفى عنه البعد فى انوت ا 
لمكان الاطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة. ْ 

[ما ينزح له أربعون دلواً] ٍ 

قولة كدر ست لا وانفية لفوت الملت ان الارتن اء اغوي 
أى الستون آي الكلب» كنا قن وشهاكة؟ وإرشاة"وتحرير' وراد فس 
«الشرائع "» قوله: وشبهه. وفى «التكركم زاد: الشأة وما هو فى قدر جسمه. وفي 
«المنتهى '» لم يذكر الشبه وإنمائاد: الشلة. 

وقال في «الهداية ' © وَإنَكوقع فيه لكلوين أو سِتور نزح منها ثلاثون دلوا 


0 


إلى أربعين. وكذا في «المقنع ''» إلا أنّ فيه: وقد روى سبع دلاء. وقال فيه: وإن 


.١5١ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج‎ )١( 
ص ؟517.‎ ١ (؟) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج‎ 
.10١-1١14 روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البثر ص‎ )1( 

(5) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج ١‏ ص 584. 

(5) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 17؟. 

(1) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١‏ ص ؛ السطر الأخير. 
(#) شرائع اللاسلاء: كتاب الطهارة طريق تظهير الماء المطلق ج احص ١3١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 6؟. 

(9) متتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البثئر ج ١‏ ص ؟١68.‏ 
(١٠)الهداية:‏ كتاب الطهارة ب ١١‏ المياه ص .١15‏ 

() المقنع: كتاب الطهارة باب ما يقع في البثر ص .٠١‏ 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له أربعون دوا . 


وقعت في البئر شأة فانزح منها سبع دلاء . وفى «الفقية أ» وإن وقع فيها كلب نزح 
منها ثلاثون إلى أربعين وإن وقع فيها سِنُور نزح منها سبعة دلاء . وقال: وإن وقعت 
شاة وما أشبهها في بثر نزح منها تسعة إلى عشرة. وجعل هذا أولى في «كشف 
الهو ؟ » وفي «المقنع ' 1 أن في الخنزير عشرين دلواً. 

و في «الغنية »: وما بو جب نزح أربعين وهو موت الشاة أو الكلب أو الختزير 
أو السِنّور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم, ثم ادّعى على ذلك الاجماع. 

وفى «المقنعة» إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنّور أو غزال أو تعلب 
أو شبيهه.قى اندو ديه ينتى غنيد كل مثها::ونحوه فى «النهاية؟ والسبسوظ” 
والمراسم» وكذا «الوسيلة؟ والمهدّب؟! والاصياح''» بزيادة النصٌ على 
الأرنب ونحوها «السرائر"'» بزيادة النصّ على ابن آوى وابن عرس. 

واقتصر ابن سعيد '' على الشاة وشبهها. واقتصر فى «المعتبر؟' والنافع ٠١‏ 


1” ذيل ح‎ ١7 ص‎ ١ من لا يحضره إلفقيه: كتاب الطهارة باب المياه وظهرها ونجاستها ع‎ )١( 
07 وص ١؟ ذيل م‎ 

(؟) كشف الرموز: كتاب الطهارة في ألتكاج اللي يبب 

(؟) المقنع: كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص .١١‏ 

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 135٠١‏ س 15و97 1. 

(0) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ تظهير المياه... ص +11. 

(3) النهاية: كتاب الطهارة في الأباررج اص لك 

(/) المبسوط: كتاب الطهارة في أقسام الماء ... جج ١‏ ص .١١‏ 

(8) المراسم : ذكر ما يتطهر به. وهو المياه 88 

(4) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 0 

[-؟)المهدب: :كتاب الطهارة في مياه الأبار ج اص 77 

) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ج ؟ ص 4. 

(؟15١)السرائر‏ : كتاب الطهارة في أحكام المياهوج ١‏ ص 77 

(1) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في أحكام البثر ص 14. 

)١8(‏ المعتبر: كتاب-الطهارة ج ١٠ص‏ ذا 

.7 المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص‎ )١6( 


لكأم الكرامة / ج ١‏ 


وكشف الرموز ' » على الكلب وشبهه والسلّور وقال: إن فسى رواية أن فسي 
السِنّور سبعا 

وتفينية لي: فى «الثاقع "م الحاق التعلب والأرنب والشاة إلى الشيخين. وفبى 
«المعتير '» زاد: ا 

وفي «الدروس " والمان " واللفية'ح الشغلب :والارنت والقداة والكتدو 
والكلب والسثُور كما م عن «المتتهى" » إلا أن في «اللمعة*» بدل السِنُور الهرّ. 
وفي «الذكرى » موت الكلب وشبهه والسِنُور في الأظهر واستند إلى الرواية فيه 
تم ألحق الأرئب والثعلب والشا ة للشبه والاحتياط. 

وفى «الموجز 0 موت كلب وشبهه وسِنور وإن توحش. وفي تسر سه 
بريد المصنّف «بالشبه» ما بقدره في الجسم فيد خل فيه الشاة والغزال والتعلب 
والخنزير. وفي «الروض"'» يدخل في الشبه الخنزير والغزال ويشمل السِنُّور 
الأهليئة والوحشية و'لكلب والغتو ين اليد والبخرى ويقرب منه مأ في «جامع 
المقاصد"' وحاشية الميسي بالممنيهه ١‏ 4 وفي «النيزتة أ» في تفسير الشيه: 


١ 


.01-07 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الطهارة : في أحكاء المياه ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب الطهارم في ]مت وهات البرئاص ' 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 5/8 11. 

(4) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١‏ ص .١١١‏ 

[6) ألبيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء اليئر ص 40. 

)0 اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ص 3 

(/) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البثر ج ١‏ ص ؟8. 

(8) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة فى كيفية تطهير اليثر ص ؟. 

(ة)ذكري الشيعة: كتاب الطهارة ؛ فى أحكام ما اليثر عن ١1س .5-١‏ 
)٠١(‏ الموجز الحاوى (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص 07 

)١١(‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١١س‏ 9 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/7؟), 

(؟١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة في ماء البثر ص ٠١6١‏ س ل 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص .١5١‏ 

,.١7 مسائك الافهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج اص‎ )١8( 

.185 ص‎ ١ المهدب البارع: كتاب الطهارة ج‎ )١8( 


ذه 


تطهير ماء البثر / ما ينزح له أربعون دلوا 
أو لبول الرجل 


يريد فى قدر جسمه, فيدخل الشاة والغزال والأرنب والتعلب. 

وفى «الذكرى '» ذكر أن الحكم فى الكلب وشبهه والسِنُّور مشهور. ويحتمل 
إرادته شهرة الرواية. ْ 

وفى «المعتبر '» نسب الحكم في موت الكلب وشبهه بالأربعين ين إلى الثلاثة 
وأفاعث . وفى «المدارك '» نسب ما في الشرا نع إلى الفلاثة وأتسباعهم وفسى 
«الروضة ث» تقل الشهرة ة على الستّة المذكورة في اللمعة مع إضافة: :شبد ذلك 0 

وفي «الذخيرة '»: وذكر بعض انا نيك أ الأظهر نزح الجميع للسخنز ير 
لصحيحة ابن سنان' الواردة ذ فى الثورء ثم تأمل فيه. وكانكه اراد بالبعض صاحب 
المدارك”. 

قوله قدّس الله تعالى روجظ:“ لأ بول الرجل»4. المراد بالرجل هنا 
الذكر البالغ. قال في «القاموس © الوجَلَءإنيتا:هوا حين بلغ وشبٌ قال: أو هو رجل 
حين ميلاده. وفى «الصحاح '» ارج ل خالاب المرأة) 

وهذا المكم ممع عليه كمأ في «الغنية * '» وظاهر «السرائر' » وممًا 


)١(‏ ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة فى أحكاء ماء البثر ص ١١‏ س ؟, 
(1) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 55 

() مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئرج ١‏ ص + الى 
(5) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البتر ج ١‏ ص 114. 
(0) ذشيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البثر ص ١77‏ س 8؟. 
(1) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق ح ١ج ١‏ ص .1١١‏ 
(لأاهدأ رك الأحكام : كتاب الطهارة؛ في منزوحات اليئر, ج اص .8١‏ 
(8) القاموس المحيط: فى مادة (الرجل) ج اص 38١‏ 

8 السسان اق :121 جلا 1س و0 

.١/ س‎ 16١ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص‎ )٠١( 
السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ص الا‎ )١1( 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


لا خلاف فيه كما فى «شرح الفاضل '» وفي «المعتبر"» أيضاً روايته مجبورة بعمل 
الأفحان رتو لكين 1 َم لأصحاب قبلوها. وهوالمشهور كما في «المعتبر *» 
نضا ووالتكرى ” والمهذّب' والروض؟ والروضة* والدلائل والذخير 0 

وفي «المنتهى »'١‏ استقرب العمل بما تضمّئته رواية كردويه ١١‏ من الاكتفاء 

لثلا نين في قطرة البول. 

ولا يلحق به بول المرأة كما هو ظاهر العبارات ونصٌ «المعتير"١‏ 
والمختل ف والذكرى؟' والدروس*! وحاشية الميسي والروض'١‏ 


.58 ص 7 س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة م ١‏ ص 0 

(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئرج ١‏ ص 81. 

(4) لم نظفر في المعتبر على ذكر الشهرزة.في المسألة راجع المعتبر: ج ١‏ ص 74-38 

(0 و4١)‏ ذكرى الشيعة: كتاب اليفلاة'في أجكام ماء البثر ص ١١س‏ 8؟, 

(1) ليس في عبارة المهذب لابن البراج دعوى الشهرة ة على المسألة را جع المهذب ج ١‏ 
ص "3 نعم في عبارة الميدت البارع لابن فهاي ؛ دعورى أنه فتوى الجمهور من الأصحاب 
وهو يقرب من تعبير الشهقجَا وروي اتاج ١‏ ص .٠١١‏ 

(/9) روض الجئان: كتاب الطهارة في ماء البثر ص ١6١‏ س .1١١‏ 

(8) الروضة البهية: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 5354. 

(8) ذشيرة المعاد: كا الليا ٠‏ حك انه الكوين. 37 سي ءادل 

)٠١(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البثر ج اص كف الى 

,187* ص‎ ١ من أبواب الماء المطلق ح ”و 6ج‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١1١( 

(؟١)‏ المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 18-5717. ظاهر ما في الشرح يفيد ان بول النساء شارج 
عن أصل الحكم والحال ان المراد بقرينة ما في المعتبر ومايأتي في الشرح نفسه خروجه 
عن حكم الأربعين ودخوله في الثلاثين المصرّح به على الاطلاق في خبر كردويه قال في 
عير ا وي ل لي الت ع يجب فيه 
ثلاثون دلوا انتهى 

(1) مختاف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 86١5؟.‏ 

.١١١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج‎ )١5( 

.1١ روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البثر ص سس‎ )١5( 


تطهير ماء البئر / ما يتح له أريعون ولواً 77ب 
والروضة' والمسالك '» وغيرها '. 

وقال فى «المنتهى '» لا فرق بين بول الرجل والمرأة إن عملنا برواية كردويه 
أو ابن بزبع *» وإن عملنا برواية علي بن حمزة١‏ حصل الفرق وابن إدريس لم 
يفرق بينهما من مأخذ آخرء قال: لأنتهما إنسان والحكم معلّق عليه معرّفاً باللام 
الدالٌ على العموم. ومقدّماته كلها فاسدة. نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة 
والكبيرة فى وجوب الأربعين: انتهى ما في المنتهى. 

وفي «الغنية "» اعتبار الإنسان البالغ. وظاهره التعميم كما في «السرائر8 
ونهاية الإحكام؟ والتحرير '' والمهذب١!‏ والإصباح ٠‏ والإشارة؟'» وفي 
والنراتسر؟ أن الاسشاد ان تواتر الأخبار في إثبات الحكم للإنسان. ولم يعرف 
المحقّق ١*‏ ولا غيرء"' هذا الدعوى وقالوا له: أبن وجدت الأربعين معلقة عسلى 


.5114 ص‎ ١# الروضة البهية: كتاب الطهارة كيفية تطهية الب‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البترج_ ثاص .١/‏ 

(؟) الرياض: كعاب الطهارة منزوحابت البثر جص 015 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أتدكاء البنزج ع1 - م 

(8) وسائل الشيعة: باب من أبواب الماء المطلق ح 7ج ١‏ ص 171. 

(1) وسائل الشيعة:؛ باب ١1‏ من أبواب الماء المطلق ح ؟ ج ١‏ ص ١١7‏ الظاهر أن الصحيح هو 
على بن أبي حمزة كما هو كذلك في الوسائل وغيره. 

(/) غنية النزوح (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ةس 1١7‏ 

(8و5١)‏ السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه بج ١‏ ص //7 

3 نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج دص 508 المدكور فيه:؛ هو ذكر بول 
الرجل خاصّة راجع فتديّر. 

.2 تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في تظهير الجاري ج اص #س‎ )٠١( 

)١١(‏ المهذب: كتاب الطهارة في مياه الأبار ج ١‏ ص ؟". 

(؟١)‏ إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ص 4. 

18 ص١ المعتبر: كتا ب الطهارةج‎ )١8( ,6١ أشارةالسبق: فى التطهير منالنجاسات ص‎ )١7( 

(17) مخنلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص ١8‏ ؟. والمهذّب البارع: كتاب الطهارة 
ج اص .٠١6‏ 


باخ با ل يييسب فح الكرامة / # ١‏ 


ولا يلحق به بول الخنثى كما هو ظاهر الأكثر ' وصريح «الذكرى " والروض" 
والروضة أ ه. 


وظاهر الأصحاب كما فى «الذخيرة*» عدم الفرق بين بول الكافر وغيره. وقد 
نص عليه في «السرائر' والتحرير" ونهاية الإحكام* والمهدّب؛ والروض ٠١‏ 
والروضة ١١‏ والمسالك ''» وثقل فى «الذخيرة» عن بعض المتأخّرين: احستمال 
الفرق, إذ لنجاسة الكفر تأثير. ولهذا لو وقع فى البئر ماء متنجّس يملاقاة بدن 
الكافر وجب نزح الجميع. فكيف يكتفى لبوله بأربعين. قال: وهذا وارد في سائر 
فضلاته. ومثله دم نجس العين. واعترض بِأَنٌ هذا القائل يسوّي في تشالة الك 
وبين الأمرين تدافع. وعن بعض المِتأخّرين: احتمال الفرق في العذرة نظرأ إلى 
زيادة عذرةالكافر نجاسة بالميخائارة ووم بعدمالفرق في البول: لعموم الرجل ؟. 


)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تظهير الميأة النجسة ج اص .١1175‏ وذلبيرة المعاد: 
كتاب الطهارة في حكم نجاسةاناء ابطق “اش 4 ومجمع الفائدة والبرهان: كتاب 
الطهارة في ماء البئرج ١‏ ص 71١‏ 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى أحكام ماء البئر ص ١١‏ س 77. 

() روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البثر ص ١6١‏ س ؟57. 

(4) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير اليئر ج ١‏ ص 115, 

(0) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى حكم نجاسة البئر ص 177 س .4١‏ 

(1) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ب ١‏ ص 1/8 

(/) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 6 س 4. 

(8) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١‏ ص .151١‏ 

(1) المهدّب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(١6)روض‏ الجئان: كتاب الطهارة فى ماء البثر ص ١8+‏ س 11. 

.5*14 ص‎ ١ الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 17. 

5 س‎ ١77 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص‎ )١( 


تطهير ماء البئر /ما يتح له أريعون دلوا 7 ببسب لاك 


وفي «المعالم '» التحقيق اعتبار الحيثيّة في الجميع, كما أشرنا إليه في مسألة 3 
الإنسان. واللازم من ذلك عدم الاكتفاء بالمقدّر لحيئيّة مع مصاحبة أقوى, لما 
سيأتي من عدم مداخل لتر وهات عند ده أسانها: ولوس اد ملاقأة النجاسة 
النعايية اخرى عن نوق كر توب ليا 12و اعخارا راكذا على شمهيا 
والدليل الدال على نزح مقدار مخصوص لها غير متناول لما سواهاء فكيف 3 
كافيا عن الجميع بتقدير الاجتماع: أنتهى. ‏ 

قال الاستاذ ': ولا يخفى ما فى ذلك كله, إذ الاطلاقات حاكمة والشكٌ فى 
الإطلاق غير موجه. ْ 1 

يمك أذ يقال بالفرق بين ما إذا كانت جزءٌ _كالدم والمني - فيجتمع فيه 
النجاستان, وبين ما إذا لم يكن كذلك _كالعذرة مثلاً فإنّها بمنزلة نجاسة خارجثة 
أصابت إخرى والتأثير على خلاف الأصل وإنّما ثبت بالطاهر. 

وجعل فى «الذكرى" وجامع المقاضدوالروضة* والدلائل» بول المرأة 
والششن نا ل فيه. وفي «المهتير”7 أزوام إلثلاثين في المرأة والصييّة عسملاً 
برواية كردويه. وفى «الروضة)بولو,قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين 
وجب فى بول الخنثى 5-0 الأمرين منة ومن بول الرجل مع احتمال الااجتزاء 
بالأقل للأصل. وفي «الروض” أن في الخنثى أكثر الأمرين من المقدّر وحكم 
مالا نص فيه. ونسبه إلى بعض الأصحاب. وفي «جامع المقاصد"» لو قيل به كان 


.)1880 معالم الدين: كتاب الطهارة تطهير البئر (مخطوط مكتبة المرعشي رقم‎ )١1( 
(؟) لم نعثر عليه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك.‎ 

("؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البثر ص ١١‏ س +7-751؟. 

(؛) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النتجسة ج ١‏ ص .١17‏ 

(0) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج ١‏ ص 534, 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 18. 

() الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير اليثر ج ١‏ ص 518-57114, 

() روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البئر وطهارته ص ٠6١‏ س ؟؟55-7. 
(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة  ١‏ ص ؟15. 


با ليييح حصي الكرامة /اج ١‏ 


وثلاثين لماء المطر المخالط لليول أو العذرة وخرء الكلاب 


وجهاً. وفي «شرح الفاضل '» ولا يلحق به بول المرأة بل إِمّا لا نص فيه أو فيه وفي 
بول الصبيّة ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر انتهى. 

ونصّ في «المعتبر” والمهدّب' والروضة » على عدم الفرق في المرأة بين 
الصغيرة والكبيرة. 

قال الأستاذ ”: وكذاالخنثي, وأمّا الممسوح والممتنعالإطلاع على حاله 
لعارض - حكمه حكم الختثى, انتهى. 

[ما ينزح له ثلاثون دلوا] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وثلاثين لماء المطر المخالط 
للبول او العذرة وحخرء الكلاب #. هذا هو المشهور كما في «الروضة'» 
وقول كثير من الأصحاب كما فلا «الذاخيئة '». 


.” ص اس‎ ١. كشف اللثام: كتاب الطهارة.في تطهير ماء البثئر ج‎ )١( 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص0 

() المهدّب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(غ)الروضة البهية: كتاب الطهارة ج أآصض 114. 

(0) قال في شرح المفاتيح ج ١‏ ص 417: وبول الخنئى يلحق بما لا نص فيه والأولى ينزح 
ثلاثين منه لرواية كردويه وإن كان من الافراد النادرة إلا انته لا يخرج واقعا عن الرجل 
والمرأة بل هو واحد منهما البثّة انتهى وفي التعليل الوارد في عبارته نوع تهافت لأنّ مراده إن 
كان هو إطلاق رواية كردويه الشامل للرجل والمرأة فلا وجه للحكم بنزح الجميع في 
الخنثى إلحاقاً له يما لا نصٌ فيهء وإ ن كان مراده أنه وإن : يلحق بما لا نصى فيه ال أن > الوك 
نزح الثلاثين له لأنّه إِمَا رجل وإما امرأة. فلا معنى لهذه الأولوية بل اللازم أن تنعكسى العبارة 
ويقول: ويلحق الخنثى بالرجل أو المرأة لاطلاق الرواية لأنّه أحدهما والأولى إلحاقه بما لا 
نص فيه. هذا كلّه إذا لم تقل بحمل خبر كردويه على خبر علي بن أبي حمزة ولا فالتعليل 
غلط من اصله إلا أن يقال إنّالمراد إرادةالاستحباب رجاء أن يكو نالخنثى من الرجل فتدبر. 

(1)الروضة البهية: كتاب الطهارة ج احص 5168. 

(/1) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في حكم نجاسة البثر ص ١١4‏ س 18. 


الف 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له ثلاثون دلوأ 


وهو خيرة «الشرائع ' والتذكرة' والتحرير” والنهاية؛ والدروس؛ واللمعة"» 
وغيرها ". وفي «المنتهى*» قال: وما يوجب ثلاثين فقد روي وساق الخير؟ فقط. 
ولم يذكره في «الهداية والمقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية» وغيرها. 
وفى [[الفقيد "أ مكان ماء المطر ماء الطريق. 

وفي «الميسوطء متى وقع في البثر ماء خالطه شيء من النجاسات _مثل ماء 
المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر .١١‏ 

وفي «السرائر» أن ما في المبسوط قول غير واضح ولا محكي بل بعتن 
النجاسة المخالطة للماء, فإن كانت منصوصة أخرج المنصوص وإن كانت غير 
منصوصة دخلت في قسم غير المنصوص. والصحيم من المذهب والأقوال 
التمكوة بالإجما والنظر والاعتبار والاحتياط نزح جميع ماء البئر. ومع التعذّر 
التراو م ١١‏ . وقريب منه ما فى «المدارك؟١‏ والذخيرة؛'» حيث قيل فيهما: 
والأجود طرح الرواية والعمل بالأخي ب الب زتتييحية الدالّة على المقادير. 


)١(‏ شرائع الاإسلام :كتاب الطهارة جر عن يؤا. 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة فى ألماء المطلق ج ا امن 

(؟) تحرير الأحكام: :كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١‏ ص ؟ 2 

(4) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج ١‏ ص 84؟. 

(6) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالنزم ج ١‏ ص 7 

() اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في كيفية تظهير البثر ص »؟. 

(/0) الاإرشاد: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1707. 

(كا منتهى المطلب كناب اليه ة في أحكام البثر ج ١‏ ص 87. 

(9) وسائل الشيعة : باب ١١‏ من أبواب الماء المطلق ح "اج اص 0# 

17 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج‎ )٠١( 

اه : كتاب الطهارة ج ١‏ ص ١‏ لم نعثر على الخبر إِلَا ما نقله الوسائل عن المبسوط 
جع الوسائل: اناج ؟ عن راج الجاة|الطلل ع ١س‏ 4 

0 : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص .8١‏ 

(1) مدارك الأحكام: : كتاب الطهارة في منزوحات البئرج ١‏ ص 460. 

34-57 سا1١74 ذخيرة المعاد: ؛ كتاب الطهارة في حكم نجاسة البثر ص‎ )١4( 


/اء مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفى «البيان أ» ثلاثون لماء المطر وفيه البول والعدرة ونوج الكلو اد 
أحدها . وفي «الموجز "» أنْها لماء المطر فيه البول والعذرة وانوال الات 
وأروائها وشرء الكلاب. وفي شرح «الموجز أ نّ المشهور اعتبار اختلاط جميع 
ما ذكر في المتن ولا يكفي أحدها. ولا أجد لما في البيان مواققاً انتهى. فتأمّل. 

وفي «الذكرى » لماء المطر وفيه البول والتذن ةع انوال القوات وأدواتتها 
وخرء الكلاب. وذكر فروعاً عاشرها: أنته لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما 
ذكرء فيتعلق الحكم ببعضه احتياطاً. ولو انض إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة 
للمبالغة في قوله: وإن كانت مبخرة» انتهى. 

وقال الفاضل: وإطلاق النصّ والفتوى يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في 
الماء وامتيازه. ثدّ قال: ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب 
الحكم إذا انضمّ إليها غيرهاء واجعذظقيفي الذكرى *. 

وفي «جامع المقاصد؟ (إخالاة البيشي» حمل الرواية على وقوع ماء العطر 
المتنجّس بهذه الأشياء في البئر مَنَغير وجود شيء منها في الماء الواقع فيه. 

وقال الشهيد': ربما قاد أنَضْيَافَه]لَىَمَاء المطر زيادة تقوية وإِنّ مبنى مسائل 


.4 6 البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بناء البثر ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 597. 

() كشف الالتباس: باب الطهارة ص ١١س ١1-١١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 175). 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١س‏ وس 8؟. 

(6) كشف اللثام: كتاب الصلاة في تطهير ماء البثر ج ١‏ ص 7/8 س 1 و .٠١‏ 

(1) جامع المقاصد ركاب اللهاره فى وين اليا اللحيحة بج ١‏ عي ١‏ 

() ظاهر النقل ينيد أنّ القائل به هو الشهيد الدُوّل لأنته المتبادر من إطلاق لفظ الشهيد حسب 
اصطلاح الفقهاء إلا نا لم نعثر عليه في كلامه في الذكرى والدروس والبيان وغيرها. نعم هو 
مذكور بمضمونه في عبارة الشهيد الثاني في المسالك والروضة بل عبارته في الثاني قريبة 
إلى هذه العبارة لأنته قال فيه: ولا يناقي وجوب ثلاثين له مجتمعاً مخالطاً للماء لأنّ مبنى 
حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق فجاز اضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تدذهب 
أعيان هذه الأشياء. الروضة البهية كيفية تطهير البثر ج ١‏ ص 1515-17186. 


2 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له عشر دلاء 


وعشر للعذرة اليابسة 


البئر على اختلاف المتماثلات واتفاق المتبايئات. 

وقوى الأستاذ ' تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قرّى العمل بمضموتة, 
لصحّته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع السرائر. ثمّ قال: إل أن ما فيها أحوط. 

[ما يبزح لعش دلا ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وعشر للعذرة اليابسة» كما في 
«المقنعة " والمبسوط ؟ والنهايةء والمراسم* والوسيلة'» رعق كنن؟ الهف 
والشهيد*. 

وفي «الهداية*» إن وقعت فيها عذرة استسقي منها عشر دلاء وإن ذابت 
فاريعون إلى سن 

وفي «السرائر ' '» نفى الخلاف طن الظذرة ليايسة غير المذابة وغير المتقطعة. 
وفي «الغنية ' '» الإجماع عليه فى اليابسة غير المتقطّعة. 


)١(‏ لم نعثر على هذا الكلام في كتبه التي بأيدينا. 

(؟) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ تطهير المياه ص 37. 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟١.‏ 

(؛) النهاية؛ كتاب الطهارة في الآبارج اس ءا 

(0) المراسم: ذكر ما يتطهر بهء وهو ألمياه ص 56 

33 7 كتاب الطهارة ذ في أحكام المياه ص 7/86 

(/) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج اص "9",. إرشاد الاذهان: كتاب الطهارة سّ ص 1177 
وتحرير الاحكام: كتاب الهارة ج اص ث0 س ,١‏ ونهاية اللإحكام: كتابالطهارة 
جاص 104 

(8) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ص ؟. 

(9) الهداية: كتاب الطهارة باب المياه ص .١14‏ 

7/64 ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة في أحكام البئرج‎ )٠١( 

.١7/ س 17و‎ 15٠١ غنية النزوع (الجوامع الفقهيه): كتاب الطهارة ص‎ )١١( 


3 


والدم القليل 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفى «الشرائع ' والموجز”"» عشر للعذرة الجامدة. وفي «المعتبر” والنافع ؟» 
التعليق 55 عدم الذّوّبان. ولعله أنسب بمدلول النص. 

ونقل الشهرة فى «كشف الالتباس *» فى الجامدة وفي «الدلائل والذخيرة'» 
الا 7 ش 

عاق الكتضة "اراق الوى مشدوق عن ارد لالد الأتوايظة بين الود 

والذّوَبانء ولذا اقتصر عليهما في الرواية وكلام الأصحاب على معنئ ماعدا 
الحاباد كاف ل النكنن انير . والفاشل # قشر اليابسة بالتى لو ليق حتى تذوب 
ا : 

قوله قدّس سده:«والدءالقليل#كمافي«النهاية 'والمراسم “ازالميزت” 


.١5 شرائع الإسلام: كتاب الطهارة جا ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشْرأ: كتاب الظهارة ض 7 

() المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 114 18. 

(5) المختصر النافع: : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ؟, لم يصرّح في السعتبر والنافع 
بتعليق العشرة على عدم الذوبان صريحاً إلا أنّ مضمونهما يفيد ذلك فإنه قال فيهما: وللعدرة 
عشرة فإن ذابت فأريعون أو خمسون انتهى فإنه وإن علق الأربعين أو الخمسين على الذوبان 
إلا أن مفهومه أيضاً تعليق العشرة على عدم الذوبان. 

(6) كشف الالتياس: كتاب الطهارة ص ١١‏ س ١9‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 19177). 

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في حكم ثجاسة البثر ص ٠س‏ 4" قيّد اليابسة فيه بغير 
المنقطعة. 

(0) لم نعثر على هذه العبارة منه في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المدارك. 

(ه) كشف اللثام: كتاب الطهارة فى تطهير ماء البئر ج ١‏ ص لاس ١٠3و١١.‏ 

(4) النهاية: كتاب الطهارة في الابار ج١٠١‏ ص .5١15‏ 

(١٠)المراسو:‏ ذكر ما.يتطهر يه وهو المياه ص 10و "". 

)١١(‏ المهدّب: كتاب الطهارة في مياه الآبارج ١‏ ص 7؟. 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له عشر دلاء 


والوسيلة ' والغنية ' والسرائر والجامع “». 

وفي «الغنية "» اللإجماع عليه وفي «السرائر'» نفى الخلاف ممّن عدا المفيد. 
وفى «الروضة", وغيرها"؛ تقل الشهرة فى ذلك. 

والمراد بالقليل ما قلّ في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدّم غير 

الدماء الثلاثة كما نصّ عليه في أكثر' ما تقدّم إلا «المراسم ' '» فإن فيها: غير دم 
الحيض والنفاس ْ 

وفي «المقنع» وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أدل. ثم قال: وإن 
وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشررين دلواً''. وهو 
مضمون ير زرارة؟أ, ولعلّه يحمل على الندب. 

وفي «المقنعة ''» فى الكثير عشر وفى القليل خمس. وفي «مصياح ؟ ١‏ السيّد» 
ينزح للدم مأ بين دلو واحد إلى عشرين من غير”تفصيل. 


إتبا 


76 الوسيلة: كتاب الطهارة فى أحكام.المياه ص‎ )١( 

(؟) غنية التزوع (الجوامع الفقهية): كتان/ الل لس ١‏ 

(”) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه بج ١ص‏ 7/6 

(؟) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في أحكام البئر ص .١5‏ 

(0) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 46١‏ س .١7‏ 

(6) السرائر:؛ كتاب الطهارة في احكام المياه سج ١‏ ص 14 

(/9) الروخة المهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر اج اص ىأ 

(4) رياض المسائل: «كتاب الظهارة منزوحات البترج ١‏ ص 101 

(4) المهذّب: : مياه الآبار بج ١ص‏ 1" والغنية (الجوامع الفقهية): أحكام البئر ص 44٠‏ س ١١‏ 
والسرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 4 والجامع للشرائع: أحكام البثر ص 19. 

. المراسم: ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص‎ )٠١( 

.١١و‎ ٠١ المقنع: كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الماء المطلق سم لاج ١‏ ص 177. 

(؟١)‏ المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ تطهير المياه ص 379. 

.10 ص‎ ١ نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )١5( 


ا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


كذبح الطّير والإعاف القليل, وسبع لموت الطير كالحامة والتّعامة 
وما بينهما 


قوله قدّس الله روحه: «كذبح الطير» وما زاد إلى ذبح الشاة كما في 
«السرائر '». 

قوله قدّدس سده: «والرعاف القليل » وما دون ذلك كقطرة وقطرات 
كما في «شرح الفاضل "4 قال الفاضل: ولو جعل قول الصادق "عليه لزرارة في 
قطرة من الدم: ينزح منه عشرون دلوأًء مفسراً لما أجهل في الخبرين ؟ لم يبعد. 

قوله قدّس سه: «وسبع لموت الطير كالحّمامة والتعامة وما 
بينهما » ]كما في «نهايته* وتحريره' وإرشاده؟» وقريب مئها عبارة «الموجرز* 
وكشف الالتياس *» وكذا «التذكرة اه إل أنه ترك فيها قوله: وما بينهما. وفى 
«المقنعة ١‏ والنهاية؟١‏ والميي اه ]ني الفنية ؛'» ذكر الحمامة والدجاجة ومأ 


/. ص‎ ١ السرائر: كتاب الطهارة في أحكام البثر ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة قي تطهين ماء«البثر ج ١‏ ص 18س 1و" . 

() وسائل الشيعة: ياب' ١6‏ من أبواب الماء المطلق ح ”اج ١‏ ص 1737. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ذيل جح م و١؟ج‏ اص ١١07‏ و١١١.‏ 

(0) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١‏ ص 509. 

(1) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 6 س .١‏ 

(/) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص /ا7. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 7". 

(4) كشف الالتياس: كتاب الطهارة ص ١‏ س ١؟‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/57؟). 

1 .١7 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج‎ )٠١( 

.13 تطهير المياه ... ص‎ ١١ المقنعة: كتاب الطهارة ب‎ )١1١( 

(؟١)‏ النهاية: كتاب الطهارة في الأبار ج ١‏ ص .5١8‏ 

.١١ عن‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة في أقسام الماء ...ج‎ )١7( 

)١4(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص س ١5‏ و 158 فيه: أو ماماثلها في 
مقدار الجسم. 


تطهير ماء البث / ما ينزح له عشر دلاء باغ 


أشبههما. وفي «المراسم' والوسيلة'» ذكرهما ومافي قدر جسمهما. وفي 
«الهداية "» اقتصر على ذكرهما أي الحّمامة والدجاجة. 

قال الفاضل ؟: ولا يبعد إرادتهم التعميم. 

وفي «السرائر”» لموت الطائر جميعه تّعامة كان أو غيرها من كباره أو صغاره 
ماعدا العصفور وما في قدر جسمه. وفي «الشرائع' والمعتبر“ والدروسة 
واللمعة *» إطلاق الطير, وكذا في «الذكرى” '» وزاد فيها: أن الصادق ' الي فسشر 
بالحمّامة والتّعامة. وما بينهما وفي «المهدّب البارع ' '» الخُفّاض داخل في قسم 
الطير لشمول اللفظ له ويسئّى الوطواط. 

وهذا الحكم مجمع عليه كما في «الغنية"'» وهو مذهب الأصحاب كما في 


)١(‏ المراسم: ذكر ما يتطهر بد وهو المياه و72 

(؟) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه صن ملا 

() الهداية: كتاب الطهارة باب المياة مق 74 

(4) كشف اللثام: : كتاب الطهارة في تطهيرٌ قاء البتر ج17 ص 7٠س‏ 1 

(8)السرائر: : كتاب الطهارة في أحكام البثر سج ١‏ ص /ال/ا 

() شرائع الإسلام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .١1‏ 

(0) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 19. 

(8) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالتزح ج ١‏ ص .١17١‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر. ص 8 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة أحكام ماء البثر ص ١١‏ س7 

10 صريح عبارة الشارح أن الشهيد في الذكرى نسب إلى الصادق 34 تفسير الطير بالحمامة 
والتعامة. والحال أن غبارة الشهيد في الذكرى كذلك: الحادي عشر سبع لموت الطير لرواية 
علي بن أبي حمزة عن الصادق 32 وفشر بالحمام والنعامة. وهذا بمعنى أن مفسّر الطير غير 
الصادقنقِة من اللغويين أو غيرهم فلا تغفل فراجع الذكرى كتاب الصلاة أحكام ماء البثر 
فن اش 

(؟١)‏ المهذذي البارع:كتاب الطهارة م ١‏ ص .11١‏ 

.1!7!و1١5‎ س1١ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص‎ )١11:( 


معددبدلسس لس للب هفتا الكرامة / ج ١‏ 
وللفآرة مع التفسخ أو الانتفاخ 


«الذخيرة '» ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما فى «المدارك؟ والمعتير"» وهو 
المشهور كما في «الذكرى؟ والمهذّب* وكشف الالتباس؟ والدلائل». 

ونقل في «المهزّب» عن الصهر شتي شارح كتاب النهاية انّ كل طائر فى حال 
صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ, لأنته يشابه العصفور. قال؛ والمشهور عدم 
الفرق. ونقل عن الراوندي أنه يشترط أن يكون صغير الطير الْدذي يجب له دلو 
مأكول اللحم احترازاً عن الخُنّاشء فإنّه نجس. قال في «المهذّب»: والكيرى 
ممنوعة ولا شاهد له على الصغرى ". ْ 

ويأتى تمام الكلام إن شاء الله تعالى. 

قوله قدّس الله سرّهنلوللقاوة مع التفسخ أو الانتفاخ» كما في 
«المقنعة* والكافى؟ والمراسم' والوشسيلة ١'‏ والغنية؟١‏ والجامع؟١‏ والشرائع ؟١‏ 


.45 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في حكم تجانة ماء البئر ص 4 س‎ )١( 
64 ص‎ ١ (؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثرج‎ 

() المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 54 7,١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام ماء البثر ص ١١س‏ 7 

(3) المهذّب البارع: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص ؟7١١.‏ 

(1) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١١‏ س ١؟‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 07575؟). 
() المهدّب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .1١7‏ 

(8) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ تطهير المياه ... ص 11. 

(9) الكافى فى الفقه: كتاب الصلاة ص .1٠١‏ 

+ المراتي؛ ذكر ما يتظهّر يده وهو المياة ص‎ )١١( 

1/0 الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص‎ )١١( 

(؟١)‏ غنية التزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 431٠‏ س ١4‏ 16. 
(1) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في أحكام البثر ص 11. 

.١1 ص‎ ١ شرائع الإسلام: كتاب الطهارة بم‎ )١4( 


أ 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له عشر دلاء 
والتذكرة' والتحرير؟ والإرشاد" والدروس؛ والبيان*». 

وفي «الغنية'» الإجماع عليه 

واقتصر في «الهداية" والمقنع* والمبسوط؛ والنهاية '' والمعتب ١١‏ 
والنافع ١"‏ وكشف الرموز '' والذكرى ؟' والمقتصر*' والموجز؟ ', على التفشخ, 
كما نقل عن القاضي "'. وفي «كشف الرموز"'» نفى الخلاف عنه. 

واقتصر في «اللمعة' '» على الانتفاخ. وفي «السراتر' '» أن حدٌ التفشخ 
الانتفاخ. 


.١17 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج‎ )١( 

50( تحرير الأحكام ام اليا - اس ةس .15-١‏ 

)2 إرشاد الأذهان ن: كتاب الطهارة اج تمص /ا؟ 

(4) الدروس الشرعية: كنات الأيا رن في التطهين بالزات م ١‏ ص .1١١‏ 
(0) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بما. ء البئر.ض 6غ 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب,الطهارة ص 11٠١‏ س ١5‏ /١ا.‏ 
(7) الهداية: كتاب الطهارة باب المياه ص4 

(8) المقنع: كتاب الطهارة باب ما يقع في البثر ص .٠١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة ج اص .١1١‏ 

)٠١(‏ النهاية: كتاب الطهارة في الآبارج ١‏ ص 08؟. 

77-07١ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )١١( 

7 المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ص‎ )١١( 

.68 ص١ كشف الرموز :كتاب الطهارة في أحكام المياه ج‎ )١( 
36 س‎ ١١ ذكرى الشيعة؛ : كتاب الصلاة في أحكام ماء البثر ص‎ )١5( 
28 المقتصر: كتاب الطهارة ص‎ )١0( 

77 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص‎ )١3( 
المهدّب: : كتاب الطهارة في مياه الآبارج اعس ؟1.‎ )١( 

.65 كشف الرموز: : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج اص‎ )١18( 
اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة ص ؛.‎ )١9( 

() السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياموج ١‏ ص 7/1 


1 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


قال في «المعتير '» ومثله تلميذه اليوسفي ': وأمّا الانتفاخ فشيء ذكره المفيد 
وقنه الأعرون ول أقنيه عل شافد وقال قن والتترة أريضا وال سين 
المتأخّرين: حدّ تفسّخها انتفاخهاء وهو غلط '. 9 «كشف الالتياس *» أن غلط 
ابن إدريس ظاهر. وفى «المقتصر " والمسالك'» أ الروايات شالية من ذكر 
الانتفاخ وإنّما هو شيء ذكره المفيد وتبعه عليه من بعده. وفي «المسالك"» 
والمشهور إلحاق الانتفاخ ولا نص فيه. 

وقال الفاضل: و١‏ ذكره إبن إدريس من أنّ حدّ التفسّخ الانتفاخ فمبنيٌ على 
أن الانتفاح يوجب تفرّق الأجزاء وإن لم تنقطع في الحسّ ولم يبن بعضها من 
بعض بينونة ظاهرة؛ ولكن قد يشكٌ فى دخوله فى المتبادر منه عرفاً وإن أيّده 
الاحتاط. ولذا غلطه المحثّق. والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفشخ ظاهر 
والمتفشخة ظاهراً فانّ تأثير الثأنية قدي انتهى*. 

وفي «مصياح *» السيّدافئ الفأرة سبع وروي ثلاث. وفي «كشف الالتياس * '» 
نقل الشهرة فيه مع اعتبّارالتفتيخ, بل .قال يعد نسبته إلى المشهور أنشه مذهب 
الشيخين واين إدريس واختاره المتأخّرون. وفي «الدلائل» نقلها على مضمون ما 
في المتن من اعتبار أحد الأمرين من التفشخ والانتفاخ في لزوم السبع. وفسي 


7 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 05. 

() المعتبر: كتاب الطهارة سج ١‏ ص 7/١‏ 

(5) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١4‏ س /ا(مخطوط مكتبة ملك الرقم 1957). 

(0 و١)‏ الظاهر كون العيارة المحكية من المقتصر لا من المسالك لأتها غير موجودة في 
المسالك وإِنّما هى موجودة في المقتصر فراجع المقتصر ص 8 والمسالك ج ١‏ ص 17. 

() مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص .١,‏ 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج ١‏ ص 18س 37.' 

(4) نقله عند في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ./١‏ 

.)10977 (نخطوط مكتبة ملك الرقم‎ ١ س١4 كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص‎ )٠١( 


تطهير ماء البثر /ما ينزح له عشر دلاء 7 بارع 


ولبول الصبىّ 


«الروضة '» نقلها مع اعتبار الانتفاخ. 

ؤقال أيو العباس في «المقتصر "2 والجُرّذ كالفأر فى كل الأحكام. 

وفي «الصحاح ' والقامزين م الحُوَدْ ضرب من الفأر. وفي «المجمع» هو 
الذكر من الفيران ويكون في الفلوات سر ا ا د 
وعن الجاحظ الفرق بين الجُرد والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر”. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولبول الصبيئ 4. قال الفاضل": المراد 
بالصبيّ الآكل للطعام رضيعاً أو غيره كما يظهر مما يأتي موافقاً لكلاء الأ الأكثر. 
انتهى. 

وفي «المقنعة" » فإن بال فيها صبئ نرت منها سبع دلاء فإن بال فيها رضيع لم 
يأكل الطعام بعد نزح منها د دلو واحد. 

وقال في «الهداية'» وإن بال فيهاصَبَيَقدَ أكل الطعام نزي منها ثلاث دلاء.. 
فا ن كان رضيعاً نزح منها دلو واحد وَبَل عب المت ١‏ كما نقل عنه. 

وفي «الميسوط ' ١‏ والنهاية''» الصبيٌ الذي يأكل الطعام وقابله بالرضيع 


.534 ص‎ ١ الروضة البهية: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) المقتصر: كتاب الطهارة ص 8 

(؟) الصحاح: : في مادة (جرذ) ج ؟ا ص 51١‏ 

(4) القاموس المحيط: في ماذّة (الجَرّدُ) ج ١‏ ص 70١‏ 
(8) مجمع البحرين: في مادّة (جُرذ) ج اص 7,5. 
(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١‏ ص 78س 70/7 
() المقنعة: كتاب الطهارة ب ١‏ تطهير المياه ص 17. 
(8) الهداية: كتاب الطهارة باب المياه ص .١4‏ 

(1) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 5 
)٠١(‏ المبسوط: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 0 

.70١8 ص‎ ١ النهاية: كتاب الطهارة في الآبارج‎ )١١( 


103 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الذي لم يأكل الطعام. 

وفى «المراسم '»: ولبول الصبيٌ فيهاء ولم يقابله بشىء كما فى «التذكرة"؟ 
والنموذ ا ْ ْ ْ 

وفي «الوسيلة » وبول الصبيّ ينزح له سيع . .ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل 
الطعام ثلاثة أَيّام. ثم أوجب واحداً في بوله إذا لم يطعم. 

وله جمع بين المقادير اثلاثة: لكن لم يعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة 
أيَام. 

وفي «الغنية *» الطفل إن أكل الطعام نزح له سبع وإلا فثلاث. وادّعى على ذلك 
وفي «السرائر”» لم يعتبر الأكل وعدمه فجعل من في الحولين رضيعاً لبوله 
دلو واحدء أكل أو لاء فطم أو لإ والتببيع لمن زاد عليهما 

ولعلّه بنى ذلك على تفي ز الاضيع ببمن هو في سن الرضاع الشرعيّ. 

قال المحقق ': ولسيب: أعر ف التفسير من أين نشأء ونحوه في «المختلف8 
وكشف الرموز » بل فى ##الكاشفقت» أن ماكر المتأشر ضعيف مبنث على الضعف. 

وفي «المعتير ٠١‏ والنافع ''» إطلاق الصبيّ مع مقابلته بالرضيع. 


)١(‏ المراسم: ذكر ما يتطهر به. وهو المياه ص 6"؟. 

(؟) نذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 7؟. 
(*) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة ص ؟. 

() الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 1/0 

(0) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ةوس .17١‏ 
(5) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 7/8 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ؟/. 

(8) مختلف الشيعة: كتتاب الطهارة في ماء البئر جح ١‏ ص .١ ١‏ 
(4) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 015-050. 
)٠١(‏ المعتبر: كتاب الطهارة ع ١‏ ص ؟"ل. 

." المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ص‎ )١١( 


تطهير ماء البكر / ها ينزح له عشر دلا سس با ا 


وفي «المعتبر '» فسّر الرضيع بمن لم يأكل الطعام. وفي «الشرائع" » بول 
الصبي الذي لم يبلغ بوببةا لد بانصي الذيام يستغذ بالطعام. ونحوه ما في 
ا والتحرير* والنهاية١‏ والدروس" والبيان*». 

وفي «الذكرى"'» بول الصبيّ غير الرضيعء وفسّر الرضيع بمن يتغذدّى باللبن 
في الحولين أو يغلب عليه فلو غلب غيره, فليس برضيعء انتهى. 

وفي «الموجز” '» بول الصبيّ قد أكل الطعام ولم يبلغ, وقايله ببول الرضيع إذا 
لم يفطم. وفي شرحه :١١‏ الصبيٌ من جاوز الرضاع واغتذى بالطّعام إلى قبل البلوغ. 
والمراد بالرّضيع من لم يتغذٌ بالطعام. جاوز الحولين أو 3 

قال الفاضل الهندي :١"‏ وجوب السبع هنا هو المشهور. ومثله قال صاحب 
«المقتص ر ١"‏ والروض ١‏ وكشف الالتياس*». وفى «المدارك١!١‏ والدلائل 


)١(‏ المعتير: كتاب الطهارة ج ١‏ ص "ا 

) 515 شرائع الاسلام اكاب الاك سي 

(؟) المقابلة المذكورة في المتن واقعة في عباره الشرائغ دون عبارة المختلف راجع مختلف 
الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البثرءج ٠‏ صن .5١6‏ 

(5) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ج ١‏ عن /109؟. 

6 تحرير الأحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ من 8 س آء 

(1) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١‏ ص ١٠51؟.‏ 

(0) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالنزم حم ١ص‏ ١؟1.‏ 

(كرا البيان ؛ كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البثر ص 40. 

(1) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البثر ص ١١س‏ 17, 

[ء لا لاسرم رانك بج لج اوسن 

)كف الاثتياس ا ا 

(؟١)‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء اليثر ج ١‏ ص 18س 5500 

(5١)ا‏ لمقتصر: كتاب الطهارة ص 38؟. 

.15 س‎ ١07 روض الجنان: كتاب الطهارة فى تطهير ماء البئر ص‎ )١4( 

. ١8 المذكور في كشف الالتباس هو ذكر الفتوى بالسبع مجردة عن نقل الشهرة راجع ص‎ )١6( 
»© )55( ,)110/77 (مخطوط مكتبة ملك رقم‎ 


الم 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والذخيرة '» أنته مذهب الشيخين ومن تبعهما وفي «الغنية ' والسرائسر '» أن 


عليه اللإجماع. 
وفى «جامع المقاصد؟ والمسالك* والروض١‏ والروضة"» أن هذا الحكم 
غير ثابت فى الصبية. 


وفى «المهدّب البارع» لا تفصيل فى بول النساء بين الصغيرة والكبيرة وماذا 
يجب له ثلاثة احتمالات: الأُوّل: الكل, لعدم النصّ ودخوله فى رواية معاوية بن 
عتار*. الثانى: أربعون, قاله ابن إدريس. الثالث: ثلاثون, قاله فى المعتبر لرواية 
كردوية ': اندي “1 

وفي «السرائر “ان ول المرأة قسم واحد فيه أربعون دلوا وأتته لا فسرق 

في الصبيّ بين ما حكم باسلامه ومن لم يحكم, كذا فى «السرائر» ولم أجد 
أحداً اشترط الاسلام الا الشعيبت في «البيان ؟ '» قال: ليول الصبيّ غير الرضيع 


ه )١1(‏ مدارك الأحكام: كتاب الظهارة.في_مئزوحات البئر ج ١‏ ص 81. 

.140 س‎ ١١2 ذشيرة المعاد: كتاب الطينارة فى حكم نجاسة البئر ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع (الجوامع الَتَهِيدَ): كناب الظهارة ص 4١‏ س 15. 

() السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 7/8 

(54) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص .١147‏ 

(8) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البثرج ١‏ ص 17. 

(1) روض الجنان: كتاب الطهارة فني تطهير ماء البئر ص ١161‏ س 10 

(4) الذي في الروضة: أنّ بول الصبيّة ملحق بما لا نص فيه فتأمّل وراجع الروضة البهيّة: كتاب 
النوانا للد ما شرع ابره 4 

(4وة) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الماء المطلق ح لاو "اج ١‏ ص 11177 و 775. 

)٠١(‏ المهذّب البارع: كتاب الطهارة بج ١‏ ص ٠١5 - ١١7‏ قال فيه: ولدخوله في عموم رواية 
معاوية بن عمّار وهذا اصح معا في المتن. 

)١١(‏ المذكور في السرائر هو الحكم بالتسوية بين الكافر والمؤمن والمستضعف في بول البالغ 
الذكر وأمَا في الصبيّ فلم يذكر شيئاً فضلاً عن حكمه بالتسوية. السرائر: كتاب الطهارة في 
أحكام البثر ج ١‏ ص 8/. 

(؟١)البيان:‏ كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البثر ص 6868. 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له عشر دلاء لام 


واغتسال الجنب 


سبعء ثم قابله يبول الرضيع من المسلم قبل اغتذائه بالطعام. 

وقد مرّ مثل هذا في بول الرجل. 

قوله قدّس الله سرّه: «واغتسال الجنب» كما في «التذكرة' 
والتحرير؟ والنهاية” والإرشاد؛ والمنتهى* والمختلف' والتبصرة"”» وبالجملة 
جميع كتب * المصنّف وكتب «المحقق * والشهيد ١"‏ وأبي العياس »١١‏ وغيرهي ١١‏ 

وعلق الحكم على الارتماس في «الميسوط ؟" والنهاية؟! والمراب ١١‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١‏ ص 7؟. 

(؟) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١‏ ص 0 س؛#. 

() نهاية اللإحكام «كتاب الطهارة في تطهير با(29 2 ١ش‏ 105. 

(4) إرشاد الأذهان ؛ كتاب الطهارة ب ١‏ ص /351 

(6) منتهى المطلب :كتاب الطلهارة في أسكلم اشر جج ١‏ حس 81, 

(1) مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في ماء البثر جح 7 “ص-ة11. 

(/) تبسرة المتعلمين: كتاب الطهارة فى ماء البئر ص ”. 

(4) تلخيص المرام: كتاب الطهارة في ماء البثر (سلسلة الينابيع الفتهية) ج 17 ص ١0؟.‏ 

(35) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة ج اص 4 والمعتبر؛ كتاب الطهارة ج اص 9 المختصر 
النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ع 3 

)٠٠ :(‏ الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج١١‏ ص ٠‏ واللمعة الدمشقية: ص .١‏ 
البيان: فيما يتعلق بماء البثر ص 46. ذ كرى الشيعة: كتاب الصلا: : في أحكام ماء البئر 
ص ١١س‏ 3,7 

.5 ١ المقتصر: كتاب الطهارة ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ منهم: ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١١6‏ س .١١‏ وكشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير 
ماء البثر ج ١‏ ص 4س 5 ورياض المسائل: كتا ب الطهارة في منزوحات البئر ج ١‏ ص .11١‏ 

ا ؛ كتاب الطهارة في أحكام البئرج اص ؟١.‏ 

)١4(‏ النهاية: كتاب الطهارة في الأبارج قص ارء1؟. 

.5 المراسم: ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص‎ )١10( 


ار 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والوسيلة' والسرائر" والتحرير”» أيضاً في فروع ذكرها أخيراً. وهو المنقول في 
عدة مواضع عن أبن البرّاج ‏ وأبن سعيد * وغيرهم' . 

وزاد في «المقئعة'» مباشرته لها وإن لم يرتمس وقرّبه المصئف في 
«المختلف* والكركى ؟ وصاحب «المدارك ١"‏ والذخيرة' '». 

وأنكره في «السرائر"'» متمسّكاً بأصل الطّهارة وأنته لولا قيام الإجماع على 
الارتماس لما كان عليه دليل. 

وردّه فسي «المعتبر؟١‏ والمتتهى ؟' والمختلف؟١‏ والمهدّب البارء١ا‏ 


7/0 الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياهج ١‏ ص 7/4 

(*) تحرير الأحكاء: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 0 س 0. 

(5) المهذّب: كتاب الطهارة فى مياه الأتاريج ١‏ ص 72. 

(0) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في أَحَكامٌ البئر ص 15. 

(1) مسالك الأقهام: كتاب الطهارةفي ماءالبئر ج ١‏ ص 18. 

(/) المقئعة: كتاب الطهارة ١١5:‏ #تطهير المياه صن /11. 

(4) لم نظفر على تقريب منه لنزح سبع ذلاء لمباشرة الجنب بالصراحة بل ظاهر عبارته فيه 
لا يعطينا منه الفتوى بشيءٍ صريحا نعم يمكن أن يستظهر ذلك من عنوائه المسالة بما حكى 
عله في الشرح وبما قاله بعد ذلك ردا على ابن إدريس القائل بكون الحكم إنما هو 
للارتماس: والوقوع لا يستلزع الارتماس بل المباشرة قيجب السبع معه . فراجع المختلف: 
جاص .17١-119‏ 

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص 117. 

.88 ص١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج‎ )٠١( 

.١١ س‎ ١١6 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 1/1 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ا 

.84 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام البئر ج‎ )١15( 

.:؟؟١-5؟١1 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج‎ )١0( 

(17) لم نعثر على هذا الردٌ في المهذّب البارح نعم هو موجود في المقتصر راجع المهذّب البارع: 
3 اص 5 والمقتصر ص .4١‏ 


تطهير ماء البئر /ما ينزح له عشر دلاء سس بيب رع 


وجامع المقاصد '» وغيرها ' بخلر الأخبار عن الارتماس وأنّ الموجود فى 
الأخبار” أربع عبارات: الوقوع وائنزول والدخول والاغتسال. 1 

واختار المحقّق في «المعتير ء» وجماعة * حملاً الثلاثة الأول على الاغتسال 
جمعاً. بل قال في «المعتبر»: إِنّ المُورد للفظ الارتماس من الأصحاب ثلاثة 


أو أريعة'. 


وردّه فى «المدارك"» بضعف خبر أبى بصير المتضمّن للاغتسال وعدم 
منافاته للمطلقات. ْ 

وقال الأستاذ: القول بالاقتصار على الارتماس - لأكه أظهر الأفراد . غير 
بعيد. بل لا يبعد حمل كثير من العبارات التى فيها الاغتسال عليه. 

ولم يتعرّض لهذا الحكم السيّد والتقى وأبو المكارم. 

ونقل الشهرة على أصل الحكم في «المدارَكأ والدلائل والذخيرة"'». 

واستظهر الفاضل '' من المفيد والعجلى القول:ابثبوت النّجاسة الحكميّة وأنتها 


,.١117 جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهيرةالمياة التجسة "ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: ج ١‏ ص .15١‏ 

() وسائل الشيعة: ب ١65‏ من أبواب الماء المطلق ح اواج ١ص‏ !الا وب الاح ؟وراج ١‏ 
ص 147531475. 

(4) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ٠7١‏ 

(0) منهم: روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البئر ص 187. 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة جم ١‏ ص ار 

(/؟) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منز وحات البترج ١ص‏ 88-472 ر 

(ل) لم نظفر على نص هذا الكلام في كتابي الاستاذ اللذين هما بايدينا وإنما الذي في كتابه 
مصابيح الظلام مايدل عليه بمضمونه وهو قوله: ويمكن أن يقال: الحكم بالاقتصار 
بالارتماس قطعيّ وامّا أزيد من ذلك فمشكوك فيه. راجع مصابيح الظلام: ج ام 9اة. 

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئرج ١‏ ص 87. 

.5١ س‎ ١١86 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص‎ )٠١( 

.٠١ ص 8س‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج‎ )١1( 


ع لب _ | | و سس وح فلا حم الكرافة 7 ج: ١‏ 


السبب فى لزوم النزح. وفي «جامع المقاصد » نسب هذا القول إلى ظاهر القوم 
وفى «المعتبر" والمختلف '"» بناء على قول الشيخين. «وكشف الالتباس *» القول 
بأد الاغتسال يسلب الطهوريّة فتعود بالترح. 

وأوردوا* عليه بآنّ الأخبار إِنّما تفيد وجوب النزح ولا تعرّض فيها لحكم 
الطهوريّة وعدمها وانّها دلت على النزح لمجرّد الوقوع والإصابة وذلك لا يقضي 
بكون الماء مستعملاً. وأنّ الذي صرح به في «النهاية'» أَنّ حكم الاستعمال إِنّما 
يكون فى الماء القليل غير الجاري. وأنٌّ الشيخ في «المبسوط "2 والكركي* 
انه ف «البيان ؟» حكموا بعدم مزق الفنبا وله كز العام مس الا مع 
رفع الحدث يه كما صرّح به المحقق الكركي *' 

واحتسٌ للفساد في «جامع المقاصد' أ» بالنهي عن وقوع الجنب في خبر ابن 
[أبي ] يعفور؟١‏ 


.١117 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتابٌ الظهارة فى تطهير المياه النجسة ج‎ )١( 
1/6 ص‎ "١ (؟) المعتبر: كتاب الطهارة م‎ 
.5؟١ ص‎ ١ (؟) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البثر ج‎ 
,)1957 (مخطوط مكتبة ملك الرقم‎ ١ س‎ ١6 كشف الالتياس: كتاب الطهارة ص‎ )4( 
س ”" والمدارك: كتاب الطهارة منزوحات البثر‎ ١١5 الذخيرة: كتاب الطهارة ماء البثر ص‎ )5( 
,44 م اص خخ‎ 
الذي ورد في عبارة النهاية ليس بصريح في ما حكاه عنه ونا هو مستفاد مسن ظاهر‎ 
عبارتها. ويحتمل قرّياً ان المحكي عنه في المقام هو نكت النهاية ويدل عليه تصريح‎ 
١١2 ص‎ ١ المدارك بذلك من دون إشارة الى النهاية نفسها. راجع النهاية ونكتها:ج‎ 
.44 ص‎ ١ والمدارك؛ ج‎ 
.١؟ ص‎ ١ الميسوط: كتاب الطهارة ج‎ )( 
.١117 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج‎ )8( 
.40 البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص‎ )4( 
.117 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج‎ )1١9٠١( 
.١7١ ص‎ ١ ج‎ 7١ من أبواب الماء المطلق ح‎ ١4 وسائل الشيعة؛ ب‎ )١١؟(‎ 


255 


وأورد ' عليه أن في الرواية النهى عن اللإفساد وهو موقوف على صحّة الغسل 
ليون القاء عيصياة ْ ْ 

وقال في «الذخيرة "» قد يقال: , بيصم الغسل إ ن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب 
يصيمٌ ما قبل وصول مائه الى البئر. قال: وفيه نظرء لتعلّق الحكم فيه على الاغتسال 
وهو لا يحصل إلا بالتمام. 

وفى «الروض" والروضة والمسالك*» التزام النجاسة, قال: ولا بعد فيه بعد 
وروة التي واتقطال الشر يما لتقمل لغيه به 

وأورد عليه: أن النصّ غير دال على النّجاسة. لأنّ النهى أعمّ منها؛ وحديث 
منصور: «لا تفسد على القوم ماءهم'» يحتمل أنكه لثوران القذورات”؛ إلى غير 
ذلك ممّا أوردوا” عليه. 


وعلى (وعن خ ل) الشيخ في «التهذيث؛» وأبي يعلى ١"‏ بِأنّ الحكم على 


)١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في البثر ص 6 سمن_0؟ و 2١‏ ومجمع الفائدة والبرهان؛ 
كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 178؟, 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 18س 27 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البئر ص ,184-١07‏ 

() الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١‏ ص ٠0؟.‏ 

(5) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئرج ١‏ ص 7 

.17١ من أبواب الماء المطلق ح 5ج اص‎ ١+ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

() مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج ١‏ ص 84 4١‏ وذخيرة المعاد: 
كتاب الطهارة في ماء البثر ص ١,70‏ س 7 

(8) نفس المصدر السايق. 

(9) تهذيب الأحكام: ب ١‏ تطهير المياه من النجاسة ح 4 50ج ١ص 141951١‏ 

٠ :[‏ لم نعثر على ماحكاه عنه الشارس في مراسمه ولعله في غير هذا الكتاب مع أن الذي في 
باستر البرك البجاج 3 التحد بالزم ماع كاررعة الارم .وآ جع المرأسم ص 4 

د ثم إن الظاهر أن الأصحٌ في عبارة المتن هو. : وعن الشيخ وأبي يعلى, لأنته إن كانت العيارة: 

م , فمفادها أنّ الإيراد واقع عليه بان الحكم بالتعيد والحال أَنّ الشيخ نفسه اختار 
الحكم بالتعبدٌ في الاستبصار والتهذيب. 


ا لسكب سلس بي تسج الكرامة / ج ١‏ 


التعيّد. وهو لازم للمصنّف في «المنتهى '» لأكه حكم بوجوب النزم تعيدا فى 
التحاسات فضلاً عن غيرها. ونسيه في «المدارك أ» إلى جماعة وفي «الروض '» 
إلى بعض المتأخَّرين. 

وموضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عينيّة كما في «السرائر * 
والارشاد* والموجز' وجامع المقاصد" والروضة* والمسالك '» وغيرها ٠١‏ 

وفى «الذخيرة' '» تعميم الحكم فى التلويث وغيره. لأنّ الغالب عدم خلاو 
بدن الجنب عن التجاسة. وفي «المتتهى »١"‏ أن النزح يجوز أن يكون لتلوثه بالمني 
ولمّا لم يقم دليل على المنيٌ يمكن أن يكون السبع مقدّرأ له. 

وفي«المدارك""» بعد ذكرالأخبار:أ العمل بها مشكل. فتحمل إمّا على تلوّث 
بدن الجنب أو على التقيّة, لموافقتها بعض العامة أو دفع النفرة 5. قال: وهذا أقرب. 

وصرّح في «المقتصر ١*‏ والنتوجز »١*‏ باختصاص ذلك بالناوي للغسل. وهو 


4 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة قي أحكام البثرج‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: كتاب:الطهارة فى منزرحات ب البئر جح ١‏ ص 88. 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهانة في اثاء الث ص 61١اس‏ 1 

(4) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 74 

(0) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة النظر الخامس ج ١‏ ص 597؟. 

(1) الموجز الحاوى (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة ص 7؟. 

(/) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص 153. 

(8) الروضة البهية: ؛ كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١‏ ص .17١‏ 

(5) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 18. 

)٠١(‏ منهم: رياض المسائل: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج ١ص ١15‏ ومجيم الفائدة 
والبرهان كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 9/7؟. 

)١١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١70‏ س 58؟. 

(؟١)‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى أحكام البثر ج ١‏ ص 81. 

.1١ ص‎ ١ مدارك الاحكاء: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج‎ )١7( 

(14١)المقتصر:‏ كتاب الطهارة ص .4١‏ 

.5/ الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد)؛ كتاب الطهارة ص‎ )١8( 
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تطهير ماء البئر / ما ينزح له عشر دلاء 
ولخروج الكلب منها حأ 


ظاهر «الروض ' والمسالك '» ونسبه فى «كشف الالتياس '» إلى المحقّق والعلامة. 
واحتمل فى «جامع المقاصد؛ والروضة *» اختصاص ذلك يغسل الجنابة. 
وفي «الذكرى» إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لاعادة الطهوريّة فاللأقرب 

الحاق الحائض والننساء والمستحاضة وإن قلنا بالتعيد فلا. وقيها أيضاً: لو نزل ماء 

الغسل إليها أمكن المساواة للاتّحاد في العلة, أمّا القطرات فمعفرٌ عنها كالعفو عن 

اللإناء الْذى يغتسل فيه الجنب'. 
وفى ارتفاع الحدث به قولان: القول بالعدم للشيخين” استناذاً إلى رواية 

منصورة. ووافقهما على ذلك الشهيد في «البيان '» والكركي "'. والقول بالارتفاع 

لشف لي #اانهايه ‏ والدكوى ‏ ا 


.٠١ س‎ ١65 روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البثئر ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 18. 

("1) كشف الالتباس: كتا ب الطهارة في ماءالبئرص 4١س ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم *0775؟). 

(4و١٠)‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص .١117‏ 

(6) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج ١‏ ص 7077977١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البثر ص ١١س 7٠‏ 

(/) المقنعة: ب ١١‏ تطهير المياه من النجاسات ص 37. والمبسوط: ياب المياه وأحكامها 
بج اص ؟1. 

(ثا وسائل الشيعة: ب ١4‏ من ابواب الماء المطلق م ؟؟ س ١‏ ص .17١‏ 

(4) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البثر ص 18. 

(١1)نهاية‏ الاإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١‏ ص .13١‏ 

(؟١)‏ لم نعثر عليه في منتهى المطلب نعم قاله في المختلف: اج اص 15١‏ 

(15) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١‏ ص .١١‏ والنهاية : كتاب الطهارة » 


ل ل رطا ع الكرافة 7ج ؟ 


والمحقّق ' والمصنّف ' والشهيدين ' وغيرهم ؛. 

وهو المشهور كما في «الذكرى* وكشف الالتباس! والروض" والدلائل 
والذخيرة* وشرح الفاضل '». 

وفي «السرائر * '» نزح أربعين, لعدم الاعتماد على دليل السبع, ودليل 
الاكتفاء بالأربعين في خروجه ميّناً يتمشّى في الخروج حيّاً بطريق أولى؛ فلا 
يلحق بغير المنتصوص. 


ه فى الآبار ج ١‏ ص ١8‏ 5: والاستبصار: كتاب الطهارة باب ١؟‏ في أحكام البتر ج ١‏ ص ١8‏ 
ذيل ح 7؛ 

)١(‏ المعتبر: كتا بالطهارة ١‏ ص .7١‏ والمختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر 
ص ”ا وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة ج١١‏ ص .١5‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماءالمطلق ج ١‏ ص 7؟ وتبصرة المستعلمين: كتاب 
الطهارة في ماء البئر ص ٠ومختلفت‏ الشيغة#كتاب الطهارة في ماءً البثر ج ١‏ ص 7١؟‏ ونهاية 
الإحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ اص 964 وأإرِشّاد الأذهان: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ 
ص 1107 وتلخيص المرام,(ملسلة اليتابيع الفقهية): كتاب الطهارة في ماء البثر ج فى 
ص ١7؟.‏ ومنتهى المطلب كاب الظلهَارة قي"أتشكام البئر ج ١‏ ص .5١‏ وتحرير الأحكام: 
كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص 6 س "؟. 

() البيان: كتاب الطهارة ص 50 واللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة ص ؟. وذ كرى الشسيعة: 
كتاب الصلاة في أحكام البثر ص ١١‏ س 4. وروض الجئان: كتاب الطهارة ص ١55‏ س ؟؟. 
والدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في تطهير البثر ج ١‏ ص ١١١‏ والروضة البهية: كتاب 
الطهارة جج ١‏ ص ؟07؟. 

(؛) منهم: المهذّب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١‏ ص ؟5. 

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكاعم البثر ص ١١‏ س 4. 

(5) كشف الالتباس: كتاب الطهارة فى ماء البثر ص ١5‏ س 8 (مغطوط مكتبة ملك 
الرقم 07/77؟). 1 

(/9) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١04‏ س 9؟. 

(خا ذشيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١7١60‏ س 44. 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج اس 11 

)٠١(‏ السرائر: كتاب الطهارة في أجكام المياه ج ١‏ ص ا /ا/ 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له عشر دلاء 


وأورد عليه فى «المختلف أ» منع الأولويّة, ف| (3 ن الأحكام الشرعيّة : تتبع الاسمء 
فإنّه وجب في الفأرة مع التفسّخ والتقطع سبع وفى البعرة ة منها نزح الجميع, » لعيدم 
النص» انتهى. 

وى «الذكرى '» عن البصرويٌ نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيّين. 

وفى «المدارك؟ والذخيرة» أنّ العمل بخبر * الدلاء وتنزيل الزيادة على 
الندب قريب», أنتهى. 

وهو غريب مشالف للقواعد من حمل المطلق على المتتئد. 

وفي «الذكرى'» أن الصدوق الحق الور 

والظاهر أن غرضه ميّت السلّور. ولّذي في «المقنع " » روي “ أن في السنّور 
ولس ٠‏ ولم 0 في «الهداية». 

0 ايع ١‏ والصدوق ' اا فبني ظاهره _لأنكه أوره الرواية١١ ‏ 


6 


.]14 ص‎ ١ مختاف الشيعة: كتاب الطهارة فييماء البثر ج‎ )١( 

ا" : كتاب الصلاة ذ 6 رحن ٠س‏ 514 

0 كناب الها مه و 

(1) ذكرى الشيعة ا ا ل" 

() الذي ورد في عبارة المقتع هو: : فإن وقع كلب أو سنّور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا 
ا يع موري ووو 0 اوج لو رم 
عدم ارفطائ به الم يع في عدا الود م الكل سير 

رك وسائل الشيعة: فب 9 أبواب الماء المطلق ح ج١6‏ 177 

(4) تهديب الااحكام: في تطهير المياه من النجاسات ج ١‏ ص 6 ذيل حعديث ل 

.١١ من لا" يحضره الققيه: باب سياه جح لح أ ص‎ ]٠ ١ 

1) ونائل الشيمةزين ةذه أيراتث الناء ء المطلق ح لاج ١‏ ص 178. 


201 بس صصص تس سس سس سس سس سب مقتاح الكرامة /ج ١‏ 


[ما ينز له خمس دلاء] ْ 

قوله قدّس الله روحه:89 وخمس لذرق جلال الدجاج» كمافي 
«المقنعة ' والكافي 'والمراسم "والمهرّب “والسرائر”والشرائع رامس 'والبيان ف 
وفى«النهاية' والمبسوط 'والوسيلة ' 'والجامع "'والاصباح"١»وكتبالمصيّف‏ ؟١‏ 
ما عدا«الكتاب والتحرير» وكتب الشهيد *' ماعدا «البيان » إطلاق الدجاج. 

وهذا الحكم مشهور كما فى «الروض' ' والروضة"'». 


.18 تطهير المياه ص‎ ١١ المقنعة؛ ب‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في الكافي نعم ثقله عنه في المختلف: ماء الترج اص .1١8‏ 

(؟) المراسم: كتابالطهارة ص١‏ ؟. (غ) اليني : كتا ب الطهارة جاص ؟1. 

(0) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المتاقيج ١ص‏ 7,5 

(5) شرائع اللإسلام: كتاب الطهارة في طريقٍ اتطهئره ج ١‏ ص .١5‏ 

(/) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في الميامج لاص 6س ؟. 

(8) البيان: كتاب الطهارة فيماءيتعلق'/يماء اليثر ص 48. 

(9) النهاية: كتاب الطهارة في الأبَارجّ قا 7 

.١؟ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة ج‎ )٠١( 

2/06 الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص‎ )١١( 

.١15 الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في أحكام البئر ص‎ )١( 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ج ؟" ص 4. 

)١5(‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١‏ ص 15. مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة 
في ماء البئر ج ١‏ ص .2١4‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ع ١‏ ص !؟. نهاية 
الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج اص 04 فيه: لذرق جلال الدجاج. 
إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص 137؟. تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة 
في المياه ص ". 

(18) الدروس الشرعية: : كتاب الطهارة درس ا في الفروع بج اص ١١١‏ ذكرى الشيعة: كتاب 
الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١‏ س ؟١‏ . اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة ص ؟. 

()روض الجئان: كتاب الطهارة ص ١٠54‏ س 56. 

)١(‏ الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١‏ ص 077؟. 


تطهير ماه اكبثر /ما يتح له خمس دلا ب _ سس ب 4ع 


وفى «التذكرة '»: وقيّده الأكثر بالجلال. ونقل الشهرة فى «الحاشية الميسية 
والدلائل» في التقييد بالجلالة. ١‏ 

وفي «المعتير» بعد ذكر قول المطلقين والمقيّدين قال: وفي القولين إشكال أمّا 
الاطلاق فضعيف, لأن ذَرق غير الجلال طاهر فلا وي ا العلل 
نجس وتقديره بالخمس في محل المئع قائله مطالب بالدليل. قال أبو الصلاح: 
خرء مالا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء . ويقرب عندي أن حرا قد 
العذرة ينزح له عشر دلاءء فإن ذاب فأربعون أو خمسون: ويحتمل أن ينزح له 
ثلاثون لخبر المبخرة '* انتهى مافي المعتبر ". 

وقنه تطى 5ة اطلذى المذوة علد نقر الح ان خسزا ناكل كنا 

وفي «الروض » وجه الاطلاق ظاهر عند الشيخ, لنجاسة ذَرْقه عنده مطلقاً. 


* -(المنجبر خ ل) (المتحره خ ل )(المتجره خ ل). 


."7 ضٍ‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلى ج‎ )١ 

ال ع بالباء والجيم المشدد المفتوحين. هو ما ارتفع ونفخ على ما في المجمع 
وغيره. وقريىٌ يالياء والخاء الشف اللشوهي الست« العذرة الرطبة الّتى قرب إخراجها 
من البطن ويمكن أن تكون نجرة بالنون : ثم الجيم المفتوحين وهو ما يسمع منها حس عند 
هبوب الريح أي ما يبس وجفٌ بحيث خلى جوفها ويحركها الريح. والأوفق بظاهر الفتاوئ 
والنصوص هو الأخير ففي خبر كردويه عن أبي الحسنءة في بثر يدخلها ماء المطر فيه 
البول والعذرة وأبوال الدوابٌ وأرواثها وخبرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت 
07 (الوسائل: ج ١ص )١15 ٠‏ وظاهره بقرينة الجملة الأخيرة المتصلة يحرف إنالوصلية 
يدل على أن المراد هو نزح ثلاثين وإن كانت العذرة يابسة بحيث صارت خفيفة تحراكها 
الرياح فضلاً عمًا إذا كانت رطية قريب التغوط والخروج من البطن. 
وعلى كل حال إرجاع ضمير «كانت» الى البثر لا يخلو عن ضعف سيّما إذا قلنا يان الكلمة 
هي المبخّرة وفسّرناه بما إذا انتدّت البئر كما عن بعض فإنٌ من المقطوع به أنته إذا انعنّت البئر 
يجب النزح إلى أن ترتقع النعانة فتأمّل الهم إلا أن يراد بالنتائة من غير النجاسة وهو أيضاً لا 
يغني لأنّ النتانة من غير النجاسة لا يوجب شيئاً مع أنته يمكن القول أيضاً بلزوم النزح الئ 
أن تطيب كما قيل. () المعتبر: كتناب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 1/. 

(؟)روض الجنان: كتاب الطهارة صن 0١س‏ 59 -8؟ وص 086١اس‏ ”7. 


31 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وثللاث للفارة 


وفيه ' وفي «الروضة "2 أنه بعد التنجيس يجب يقين الطهارة وإنّما يحصل 
بالخمسء للإجماع على عدم الزائد, وفي الأخيرة: إن تم الإجماع ". انتهى. فتأمّل. 

وفي «المختلف ؟ والمنتهى » لم يصل إلينا حديث يتعلّق بالنزح له. 

وفي «جامعالمقاصد'» يمكن أن يقال إنّالتقدير بالنزح مستفاد مسن 
الاإجماع. 

وفي «المدارك"» لو اكتفي بمسمّى الدلاء اصحيحة ابن بزيع 4-كأن حسناً. 

وفي «الدلائل» يمكن الاستناد إلى صحيح أبى أسامة؛ الدال على إجزاء 
الخمس فى موت الدجاجة:, ففى الذَّرْق أولي'. 1 

وقال الفاضل ١١‏ الأقوى* إلخأقةيبما لانصٌ فيه. 


[ما ينزح له ثلاث دلاء] 
قوله قدّس سمت ون «وتلاث للبقارة#هنا صرح به الشيخ ١١‏ 


7” روض الجئان: كتاب الطهارة ص 85س !5 8 وص 68اس‎ )١( 

(؟ و)الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج اس "#/ا؟, 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج اص .5١6‏ 

(0) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البثر ج ١‏ ص 15. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص .١44‏ 

(/0) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج ١‏ ص ؟1. 

(كا وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب الماء المطلق ح ١ج‏ اص 17١‏ 

(9) وسائل الشيعة: ب ل7!١‏ من ايواب الماء المطلق م اج أدص 178. 

)٠١(‏ المذكور في كشف اللثام كتاب الطهارة ج اص 4س ١‏ إنه قال: فهو مما ل" نص فيه. 
وليس منه مجرد تقوية هذا القول بل اختاره بنحو قاطع. 

.١؟ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة جح‎ )١١( 


تطهير ماء البثر /ما ينزح له ثلاث دلاء سلب-ب-ب-ب-_-!ا--ييسييييي 4 


وأبو المكارم ' وأبو يعلى ' وأبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة ' والمحوّق ؟ 
والعجلى * وأو العياس؟ والشهيد” وغيرههم* كما مد. 

وفي «الغنية*» الإجماع عليه. وهو المشهور كما في «الدلائل وشرح 
الفاضل * '». 

وقد علمت أن السيد قال: في الفأرة سبع دلاء وقد روي: ثلاث '', ولم يفصل. 
وأذ العدوق ١"‏ أوسنيا ليا ذل أوانهذا الحاقا بالنسلو.. 

وفى «المختلق"» لا أعرف حجّتهما ولملهما استندا إلى فحوى موبقة 


عار ؟' في العصفور. 
وفىي «الدلائل» ألا بعد حمل رواية الثلاث على خروج الغارة ححيك والسسبع 
على التفسشخ والخمس على عدمه. 


12 غلية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الظهاره ص سس‎ )١( 

(؟) المراسم: كتاب الطهارة ص 5 

() الوسيلة: كتاب الطهارة في أ-عكام المياء ص70 

(5) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة فئ طويق تظهيرة النت نص .١11‏ 

(0) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 87. 

(1) المقنصر: كتاب الطهارة في المياه ص 78 

() ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١‏ س .١17‏ 

(8) منهم: مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١‏ ص ؟4. وجامع المقاصد: 
كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة  ١‏ ص 145. 

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 45١‏ س 5١91و١١.‏ 

)١١(‏ راجع ص 489 مفتاح الكرامة الهامش: ؟ والخبر في الوسائل: ب ١4‏ من أبواب الماء 
المطلق ح ؟ ج ١‏ ص .١797‏ 

)١1(‏ المقنع: كتاب الطهارة ص ٠١‏ ونقله عن ابن بابويه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في 
ماء البثر ج ١ص‏ 7١؟.‏ 

(17) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١‏ ص .5١8‏ 

.١9/ ع‎ ١ من أبواب الماء المطلق سم 7ج‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ )١4( 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والحيّة 


قوله قدّس الله الى روحه: «والحيّة4 إجماعاً كما في «الغنية'» 
ولا خلاف في ذلك تفسشخت : نفسّخت أولاء كما في «السرائر مغ المسهور معاي 
«المختلف " والذكزى؟ والروض* والروضة' والذخيرة'» 

ونسبه في «الدلاثئل» إلى الشيخين والتقى وسلار والقاضي والعجلي. 

وفي «الذكرى* وجامع المقاصد؟ والروض '' والروضة''» أنّ المأخذ 

وفي «المعتبر» الاستناد في هذا الحكم إلى رواية الحلبي عن الصّادق هه 
دإذا سقط في البثر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء "© قال: وينزل على 


.15-16 س‎ 4١ غنية النروع (الجوامع النقهية):كثابب الْظَيَاوة ص‎ )١( 

(؟) السرائر؛ كتاب الطهارة في أحككاء النياه ج) ١‏ ص 87. 

() ليس فيه دعوى شهرة على المألةوإنما لذي فيه هو قوله: : قال الشيخان ينزح للحيّة 
ثلاثة دلاء وهو قول أبي الفلا ولاك ذاب: الاي أوإين ن إدريس: وقال علي ين بابويه ينزج 
منها سبع دلاء 7 ثم قال: احتي الأكثرون برواية . .. فعيار ذه مشعرة بان الحكم المذكور هو 
0 . راجع المختلف: ج ١‏ ص 117. 

(؟ وما ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام ماء البثر ص ١١س .١15-1١١‏ 

(6 و١٠)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة ص ١686‏ س .١‏ 

(5و١١)الروضة‏ البهيّة : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئرج ١‏ ص 7/1؟. 

(0) قال في الذخيرة بعد عبارة الإرشاد بقوله ثلاث للحيّة: ذهب إليه الأكثر ثم قال بعد أسطر: 
وحكى في المعالم عن رسالة علي ين يابويه «نزس دلاء للحية»: 0 
المشهور انتهى. والظاهر أنّ مراده ماذكره من الأكثر فلا يمكن الاعتماد عليه بعنوان أنثه 

() جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص .١45‏ 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١0‏ من أبواب الماء المطلق ح 1 ج ١ص‏ 17 المذكور في الرواية هو 
قوله: «إذا سقط في البئر شىء صغير». والمراد ظاهراً هو الحيوان ن الصغير لا كل شيء صغير 
كما لا" يخفى. . 


تطهير ماء البثر /ما يرح له ثلاث دلاء ست- بش سسسب 8١١‏ 


الدلائة لأنتها أقلّ محتملاته. والّذي أراه وجوب النزح في الحيّة 57 لوا ننسا 
سائلة وميتتها نجسة '. ومثل ذلك قال فى «المنتهى '» 

وفى «جامع المقاصد أ'» أن فى هذا التعليل نعف وفى «الروضة؛ وشرح 
الفاضل 2 أنته محل شكٌ. وفى «المدارك'» قد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص 
فيها على اللغضوض: عد تقل كم «المعتبر» بأكها ذات تفس َه قال: وأنكره 
المتأخرون. 

وفى «المختلف”"» أنّ حجّة المشهور رواية الساباطى* الواردة في العصفور 
والوعد اك هن الشفرى. 

وقد اختلف النقل عن رسالة علييين بابويه. ففي #المتعكير؟ والمتتيى ”0 
عتها: إن وقع فيها حيّة أو عقرب,أد عناوم أو بنات وردان ل 0 
وليس عليك فيما سواها شيء وو يوخي '» عنها في مسألة العقرب: فاستق 
منها للحيّة سبع دلاء. وحكي؟ م عض نسيخهاء فاستق بق للحيّة منها دلاء. 

قوله عَدّس أن تعالى ز وححة: #ويستحب للعقرب والوزغة # كما 


.,/0 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في ماء البثر ج‎ )١( 

(؟و١٠)منتهى‏ المطلب: كتاب الطهارة فى احكام البثر ج ١‏ ص 10. 
(*) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١.ص .١14‏ 
(4) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ع ١‏ ص 5014. 

5١ ه) كشف اللثام ؛ كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج احى 9س‎ ١ 
.47 ص‎ ١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة في منزوحات البتر ج‎ )1( 
.1١5 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة فى ماء اليئر جح‎ )/( 

(6) وسائل الشيعة: ب. ١١‏ من أبواب الماء المطلق م ؟ج ١‏ ص .١1175-1١411١‏ 
(4) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 71 

.1١١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البثر ج‎ )1١( 

(؟١)‏ نقلها في كشف اللثام: ج ١‏ ص 75س 8١‏ 


؟ م مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


0 بالجامع 0 داك احا 
وله كر ليد ولب امع كارا 

وفي «مقنع الصدوق”" ورعتالة ايد » عدم وجوب شيء. وفي «السرائر» أنثه 
لا خلاف بين المحضّلين في عدم الوجوب وقال: إن الشيخ رجع عمًّا أورده فى 
«نهايته في مصباحه واستبصاره ومبسوطه» فقال: ويكره ما مات فيه الوزغ 
والعقرب خاصّة. قال: وابن بابويه يذهب في رسالته إلى ما اخترناه*. 

كد ا ا 
تفن لك با المتسال الحاء زر واالشرت ةق لش يمي داه 57 
فيه وغسل الاناء ' أ أنتهبى. 


© -فى آخر مباحث النزح(منه). 


74 المعتبر: : كتاب الطهارة في ماءِ البئر ج ؟”“ض‎ )١( 

ف تحرير الأحكام: : كتاب الطهازة في الماء المشا فم أص فس 3ل 

(1) نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء ء البثر ج ١‏ ص 504. 

(4) الجامع للشرائع ؛ كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 1 

(0) مختلف الشيعة: :كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 515-17١١‏ 

(1) جامع المقاصد: : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص .١114‏ 

(/1) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البثر ص 503 

(8) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1/. وفي مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في 
ماء البثر ج ١‏ ص ؟7١5.‏ 

(5) السرائر: كتاب الطهارة في احكام المياه ج ١‏ ص 87. 

.15-16 س‎ 15٠ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ليس في ترجعة ابن البّراج ولا ابن أبي كامل تلميذه ‏ المشهورّين كليهما بالقاضي 
المشتركين في الاسم أيضاً المترجمين في كتب التراج جم التي بأيدينا ذكر كثاب لهما مسمّى 
بالنهاية. . نعم ما حكاه الشارح هو الذي ذكر بعيند في نهاية الشيخ أبي جعفر الطوسي #4 
فراجع النهاية: ج ١‏ ص 5١4‏ 


75+ م 


تطهير ماء البثر رم ينزح له ثللاث د لم 
وصر بح «الوسيلة'» وجوبها لموت الوزغة وظاهر «الفقيه' والمقنعة '» 
وجويها للوزغة من دون تعرّض لذكر الموت ولا لحكم العقرب. 
وظاهر «نهاية الشيخ؟ والمهذب* والاصباحا والدروس" والبيان'» وجوب 


نزح الثلاث فيهما. 
ونسب في (( كشفه الالتباس '» القول بوعشو اما الكلاث إلى الشيخين والصدوق 
وأبن * حمزة والثراج والشهيد. 


وفي «الذكرى »١*‏ نسب الحكم بالثلاث للوزغة إلى الصدوق والشيخين 
وأتباعهما وللعقرب إلى الشيخ وأتباعه. قال: ولا نصّ صريحاً فيه. وقيل فيهما: 
بالاستحباب. وجواز أن يكون لضرر السمُ. 

وفي «الكافي ''» وبعض نسخ «المقنعة ؟١‏ والمراسم''» أنّ في الوزغة 


دلوا واحداً. 
_ كدا و كل والظاهر وابني (مصكحه). 


.,/8 الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيد: باب المياه .... ذيل ح 78ج ١‏ ص .٠١‏ 

(؟) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١‏ تطهير المياة ... من /1!7. 

(4) النهاية: كتاب الطهارة فى الأبار ج اص م ؟, 

(0) المهذّب: كتاب الطهارة في مياه الأبارج ١‏ ص ؟1. 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ج ؟ ص 4. 

() الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس 17ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

(8) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 8]. 

(4) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١6‏ س /(مخطوط مكتبة ملك الرقم 70/77). 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البثر ص ١١س .17-١6‏ 
(١١)الكافي‏ في الفقه: كتاب الصلاة ص .١7١‏ 

(؟١)‏ وهذهالنسخة هي الأصح. راجع ذي ل المقئعةالمصحّحةالمطبوعة في النشرالاسلامي ص 7. 
)١7(‏ المراسم: ذكر ما يتطهر به ... ص 51-7506. 


0 


ودلو للعصفور وشبهه 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «الموجز'» نزح ست للعقرب والوزغة. 

قال الصيمرى ' إِنْه مخالف لفتاوى الفقهاء ورواياتهم وكأنكه من سهو القلم, 
انتهى. 

قلت: لعلّه أراد التوزيع. 

قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: والقول بالندب إن قلنا بنجاسة البثر أو 
وجوب النزح لو وقعت نجاسة هو الأقوى فيهما لإجماع السرائر في الخصوص 
وإجماع الخلاف والغنية والسرائر على طهارة ميتة مالا نفس: له وللنصوص الدالة 
على ذلك والوجوب للسمّ كما احتمله في المختلف بعيد ' انتهى. 

[ما ينزح له دلو] 

قوله قدّس الله تعالى زويية: لإو/دلو للعصفور وشبهه» كما في 
«المبسوط ؛ والنهاية* والمعتبر" والتترائم " ونهاية الاحكام* والارشاد؟ 
والتحرير '' والبيان' '». وف #الغنية ”' وَالْسَرَائن١'‏ والتذكرة*'» في العصفور 


3 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 4س ١8-79‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم *97/9؟). 

( 9 لم نعثر على هدا الكلام في كتبهالموجودة لدينا. (5) المبسوط: كتابالطهارةج ١ص‏ ؟7١,‏ 
(0) النهاية: كتاب الطهارة في الأبارج ١ص‏ الم ؟. 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة جا (اص 77 

(/9) شرائع اللإسلام: كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج اص 15. 

(4) تهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١‏ ص .1٠‏ 

(4) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة فيما به تحصل الطهارة ج ١ص‏ 117 

)٠١(‏ تحرير الأحكام : كتتاب الطهارة في الماء يه وس ”م 

)١١(‏ البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق يماء البئر ص 6 ؛. 

.16 س‎ 141٠ غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص‎ )١1( 

>» )١4( السرائر: كتاب الطهارة ة في أحكام المياه ج أ 9و7‎ )١( 


تطهير مأء اليثر /ما يتح له دلو سس مس828 


وما فى قدره فى الجسم دلو واحدء وزاد فى «السرائر'»: وكذا الخّطاف والحقّاش, 
لأنته بقدره فى الجسم. واقتصر على العصفور فى«الذكرى " والدروس ' والموجز ». 

وفي «الققيه * والمقنع” والهداية"» تفسير أصغر ما يقع في البئر بالصَعْوَة. وهو 
طائر قريب من العصفور وأصغر مته قليلاً ولم يتعوّض فيها للشبه. 

وفى «المعتبر*» نسب الحكم في العصفور وشبهه إلى الشيخين في المقنعة 
والنهاية والمبسوط وأتباعهما. وكذا في «كشف الالتباس*» مع عدم التعرئض 
الشيه ونقل الشهرة في خصوص العصفور من دون تعرّض للشبه. وفي «الدلائل 
وشرح*' الفاضل» نقل الشهرة فى ثبوت الحكم للعصفور وشبهه. 

وفي «الغنية ' »١‏ دعوى الاجماع على العصفور وما مائله في الجسم. 

وفي «المعتبر" '» جعل رواية عار" الواردة في العصفور معمولاً عليها عند 
الأفيحات: 


ونسب الفاضل ؟ ١‏ إلى «الغنيةء !توي مادون الحمامة من الطيور. 


)١4( ٍِ‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة فى الماء المطلق ج دص 7؟. 

7 السرائر: كتاب الطهارة في أحكاء ايام القن‎ )١ 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى أحكام ماء البثر ص ١١‏ س .١7‏ 

() الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس ١,‏ في التطهير بالتزح ج ١‏ ص .١2١‏ 
(غ) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 507 

(6) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة باب المياه وطهرها... بج ١‏ ص .١17‏ 

(1) المقنع: كتاب الطهارة باب ما يقع في البثر ... ص .٠١‏ 

(/) الهداية: كتاب الطهارة ب ١١‏ المياه ص .١1‏ 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة جح ١‏ ص ؟/. 

(4) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 6١س‏ ١؟‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/77ا؟). 
)٠١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء الآبارج ١‏ ص 4س 4. 

.١5-١6 س‎ 141١ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص‎ )١١( 

(؟1) المعتبر: كتاب الطهارة جح ١‏ ص ؟7. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب الماء المطلق م 7ج ١‏ ص .157-1١41١‏ 
)١8(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء الأبارج ١‏ ص 1١‏ س .٠١‏ 


ةق سسب .ا للسسست سس مقتاح الكرامة / ج ١‏ 


وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعاء 


واعلّه فهمه من تفسيره ما يوجب السبع من الطير بالحمامة وما ماثلهاء إذ يفهم 
من ذلك أن ماكان منها أصغر ملحق بالعصفور. 

وفي «حاشية الميسي والروض ' والمسالك ') أن الشبه مادون الحَمامة. 

وعن الشيخ " نظام الدين الصهرشتي شارح «النهاية» أنّ كل طائر في حال 
صغره كالفرخ ينزح له دلو واحدء لأنته يشابه العصفور. 

قال المحتق أ وندن تطاليه بدليل الشطى, 

ورده في المهذب أن التشهور عدم الفرق. 

وفي «الذكرى'» لا يلحق صغار الطيور بالعصفور. خلافاً لالصهرشتي. بل 
الأولى إلحاقها بكبارها. ونظيره ماف «ألكسيالك” والروض* والدلائل». . 

وعن الراوندي ' يجب أن يشترظ هاهنا |أن يكون مأكول اللحم احترازاً من 
الخفاش. 

قال فى «المعتير *'» ونحن تطالبه من أبن علم نجاسته, فإن التفت إلى كونه 
مسخاً طالبناه بتحمّق كونه مسخاً ثم بالدلالة على نجاسة المسخ. 

قوله قدّس الله تعالى سرّه: «وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام» 


(١)روض‏ الجنان: كتاب الظهارة صى ١686‏ س .١١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 18. 

(1) ثقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 07 1/14 

(5و١٠)‏ المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 75 

(8) المهذب البارع: كتاب الطهارة في منزوحات البئرج اس ؟١١١1,‏ 
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى احكام البئر ص ١١س‏ 514 
(/) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البثرج ١‏ ص 18. 

(كا روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١608‏ س .١17‏ 

(4) تقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1/14 


الي مأ اليش ها تج لش شاي س7 !8-7 


كما في «المبسوط ' والنهاية'» _لأنّ كان فيهما: الذي لم يأكل الطعام - 
وواهذت" والوسيلة؟ والشرائع "» لأ كان فيها: الذي لى يطعم و«المعتيراً 
ونهاية الاحكام! والمختلف* والتحرير؟ والإرشاد ١١‏ والموجز'' والذكرى"١‏ 
والبيان 'أ» مع اشتراطه فى «البيان»: كونه ابن مسلم وفي «الفقيه ١‏ والمقئع ؟١‏ 
والهداية' ' والنافع ١"‏ والدروس5'» إطلاق الرضيع. 

وفى «الغنية؟'» فى الطفل الذي لم يأكل الطعام ثلاث دلاء. كما فى 
«الكافي " '» ونقل عليه في «الغنية ' '» الإجماع. 1 


.١؟ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة في الآبارج ١‏ ص .25١8‏ 

(؟) المهذب: كتاب الطهارة في مياه الآبارج ١‏ ص ؟؟. 

(4) الوسيلة: كتاب الطهارة فى أحكام المياه؛فقية / 

(6) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة ج ااضل 4 

(1) ظاهر ما في المعتبر إنكار الفتوى بالدلو الواحط لبول الرضيع الذي لم يأكل أو لم يطعم بل 
ظاهره إنكار تفسيره بما حكئ:في المتن . راجع المعتير؛ ج ١‏ ص 2 /. 

(/) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في قاء الْبثر ح 1س 511 

(ه) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئرج اص 1١‏ 

() تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١‏ ص © س ” 

(١٠)إرشاد‏ الأذهان: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 7127. 

.3/ الموجئ الحاوي (الرسائل العشر)؛ كتاب الطهارة ص‎ )1١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١‏ س 17. 

.18 البيان: كتاب الطهارة ص‎ )١( 

.١7 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيد: كتاب الطهارة باب المياه ... ج‎ )١15( 

.٠١ المقنع: كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص‎ )١8( 

.15 المياه ص‎ ١١ الهداية: كتاب الطهارة ب‎ )١51( 

.” المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ص‎ )١0/( 

(18) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس ١7‏ فى التطهير بالنزح ج ١‏ ص .١١٠١‏ 

.15-1١6 س‎ 135١ غنية النزوع (الجوامع النقهية): كتاب الطهارة ص‎ )١9( 

> )؟١(‎ .١1١١ الكافي في الفقه: كتاب الصلاة الفصل الثامن ص‎ )1١( 


»لس هقتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «السرائر '» اعتبار الحولين طعم أو لا. 

وقد علمت ما فيه. 

وفى «المهذّب البارع '» الرضيع هو المعبّر عنه بالفطيم فى الروايات. 

وفى «الذكرى' وجامع المقاصدء والروض* والمسالك'» المراد اغتذاوٌه 
كثيراً بحيث يساوي اللبن ولا عبرة بالنادر. 

وفى «جامع المقاصد" والروض* والروضة؟ والمسالك*'» لابدٌ من كون 
ذلك في سن الرضاح. 

وفى «المدارك ' '» المراد بالاغتذاء ماهو مستند إلى إرادته وشهوته. 

قال في «الدلائل» ولعلّ مراده أنّ ماليس كذلك لا يكون غذاء ولا يخرج عن 
الرضاح. وفيه نظر. وفيها أيضاً: قيل المراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أمّا السكر 
ونحوه فليس بطعام. ونظر فيه أيضاً. 

وهذا الحكم أعني نزح دلو واد مشهو كما في «نهايةالاحكام ١١‏ والزوضة”؟ 


ه )١١(‏ غنية النزوع (الجواتع:الفقهية): كتاب الطهارة ص 435١‏ س .١15‏ 

3 السرائر: كتاب الطهارة في أحكام البترج‎ )١١ 

(؟) المهذب البارع: كتاب الطهارة في منزوحات البثرج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البثر ص ١١‏ س ”*ال. 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١‏ ص .١15‏ 

(8)روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١17‏ س 11, 

(1) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص .١19‏ 

(/؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج اص 1115. 

(8) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١56‏ س .١18‏ 

() الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١‏ ص 115. 

.١15 ص‎ ١ مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البثر ج‎ )٠١( 

.41 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثرج‎ )١١( 

(؟١)نهاية‏ اللإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ع ١‏ ص 57١‏ المذكور فيه: هو نسبة هذا 
القول الى اكثر الأصحاب لا إلى مشهورهم. 

.1772-17178 ص‎ ١ الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج‎ )١7( 


تطهير ماء البئر / ما ينزح له دلو سس للسبب رب سخ +8 


وشرح الفاضل '» وفى «كشف الالتياس' والمدارك"؟ والدلائل» وغيرها ء نسيته 
إف الفيخين واب اران 
١‏ وفى «الروضة '» في شرح نزم دلو للعصفور: نسب إلى «الدروس» اعتبار 
الرضيع قبل الاغتذاء بالأعام في العوليس ن. وليس في «الدروس» ذلك. وقد علمت 
ات المقاصد أن ولا ال بدا شه لوم الحسن. واوسقب مت 
الى درقدسيية ا قي الف ١‏ كر الال السام إدنى يوحت الو 
«الكتلتتة القول م ل . قال في «جامع القاضد»: 


روأية كردويه: «أَنّ في قطرة من البول ثلاثين دلوأ» (وله آخرى)9 ينزسم 
لها ثلاثون إن كانت مبخرة» (منه). 


.١7 س‎ 1١ ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء الأباراج‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: كتاب الطهارة صن 6١س‏ ؛(مخطوط مكتبة ملك الرقم 9/7؟). 

() مدارك الاحكاء: كتاب الطهارة في مَنرّ رخات البترح أ ص 51. 

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص +1 السطر الأخير. 

(0) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير اليثر ج ١‏ ص 178 

(1) لا يخفى أن العبارة هنا مخلوطة, لأنّ الشارح حكى عن جامع المقاصد أنه قال: الرضيعة 
مما لا نص فيه ثمّ ذكر قوله: وأوجب بعض ين وهذه العبارة يخيل في نظر القارئ أن 
القول بالثلانين وارد في خصوص الرضيعة كما أن حكايته القول بعدم شيء عن الشهيد أو 
حكايته القول بالثلاثين عن المختلف أيضاً يوهم ماذكرتاه والسال أنّ القول بالثلاثين أو 
القول بعدم شيء ألّذي حكاء عن الشهيد أو القول بالأربعين المحكي عن الشيخ . كلها منقوثة 
في مسالة مالا نص فيه لا في مسالة الرضيعة. فراجع جامع المقاصد: ج ١‏ ص ١55‏ و .١110‏ 
نعم يمكن أن يقال إِنّ الرضيعة حيث لم يرد فيها نص فالأقوال الثلاثة المتقدمة شاملة لها 
كغيرها من موارد مالا نص فيه فتديّر ولا تغفل. 

(1) وسائل الشيعة: ب 1١‏ من أبواب الماء المطلق ح ١‏ جاص 31727. 
ودوى أيضاً رواية أخرى: إِنْ في قطرة من البول ثلاتين دلواً. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق م ؟ ج اص 01929 


رف م 
الاول: اوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ 


وهذا عجيب إذ لا دلالة فيها على المتنازع فيه بوجه, ولو دلت كان مالا نصّ فيه 
متسوهاء أن المراد بالنصٌّ الدليل النقلي لا مايدل على المعنى ‏ مع عدم 
احتمالالنقيض وإِلة لكان كثيراً مثا عدّوء متصوصاً من قبيل مالا نض فيه. قيضعف 
القول بالثلائين ومثله القول بالأربعين. وعدم إيجاب شيء مع القول بالنجاسة 
ظاهر البطلان, فلم يبق إلا القول بوجوب الجميع وهو المعتمد, انتهى. وفيه نظر. 

وفروع»: 

قوله رحمه الله تعالى: «نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ»! 

في «الذكرى' وغاية المراد '» القراديبما لم يرد فيه نصّ ما لم يرد فيه دليل 
على التقدير بصريحه. وقد مرّ ماإفِن/جامم المقاصد» من أن المراد بالنصّ الدليل 
النقلى الذي يمنع من النقيض. 

قال في «الروض '» وهو محال فلم عله الآأصحاب. فائّهم جعلوا الكافر من 
المنتصوص مع أنه مدلول للعام أو الحطلة: وكذا فى «الذخيرة » أسند ل 
الأصحاب خلاف تفسير الشهيد. 

والحكم بنزح الجميع عليه الاجماع في «الغنية '» وهو المشهور كما في 
«المدارك'» وهو المنسوب الى أكثر الساحرين كنا في «الذخيرة *» وهو أحوط 


.5١ س١١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البثر ص‎ )١( 
2/7” ص١ (؟) غاية المراد: كتاب الطهارة في ماء البثر ج‎ 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١٠6اس‏ 55. 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 74س ”. 

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ٠س‏ 1و .1١‏ 
(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثرج ١‏ ص 41 
(/) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١١4‏ س لل 


تطهير ماه البثر / التزح فى مالم يرة فيه نض 9ب ل لبللللنب05ق 
وبعضهم أربعين 


الأقوال كما في «المبسوط ١‏ والدروس "» وأنسبها كما في «الذكرى" 4. 
وغلية الكل" وانا مسد * وبلو زهرة ' والبراج "اوسن “ والشهيد فسي 
00 1 


نهد : : #وبعضهم اسه هو الشيخ فى «المبسوط ' وان تاد 
ابيا واي يو ردي د قو لهم طريّاة : 
ينزح منها أربعون دلواً وإن كانت ميخرة». 
قال فى «المختلف ١‏ والروض ١‏ وشرح الفاضل »١*‏ ولم تره مستداً ولم تعلم 
عو ولك ١|‏ الاريية نا ة الريك 
واختار في«المختلف١'»‏ نزح ثلاثئن على الظاهرء ونفى عنهالشهيد "' البأس 


.١؟ ض‎ ١ )المبسوط؛ كثاب الطهارة ج‎ 1597١9 ١( 

(؟)الدروس الشرعية؛ كتاب الطهارة درس 9ماء البثر سج ١‏ ص .١١4‏ 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أخكام ماء البثراقت ٠١١‏ س 77. 

() لم نعثر عليه في كتبه الموجودة في أيدينا نعم نسبه إليه الشهيد في غاية المراد ج م اص نلا 

(0) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص .١5‏ وشرائع الارسلام: سا 
ج اص 15. 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 46١‏ س .٠١‏ 

(/) المهذّب: كتاب ل في مياه الأبارج اص "5١‏ 

(كيا السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص -83١‏ #5 

(4) الييان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البثر ص 48. 

(١١)الوسيلة:‏ كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 76 

7١7 ص‎ ١ مختلف الشيعة, كتاب الطهارة في ماء البثر ج‎ )١( 

(4١)روض‏ الجنان: كتاب الطهارة في ماء البثر ص ١6١‏ س 4. 

0 ص‎ ١ كشف اللثاء: كتاب الطهارة في تطهير مياه الأبارج‎ )١85( 

.7١7 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البثر ج‎ )١1( 

(10) غاية المراد: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 1/8 


كلو لل ل لل ل ع ل هقتاع الكرامة / ج ١‏ 


الثاني: جزء الحيوان وكنه سواء. وكذا صغيره وكبيره وذكره 
وانثاه. ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر 


وهو المنقول عن البشرى ' 

واحتمل في «المعتبر» عدم وجوب شيء عملاً بما دل من الننصوص على 
أنتها لا تنجس مالم تتغيّر خرج ما نصّ على النزح له منطوقا ومفهوماً وبقي الباقي 
ذاخلاً في العموم مع الأصل. قال: وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعّد لا للتطهيرء أَمّا 
إذا لم تقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع '. 

قال الأستاذ أدام الله حراسته يمكن إتمامه على الآخر, لجواز اختصاص 
جابنة الريا تفل على التزع له :انمي 

' وبعض الفضلاء *ممن كتب على «الختلف» قال: إن هذا القول ظاهر البطلان. 

وعن بعضهم ': احتمال تقد يلا التغيين والتيرح إلى زواله. 

قوله قدّس الله تعالى روحتة7ؤجَرء الحيوان وكلّه سواء». 

واحتمل في «الشرح١'‏ والدلائل» مول الشراء فيما لا نص فيه إذا لم يجب 
فيه إلا أقل مما ينزح للكل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وكذا صغيره وكبيره» قيّدوه " بما إذا 
شملهما اللفظ وكذا ذكره وأنئاه كذلك إذا عمّهما اللنظ. 

واد كدس اند تعالى رويعة: الوا فرق في الإنستان بين المبيام 


)١(‏ نهله عنه في غاية المراد: ج اص ثملا. 

(؟) المعتير اكتاب الطهارة ج ١‏ ص ٠/6‏ 

(1) لم نعثر على كلام أستاذه في كتبهالّتي بأيدينا نعم موجود في كشف اللثام: :اج اص * كس ث/؟. 

() لم نعثر عليه. 

(0 و6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١‏ صن. 1٠‏ س 15,. 

(0) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر ج ١‏ ص ؤس *9© والمدارك: كتاب 
الطهارة متزومات البثرج ١‏ ص 41 


تطهير ماء البئر / في عدم الفرق بين المسلم والكافر لب 61# 
والكافر» وفاقاً للمحمّى ١‏ والكركي ' والشهيد الثاني " وظاهر الأكثر ؛. لمكان 
الإطلاق. وتسبه إلى الأصحاب في «الروض *». 

وخالف العجلى فأوجب نزح الجميع لموت الكافر ووقوح ميتته فيها إستناداً 
إلى أنه إذا نزل فيها وباشر ماءها حيّاً وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات. 
وقال بعد ذلك: إذا نزلها جنباً كذلك. فإنٌّ الجنابة والكفر أمران". 

وردّه المحقّق بمنع وجوب نزح الجميع للكافر الحىٌ فإن النص فى موت 
الإنسان نصّ على الكافر بعمومه فإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيّه. 
واحتمل في الجتب تارة عموم نصّه له وأخرى أَنّ السبع إِنّما تتجب لغسله ولا 
غسل للكافر". 

وفى «التذكرة* والمختلف؟ والنهاية.'' والمنتهى ''» اختيار زوال نجاسة 
الكفر بالموت. لزوال ذلك الاعتقا د القاسد. 

وردّه في «جامع المقاصد '» يعدم جريان أحكام الميّت المسلم عليه. وقد 


.17 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة م‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه... ج ١‏ ص .١55‏ 

() روض الجنان؛ كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١544‏ س 7 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البثر ج ١‏ ص 1/6 وكشف اللثام: كتاب 
الطهارة في تطهير مياه الأبار ج اص ٠1س‏ 25 

(8) روض الجنان: كتاب الطهارة فى ماء البثر ص ١14‏ س 1. 

(1) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه يع ١‏ ص 74-77 

() المعتبر: كتاب الطهارة ج دص 17 15 

(حما تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ألماء المطلق ج أمنى ١‏ 1. 

(5) مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص 1406. 

(١٠)نهاية‏ الاحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البثر جح ١‏ ص 53 

74-78 ص‎ ١ منتهى المطلب؛ كتاب الطهارة في أحكام البئرج‎ )١١( 

.١157 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه ... جج‎ )١١( 


صصص سس ييه سس نقتأ خ الكرلية جم ١‏ 


الثالث: الحوالة فى الدلو على المعتاد 


عرفت ما فى «البيان» من تخصيص الرضيع بابن المسلم. 

ونص الحنّى ١‏ على مساواة بول الكافر لبول المسلم وبعضهم ' احتمل الفرق 
لتضاعف التجاسة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والحوالة فى الدلو على المعتاد». 

قال الشهيد الثاني ': لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو اعتبر الأقرب من البلاد 
إليه فالأقرب. 

وقال بعضهم : اعتبر الأغلب على مثلها فى البلاد. 

وفى «الشرح» وقد يحتمل الا كتفاء قل 1 بر ا دلو اعتيدت على أصغر 
بئر بطريق أولى, لأنته إذا اكتفى جا 43 الصغيرة القليلة الماء ففى الغزيرة أولى. 
وأورد على الأولويّة بأنته ريم[ كات للقليكة خصوصية باعتبار قل الماء فيتجدد 
النبع بخلاف الغزيرة وبأنّ اعمتهالالتعيّدٍ قائم *. 

وفي «جامع المقاصد» قيل: إن المراد بالدلو الهجريّة ووزنها ثلاثون رطلا 
واختاره وعن القاضى' نسبته إلى قوم وقيل : أربعون". 

وكو ةوف أنّ المدار ألا على معتاد شخص البئر إن استقرت 


(١)السرائر:‏ كتاب الطهارة في أحكام المياه ج اص قا 

(1) نقل هذا القول بعنوان بعض المتأخرين في الذخيرة ص ١77‏ س 17 ومشارق الشموس 
هذه الكتب ولا فى غيرها باسم قائله. 

(؟ و0) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير مياه الآبار ج ١‏ ص +١‏ و١4.‏ 

(1) المهذّب: كتاب الطهارة في مياه الآبارج ١‏ ص 7؟. 

(8) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البثر ج ١مس ,51١‏ 


تطهير ماء البئر / فى نجاسة البثر المتغيّر من حين وجدان الجيفة فيه للب 0١08‏ 
فلو اتَخذْ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء. 
الخامس: لا" يجب النيّة فى النزح 


عادتها والمروي عن الرضا اه في الفأرة والطائر: «أنتها أربعون رطلاة». 

قوله قدّس سّه: «فلو اتخذ لوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء » 
خلافاً «للمعتير” والمنتهى ؟ والتحريرء وجامع المقاصد "» لان تكرير النزح أعون 
على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجّح شيئاً في «الايضاح'». 

قال الاأستاذ: وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع 
زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ" انتهى. 

وفى «جامع المقاصد"» ولو كان الُيمِتَاد غير الدلو كالجّدّة مثلاً فيحتمل 
الاققاء يه وعدمة. 

قوله يه: «لو تغيّرت البئر بَالجيفة حكم بالنجاسة من حين 
الوجدان4 للجيفة فيها إن لم يَعَلَم سبَقها إن اتتفخت أو تفشخت وسيق التغيير. 
وفي «البيان '» يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيبر. 

وعن أبي حنيفة *أ: إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسّخة أعاد صلوات ثلاثة 


)١(‏ فقدالرضائكة: باب ث المياه وشربها ... ص ؟47. () المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص /الا 
(6) منتهى المطلب: : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١‏ ص 6 

(5) تحرير الأحكاء : كتاب الطهارة في الماء المضاف ... ج ١‏ ص 6 س 4. 

(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة قلبز لبا ا اص 1545. 

(1) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في تطهير المياه ج اص .5١‏ 

(/) لم نعثر علئ هذا الكلام في كتبه التي بأيدينا . 

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج اص .,١115‏ 

(3) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 1. 

05 الميسوط السرخسي: ج أصنى‎ )٠١( 


01 سطمعغ لمم سبل هفقتاسح الكرامة / ج ١‏ 


فيجوز أن يتو لاه الصبئ والكافر م عدم المياشرة., 
السادس: لو تكثّرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه. 


أيَام بلياليها وإلا صلاة يوم وليلة. 

قوله قدّس الله تعالى سّه: «فيجوز أن يتولاه الصبيئ». أي لاافي 
الترأوح على مامرٌ. 

قوله قدّس الله روحه: «لو تكثّرت النجاسة تداخل النزح مع 
الاختلاف وعدمه» خلافاً «للدروس' والبيان' وجامع المقاصد» حيث 
حكم فيها بعدء التداخل فيهما واحتمل ذلك فى «المنتهى ؟» فيهما 

وحكم الفاضل العجلى * بتداخل المتمائلة دون المختافة. 

وعتكم المعئن" بعدم مزال اليعتافة والتدمل الونجوين "فل ليها قله وف 
«الذكرى'» قطع بعدم التداخل وقابه قيَّالمتمائلة. قال: وأا الاختلاف بالكميّة 
كالدم فإن خرج من القلّة إلى الأكترة فمنزؤح الأكثرء وإن زاد في الكثرة فلا زيادة 
في القدر لشمو ل الاسم. ومعله.قال فى «جامع البقاصدث». 

قال الاستاذ: ويستتثنى من الخللاف وفوع اجزاء حيوان واحد متعاقية فتتدااخل 
قطعاً وإل زادت على كلّه أضعافاً. قال: وكذا ما ينزح له الكل يداخل مثله ويداخله 
غيره. إذ لا مزيد عليه. وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه ؟ أداء الله حراسته. 


.١7؟١ ص‎ ١ الدروس الشرعية؛ كتاب الطهارة في التطهير بالنزح سج‎ )١( 

(؟) الييان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البثر ص 13. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه ... ج ١‏ ص ١140‏ 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البثر ج ١‏ ص .٠١9‏ 

(6) السرائر: كتاب الطهارة في احكام المياه ج ١‏ ص //: 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص /ل. 

(/) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام ماء البثر ص ٠١‏ س 15. 

(8) جامع المقاصد : كتاب الطهارة : في تطهير المياه .. ا ا 

() لم ثعثر على هذا الكلام صريحاً وإنّما يمكن استفادته من عبارته في شرح المفاتيح 3 


تطهير ماء البثر / فى إجزاء العده بعد إخراج النجاسة 6١9‏ 


السابع : إنْما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها 


قوله قدّس سره: «إِنْما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو 
استحالتهاة اثفاقاً كما فى «المنتهى '». 

وفي «جامع المقاصد"» الحكم الأوّل لا كلام فيه, وأمًا الحكم الثاني فَإِنّما 
يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب نزح المتغيّر بالنجاسة حتى يزول التغيّر 
ويستوفى القدر. فعلى ما اخترناه من الاكتفاء بأكثر الأمرين يجزي النزح مع 
وجود نجاسة الدم. 

وفي «حاشية جامع المقاصد"» أمّا الحكم الثاني وهو عدم الإجزاء إلا بعد 
استحالتها إن لم تكن جامدة أو ذابت بعد جمودها فقد استثنى منه المصتّف في 
النهاية العذرة اليابسة فإنّها إذا استحالت يجب لها خمسون. 

وقال في «الذكرى “» في الفري“السائع”عيشر: لو تمعّط الشعر في الماء نزح 
حتى يظنٌّ خروجه إن كان شعر نجسن العين فإن استمرٌ الخروج استوعب. فإن 
تعذّر لم يكف التراوح. ولو كانْتشعربطاهر العين أبكن اللحاق, لمجاورة النجس 
مع الرطوبة؛ وعدمه لطهارته في أصله. قال: ولم أقف في هذه المسألة على فتيا 


لمن سيق مثا انتهى. 
واحتمل الأستاذ* أَيّده الله تعالى الاجتزاء بإخراج عين النجاسة في أوّل دلو 
واحتساية هن العيدد. 


+ فراجع مصابيح الظلام: ج ١‏ ص 57١‏ 

.١١7 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه ... ج ١‏ ص 11/8-1407. 

. ل" يوجد لد ينا كتايد‎ )١( 

(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى أحكام ماء البثر ص ١١‏ س 75 

(0) ليست في كتبه التي بأيدينا هذه العبارة وإِنّما يستفاد من كلامه في شرح المفاتيح راجسع 
مصسابيح الظلام: ج ١‏ ص 519. 


14ل ا مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الثامن: لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهراً. ولو 
انصلت بالنهر الجاري طهرت. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: افإن عاد كان طاهراً» كما عن بعض 
00 السيّد ' وكما في «المعتبر'» بعد التردد, لأنته _وإن احتمل أن يكون هو 
الغائر ‏ احتمل أن ن يكون غيره والأصل الطهارة. 

وظاهرهم طهر أرض البئر بالغور كما تطهر بالنزح؛. وعن بعضهم؟: قصر 
طهارة الأرض على النزحء فينجس بها المتجدّد. 

قوله قدّس الله روحه: «ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت» 
تساوى قراراهما أو اختلفاء وكلامه في «التذكرة » يعطي التسوية بين التساوي* 
ووقوع الجاري فيها. 

وخصٌ المحتق * طهرها بالنزيخ»“خلم أيظهرها باتصالها بالمتصل الجاري. 

ولم يكتف الشهيد والكركي! في «الذكزى' والدروس" وجامع المقاصد» 
بتسئّم الجاري عليهاء لعدم الاتتيادوفيه تأمّل *8. 


أي تساوي القرارين (منه). 
:4 _ لأنته إن سلم ففي غير الواقع فيهاء إذ لا شبهة في الاتّحاد به والمنحدر 
من الجاري إلى نجس من أرض أو ماء لا ينجس ما بقى اتصاله وليس لنا ماء 


)١(‏ نقله عنه في كشف اللثام: كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج ١‏ ص اس ثىأ. 
(؟ وذ) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص لاو 1/. 

(") نقله في كشف اللثام: كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج ١‏ ص .4١‏ 

(غ) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق جم ١‏ ص ."٠‏ 

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام البثر ص .٠١‏ 

(/) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في ماء البثر ج ١‏ ص ,١١١‏ 

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الميامج ١‏ ص .١158‏ 


تطهير ماء البثر / فى تطهيرها يقير التررج ‏ بيس 018 


ولو زال تغيّرها بغير التزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال 
ببعضه لو كان على إشكال. 


واستشكل فى «نهاية الاحكام '» فى طهرها بالقاء كر عليها وماء الغيث إذا 
جرى إليها عند النزول كالجارى. وفى «جامع المقاصد أ'» أ خير كردويه ' ينافيه. 

وفيه تأمّلء إذ ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب . 

ولو آجريت البئر دخل ماؤها في الجاريء لكن هل يطهر الجميع أو الباقي 
عند النبع بعد انفصال ماكان يجب نزحه أو لا يطهر شيء منه حتّى ينزح الواجب؟ 
أوجه ذكرها فى «الذكرى ©». 

وفي طهرها بماء الحمام وجه. لأنشه بمنزلة الجاريء فتأمّل. 
الأصح كما في «الايضاح » والأقرب كما .في -«جامع المقاصد'» وفيها أيضاً: أن 
الأشكال لا" يخفى ضعفه. 

وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هناء بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع 
ولو فى أيام, كذا قال الأستاذ أده الله تعالى7. 


)١(‏ نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في تطهير البئر ج ١‏ ص 809؟. 

(؟ و١)‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .١148‏ 
() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الماء المطلق ح "اج اص 157. 
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة أحكام البثر ص ,١١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في تطهير المياه ج ١س‏ 57 

(/) لم نعثر على هذه ألفتوى منه في كتبه التى بايد يئا. 


الطهارة و ازالة التعابة مظلقا اوفي الأكل وا والشرب لغتيارا قاد 0 
به لم يرتفع حدثه ولو صلَّى أعادهما مطلقاً 


«الفصل الخامس في الأحكام» 
له يلله: يحرم استعمال الماء النجس». 

الظاهر أن المراد بالحرمق كيهو صر بح بعض ' تحقّق الاثم لأنته مخالقة 
للشرعء لكن فشرها فى ««نقاية الاحكام' » بعد م الاعتداد بالفعل. 

[فيما لو تطهر بالماء:التجبدن] 

قوله قدّس الله تروت #ؤلقصلى أعادهما مطلقاً» أي في الوقت 
وخارحه. غالماً بالنهاسة والفساد أو جاعلا بهما أو باحدهما كما عليه ابن سعيد " 
فيما نقل والكركي * وظاهر الصدوقين “ والمفيد' والشهيد" وأما أبو عبدالله 
العجلي “فائه وإن تردّد لكن الظاهر منه ثيوت الاعادة مطلقاً. 


.٠١5 ص‎ ١ مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة أحكام البئر ج‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 11. 

(؟) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة ص ١؟.‏ 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .185١ ١59‏ 

(0) الفقيه: ج ١‏ ص "لاو لاونقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج١‏ ص 1175-111١‏ 
(1) المقنعة: كتاب الصلاة أحكام السهو ص ١15‏ وص .١١‏ 

() ذكرى الشيعة: في التجاسات ص .١7‏ 

(8) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 88. 


أحكام المياه / قيما لو صلى بالتجاية 679 


ما لو غسل توبه به فإنّه يعيد الصلاة إن سيقه العلم مطلقا 


وفي «النهاية ' والمبسوط "2 القصر على بقاء الوقت إذا لم يسبق العلمء أمّا مع 
السبق فيلزم القضاء خارج الوقت أيضاً. وهو المنقول عن القاضي ؟. 

وعن الكاتب أبى على ؟: قصر وجوب الاعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم 

قال الأستاذ": مبنى الخلاف بين الشيخ وأبي على على أن النسيان يعد 
تفريطأ أو لا؟ ومبنى أصل المسألة على أنّ الطهارة فى هذه الصورة شرط وجودي 
أو علمي؟ يويد الأوّل أنته تجب إعادة الطهارة لما يستقبل ومع بقاء الوقت في 
بعض الوجوه ويؤيّد عدم القضاء أنه فرض مستأنف لا دليل عليه وأنثه قد أتى بما 
أعودية طاس . 

إفننا لضان التعابة) 

قوله قدّس الله تعالى روحد: «أمّا لوتغضل توبه فإنّه يبعيد الصلاة 
إن سبقه العلم مطلقاً» في الوقتوحتارجه ركبا فِيٌ«النهاية' والميسوط " 
والخلاف* وشرح الجمل » للقاضي على ما نقل «والوسيلة * ' والغنية ' ' والسرائر؟١‏ 


)١(‏ النهاية ؛:كتاب الطهارة في الأبارج ١‏ ص ا 

(؟ و7 المبسوط : كتاب. الطهارة في الماء المستعمل ج ١‏ ص ؟7١.‏ 

(؟) المهذب: كتاب الطيارة العاء التجين 2 اص /77. 

(5) تقله عنه في المختلف: كتاب الطهارة حكم استعمال الماء النجس ج ١‏ ص 17؟. 
(6) لم نعثر عليه. 

(1) النهاية: كتاب الطهارة في الآبارج ١‏ ص .2٠١‏ 

(8) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة ١؟؟‏ ج ١‏ ص 4!4. 

(4) عبارته تشمل الاطلاق بالإطلاق لا بالتصريح. راجع شرح الجمل: ص .١١١-55‏ 
)٠١(‏ الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان من ترك فعلاً من الصلاة ص /1. 

.5 ١ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في القواطع ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياهج ١‏ ص 38. 


الذليك 


متاح الكرامة / ج ١‏ 


والمختلف ١‏ والتذكرة" ونهاية الاحكام" والذكرى؟ والدروس* والييان١‏ 
والمهذّب" والموجز* والتنقيح؟ وكشف الالتباس ١١‏ وجامع المقاصد١١‏ 
والروض'! والذخيرة؟' والدلائل» وغيرها؛ء' وظاهر «الفقيه*! والمقنء١١‏ 


.154 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة فى حكم استعمال الماء النجس ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة المسالة ١١‏ ج ؟ ص .11١‏ 

(17) نهاية اللاحكام: كتاب الطهارة حكم الماء النجس ج ١‏ ص 515. 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الخاتمة ص .١‏ 

(0) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة الدرس 18ج ١‏ ص "7؟1. 

(1) البيان: كتاب الطهارة فى أحكام الماء التجس ص 11. 

(؟) المهذّب: كتاب الطهارة الماء النجس ج ١‏ ص 77. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ؟1. 

(9) التنقيح الرائع: ج ١‏ ص .١157‏ 

(١٠)كشف‏ الالتياس: كتاب الطؤارة في أتمكام النجاسات ص 8/السطر الأخير. 

6 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )١١( 

.131- ١76 روض الجئان: كتاج الطهاية ص‎ )١( 

(؟١)‏ ذخيرة المعاد: كتاب الظهارة طن 537 1357. 

595 رياض المسائل: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ؟ ص‎ )١8( 

.1١١ من لا يحضره الفقيه: ما ينجّس الثوب والجسد ج اص‎ )١185( 

)1١(‏ لا يوافق ما في المقنع محكيه في الشرح فإنّه قال في ص ١‏ عنه أولا. وإن نسيت أن 
تستنجي بالماء وقد تمسّحت بثلائة أحجار حتّى صليت : م ذكرت وأنت في وقتها فأعد 
الوضوء والصلاة و! ن كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك فتوضّأ لما تستقبل من الصلاة. 
ثم قال ثانياً: وإن بلت فأصاب فخذك نقطة من بولك. فصلّيت ثم ذكرت أنتك لم تغسله 
فاغسل وأعد الصلاة انتهى. وهذه العبارة كما ترى تفترق عن ميحكيه في أمرين: الأوّل: إِنّ 
كلامه هذا في محل الاستنجاء الملوّث بالغائط والبحث في المقام هو الثوب المغسول بالماء 
المتنجس. الثاني: إن المدّعى هو إطلاق كلامه بالنسبة إلى خارج الوقت وداخله والحال أن 
كلامه صريح في الفرق بينهما بإجزاء ال ا كن ا 0 وكلاهه 
الثاني أيضاً يفترق عن محل البحث بأنته في 3: تنجّس البدن ومحل البحث في الثوب, ثم لو 
كا ن المراد من الكلامين هو تلوّث البدن الذي منه محل الاستنجاء في البدن فالكلامان 
متعارضان وإن كان المراد من الكلام الأوّل هو تلوّث محل الغائط فالغرض هو تطهيره » 


أحكام المياه / فيما لو صلَى بالتجاسة ببب 8 


والمقئعة ' وجمل العلم والعمل ' والجمل والعقود '» على ما نقل. 

وفي «الغنية ؟ والسرائر ”» الإجماع عليه؛ وربما نقل حكايته عن ظاهر «شرح 
القاضى ' ». 

وهو التكهو و أ مذهب الأكثر كما في «المعتير" وكشف الالتياس 8 
والروض"؟ والذخيرة*' والدلائل» وفي «الشرائع ' ١‏ والنافع ''» أحهأشهر رواية. 

وفي كشف الرموز "4 نسبه إلى الشيخ والمقيد وعلم الهدى وأتباعهم. ٠‏ وفي 
«التنقيح ؟ '» أنته مذهب الثلاثة وأتباعهم وعليه الفنتوى. 

وذهب فى «الاستيصاء ١١‏ والتحريرا ١‏ والارشاد؟١‏ والتلخيص؟ والتبصرة؟١‏ 


ج بالأحجار بالشرائط المذكورة فى محلها فلا يجب معه الاعادة ولا القضاء فتدبّر جداً. 

() المقنعة: كتاب الطهارة تطهير المياء ص 11. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ##كتاب الصلاة المجموعة الثالثة ص 18. 

(1) الجمل والعقود؛ كتاب الصلاة في ذكر أجذكاغ البهوض 7 

(؛) غنية النزوع (الجوامع النقهية): كتاب الصلاة في القؤاطع ص ١+7‏ 65. 

(8) السرائر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص هزر 

) شرح جمل العلم والعمل: : في كيفيّة أعسان ال92 2 

(/9) المعتير: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج اص 145 

(8) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 8/السطر الأخير. 

(4) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١18‏ س ؟؟, 

. س‎ ١" ذغيرة المعاد: كتاب الطهارة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نجد المحكي في الشرح في الشرائع وفي دلالة عيارة النافع على تمام ما في محكيه 
تأمّل راجع المختصر الناقع ص 14. 

(؟١)‏ المختصر التافع : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 1١5‏ 

(1) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 117. 

)١5(‏ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ؟18. 

.184 الاستبعار: باب من أبواب تطهير الثياب والبدن ج اص‎ )١6( 

(11) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 70س 77. 

(17) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في النظر السادس ج ١ص .51١‏ 

(18) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): كتا بالطهارة في النجاسات ص 11/4. )١5(‏ > 


0 


والمجمع '» للأردييلي إلى اختصاص الاعادة بالوقت وشسفى عنه البأس في 
«المنتهى '» وعدّه في «التذكرة "© قوللا مشهوراً بيه العلماء. 

وفي «المعتبر » استحسان عدم الاعادة مطلقاً لولا أن القول الأوّل أكثر 
والزواية به أشين اقتكة © عن الشيخ في بعض أقواله. لحان 
صاحب «المدارك١‏ 0 


ويدلَ عليه ماورد في صحيح" علي بن جعفر عن أخيه موسى طَليٍ في باب 
الاستنجاء: «إِنّ ناسي الاستنجاء موه واسسينافه 
وأما الايد ففى «الخلاف ٠١‏ 00 5 ا 3 5 الاحكاءم"١‏ 


هد )1١9(‏ تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة الباب الخامس ص .١,/‏ 

انيع الناادة والإبعاد :: كتا بي الظهارّة,في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 54 

(9) منتهيئ المطلب: كتاب الطهازة في«أحكام النجاسات ج اص "كرا س 755. 

('وة) تذكرة الفقهاء كتاب الصسلاةفي نام المصلي ج اص +441-45. 

١؛)‏ المستير كتاب الطهاركروتَ رمام للنجاسات م١١‏ ص 5١‏ ؟ 427 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة أحكآم النجس ج اص 68 

(/) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح 4ج ١ص‏ 6؟5. 

(8) رواه ة في الوسائل ج ١ص‏ 1554م ” والتهذيب ج ١‏ ص 16 م 11 عن عمّار بن موسى 
فمنه يظهر أن على ؛ بن عمّار أواين مار الظاهر في معاوية بن عمار غلط واشتياه 

(9) الاستبصار: ج ١ح‏ 177 ص 61. 

)٠١(‏ لم نر تعيض لهذا الفرض في الخلاف. نعم قال في مسألة ١5١‏ بعد بيان الأقوال: ومنهم من 
قال إن كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال وإن لم يكن سيقه العلم 
بذلك أعاد في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. وهذا الذي اخترناه في كتاب النهاية.. 
وبه تشهد الروايات انتهى. وقوله: على كل حال. وإن يشمل باللفظ ما إذا بقي العلم السابق 
على ماهو عليه وما إذا ذهب بالنسيان إِلَا أنّ ظاهره أنّ المراد هو الإعادة في خارج الوقت 
وداخله؛ فلا ظهور في عبارته لوجوب الإعادة اتنا على ناكل ل ا” عامداً كما 
هو مورد البحث نعم كلامه في النهاية ظاهر في ذلك . رأ جع النهاية ج ١‏ ص 511. 

(١١)المعتبر‏ :كتاب الطهارة : في أحكام النجاسات ج ١‏ ع .41١‏ 

(؟١)‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص اراس 2 )١9(‏ >> 


أحكاء المياه / فيما لو صلَّى بالتجاية ب ---ن-س-اسسس 8588 


والذكرى ' وكشف الالتباس" والروض " ومجمع الفوائد» الإجماع في لزوم إعادة 
العامد. وفي «التذكرة *» الإجماع ممّن شرط الطهارة. 

وظاهر إطلاق الاجماعات والأخبار عدم الفرق بين الجاهل والعالم. بل 
الظاهر انعقاد إجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم العالم به فى مثل هذه 
الأحكام كنا قال الأنعاة “ ومناقفة النرل: اليقدين الأردبيلى1 سا عت 
«المدارك *»: بعدم تقصير الجاهل فلا يلحقه شىء؛ مردودة بثبوت تفي أنه 
وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور, فهو بعقله مكلّف بالفحصء إلى آخر ما 
ذكروه. ثيٌ ِنْهم منعوا عليه الملازمة فتدبر. 

وذهبت طائفة من العامّة إلى أنّ الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة. روي ذلك عن 
ابن عباس* وابن مسعود؟ وسعيد بن جيني ١١‏ وابن مخلّد .'١‏ أمّا ابن عياس فقال: 
ليس على الثوب جنابة؛ وابن مسكؤة نير جرٌوراً فأصابه من فرئه ودمه فصلى 
ولم يغسله, وابن جبير سئل عمن صَلَيَوَفق توبه أذى؟ فقال: اقرأ علي الآآية التي 


.١17 س‎ ١7 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 48لاالسطور الأخيرة (مخطوط مكتبة ملك الرقه 775؟؟), 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 138 س 7 .١‏ 

() تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة مسألة ٠١٠‏ ج 7 ص .45١‏ 

(5) حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 87 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 119/959). 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة الصلاة مع النجس ج 0 ص 7 

(؟) ظاهر ما حكاه عن المدارك أنه ناقش فى إلحاق الجاهل بالعامد مطلقا سواء في الاعادة 
والقضاء والحال أَنّ عبارته فيالمدارك تدل على المناقشة في إلحاقه به في القضاء والعقاب 
فقط. راجع المدارك ج > ص 716-744 

(موةو١٠و١١)المجموع:ج‏ #*ص 1١59‏ والمغني:ج ١ص‏ 7 الاونيل الأوطار ج ؟ ص ١١4‏ 
والظاهر أن «ابن مخلد» اشتباه والصحيح «أبي مجلز» أحد رواة أهل السنّة فراجع. 


امرك 


وإلا ففي الوقت م 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإلا ففي الوقت خاصّة» أي إن لم 
يكن سبقه العلم بالنجاسة أعاد في الوقت خاصّة كما في «النهاية ١‏ » فى باب المياه 
«والمبسوط ' والغنية؟ والنافع ؛ والنيدب ” ونهاية الاحكام ' والمختلف"». 

وفي «الغنية "» اللإجماع عليه. وفيها' وفي «والسرات ** والحهدذب١١‏ 
والمفاتيح ' '» اللإجماع على عدم الاإعادة خارج الوقت. وفي «كشف الرمود ١١‏ 
والتنقيح*'» نفي الخلاف عنه. وظاهر «المدارك؟! والذخيرة؟'» أيضاً الاتفاق 


.5١١ ص‎ ١ النهاية: كتاب الطهارة في الابار ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الطهارة حكم الثوب والبدن ...جح ١‏ ص 3 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاييةالعيلاة قواطع الصلاة ص 6١7‏ س 58. 

(4) المختصر النافع: كتاب الطهارة ا جكاع التجاثيات ص 19. 

(5) المهذب: كتاب الطهارة الماء النجس جاص /77. 

)0 نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة حكم الماء النجس.ج اص 511. 

(/1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارخ اص 711 

(4 و ؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة, قواطع الصلاة ص 6+7. 

)٠١(‏ قال في السرائر:ج ١‏ ص 88 فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعماله لها لم يجب 
عليه إعادة الصلاة ولا إعادة التطهير. سواء كا ن الوقت باقيأ أو خارجاً انتهى. وقال نظيره في 
ص 511 - 10 ؟: وهذا يفترق عن محكيه في الشرح في موضعين: الأول: الك لبتى فدن 
عبارته ذكر من إجماع على المسألة. والثاني: أنته صرّح بعدم وجوب الإعادة لا في داخل 
الوقت ولا في خارجه كما حكاه عنه بعد أسطر بنفسه والحال أن ظاهر المحكي عنه هو عدم 
الإعادة في خصوص خارج الوقت فلا تغفل. 

.115 المهذب البارع: كتاب الطهارة جج ع اص‎ )1١( 

,1١6 ص‎ ١ ج‎ ١١١ مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(1) كشف الرموز: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١‏ ص .1١4‏ 

010 المتفع ارام : كتاب الظهارة أحكا م النجاسات سج ١‏ ص .161١‏ 

(6١)مدارك‏ الأحكام: : كتاب الطهارة أحكام النجس ج ددن 

(17) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١78‏ س .٠١‏ 


أحكام المياه / فيما لو صلَى بالنجاسة ااه 


على عدم وجوب القضاء. 

وفى «الدلائل»: وقد ينهم من كلام بعضهم أ عدم القضاء إجماعي. وفي 
«المنتهى ' والذكرى "» نسبته إلى أكثر الأصحاب. وفى «نهاية الاحكام "» الأقوى 
ح ن اتضان رظي من وساف لقا وعره النكالك: 

وفي «المقنعة » من صلّى في ثوب ظنٌ أنته طاهرء ثمّ عرف بعد ذلك أنته كان 
نجساً ففرّط فى صلاته فيه من غير تامّل له اعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من 
التياننانكة :دا للقديا كانه وى يديه العا مد الول اقح بعش لصون 

وقالالشيخ فى «النهاية'» فى باب تطهير الثياب 
إندلاايعيدمطلقاً.وهومذهبالمرتضى"والمفيدة 


. 37 منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام التجايتات ج اص 187 س‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكاءالتجانتاتكرص 7س 17, 

(6) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الفضل السابع خخ اص 117. 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 13؟ ج ١‏ ص25 

(0) المقنعة: كتاب الصلاة أحكام السهو كن 4 

(1) النهاية: كتاب الطهارة تطهير الثياب ج ١‏ ص 5117. 

() نقله عته في المعتبر: ج ١‏ ص 7غ4. 

(8) ليس في المقنعة إلا العبارة المتقدّمة التي حكاها عنها في الشرح. ويمكن تفسير عبارته 
هذه بِأنّ قوله: ثم عرف بعد ذلكء متعلق بقوله: ظن أنته طاهر, فيكون المعنى: أنته لو صلى 
في ثوب ظنٌ أنته طاهر وقد عرف قبل الصلاة بأنته كان نجساً. وهذا التفسير هو الذي يؤيّده 
قوله: فنرّط في صلاته فيه. فإن © التفريط في الصلاة لا يمكن إِلَّا بالإهمال في الثوب الذي 
علم بأتته كان لضا فلم طون . وعليه يكون الفرض في كلامه هو ما إذا سبقه العلم وحكمه 
بالاعادة المطلقة يكون في هذا الفرض . ويعمكن تفسيرها بأنّ قو له: ثم بعد ذلك, ؛ متعلق بقوله: 
صلى, فيكون المعني: أنته صلّى في توب ظْنٌ أنه طاهر ثم عرف بعد الصلاة أنكه كان نجساً 
فيكون الغرض هو الصلاة في الثوب المظنون كونه طاهراً وإِنْما العلم بنجاسته وقع بعد 
الصلاة, فيكون قوله: ففط فى صلاته فيه بمعنى أنته حينما ظَنّ الطهارة لا ينبغي له 
الاعتماد والاكتفاء بالظنَ بل كان عليه التحقيق والتفخّص فلم يفعل. وعليه يكون الحكم 
بالاعادةالمطلقة في هذا الفرض. ولا يخقى أَنّْالفرض الثاني هو مح لالكلام إلا أنحكمه > 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وأ بن أدريس' وخيرة «المسعتبر" وكشسف الرمصوز" والسنتهى ؛ وال لخيص " 
والتحرير' والارشاد؟ والدروسة 00 00 أو مذهب الأكثركما 
د ٠"‏ والروضل١‏ والتشيع؟١‏ وشرح الأستاذ؟ '», ونسبه في كشسف 
الرموز* '» إلى المفيد والسيّد والشيخ والمتأشَّرء وكذا في «الذخيرة*'2 إليهم وإلى 
الفاضلين والشهيد. 

وقال الشهيد"': ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره 
أمكن لصحيح "' ابن مسلم إن ن لم يكن إحداث قول ثالث. وقال في «الدروس*'» 


« بالإعادة المطلقة لا يوافق ما حكاه عنه من عدم الارعادة المطلقة. أن الغرضص الأوّل فلا 
يوافق محل الكلام في المتن والشرح موضوعاً وحكماً. فتدبّر ويحتمل أن ما حكاه عنه في 
الشرح كان في غير المقنعة رأ ه أر سمعة مثه. 

.24 السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياديجة#ارص‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ي215: 

(9) كشف الرموز: كتاب الطهارة اللكا ا ساجاج اص .١١54‏ 

(؛) منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى في أحكام النجاسات ج اص اراس 7؟. 

5 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع'النقهيّة)؛ كتانب الظهارة ج 7١‏ ص 7!. 

)0 تحر ير الأحكام؛ : كتاب الطهارة في سكا اجات " اص 0؟س ثرة. 

(/) إرشاد الأذهان ن: كتاب الطهارة في النظر السادس ج ١‏ ص كا 

(8) الدروس الشرعية: درس ١2ج‏ ١ص‏ 1197. 

(1) البيان: فيما يتعلق بثوب المصلي ص "47. 

.15 س‎ ١7 ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١14‏ س ف. 

(؟1و8١)‏ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١348‏ س .٠١‏ 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: كتاب الصلاة مفتاح ١١٠١‏ في عدم جواز الصلاة مع نجاسة الشوب ج " 
ص 88س ١6‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني) 

.1١١4 كشف الرموز: ؛ كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج اص‎ )١4( 

(13) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة صن اس ,١7‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب النجاسات ح 7ج 7 ص ؟١١٠.‏ 

(1) الدروس الشرعية؛ درس ١7ج ١‏ ص 117. 


أحكام المياه / فيما لو صلَى بالتجانية 7 ب ب سنس #98 


بعد نقل القول بالإعادة في الوقت: وحملناه على ما (من خ ل) لم يستين ثوبه 
وبدنه عند المظنّة. وتأمّل فيه فى «المدارك' والذخيرة '»؛ وقبه فى «الدلائل» 
قالم ولاس غلا جديدا ات لاس كلا الدقد زليه كما قلة فى والمتحلف» التهى. 

قلت: قد سلف قريياً تقل عبارة «المقنعة» وظاهرها كما قال فى «الدلائل». 

قال الأستاذ": والتحقيق أنّ الطهارة الخبثية من الشرائط العلميّة بالنسبة الى 
الصادة. 

وقال الشيخ فى المبسوط بعد قوله: وإن لم يعلم وصلّى على أصل الطهارة 
«الخ» مانصّه: وإن رأى النجاسة فى الصلاة على ثوبه رمى بذلك وتم الصلاة فيما 
كه بولة م يكن عليه غيره طرسد قان كان بالترب عبد سا مكريه خرريه أ+ذ: 
وسثر يه عورنة وصلّى, وإن لم يكن بالقرب من شي ء ولا أحد يناوله قطع الصلاة 
وأخذ ثوباً يستر به العورة ويستأنف المدلاةييوإن لم يملك ثوباً طاهراً أصلاً نمم 
صلاته من قعود إيماء ؟. 

وفي «النهاية *» فإن علم أن فيه نجاسّة ‏ وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها ‏ 
طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمّم ألصَلاة يما بنَي عليه من الثياب. فإن لم يكن 
عليه إلا ثوب واحد رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة. 

والمحقّق' والمصنّف " في كتبهما وافقا «المبسوط» في لزوم الطرم والتمام 


70٠-749 مدارك الأحكام: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص .١38‏ 

() لم نجد التصريح بما حكى عنه بلفظه في كتابيه الشرح والحاشية إلا أنته أثيته في الشرح 
بالتفصيل راجع المصابيح ج ؟ ص 08 - 05 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(4) المبسوط؛ كتاب الطهارة في احكام النجاسات ج لان 

(0) النهاية: كتاب الصلاة في الثياب والمكان ج اص 7165 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 419 وشرائع الاإسلام: كتاب الطهارة 
أحكام النجاسات ج ١‏ ص 04. 

() منتهى المطلب: كتا ب الطهارة احكاءالنجاسات ج اص ١17‏ وتحرير الأحكام: كتاب > 


لخر مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


إل أنه خلا غير «التحرير» عن ذكر الصلاة عارياً قاعداً بالايماء, وفي «المعتبر ' ١‏ 
أنه ننه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقاً. 

ونسب في «الذخيرة'» القول بالاتمام والإزالة إلى النهاية والسبسوط 
والفاضلين ومن تبعهم وفي «اشرح الفاضل "» نسية القول بالاعادة إلى «النهاية» 
وقد مرّت عبارتها. 

وفي «الذكرى» لو علم في الأثناء سبق النجاسة فلا إشكال فى بنائه على 
القولين؛ وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة أمكن عدم إلتفاته 
مصيراً إلى استلزامه القضاء المنفي قطعاً وقد نبّه عليه في «المعتير» انتهى *. 

وفى «البيان ”» بنى مسألة الجهل في الأتناء على مسألته بعد الفراغ. 

وفي «المنتهى'» لو لم يعلم بالنجاسة حتتّى دخل في الصلاة ففيه روايتان 
وظاهره الميل إلى الاعادة, لأنته قال: في الاستد لال بصحيح ابن جعفر "لقلا نظر. 
ونسب الإفتاء بعدم الإعادة إلى الْشيي#في «المبسوط والنهاية». قلت: وبه أفتى 
كثير من المتأخّرين * / 

وقوّى الاستاذ ' اليطلإن ولزوء الاعادة مطلقاً. 


ه الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 05" س 15, وثهاية الاإحكام: كتاب الصلاة في المطلب 
الثالث ج ١‏ ص ١86‏ وتذكرة الفقهاء: لباس المصلي ج لاص 537 

.١ ص 111 . (؟) ذخيرةالمعاد: كتا ب الطهارة ص ثلة‎ ١ المعتبر: كتا بالطهارة ج‎ )١( 

(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١‏ ص 5537 

(غ) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص لاا س 95ؤ-55,. 

(0) البيان: : كتاب الطهارة فيما يتعلق بثوب المصلّي ص 6.1 

(1) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اس 7 71, 

() وسائل الشيعة: ب ١1‏ أبواب النجاسات _ح ١ج‏ 7 ص .٠١17‏ 

(8) منهم: السيّد في المدارك: ج ؟ ص ١07‏ والشهيد في الذكرى «كتاب الصلاة ص ١7‏ سن ١4‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفقاح ٠١٠١‏ ج اس 5 اواو العان ١‏ في المهدّب البارع: :كناب 
الطهارة ج ١‏ ص 18؟. 

(4) مصابيح الظلام: كتاب الصلاة مفتاح ١١١‏ فى عدم جواز الصلاة مع نجاسة الشوب ج ؟ 
ص 00-04 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 


ام 


أحكام المياه / فيما لو صلَّى بالنجاسة 


ولو وجدها في الأثناء وكأن بعد العلم والنسيان فني «شرح الفاضل '»: بناء 
الأمر على هال التاسي»فان أوجينا عليه الاسكتاف مطلتاً وجي هناء وان فلن 
باألوقت وشارجه لمكا همع النيتةاوهنه الضيق بطرح الثوب إن أمكن بلا فعل 
المنافي وإلا فإشكال. وإن ن لم نوجب الاستئناف هناك مطلقاً طرح التوب عنه إن 
أمكن بلا فعل المنافي وإلا استأنف إلا عند الضيق ففيه إشكال, انتهى. 

قال الأستاذ؟: ووجه بنائه أنته حيث يكون النسيان عذراً يكون الجزء الواقع 
صحيحاً فيلزم الإتمام ولا وقع فاسدا فيجب الاستئناف . قال: ولا يخفى ما فيه. اذ 
ريما كان تاثير النسيان مشروطاأً بمصادفة الكل صحة أو فساداً؛ فالحكم بالفساد 
يستند إْمّا إلى أصل بقاء شغل الذمّة ‏ ولو قلنا بالاجتزاء مع الذكر بعد الفراغ لا 
يلزمنا القول به مع الذكر في الأثناء. إذ القول به قياس مع الفارق ‏ وإِمًا إلى خير 
سماعة ' «الخ». 

وقال الأستاذ ؟ في «شرح المفاتيع»]ن القثل بالفساد هناك قائل به هنا لعدم 
القول بالفصلء» انتهى. 

والأقو ى وجوب الإعادة بعد الغلم وَالتشيَيَاتإذا وجدها فى الأشناء. فى 
الوقت وخارجه. في الضيق والسعة كما عليه الدٌستاة*. ْ ْ 

وإن علم فى الأثناء وجهل وقت الحدوث طرحها أو غسلها وأتمّ صلاته مالم 
يكثر الفعل» وإن احتاج إلى فعل كثير استأتف كما في «المبسوط' والمعتبر" 


كنف العام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1ص 5 

(؟) غبارته تدل على أَنّ كلامه هذا كان تحشية على كلام الفاضل وقد ذكر له حاشية على 
كشف اللثام وليست بأيدينا. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ا- أبواب النجاسات م مج 7ص لا١١٠.‏ 

(؛) مصابيح الظلام: ج ؟ ص ةس /,. 

(4) مصابيح الظلام: : كتاب الصلاة ج ؟" ص 07-6 (مخطوط مكتبة الكلبايكاني). 

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص 78 

(/') المعتبر: ككتاب الطهازة ج ١‏ ص 4117. 


»م دلبلل ب ب ل هقتاح الكرامة / ج ١‏ 


ونهاية الاحكام ١‏ والتذكرة" والذكرى '». 

وفى «المعتير "»: وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان. 
واعترضه في «الذكرى بان البناء اثما يضح لو علم السبق أثا هنا فلا تأكل 
فى الصحة. 
وفي «المعتبرا' والتذكرة ' ونهاية الإحكام “والمنتهى *» وظاهر «الروض"'» 

أن الحكم فيما إِذَا حدة نت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلا بعد الزوال يبني 
على مذهبي الشيخ في الجاهل. 

ونقل الاجماع في «المعتبر ١"‏ وكشف الالتباس ؟١»‏ على أنته لو صلّى ثم ر 
النجاسة بعد الفراغ لم يعدء لاحتمال تجدّدها بعد الفراغ..وفي 00 
والددكرية ا لانعلم فيه خلافا وفي «الروض 2١"‏ أنته أشهر القولين. 

وعن أَبِي حتيفة حنيفة"! أن النجاءة ان كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت 
يابسة وكانت في الصيف فكلا/2ه: كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة. 


.5886 ص‎ ١ نهاية الااحكام: كتاب الطلاة خحكم الصلاة في الثوب النجس ج‎ )١( 

(؟ و7) تذكرة الفقهاء: كتاب الْمََدة ليا 0 

(©) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص /7١ا‏ س 11. 

(4 و1) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 4127. 

(4) ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاة ص 7 ,.١‏ 

(8) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة حكم الصلاة في الثوب النجس ج ١‏ ص 17 

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اص 117 

(٠و6١)روغى‏ الجنئان: كتاب الطهارة ص 115 

.41١ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 8لاس ١‏ (مخطوط مكتبة ملك 
الرقم 709777). 

(؟١)‏ منتهئ المطلب: كتاب الطهارة ذ في أحكام النجاسات ج ٠ص .51١١‏ 

.447 تذكرة الفقهاء: «كتاب الصلاة لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )١4( 


7 فتم العزير: ج 4 ص ٠/ونقله عنه أيضاً في التذكرة: ج ؟ ص 151 وفي المنتهى: ج‎ )١1( 
.آ1١ ص‎ 


لاماي 


عسوي وس ل ااا انقلب 


أحكام المياه / حكم المشتبه بالنجس 


وقوّى الأستاذ ' أدام الله تعالى حراسته عدم الحاق الظىئٌ بالعلم فيما مب إلا 
الظنٌ المستفاد من دليل شرعي ففيه بحث سيأتي إن دجا ء الله تعالى. 

وقال في «الخلاف»: : اختلف أضيهانا واختلفت رواناتهم يما إذا صلى ند 
رأى على ثوبه نجاسة أو على بدنه وتحمّق أنتها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن 
علمها قبل ذلك؛ فمنهم من قال: تجب الإعادة علئ كل حالء وبه قال الشافعي 
وام قلكة زان ميل وأو تنا رمليه نو قال عفن الأعناحة إذا عله فى 
الوقت. وإن لم يعلم ل بعد خروجه لم يعد ويه قال ريبعة ومالك؛ ومنهم من قال: 
إن سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصنلاة أعاد على كل حالء وإن لم يكن سبقه 
العلم بذلك أعاد في الوقت. وإ نرج الوقت فلا إعادة عليه. قال: وهذا هو 
المكتارنوية تشهد الروايات'. 

وقال في «التذكرة» ولو ميلم باليجاه+ة حِتّى فرغ من صلاته وتيقن حصولها 
في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولانَ لعلماثتا: أحدهما: : الاجزاء, اختاره الشيخان 
والمرتضى, ونسبه إِلى جماعة كثيرين من العامّة يزيدون على اثني عشر رجلا 
منهم عطاء وسعيد وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم. . الثاني: 
وجوب الإعادة في الوقت دون خارجة: اختارء السين في موطع من التهاية: ويه 
قال رسعة ومالك. وقال الشافعي: مك لعا دوف عاق أبي قلاية» انتهى ' . وفرّق 
بين هذه المسألة والّتي قبلها. 

[حكم المشتبه بالنجس] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #وحكم المشتبه بالنحس وديا 
ع و ا 0 سى ١١‏ والطهارة فى 


غم مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


فيمنع من استعماله اجماعاً كما فى «الخلاف '» وغيره' ولا يجوز الوضوء به 
إجماعاكنا في «الغنية " والتذكرة » وغيرهما“ والحاصل أر” عباراتهم مختلفة في 
نقل الإجماع فى المسألة وأنته لمنقول صريحا في ثمانية مواضع: «الخلاف١‏ 
والغنية ' والمعتبر* والتذكرة؟ وتهاية الإحكام '' والمختلف ١١‏ والمدارك ١"‏ وشرح 
الفاضل "'» وظاهر«السرائر ؛'و المنتهى * أوالتنقيع' ١»نقله‏ أيضاً.وفى «الذخيرة”١»‏ 
الظاهر أنثه لا خلاف فيه. وفي «المنتهى* والتذكرة؟١»‏ الاجماع صريحاً فى 
الثويين المشتبهين ويلوح من المستند العموم. وفي «الخلاف'؟ والمختلف١؟‏ 
والتنقيح ' "2 وغيرها '' التعيدض لخصوص الإناء ين. 


.197-153 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 167 ج‎ )١( 

(؟) كتذكرة الفقهاء:ج ؟ مسالة ١78‏ ص 4815-87 وكشف اللثام ج ١‏ ص 0307٠١‏ 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهية)؛ كتاب الطهارة ص 145١‏ س -8١‏ 5م 

(؟وةو5١)‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الطقارة أحكآم التِاسات ج اص فلم 

(0) ظاهر العبارة يعطي أن الإجماع إِنّما ادعي :قلي عدم جواز الوضوء خاصة بما في الاناءين 
ولكن الواقع أن الإجماع الملاعيئ في الكتب المذكووة وفي غيرها إِنّما هو على عنوان المنع 
والاجتناب الشامل للوضوء و غيره من الاامور المعتبرة فيها الطهارة فراجع تلك الكتب. 

(5و١؟)‏ الخلاف: كتاب الطهارة حكم الاناء المشتبه ج ١‏ ص 193. 

(/) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص .41١‏ 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة ج اص .1٠١7‏ 

.14/8 ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة الفصل الثامن ج‎ )٠١( 

(911١؟)‏ مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم الاناءين ...ج ١‏ ص 148. 

.٠١8-٠١1 ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج‎ )١1( 

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام المياه بج ١‏ ص 597١‏ 

.86 ص١ السرائر: كتاب الطهارة أحكام الميادج‎ )١5( 

.7715 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأسآر والأواني ج‎ )١8( 

(1١و؟1)‏ التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 11 

,٠١ س‎ ١7/8 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة حكم الاناءين ... ص‎ )١/( 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج #اص ةا 

(؟؟) كالسرائر: الطهارة احكام المياه ج أعى قل 


أحكام المياه / حكم المشتبه بالنجس 58 


وفي «الغنية ' والمتتهى " والتذكرة” والبيان* » عدم التفاوت بين الواحد 
والمتعدد؛ وهو المنقول عن المفيد *, بل صرح في «المنتهى ' والتذكرة الاقم 1 
بعد م الفرق بين أكثرية عدد الطاهر وعدمه. وزاد في «التذكرة؟ والتحرير* ن: 
إفهه التينى أن التطانة بترا وسطراقال ويا قال الحرتى واب قرو عند 
وأمّا أبو حنيفة فجوّز التحرّي فيما لو زاد عدد الطاهرء والشافعي جوّزه مطلقاً لو 
عاو اكوا ويد حكن ,ذافن دون اللنتاتة والبامفيرى مرضكه يسك 
يتوضّأ بكلّ منهما وهو خطأ انتهى*. 

وظاهر «المدارك »١ ١‏ دعوى الاجماع على أنته لا ينجس الماء لو تعلّق الشك 
بوقوع النجاسة فى الماء * وخارجه. وقال: إن الأصحاب معترفون بعدم وجوب 


# _وجعل الفرق فى المدارك بين سبق الاشتباه وطريانه محتملاً وهو خلاف 
ظاهر فتوى الأصحاب (منه قدس كح 

_والوجه فيه أن المستفاد م الالغبار بالنسبة إلى الاشتباه فى المحصور 
أن تكون أفراد الاشتباه أمورأ معلومة معيّنة بخلاف غير المحصور وهذا من الثاني 
ولك أن تقول إن القاعدة المذكررة إلما تعلق بالأقر الالتدرضة عست ياه 
واحدة والجزئيات الى تحويها حقيقة واحدة لا وقوع الاشتياه كيف اثفق. (منه 


قدس سرّه). 


)١(‏ ليس في الكتاب المذكور التصريح بعدم التفاوت بين الواحد والمتعدّد وإنما يشمله عبارته 
لبر بايطا اح فراجع غتية النزوع (الجوامع الفتهية): ص 153٠+‏ س ."١‏ 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأسارج اعمس لالا١.‏ 

(# ولاو 4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج اس إلى 

(5) البيان: كتاب الطهارة ص 17. 

(6) المقنعة: : كتاب الطهارة في تطهير المياه ص 5 

(1) منتهى المطلب: : كتاب الطهارة فى ي لأسا رج اس ,١9‏ 

مو )٠‏ تحرير الأحكاء: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص .١‏ 

(١١)مدارك‏ الاحكام: كتاب الطهارة حكم الاإناء ين ... ج اع ارء1. 


واه مفتاح د ١‏ 


وصرّح افي «المكي ا بأنته لو اشتبه أحد المشتيهين , بعد اندلا الآخر 
بطاهر وجب الاجتئاب عنهما. واستشكله بعضهم "كه خارج عن محل النصّ. 

وتمام الكلام فى في المسألة وبيان معرفة المحصور وغير المحصور ودفع جميع 
الإشكالات سيأتي في كتاب الصلاة في بحث ما يسجد عليه. 

ونقل الإجماع في «الخلاف ؟ والغنية ؟» على عدم جواز التحوّى. 

وبعض لدان 0 :اذا ازاهعدد اطاهر جاز لوجخ ل) وآخرون' أوجبرا 
العاتة حك اود د لعدم القطع بوجود النجس. 

ونقل الإجماع فى «الخلاف* والمختلف '' والتذكرة''» وظاهر «السرائر ١"‏ 
والمنتهى ''» على وجوب التيمّم مع فقِدٍغيرهما. 

وعمل الأصحاب كما في «الدْخير “م والمدارك*'» على بطلان صلاة من 


,١ منتهى المطلب : كتاب الطهارة.في الأساربج اص 8ل‎ )١( 

(؟) المستشكل على ما في الحدائق هو صَاحب المعالم راجع الحدائق ج ١‏ ص .6١6‏ 
(؟) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة ١68‏ ج ١‏ ص 155. 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) ؛ كتاب الطهارة ص ؤس 135 

[0) المجموح: ج١1‏ ص 18١‏ ونقله عنه أيضاً في التذكرة: جا ص ٠‏ وفي المنتهى: جاص /ا١.‏ 
(1) نقله عنهم في المغني (لابن قدامة): وج اص 6١‏ 

(/1) المجموع: ج ١‏ ص .١85‏ 

(4) المجموع؛ وح ١ص‏ 1868 نسبه فيه إلى أبي علي الطبري. 

(5) الخلاف: : كتاب الطهارة مسألة ٠61‏ ج ١‏ ص ١47‏ ةا 

.1584 مختلف الشيعة: : كتاب الطهارة حكم الاإئاء ين . .اج اص‎ )٠١( 

.84 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج‎ )١1١( 

(؟١)‏ السرائر: الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 8 

(7) منتهى المطلب: كناب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 176. 

.54 س‎ ١١8 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص‎ )١4( 

(160) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة حكم الاناء ين اج اص و94١1‏ 


أحكاء اناه حك البفدة اس سسسب تن بت اماه 
ولا تجب الإراقة. بل قد تحرم عند خوف العطش, 


تمكّن من تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صبٌ الماء على 
أعضاء الوضوء في كل طهارة سوى الأولى. لازالة المحتمل من التنحس بما قبلها 
قمعا الك وها وهو صريح «التحرير١‏ وظاهر الذكرى "» واحتمل الصحّة في 
«نهاية الاحكام '» ومال إليه (إليها خخ ل) في «المدارك *» 0 

وفى «الذخيرة”» يمكن الاستد لال على وجوب هذا من الآية. 

واحتمل المصئّف فى «النهاية'» وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم 
الانتشأر, لات أولى فك يقينها. قال: و عي دقوى 
يركخ عه انسمل القلنء 

قوله قدّدس الله تعالى رؤحه: ؤولا تجب الإراقة 4. كما هو مذهب 
أكثر المتأخّرين كما في «الدلائل» وَبَمَضدّحَ العجلي " والمحقّق* والشهيدان ١‏ 
والمصنّف فى «التحرير " »١‏ وحيكهةا 


.77 تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام المياه جح ١ص 7س‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الاشتباه ص ؟! س .7١‏ 

() نهاية الاحكام الطهارة المطلب الثالث في المشتيه بالمضاف ج ١‏ ص .10١‏ 

(4) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة حكم الاناءين ج ١‏ ص .1١5‏ 

(6) ذشخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ؟١‏ س 1؟. 

(5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة الفصل الثامن ج ١‏ ص 45؟. 

(0) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه ج ١‏ ص 806. 

(8) المعتبر: كتاب الطهارة باب المياه ج ١‏ ص .1١4 ٠١7‏ 

(4) الدروس: كتاب الطهارة في المياه درس 18 ج ١‏ ص .1١7‏ والمسالك: كتاب الطهارة في 
المياه بج ١‏ ص .5١‏ 

.١9 ص 6س‎ ١ التحرير: كتاب الطهارة في المياه ج‎ )٠١( 

(١١)نهاية‏ اللإحكام: كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج أاص 515. َه 


مه 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وظاهر الصدوقين ١‏ وجوب الإراقة لاباحة التيمّم المشروط يفقد الماء. وفى 
«النهاية ' والمقنعة '» وجوب الاراقة. ْ 

ولعل ذلك منهما لاباحة التيئم أيضأ كما يظهر ذلك من «السرائرء والمعتير ؟ 
والذكرى'» وغيرها" حيث استدلوا لموجب الاراقة بِأنّ التيئم إِنّما هو عند فقد 
الماء ولا يكون إلا بالإراقة وردّوا علليه: بأنّ المنع الشرعي كالمنع العقلي لكن 
المفيد” أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخره فيكون موجباً لها مع عدم التيتم. 

وقال في «المعتير *» وقد يكنّى بالإراقة عن النجاسة في كثير من الأخبار ٠١‏ 

وفي «المختلف١١»‏ طعن فى سبد الروايئين ١١‏ الدالتين على الاهراق. 

واحتمل الفاضل في شرحه: تنزيل كلام الصدوقين والشيخين على أن 
الإهراق إِنْما هو لخوف الغفلة والنسياق,فيقع الاستعمال '". قال الأستاذ: وعليه 
ينزل الخبران ويكون الأمر إرشادجايكة: 


+ والمختلف : كتاب الطهارة في التاء المغسد س١‏ ص18 .١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه؛ كتاب الطهارة بآب المياه في ذيل ح "اج اص ".كما في كسف 
اللثام: كتاب الطهار: : في المياه ج ١‏ ص ١لا".‏ 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة في المياه ج دص /ا١١,‏ 

(“و6) المقنعة: كتاب الطهارة باب تطهير المياه من النجاسات ص 14. 

(؟) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير المياه من النجاسات ج ١‏ ص 86. 

(0) و(1) المعتبر: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 000 

(1) الذكرى: كتاب العلاة فى المياه ص ١١س .٠١‏ 

(/) كشف اللثام: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 5/١‏ 

.117-11١7؟ ص‎ ١ راجع وسائل الشيعة؛ كتاب الطهارة باب 8 أيواب الماء ء المطلق ج‎ )٠١( 

.145 ص‎ ١ المختلف: كتاب الطهارة في حكم الإناءين المشتبهين بالنجاسة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الماء المطلق ج ١ح‏ اص ١١اوس ١4‏ 
ص 111. 

(؟١)‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص ؟9/7؟. 

)١4(‏ ظاهر عبارته تحشيته على كلام الفاضل كما تقدم نظيره وهي غير موجودة. 


أحكاء المياه /اشتباه المطلق بالمضاف ل لاق 


ولو اشتيه المطلق بالمضاف تطهّر بكلّ واحد منهما طهارة, 


وفى «السرائر '» وغيرها' أنثه تحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه. 

ون «المعتبر " والمنتهى ث» لو خاف العطش حبس أيّ الإناءين شاء ولا يلزم 
التحرّى. 

وفى «الذكرى» ولا يتحبّى إلا في الشرب الضروري للبعد من النجاسة ". 

5 «المتتهى» لو خاف العطش فى ثانى الحال حيس الطاهرء لأنّ وجوه 
التضى تمده علد احاجن ]تن (لقترب حى الال :3ةا كى السال.وقنال يسفن 
الحنابلة: يحبس النجس لأنته غير محتاج إلى شرب في الحالء وفي المال يسوغ 
له شرب النجسء فهو في الحال متمكن من الماء الطاهر'. 

وفي «الذكرى» لو ميّر العدل في هدم اليواضع أمكن قبول قوله وقطع في 
«الخلاف» بعدم قبوله للخبر الآمر باهرأقهما !. التهى. ويأتى تمام الكلام. 

[اشتباه المطلق بالمضاف] 

قوله قدّس الله تعالى روحد: «ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر 
بكلّ منهما طهارة» هذا مذهب الأصحاب كما في«المدارك*» وفي «الذخيرة» 
قطعوا بوجوب الطهارة بكل منهما'. 


() السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1عس قار 

(؟) كشف اللثاء: كتاب الطهارة أحكام المياه ج اص اام 

(5) المعتبر: كتاب الطهارة أحكام المياه ص .٠١6‏ 

(4 و1) المنتهى: كتاب الطهارة فى الأسآر والأواني ج ١‏ ص .١/8‏ 
(5) الذكرى: كتاب الصلاة قى المياه ص ؟١‏ س 74. 

(9) الذكرى: كتاب الصلاة فى ألمياه مى 7١س‏ 97؟. 

(6) المدارك: كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١‏ ص .٠١4‏ 
(1) الذخيرة: كتاب الطهارة حكم الإثاءين ص 178 س ؟7غ. 


02+ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وعليه نص في «المبسوط ١‏ والخلاف؟ والجواهر» على ما نقل عته 
«والتحرير ؟ ونهاية الاحكاء' والدروس' والبيان" والموجز* وشرحه؟ وجامع 
المقاصد* '» وغيره .٠١‏ 

وفي «الشحرير"' والمنتهى ''» نسب الخلاف إلى ابن إدريس* وفي 
«المختلف» بعد ذكر حكم الاشتباه في المضاف: ويجيء على قول أبن إدريس في 
الثوبين المشتبهين عدم التكرير. 

ونقل فى «المختلف» عن القاضي أنه قال: لو اشتبه الماء (اناء خ ل) المطلق 
بالمستعمل في الكبرى فالأحوط ترك استعمالهما معأ ؟' انتهى. والمستعمل فى 
الكبرى كالمشاف. 1 

وفي «نهاية الإحكام» لو اشتبه إناء المطلق بالمضاف لم يتطهر بأحدهما عند 
بعض علمائنا *'. انتهي. 

بل في التحرير أن ابن إدر يَسََلم يحصل الحق هنا (منه). 


.8 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الطهارة حكم الاثاءين ج.‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة حكم الإناء المشتبه ج ١‏ ص 115. 

(؟) جواهر الفقه: فيما يتعلق بالطهارة مسالة 1 ص 8. 

(؟ و؟١١)‏ التحرير: كتاب الطهارة في المياهج ١‏ ص ١‏ س 5 

(6 و8١)‏ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف م ١‏ ص .101١958٠‏ 
(5) الدروس: كتاب الطهارة درس ١8‏ في المشتبه بالمضاف ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

() البيان: كتاب الطهارة أحكام المياه ص 47. 

(8) الموجز الحاوى: (الرسائل العشر) كتاب الطهارة ص 58 

(9) كشف الالتباس: (مخطوط مكتبة ملك الرقم 1/17؟) كتاب الطهارة في المياه ص ١5‏ س 20. 
)٠(‏ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج اص .18١‏ 

11 المسالك: كتاب الطهارة أحكام المياه ج اع‎ )١1١( 

(؟١)‏ المنتهئى: كتاب الطهارة في الأسار والاواني ج ام 99 

.50٠ ص‎ ١ المختلف: كتاب الطهارة في حكم الإناءين المشتبهين ج‎ )١8( 


أحكام المياه / قيما لو انقلب أحد الماءين 


ومع اتقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم 


غ١‎ 


ولعلّه ود المخالف أو أراد القاضى أو العجلى. 

وفي «الميسوط ١‏ والمتتيى ١‏ والروض”» أنه إذا تمكّن من الطهارة بالمزج 
والتكريرء فالأحوط المزجء لمساواة الممزوج المطلقء ومع وجود المطلق لا 
يجوز الترديد. واحتمل المصنف في «التهاية» التخيير بينه وبين التكرير *. 

قال الأستاذ أيّده الله تعالى: والمسألة مينيّة على أنّ الاحتياط طريق فى 
الاختيار أو أنه إِنّما يسوغ عند الاضطرار*. ْ 

[فيما لو انقلب أحد الماءين] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ومع انقلاب أحدهما فالأقرب 


١‏ كان أحدهنا ماد الخ ساءالود 27 انها صل كلّ ولخد عتهما فد 
لأنته يتين عند ذلك حصول الطهارة. النه:آوأئاا سكا عنه في الشرح من الحكم بالمزج 
احتياطاً عند التمكن من الطهارة بالمزج والتكرار, الظاهر : في الاحتياط الوجوبي. فليس فيه 
مله علين اول قن نعم ذكر هوللة بعد صفحة فرعاً وهو أنئه: ؛ إذا كان معه رطلان من ماء 
الا ا اد وب و ا 0 اي ع 
حي 1 عدا دعاق ١‏ لو ام ود 
التيمّم لأنته ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته انتهى وهذه العبارة كما ترى صريحة في 
ماع وجوب الى راي اليكد ذذا كاه خلد حي المسوة عير سام 
الك فسوي لاحن كاعر اف جا كاك ننه فى اشرما ا 
() ظاهر عبارة الروض كعبارة المنتهى هو الفتوى بالوجوب لا الاحعياط كما حكاه عنه في 


غ6 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وجوب الوضوء والتيمّم» كما في «الذكرى' وجامع المقاصد؟ والروض '» 
وهو الوجه كما في «الإيضاح » وهو ظاهر «الدلائل»” وعليه الأستاذ' أيّده 
الله تعالى. 

00 في ذلك في «المدارك'» قال: إِنّ الحكم غير واضح مع أنه ريما لاح 
منه أن هذا الحكم إجماعى. 

وفي «نهاية الاحكام ”2 احتمل وجوب التيك خاة 

وعلى قول ابن إدريس* والقاضي؟ فى المشتبه يتعيّن التيمّم؛ لعدم 
جريان الأصلء بل هو جار على العكس ويقين الفراغ حاصل بالتيمم على 
هذا الرأي. 

قال في «جامع المقاصد»: ولا.نخفى أنته يجب تقديم الوضوء على التيم ٠١‏ 
انتهى. 


© _لأنعه رد ما استاوا هين اند كان بالمطلق موجوداً بيقين قلا يجوز 
له التيمّم ثمٌ قال: والأوجه أن يستدل عليه بأن يقال شغل الذمّة إلى آخره (منه 
طاب ثراه). 


.77 س‎ ١١ الذكرى: كتاب الصلاة فى الماء المشتبه ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص ؟18. 

() الروض: كتاب الطهارة فى الاناءين المشتبهين ص ١81‏ س 4. 

(4) الايضاح: كتاب الطهارة الفصل الخامس في أحكام المياه ج ١‏ ص 78 

(5) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 0127 س 5١‏ (مخطوط مكتبة الكلبايكاني). 
(5) المدارك : كتاب الطهارة حكم الإثاء ين المشتبهين ج أمى ,1٠١5‏ 

(7) نهاية اللإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج ام 568١‏ 

(8) السرائر ؛ كتاب الطهارة أحكام المياهج ١‏ ص 80. 

(9) المهذب؛ ؛ كتاب الطهارة العلم الإجمالي ف في الأواني ج ١‏ ص 79 

.107 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )٠١( 


2 المياه ا الي 1000330 


ولعلّه ظاهر الأكثر ' وهو ظاهر الأستاذ ' الشريف أدام الله حراسته ووجّهه 
بأنه إذا توضأ أَْلاً صار فاقداً للماء بيقين. 

[فيما لو عدم أحد ألثوبين المشتبهين] 

قوله قدس سلدّه: «فيصلي في الباقي من الثوبين وعا رياً4 كما في 
«نهاية الاحكام ' والذكرى ». وريما لاسم من «الاإيضاح “» اختياره. 

وفى «الدروس» لو عدم احد التويين ن المشتبهين صلَّى في الباقيء قيل: 
وعارياً'. 

وفى «جامع المقاصد» أن اختيار المصنّف هنا ضعيف". 

وني «الذكرى»: وعلى القول بحؤانالضلام في متيفن النحاسة تكنيه الصلاة 
في الياقي ” 

قوله قدّس الله تعالى روتعه» «مع احتجال وجوب الثاني» يعني 
التيمّم والعراء كما فهمه ولده؟ والكركى ٠١‏ 

وضعّفه الكركى فى «جامع المقاصد''» وفى «حاشية الارشاد» أنّ الصلاة 


)١(‏ منهم: الشهيد الثاني في الروض؛ كتاب الطهارة : في الماء المشتبه ص ١816‏ س .١‏ والعاملي 
في المدارك :كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج اص .١١١‏ ش 

(؟) لم نعثر على هذا البحث في كتابه المصابيح ولعله نقله عن مجلس بحثه أو عن غير ذلك من 
كتبه التي لا تكون بأيدينا. 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج ١‏ ص .185١‏ 

(4 وما الذكرى: كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١7‏ س ؟1١.‏ 

(0) الاريضاح: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص ؟1. 

(5) الدروس: كتاب الطهارة درس 5١‏ في الثوب المشتبه ج ١‏ ص 1779. 

(/او١95١١)‏ جامع المقاصد؛ كتاب الطهارة في احكام المياه ج ١‏ حى 167. 

(1) الاريضاح: كتاب الطهارة ف في أحكام المياه ج اص ؟1. 


غ04 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهماء فإن تطهّر بهما فالوجه 
البطلان, 
1 3 


بالتوب النجس أفضل من الصلاة عاريا '. < 

وفى «كشف اللثام» أنّ بين تلف أحد الاناءين وتلف أحد الثويين فرقاً 
واضحاً. لوجود الساتر والشكٌ في نجاسته في الثاني بخلاف الماء للطهارة فالشكٌ 
في وجود أصله, ولذا قد يتخيّل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي '. 

وتمام الكلام يأتي في محلّه أن شا الله تعالى بمحكد و ألدقاكة. 

[إشتباه المباح بالمغصوب] 

قوله قدّس سرّه: «فإن تطهّر بهما فالوجه البطلان» كما عليه 
الأصحاب كما في «الدلائل» والأقبو ي البطلان كما في «تهاية الإحكام' 
والمنتهى؟ والتذكرة* والايضذاح #وجامع/ المقاصد” وشرح الفاضل" إلا أنته فى 
«التذكرة»: احتمل الصحة, لأنثّه توطنا بَمَاء مملوك؟ ويندفع بما فى «نهاية 
الاحكام» من عدم وقوعه عل الوه اللتَظلوالتٌ شرعاً .٠١‏ 


() ويحتمل أن يراد بالحاشية غاية المراد: كتاب الطهارة النظر السادس في ما ي: يتبع الطهارة 
جَ ١ص‏ 5 ولا يخفى أن ؛ اشينة اننا مودت في التوس تنح لمعاو وبال 2:1 لشو 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام المياه بج ١‏ ص 709/7 

(1) نهاية الاإحكام اكاب اطهان فى الخد بالبتسريوج اص 18١‏ 

() المنتهى: كتاب الطهارة ة في الأواني ج اص ١/98‏ 

(5) التذكرة: كتاب الطهارة في الأسآر مسألة اج ١ص‏ 414. 

(1) الاريضاح: 0 أحكام المياه ج اص 37؟,. 

(/9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 187., 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام المياه ص 59/7. 

() التذكرة: كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص 11. 

.16١ ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج‎ )٠١( 


أحكام المياه / فيما لو اشتيه المباح بالمغصوب -_-__غغتسس سي ةغة 


وفي «الدلائل» بعد نسبة الحكم بالفساد إلى الأصحاب نقل عن الكليني ما 
حاصله: الفرق بين ماينهى عنه لخصوص العبادة وما ينهى عنه لنفسه من المكان 
واللباس. ثم قال: وعلى قوله ٠‏ يصمٌ الوضوء بالمغصوب, لأنته منهيّ عنه لنفسه. 
وهو قري انتهى. 

واتسعفنة ل فى ««الذقم «اوانظرا إلى معفيفة ع قبن عفان قن 
الصادق طهة: «كل شىء فيه حلال وحرام» الحديث ". وقال الأستاذ أيّده ام 
عا الدراوبالقير ين لصون أن لحن نكا قن أد اده الجلال والغراة" 

وقال فى «الدلجل» لو حول النضيئة ارتقع عد نه بللا خالا ا وش بين 
الكتاب فيما سيأتي و«التذكرة* ونهاية الإحكام ”» 000 

وفي «الدلائل» أئكه لا , يشترط جفاف ما على الأعضاء. لأنته كالتالف. قال: 
ومع النسيان فيه خلاف والأقرى أنته كجاهل الغصبية مالم يكن متهاوناً. خلافاً 
لظاهر «التذكرة» انتهى. 

وقال الشيخ نجيب الدين: لو علج”بالفضتج>بعد غسل الأعضاء جاز المسح 
ببلله لأنته فى حكم التالف". 

وفي «التذكرة» أن جاهل الحكم كالعالم*. وكذا قال في «نهايته» إل أنته قال 
على إشكال '. 


.4١ الدخيرة: كتاب الطهارة فى المياة ص كا س‎ )١( 

(اومائل السيعدي 1ع بات الألسة السايةح؟ اج لاص 4١‏ 

() لم نعثر على ما حكى عنه في كتابيه الشرح والحاشية ولعله مذكور في حاشيته على 
الذخيرة أو الوافي وهما غير موجودتين. 

(1) التذكرة: كتاب الطهارة الأسآر مسألة 7ج ١‏ ص 40. 

(8) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب جح ١‏ ص .56١‏ 

(1) التحرير: كتاب الصلاة في احكام الوضوء ج ١‏ ص ١١‏ س .٠١‏ والحدائق: كتاب الطهارة 
ل 1 

(/) ل" يوجد لدينا كتابه. ) التذكرة: كتا ب الطهارة في الأسآر ج ١‏ ص 5 1. 

(5) نهاية الااحكام: كتاب الطهارة فى المشتبه بالمغصوب ج ١‏ ص 519؟. 


ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر. وهل 
يقوم ظنٌ النجاسة مقام العلم؟ فيه نظرء أقربه ذلك إن استند إلى 
سيب وإلا فلا. ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القيول وإن 
امعد الى السب 


وفى «الذكرى» أن الماءالمستنبط من المغصوبة تابع للأرض في الملك '. وهو 
الأصح كما في «التهاية» وفيها: لو ساق المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوباً '. 

دعاك عاء العلذم فى اشر يضاق الرطوء إن عناء اله تال . 
النحاسة به أو بالمشتبه به طهر» هذا ممّا لا كلام فيه. 

وفى «النهاية '» يجب علد !لفك رزو القيمة. وغسل الميّت إن قلنا إِنّه عبادة 
كالوضوء وإلا فكفسل الثويل. 

[فى قيام ظَخْ النباميةمقام العلم] 

قوله قدّس سده: «وهل يقوم ظَن النجاسة مقام العلم؟4. القول 
بالقيام مطلقاً للشيخ فى «النهاية» وأبى الصلاح. قال الشيخ: لا تجوز الصلاة فى 
ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن ؛. وقال أبو الصلاح: لأنّ 
الشرعيّات كلها ظئئة *. 

وردّه فى «جامع المقاصد» بأنّ مناط الشرعيّات ظدرٌ مخصوص أجراه 
)١(‏ الذكرى: كتاب الصلاة غصييّة الماء ص ؟١‏ س 18. 
(؟ و") نهاية الاإحكام: كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب مم ١‏ ص مآ 
(5) النهاية: كتاب الصلاة باب ٠١‏ مايجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ج ١‏ ص 8750 
(0) نقله عنه في الايضاح: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 7؟. وفي جامع المقاصد ج. ١‏ 


ص 187. وفي كشف الالتباس عن الايضاح ولم نجده في كافيه المطبوع الموجود لديئا إلا 
أنته حكم بذلك في فروع يفيد مفاد هذا الكلام فراجع الكافي ص ١4 ٠١‏ باب طهارة اللباس. 


أحكام المياه / فى قيام ظْنّ النجاسة مقام العلمى ‏ )----8808 


الشارع مجرى اليقين لا مطلقاً '. 

وفي «التذكرة» قال بعض علمائنا: إن ظنٌّ النجاسة كاليقين '. 

وذهب القاضي ' وابن إدريس؛ في باب لباس المصلي ومكائه إلى أكه لا 
يقوم مقام العلم مطلقاً. ونسبه في «المختلف* وكشف الالتباس '» إلى ابن الجنيد. 
ونسيه في «نهاية الإحكام» إلى الشيخ وابن البرّاج ". 

والعيارة المتقولة عن أبي على* والشيخ ؟ دل على عدم بول العدلين 
كصر يح العبارة المنقولة عن القاضي ١‏ 


)00 جامع المقاصد: : قتا الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 7ن 1 

)1 الح اكاك ان جتان ال 1 اص 35١‏ 
العيارة أنثها متصوصة. 

(4) السرائر: كتاب الصلاة في لباس 0-7 

سيف فى المخافج ١‏ من +18 إلى" بن البراج وليس فيه من نسبته إلى ابن خ الحنيد عين 
ولا أثر ولعلّه كان منسوباً إليه في نسحة أخرى مته. 

() كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9/88؟) كتاب الطهارة حكم المشتبه ص ٠١‏ 
س .18١‏ 
من .١07‏ 

(8) نقله عنه في كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/17؟) كتاب الطهارة حكم 
المشتبه ص 7١‏ س .٠١‏ 

(1) عبارة الشيخ لل في كتابيه المبسوط والخلاف تفيد اعتبار العدلين لا سقوط الاعتبار, 
راجع المبسوط ج ١‏ ص ؟ والخلاف ج ١‏ ص ١‏ 0 

)٠١(‏ أراد بذلك أنّ العبارة المنقولة عن القاضي : تنفي القبول في نيابة خصوص. العدلين لا في 
مطلق الظنّ إل أن دلالتها على نفى نيابة مطلق الْظرنٌ مقام العلم إِنْما هي بالأولويّة, حيث إِنّه إذا 
لم تقبل شهادة العدلين التي هي من الظنون الخاصّة المعتبرة فعدم قبول نيابة مطلق الظَنٌ غير 
المعتبر بطريق أولى. فراح جع المهدّب ج ١‏ ص 3 
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وفي «المبسوط ١‏ والخلاق' والمعتبر” والتحرير؛ والمنتهى* والموجز١‏ 
وشرحه"» وظاهر «المختلف* والايضاح* وجامع المقاصد''» أنته لا يقبل خبر 
العدل؛ بل فى بعضها ' ': وإن ذكر السبب. 

وقال المصنّف هنا: «إِنّْه يقوم مقام العلم إن استند الظنٌ إلى سبب» كخبر العدل. 
وقال هنا أيضاً: لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول, كما ذكر ذلك في موضع 
من «التذكرة». وقال في موضع آخر منها: ظنٌّ النجاسة قال بعض علمائنا إِنّه 
كالمقيو وهو كد اواعد ان شنب كتر ل الحدل اننا أنتوات سدهه القيير 
والقصّابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة. 
وللشافعي وجهان ' '. اتتهى. 

واحتمل في «نهاية الإحكام»وجوب التحرّز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة 


(1) المبسوط: كتاب الطهارة حكم الإناءين التشتبهين ج ١‏ ص 8. 

(؟) الخلاف: كتاب الطهارة حك الاثاءين المشتبهين مبسالة ٠1ج‏ ١ص .٠٠١‏ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في المياة ج 21 

(5) التحرير: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 5 س 6. 

(0) المنتهى: كتاب الطهارة في اله أه ج ١‏ ص 66. 

(1) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة ص 8؟. 

(9) عبارة شرح الموجز لا تدلّ على أنته اختاره لا صريحاً ولا ظاهراً وَإِنّما نقله عن العامة 
وولده فخر الدين قدس سرّهما. راجع كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم +10/8؟) 
كتاب الطهارة في الميا ص .٠١‏ 

() المختلف: كتاب الطهارة حكم الاإناءين المشتبهين بع ١‏ ص .10١‏ 

(1) الازيضاح: كتاب الطهارة أحكام المياهج ١‏ ص 8؟. 

.1605 ص١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )٠١( 

)١١(‏ هذه العبارة مذكورة في جميع الكتب المزبورة إلا المختلف وجامع المقاصد راجع 
المصادر السايقة. 

(؟١)‏ التذكرة: كتاب الطهارة أحكام الماء المطلق ج ١‏ ص 154. وأحكام النجاسات ج ١‏ 
ص ث3 


ادك 


أحكام المياه / فى قبول شهادة العدلين بالنجاسة 


ويجب قبول العدلين 


إناء بعينه '. انتهى. وهو مختار الشافعي '. 

هذاء وفي «جامع المقاصد» أن نظم العيارة غير حسن"؟. وهو حقّ. وتأوّلها 
8 «كشف اللثام ث» بأنّ المراد بالسبب الأوّل في قوله: أقربه ذلك إن استند 
إلى سببء؛ شهادة العدلين لا شهادة العدل الواحد كما في «التذكرة» وبالسيب 
الثاني ذكره فتأمّل. 

وقال في «الغلاف * والسيسوط'» إنّه لو تجس أحد الاناء ين واشمتيه 
نم أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم يقبل: قال في «الخلاف»: لإجماع 
الفرقة على وجوب الاجتنابء فإيجابخ الوكين العدل يحتاج إلى دليل '. 
انتهى. وفي «الذكرى» أنته بقبل*:وكذ!:مقتضى مامرٌ عن «التذكرة'» 
اكد 

[في قبول شهادة العدلين بالنجاسة] 

قو له قددّس بسر" 8: «ويجب شهادة عدلين » أي بالتجاسة . 


)١(‏ نهاية الااحكاء: كتاب الطهارة فى الماء المشتبه ج ١‏ ص ؟10. 

(؟) المجموع: كتاب الطهارة في الاناء المشتبه ج ١‏ ص /ا7١1.‏ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .١154‏ 

(؟)اكشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 57/0 

(ة و/ا) الشلاف: كتاب الطهارة احكام المياه مسالة ٠‏ في الاإناءين المشتبهين ج ١‏ 
ص اد آل 

)3 المبسوط: حكم الإناءين المشتبهين ج ١س‏ قت 

(8) الذكرى: كتاب الصلاة فى الماء المشعيه ص ؟١‏ س .51١‏ 

(4) التذكرة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات م ١‏ ص 5١‏ 


يناك 


فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه 


مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


وقد أطلق المصف هنا كما في «المبسوط ' والمعتبر' والمختلف '» ومواضع 
من «السرائر “» وفي «التذكرة» اشترط الاستناد إلى سبب قال: إذ لو لم يبيئنه لربما 
كان نيع ينول نماك سرع 7 رمعل ذلك أن الترابى ١‏ والفميوى اك 
«الموجز وشرحه». وربما لاح ذلك من «التحرير* والمنتهى '» لأنته قال فيهما: 
الواحد وإن ذكر السبب. معقبا له بذكر العدلين. وفي ذلك إيماء إلى اعتبار ذكره 
فيهماء فتأئل. 

وفي «الذخيرة» وربما نقل عن بعض الأصحاب اشتراط القبول في العدلين 

وقد عرفت ما ذكرناه عب ليح والقاضي والكاتب. 


[في تعارض البيّنتيين] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن عارضهما مثلهما فالوجه 
الحاقه بالمشتبه»م . إذا تعارضت البيّنتان بحيث لا يمكن الجمع: 


(١)المبسوط:‏ كتاب الطهارة حكم الاإناء ين المشتبهين ج أمى 14. 
(؟) المعتبر: كتاب الطهارة حكم الاإناءين المشتبهين ج أص 014 
(1) المختلف: كتاب الطهارة حكم الاإناءين المشتبهين ج اص 16١‏ 
(4) السرائر: كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١‏ ص 81. 
(0) التذكرة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج اس 4 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن قهد): كتاب الطهارة ص 78 
(/0) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 757؟) كتاب الطهارة ص ١؟.‏ 
(8) التحرير: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص © س 6. 
() المنتهئ: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 58. 
(١٠)الذخيرة:‏ كتاب الطهارة أحكام المياه ص ١79‏ س /,. 
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فإن كان التعارض فى إناءين؛ فقى «السرائر '» بعد إمعان النظر كدّة بعد أولى 
«والمعتبر" والتحرير” والايضاح * وجامع المقاصد*» الحاقه بالمشتبه. ونسب إلى 
«المنتهى' » ولم 55 تعاض له ونقله فى «المعالم"» عن والده فى بعض فوائده. 

وفى «الخلاف* والمختلف *» طهارة الماءين, لأنّ التعارض يسقط البيّنتين 

فيبقى أصل طهارتهما 

ور في «جامع المقاصد '» بأنتهما أنّما تعا رضأ فى تعد تعيين النجس لا في 

ونسب هذا القول إلى «المبسوط في كشف اللثام» قال: وهو قويّ لا يندفع يما 
قيل: من حصول العلم بنجاسة أحدهما فى الجملة بالشهادتين. فَإِنّه إنْما يحصل لو 
لم يختلفا في المشهود به. قال: وفي الخلاف الطهارة وإن لم تتناف الشهادتان بناء 
على اعتبار أصل الطهارة وعدم سماع لكا بالنجاسة: وهو أحد وجهى 
الف ل 


أحكاء المياه / في تعارف البيّنتين 


784 السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياة ب صن‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 054. 

() التحرير: كتاب الطهارة حكم الاإناءين المشتبهين ج ١‏ ص ١س‏ 10. 

(5) الايضاح: كتاب الطهارة حكم الاإناءين المشتبهين ص 15. 

(5) جامع المقاصد : كتتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج اص 180, 

(6) ولا يخفى أنّ ماذكره الشارح من عدم تعرّض المنتهى للمسألة خلاف ما نجده فيه بل 
هو ل تعرض للمسألة مفصّلا وصرّح بإلحاق المتعارضين بالمشتبه الذي حكمه الاجتناب 
كما صرّح به قبل ذلك فإنه قال فيه: والوجه فيه وجوب الاجتئاب منهما والحكم بنجاسة 
أحدهما لا بعينه انتهى موضع الحاجة فراجع المنتهى: ج ١‏ ص 80 . 

(/) معالم الدين: : كتاب الطهارة في الماء المشتبه (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم قرة 5). 

(8) الخلاف: كتاب الطهارة في الارناء المشتبه مسألة 5ج اص .5١١‏ 

(4) المختلف: كتاب الطهارة م في الاناء المشتبه ج ١‏ ص .10١‏ 

.١686 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج‎ )٠١( 

.59/17/ ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج‎ )١١( 


نك مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «التحرير»: أنكه في المبسوط إِنْما تعرّض لإمكان الجمع ولم يَتعرّض 
للنقيض وهو عدم إمكان التوفيق '. 

وعبارة «المبسوط» هكذا: وإذا شهد شاهدان بالنجاسة في أحد الإناءين 
وشهد أخران أنته وقع في الآخر ‏ على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن - 
لا يجب القبول منهماء والماء على أصل الطهارة أو النجاسة, فأئهما كان معلوماً 
عمل عليه. وإن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الاناء ين, 


كان قويّاً ', اتتهى. 

وفي «الذكرى» وتعارض التشية في إناء ين أشسأة والقرعة* ونجاستهما 
وطرح الشهادة ضعيفة '. 

وفي «السرائر» أدخلها فى القورعة أولا ثم استبعد وحكم بالطهارة ثم حكم 
بالنجاسة. تي حكم بالاشتباه؟. 


وذكر في «جامع المقاصد» أن هناك قولاً بالنجاسة وردّه". ولعلّه أراد ابن 
أدريس. 
# أي ويحتمل الفرعة زمنه). 


.50 التحرير: كتاب الطهارة في الاإناء المشتبه ج اص اس‎ )١( 

(؟]المبسوط: كتاب الطهارة حكم الاثاء المشتبه ج أض ث/. 

() الذكرى: كتاب الصلاة في الماء المشتبه ص ؟١‏ س ١؟.‏ 

(5) لم نعشر في السرائر المطبوع على حكمه بالاشتباه وإنما الموجود فيه هو الحكم بالقرعة 
ثم الحكم بالطهارة ثم الحكم بالنجاسة فراجع السرائر: ج ١‏ ص 88-87 

(0) ظاهر العبارة المحكيّة عن جامع المقاصد في المقام سابقا وآنفاً التخالف والتهافت. فال 
العبارة المحكيّة الأولى منه تفيد اختيار القول بالنجاسة وظاهر العبارة البحكيّة الفانية 
تفيد القول بالطهارة إلا أن مراد المحقّق من العبارتين المذكورتين ‏ بقرينة كلامه في جامع 
المقاصد هو رد القولين من حيث الدليل ثم اختيار إلحاق المقام اي مورد تعارض البيّئتين 
بالمشتبه أي اشتيار النجاسة حكماً. راجع جامع المقاصد ج ١‏ ص 060. 


أحكام المياه / فى إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته سس سس 08# 
ولو كي الناسك وتهاسةعائة ا وعليارةة فيا 


والشافعى حكم بنجاستهما على تفصيل ذكره فى «الخلاف '». 

وإنذكان التعارض فى الأناء الواحد فأقرال: " 

الأَوّل: الطهارة للترجيح بالأصل أو للتساقط. ونسب هذا إلى الشيخ الفخر في 
«الايضاح '» وقرّى التساقط في «البيان "© بعد أ ن قال إن الأقرب أنه كالاشتباه. 
وقال في «وركنع» وعلى التساقط لو شهدت بئنة أخرى بالنتجاسة عمل بالنجاسة 
وعلى الأول يعمل بالطهار: ؛ ؛ أنتهى. فتأئل. وقوى القول بالطهارة في «الدلاثل». 

الثاني: اللحاية يها للناقل على المقرّر. وهذا نسبه في «الإيضاح "» إلى 
أبن إدريس. 

الثالث: الحاقه بالمشتبه. وهذا خيرة «التذكرة' ». وفى «البيان *» جعله قر 
كمأ مر. وهو المنقول عن الشهيد الثانة “ وَظاه «اشرح الفاضل" وفى «جامع 
المقاصد» أنه أحوط. 0 اياررا الا يتلود وجو" ولم يري 
وعدا في «الإيضاح ' '» 

[في اخبار الفاسق بنجاسة مائه أ وطهارةه 1 

قوله قدي اله روحةة ولو أشن الايق بكهاية هات أذ 


.5١١ ص‎ ١ الخلاف: كتاب الطهارة مسألة 177 ج‎ )١( 

(؟ وغ ون)الازيضاح: كتاب الطهارة حكم المشتبه جح ١‏ ص 1؟. 

(5و/) البيان: كتاب الطهارة أحكاء المياد ص 48. 

(5) التذكرة: كتاب الطهارة الماء المطلق مسألة هج ١‏ ص 4؟. 

(8) فوائد القواعد ص ١‏ س ١4‏ (مخطوط مكتبة المرعشي 2# الرقم 75147). 

(ة) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام المياه ج اص لالال!. 

.150 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )٠١( 

)1١(‏ ما حكاه عن الإيضاح إِنّما هو بناء على نسخة وأمًا بناء على النسخة الأخرى فظاهره 
ترجيح الالحاق بالمشتبه حيث قال -بناء على ما في تلك النسخة : د (الوجه الرابع) إلحاقه 
بالمشتبه لصدق إحداهما لا يعينها وهو الاولى. راجع الاريضاح ج ١‏ ص 51. 


44ه 6 لس سس مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


5 ا 

طهارته قبل». 

هذا هو المشهور بين المتأخّرين كما فى «الذخيرة'» وهو المتنقول عن 
الكركى حيث قال: إِنّ قول ذي اليد مساو لشهادةالعدلين فى المقبولية ولم أجده 
في جامع المقاصد أ». وبه قطع في «الموجز" وشرحه “», بل زاد في الشرعم: سواء 
كان فاسقأ أو عبداً أو امرأة لا صبئاً. لأنعه لا يقبل قوله إلا في إيصال الهدية 

وقطع في «التذكرة* ونهاية الإحكام'» بالقبول في الطهارة. واستقرب القبول 
فى النجاسة فى «التذكرة" والمنتهى *». واستشكله فى «النهاية ؟» وجعل القبول 
فى الطهارة فى «المنتهى * '» هو الوجه. 

ونصّ فى «التذكرة''» على أن إخباره بالنجاسة إن كان قبل الاستعمال قبل 
وإلا فلاء لأنته إخبار عن نجابطة الغيرّكما لايلتفت إلى قول البائع بعد البيع لو قال: 
إن المبيع مستحق للغير. 

وفي «الدلائل» استتتيإلي, أن جكم البإلك بالنجاسة يقتضى منع الغير عن 


.5 س‎ ١79 الذخيرة: كتاب الطهارة أحكام المياه ص‎ )١( 

(؟) ماذكرهق من عدم وجدانه صحيح إن كان المراد هو عين العبارة المحكيّة يلنظها وأمّا إن 
كان المراد عدم وجوده من رأسه فغير صحيح لأَنُ المحمّق !8 صرّح في جامع المقاصد: ج 1١‏ 
ص ١604‏ بمضمون ما حكاه فإِنّه قال: ومثله (شهادة العدلين) إخبار المالك؛ فَإنُّ المراد من 
المالك هو المالك ذو اليد خاصّة لا مطلق المالك. ويمكن أن تكون نسخته خالية عن ذكر 
المسالة من رأسه. 

() الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في المياه ص 58 

(؛) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم *7/5؟) كتاب الطهارة في المياه 
ص ٠لاآس‏ 15. 

(0 ولاو١١)‏ التذكرة: كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١‏ ص ١4‏ ولكن تتمة العبارة المحكيّة لم 
تكن فيها. 

(5و4) نهاية الاإحكاءم : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج اص 108 

(4و١١)‏ المنتهى: كتاب الطهارة أحكام المياه جج ١‏ ص 035. 


أحكام المياه / في إخباد الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته ل 868ة 
الاستعمال, وللمالك أن يمنع عن ماله. وهو كما ترى. 

وقد يفهم ١‏ أن المراد الطيار: الظيازة الأصلة 8 الطيارة بعد النتجاسة. 
وهو يعيبك. 

وقال الأستاذ ': لا ينبغى الشكٌ فى مقبوليّة قول المالك فى الطهارة والنجاسة 
كمقبوليته في الاإباحة والحضر ورا من الأحكام مع ا أدلة امستراط 
العلم فيها. 

ونصٌ فى «الموجز' وشرحه ه على أنته يستئاب في التطهير وإن كان أمرأة, 
بل فى «كشف الالتباس» وإن كان الفاسق امرأة*. 2 

راق الأ ان1 22 ادك علو من تسرف كا عاذة القاد اناسنا 
الأجلاء -لا يباشرون غسل ثيابهم وأوانيهم وغيرها مع أن الصحّة أصل في أفعال 
المسلمين والمسألة غنيّة عن البيان .١‏ اننهئ كللامه أدام الله تعالى حراسته. 

وقال المحقّق الثاني " والشهيد الثاني 7 وطاجب «المدارك؟ والمعالم ' '» إِنه 


)١(‏ كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام النياءخ 7 ص7 

(1) لم نعثر على عبارة منه فك تدلّ على ذلك في المسألة بل ظاهر عبارته في ال لشرح في مسألد 
أصالة الطهارة في الأشياء رد شهادة ذي اليد والمالك بالنجاسة . رصع المصابيح ج ١‏ 
ص 07-06 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(6) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة الباب الأول ص 78 

(4 وه) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم *979؟) كتاب الطهارة الباب الأول 
ض 7١‏ اس .١7/‏ 

(3) لم نعثر على كلام منهيلة في المسألة بهذه الصراحة وبهذه الألفاظ. نعم له عيارة في مسألة 
كفاية الغيبة في الحكم بالطهارة تدل على أكثر ما ذكر في المقام بمضمونها. راجع المصابيح 
ج ١ص‏ 489 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(/) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم :)١١06‏ كتاب الصلاة في المكان ص 45. 

(8) الروض: كتاب الصلةة فى المكان ص 65؟؟ س ”. 

(4) المدارك؛ كتاب الطهارة في الإناءين المشتبهين ج ١‏ ص .٠١8‏ 

.)4086 معالم الدين كتاب الطهارة في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )٠١( 


661 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


لو أصاب أحد الإثاءين المشتبهين جسماً طاهرأ لم تزل طهارته كما هوأحد 
وجهي الشافعية ', استناداً إلى استصحاب طهارته وإلى أنّ الإصابة إِنّما تفيد شك 
النجاسة, ولا تعويل على الشكٌ فيها قولا واحداً. 

وألحقه في «المنتهى» بالمشتبه في لزوم الاجتناب. ونقل عن الحنابلة قولً 
بأنته لا يجب غسله. أن المحلّ طاهر بيقين؛ فلا يزول بشاكٌ النجاسة. وأجاب: 
بأنته لا تفاوت بين علم النجاسة وشَكّها هنا بخلاف غيره '؛ انتهى. 

وأيّده بعضهم ': بأنته لو لم يلزم الاجتناب زم فلك المتلازمين؛ فإنّه لو توضّأ 
لزمنا الحكم بطهارة اليد وهو لازم لطهارة الماء اللازم لصحّة الوضوء, فتأمّل. 

قلت: قد يويد بأنته لو كان هناك ثوبان أصابت أحدهما قطرة يول, ب 


)١(‏ لم نجد هذا القول في المسألة من ِآلشافِعيٌ صريحاً وإِنْما يمكن استفادته من قوله المحكيّ 
عنه في المجموع ج ١‏ ص أءشة::الثاليث-يجوز استعمال أحدهما بلا اجتتهاد ولا طن لدان 
الأصل طهارته, انتهى: انه إذايكان الأصل فئ أحد المشتبهين جارياً فهو في ملاقيه أولى 
بالجريان, فتأمّل جيّداً. 

2 طاهر الشهى في النثام الخكم بلزوم الاجتتاب و طويرء كالنجسسى لا الحاقه بالمشتبه قال 

في المنتهى ج ١‏ ص 178: : وكذا لو استعمل أحدهما وصلى , به لم تصحٌ صلاته ووجب عليه 
غسل ما أصابه المشتبه بماء متيمّن الطهارة كالتجس ٠‏ أنتهى. وهو يفيد الحكم منه بأنته نجس 
يجب الاجتناب عنه كوجوب الاجتئاب عن كل نجس. ولعل وجهه ما هو المشهور من أن 
العلم الاإجمالي كالعلم التفصيلي في التنجّز. فالحاصل أنّ ما حكاه عنه الشارح لا يوافق ما 
في المنتهى فتدير. 

2 الظاهر أن المراد من هذا البعض هو صاحب الحدائق ج اص 017. وكلامه وإن لم يكن 
بهذه الألفاظ المحكية عند في الشرح إلا أ مضمسون كلامه في الحدائق هو مقاد هذا كلاه 
المحكي عنه بعينه فراجع. ويدل عليه تعبير شيخنا المر تضى خلة في كتاب الطهارة. حيث إنّد 

نعف ]: ن نقل كلام العلامة في المنتهى بتفصيله وردّه قال: وانتصر صاحب الحدائق لما فس 
المنتهى بن . .. فإن تعبيره عن كلام الحدائق بالائتصار هو عين ما عبّر عنه في الشرح 
بالتأييد. فتأمّل. 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج 7ص 0؟١.‏ 


أحكام المياه / فى إخبار الفاسق بنجاسة مائه أوطهارته تت سبل 680 


اشتبه بالآخرء ثم وضعنا الثوبين في ماء قليل إلا مقدار ما وقعت عليه القطرة فَإِنٌ 
الحكم بطهارة الماء مع الظنّ الغالب بالنجاسة بعيد. 

وقد يجاب ': يأنّ هذا الظرت لا منشأ له عند التحقيق. 

وفي «مجمع البرهان» فى بحث ما سحد علية: :اكه !ذا كان سنيف وجسوت 
الاجتناب هو النجاسة والاشتباه كان حكم الملاقى حك اسدعناء ني لى كسان 
الاجتناب على خلاف الأصل لا يتعدّى إلى غيرهما ', انتهى. 

وفيه نظر ظاهر يعلم ممّا ذكر من حجّة القائلين بالبقاء على الطهارة. 

وقال الأستاذ: وقول المنتهى لا يخلو من قرّة, لأنته من البعيد عدم الحكم 
بطهارة أحد الماءين مع الحكم بطهارة الظرفين والاحتياط لازم والاستصحاب 
نما يقضي بطهارة المصاب وهو لا ينافي عدم جواز الاستعمال, ثمٌ إنْه لو فرض 
إصابة الإناء.ين لثويين جرى فيهما محال وجوب المقدمة وقضية الترجيح بلا 
مرجّح مع أنّ شغل الذمّة بالصلاء قيتيء السك في الفراغ كاف في لزوم 
الأجعاتب"اتهي.: ١‏ 

ومثله ما إذا كان على ثوبه نتجاسة وَعْسَلْها بَكَل من الإناءين على التعاقب فَإِن 
احتمال طهارة التوب لتيمّن إزالة التجاسة بعيد جداًء لاستلزامه الترجيح بلا مرجم 
مع شغل الذمّة بالصلاة, فشأن أحد الإناءين كالسِمٌ كما بيّنه الأستاذ في «حاشية 
المدارك ». فليتاأئل جيّداً. 


)١(‏ لم نعثر على هذا الجواب في كتب الأعلام الباحثين عن هذه المسألة, نعم لهم الحكم يعدم 
افباراظن غير الحف إلى مدراقا روعي في الاب جلداتهم إلا أن جذ | قي هنا حكني 

[لامجمع القاانة والبرغان «كتاب الصلاة في مكان المصليوج + امو 1782-4 . 
مصابيحالظلامج ١٠١ص‏ 4 4وحاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضويةالرقم ١471/6‏ ص84). 

(غ) حماشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم )١579/8‏ كتاب الطهارة حكم الاإناءين 
المشتبهين عن اس ١‏ . 


مرؤة 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل 
الصحّة. ولو علم سبقها وشكٌ في بلوغ الكريّة أعاد. 


[فيما لو شك في سبق النجاسة والطهارة] 

قو له قدّس الله تعالئ روحه: «ولو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة 
وشك في سبقها عليها فالاصل الصحّة4. كما في «المعتبرا والتحرير؟ 
ونهاية الاحكام '» وغيرهاء. 7 تأخّْر الحادث. وقد تقدّم فى مسألة الشلكٌ فى 

قوله ديق 7 تعالى رو عحة: «ولى عاك ستها ولك في علو 
الكرية ة أعاديكما في «المعتبر " وتهاية الإحكام ' والتحرير”» وغيرهاث. 

واحتمل فى «المنتهىي» عدم الاعادة. لأصل طهارة الماءة وعموم النصضص 
والفتوى على أنّ كل ماء طاهر حجتهيياءك #الأصل براءة الذمّة من الاعادة, ولأحه 
20 

وقواى الال الاستاد:؛ اما إذا الهس كدر ية نبتت 0 الاعادة 000 
المذكورة مبنيّة على الكريّة *'. 


001 ص‎ ١ وة)المعتبر: كتاب الطهارة في المياه مج‎ ١( 

(؟) التحرير: كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص س 1. 

(9 وا نهاية الااحكام : كتاب الطهارة حكم الماء ء المشتيه ج ١‏ ص 181, 

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الماء 0 ١س‏ برلا ؟. 

(/) التحرير: : كتاب الطهارة احكام المياه والأواني ج ١‏ ص 7س /. 

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الماء الدج اضن ار/ا؟. 

7 ظاعر العيارة السدكية عن المعبى يرهم أن عبارته هي مابين قوله: لأصل طيارة السام 
وبين قوله: وبعد الفراغ إلا أن الأمر ليس كذلك. فان عبارة المنتهى هي الأَوَّل وأمّا قوله: 
وعموم النصٌّ إلى قوله بعد الفراغ فإنْما هو من عبارة كشف اللثام الذي هو الحاكي لاحتماله 
الوارد: ه في المنتهى أيضاً فرا جع المنتهى ج ١‏ ص 45 وكشف اللثام ج ١‏ ص 59/8. 

)٠ )‏ لم نعثر على هذا الكلام في كتابيهالشرح والحاشية ولعلّه في غيرهما م نكتبه غيرالموجودة. 


أحكام المياه / فى اشتباه استناد موث الصيد إلى الجرح أو ألمأه سس 089 


ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة وينجس القليل بموت 
ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء 
كالتمساح. ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو 
الماء احتمل العمل بالأصلين. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو شك في نجاسة الواقع بنى 
على الطهارة». كما في «المعتير' والتحرير'» وغيرهما”. 
قوله يل: دون غيره» ردّبه على الشافعى ؟. فى أحد قوليه فإنّه يرى: أن 
مالا نفس له ينحّس الماء بموته فيه. 
له ع: «وإن كان حيوان الماء كالتمساح» الذي له نفس سائلة, 
ورد بذلك على أبي حنيفة *, فإنّه لا ينخَتيالماء بموت ما يعيش فيه وإن كان له 
نفس سائلة. وهو ظاهر «الخلاف؟1 ناكا 
0 موت الصيد ]إلى الجرح أو الماء] 
: «ولو اشتبه أسَتَئَاد مو الضيد إلى الجرح ل العاء 


6 00 بالأصليق #شهرة الصيد و يكون الماك ظاهرا. كما في «جامع 
المقاصد" والذخيرة“ والدلائل». 


.05 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة أحكام المياه المشتبهة ج‎ )١( 

(؟) التحريز: كتاب الطهارة أحكام الماء المشتبه ج ١‏ ص س 7 

(؟) كذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الاشتباه ص ١١س‏ 8؟ وذخيرة المعاد: ص ١18‏ 
15 1 

(5) المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص وال ؛ج ١ص‏ ه ونقل عنه في المنتهى: ج ١‏ ص 157. 

(8) المبسوط (للسرخسي): ج ١ص‏ 07 ونقل عنه أيضاً في المنتهى: اج اص 1359. 

(5) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة ١41‏ ج ١ص‏ 184. 

(/9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 107. 

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة أحكام المياه ص ١4١‏ السطر الأوّل. 


0 
وألوجه المنع 


وإليه ذهب السيد صدرالدين في «شرح الوافية ١‏ ) وقوآه د في «التحرير" )4 يعيل 
اختيار التنجيس. 

وقال في «المنتهى '» إن الشيخ اختاره في بعض كتبه ثمّ قال: وليس بجيّد. 
لذن العمل بالاأصلين مشروط يعدم لزوم التنافيء والتنافي هنا حاصل. 

وفي «الدلائل» أن غير معلوم التذكية هل هو نجس أو غير نجس؟ وإِنّما منع 
الشارع من استعماله والانتفاع, والأقوى الثاني. فترجع المسألة إلى مسألة الشكٌَ 
في نجاسة الواقع. 

قوله قدّس الله روحه: «والوجه المتع» من« العمل بهماء فيحكم 
بنجاسة الماء كما فى «المنتهى ؟ والتحرير * والإيضاح' والذكرى" والبيان؛ 
وعليه ثاني الشهيدين * والشا راح آلناض)'). 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


)١(‏ شرح ألوافية للسيّد صدر الدذين: في"شروطظ العمل بالاستصحاب ص 9؟١‏ (مشطوط 
مكتبة المرعشي الرقم 01 

)020( تحر ير الأحكام: كتاب الطهار: : المياه ج اس 1. 

ْ (؟) ليس في المنتهى المطبوع جديدا ولا قديماً ذكر من اختيار الشيخ لله القول المزبور في 
بعض كتبه وإِنما الذي فيه بعد نقله القول المذكور عن القيل قوله: : واخترئاه في بعض كتبنا. 
والظاهر أن المراد من بعض كتبه هو التحرير. ومن المحتمل أَنّ النسخة التي كانت بيده ؤي 
مكتوب فيها بعد نقله القول المذكور عن القيل قوله: وأنّ الشيخ أختاره في بعض كتبه. 

(؛) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأسآرج اص الا 

(0) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١‏ ص 1. 

(5) الاريضام: كتاب الطهارة في أحكام المياهج ١‏ ص 58. 

(/) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فى الاشتباه ص ؟١.‏ 

(8) البيان: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 40. 

(5) فوائد القواعد ص ١8‏ س ١6‏ (مخطوط الرقم ؟154). 

.5/5 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام المياهج‎ )٠١( 


أحكام المياه / فى اشتباه استناد موت الصيد إلى الجرح أو الماء-ب ١ه‏ 


وفي «المعتبر '» بعد أن تردّد في تنجّس الماء كما تردّد في «نهاية الاحكام '» 
قال: والأحوط التنجيس. 
وفي «جامع المقاصد"» بعد أن جعل العمل بالأصلين أقوى جعل هذا أحوط. 
واستندوا في ذلك إلى الضرب الأول من الشكل الأوّلء وهو هذا ماء وقع فيه 
غير مذْكّى وكلّما كان كذلك فهو نجس. قال الأستاذ : وبمثل هذا يندفع ما يقال من 
أنّ أصالة طهارة الصيد تعارض أصالة عدم التذكية. والطريق الذي عوّل عليه فى 
«الدلائل» مردود بِأَنّ الحجّة الشرعيّة قامت على النجاسة, لأنّ الأصل 556 
شرعيء نعم ما ذكره «من أنّ الأدلّة إِنْما دلت على المئع من الاستعمال لا على 
النجاسة» يجري في مثل الإناءين المشتبهين لو أصاب أحدهما شيء. 
وفي «جامع المقاصد"» أنّ تحريم الصيد إن كان مستندأ إلى عدم التذكية التى 
هي عبارة عن موته حتف انفه تم النذأقِيءو اميكح العمل بالأصلين. وإن كان مستندأ 
إلى عدم العلم بالتذكية لم يتئء لأنالشكتة بتظهارة الماء يستلزم عدم العلم 
بالنجاسة. لا عدم النجاسة في لواقم فإنه لوشَكفي نجاسة الواقع لم ينجس الماء 
قطعاً, على أن العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل. 
وردّه الأستاذا: بأثكا لانرتاب فى أنّ ظاهر الحكم على شىء تسريته إلى 
لوازمة ِلك أن يقوم دليل على خلاقه. وحيت أتيتنا النجاسة بالأصل سبرى حكنها 
بل ليس معنى النجاسة سوى ذلك. مع أنا نفرّق بين أن يكون الحق لواحد وأن 
يكون لاثنين» ففي الأُوّل يجري الحكم ولوازمه بلا تأمّل دون الثاني, والحقّ في 
)١(‏ المعتبر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .٠١7‏ 
(؟) نهاية اللإحكام: كتاب الطهارة في الاجتهاد في المشتبه ج اس 5816 
(7و8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ص‏ 181, 
(4 و1) لم نعثر عليه في كتابيه الشرح وحاشية المدارك ولعله في حاشيته على جامع المقاصد 
غير الموجود في الاثار بل هو الظاهر. 


0 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ويستحبٌ التباعد بين البئر والبالوعة 


العبادات إِنّما هو لله تعالى بخلاف المعاملات: فَإنّه كثيراً ما يكون لاثنين. وحيث 
حكمنا بأنالصيد ميتة كان جميع ما دل على أّالميتة نجسة وأنها تنجّس ألماء يدل 
على ذلك. ولا وجه للشك بعد حكمالشرع بحجيّةالأصل ولزوم العمل عليهء انتهى. 

ا بعضهم ' في أوفقية عدم التذكية للأصل مستنداً إلى أنّ خروج الروح 
يتوقف على أحد أمرين إِمّا عروض مرض أو نحوه مما يتقدّم الموت أو تذكية, 
وكل منهمأ حادث والأصل عل هيك . 

والجواب كما قال الأستاذ ' يكثرة الحوادث وقلّتها ويالفقرق بين ما يعرض 
لنفس الشيء أو , , شر ه خارجيٌ على أن الإجماع وتتبّع الأخبان اسي عكة 
على أنكه لا يستباح الحيوان إلإادد العكه_بالتذكية. فليس فى تحقيق هذا الأصل 


كثير فائدة. انتهى. 
وللسيّد صدرالدين فى شرم الوافية"» كلام طويل قد نقلناه فيما كتبناه على 
الوافية. 


[فى مقدار التباعد بين البئر والبالوعة] 

قوله قدّس الله روحه: «ويستحبٌ التباعد بين البئر والبالوعة»( 
قال فى «الصحاح » البالوعة ثقب فى وسط الدار. وفى «القاموس“» البالوعة 
والبلاعة بئر يحفر ضيّق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه. وفي «الروض" 


)١(‏ لم نعثر على هذا الكلام في الكتب الّتى راجعناها ولا على قائله. 
(1) لم نعثر على هذا الجواب مندي في كتابيه ولعلّه في غيرهما. 
() شرم الوافية: ص 5 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 11 
ع الصحاح: ج ماده «اتلع» ص 1/8/8 .١‏ 

ةا القاموس: جح ٠"‏ مادة «بلع» ص لا 

(5) روضي الجئان: كثاب الطهارة ص ١61‏ س .١/‏ 


أحكام المياه / فى مقدار التباعد بين البثر والبالوعة 0# 


بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر وإلا فسبع. 


والدلائل والذخيرة'» هي التى يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات. وفي 
«الروضة "» الاقتصار على ماء النزح. 
قوله طقذ: «بقدر خمس أذرع». الذراع ذراع اليد كما في «الصحاح' 
والقاموس *» وفسره فى «القاموس ”*» بما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى. 
والذراع الشرعى خمسسة وعشرون إضيعاً عرضاً كما قي «الدلائل وجامع 
المقاصدأ وتعليق الارشاد"» وغيرها*, ذكر ذلك في المسافة. 
قوله قدّس سرّه: امع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر وإلا فسيبع 6. 
هذا هو المشهور كمأ في «المهدّب البارع؟ وجامع المقاصد ١١‏ والروض ١١‏ 
وكشف الالتباس ١١‏ والمدارك! والدلاثل والزخيرة؟١‏ وشرح الفاضل *'» وعلى 


12 ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فىبالبثر صن‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: كتاب الطهارة اسكَحبّاب التَبَاكد نالب والبالوعة ج ١‏ ص 187. 

(؟) الصحاح: جع ؟مادة «ذرع» ص ,.١١١5‏ 

(غوة) القامرس: ج "مادة «ذرع» ص ؟١.‏ ' / 

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة صلاة السفر ج عن 0٠‏ فيه: اربع وعشرون إصبعا. 

(/9) حاشية الاإرشاد: كتاب الطهارة فى ماء الاستنجاء (مخطوط الرقم 0/4. 

(4) كشرائع الاسلام: كتاب الصلاة صلاة المسافرج ١‏ ص 15 والسرائر: ج ١‏ ص 518 
ورياض المسائل؛ كتاب الصلاة ج 6 ص 1١7‏ في الكتب المذكورة: أربع وعشرون إصبعاً. 

(3) المهذب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

.151 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )٠١( 

.١81 روض الجنان: كتاب الطهارة ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ كشف الالتياس: كتاب الطهارة ص ١١1‏ س ٠١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9775؟). 

.٠١؟ ص‎ ١ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة بعض أحكام البئرج‎ )١0( 

,.١15 ٠ ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة فى البئر ص‎ )١8( 

.58١ ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )١6( 


شكة مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


هذا فيكون التباعد بالسبع في قسمين: رخاوة الأرض مع مساواة القرارين أو علو 
قرار البالوعة. 

وفي «الفقيه ' والمقنع '» الاقتصار على الصلابة والرخاوة وجعل الخمس في 
الأوّل والسبع في الثاني. 

وفي «التلخيص » وبعض نسخ «الإرشاد؛ والروض *» اعتبر في السبع أمران: 
اجاور ول ا ل ولعت 

وي بعض تبح #الإرشاد » يستحبٌ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع 
سهوأة الأرض أو فوقيّة البالوعة وإلا فخمس, فيكون في أربع سبع وفي اثسنين 
ان 

والمشهور ذ في النقل عن أبي علي كما في «الذخيرة" » وهو الذي حكاه 
المصنّف والكركي “ وغيرهما' أن رض لو كانت رخوة والبئر تحت البالوعة 
فليكن بينهما اثنتأ عشرة ذراغا ون كنك صلبة أو كانت البئر فوق فليكن سبع 
أذرع وحكى صاحب «المعالم'#والقاضل الهندي ١١‏ أنته ذكر في مختصره أنه 
يستحب التباعد باثنتى عشوة دراب عالرسخوة وعلوٌ البالوعة وبسبع مع العلو 
وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلةء ونفى عنه البأس مع علو البثر. 


.١18 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة باب المياه وطهرها س‎ )١( 
.١١ (؟) المقنع: كتاب الطهارة ص‎ 

د التلخيص (سلسلة اليناييع الفقهيّة): ج 1؟ ص .07١‏ 

(4)إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج اص 8 ؟؟. 

(0) روض الجتان عاك تيار ل لاود 

(6) الا:رشاد:؛ كتاب الطهارة جٍَ ١‏ هامش ص 8 ؟, 

(/) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص .١4 ٠‏ 

(8) جامع المقاصد :كتاب الطهارة ج ١‏ ص ١67‏ إ8١.‏ 

(5) كمدارك الأحكام اكاب الطيار اج اس ١ا.‏ 

.)1086 معالم الدين كتاب الطهارة في النجاسات (مخطوط مكتبة السيّد المرعشي الرقم‎ )٠١( 
.58٠١ ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الطهارة ج‎ )١١( 


1 


أحكام المياه / فى مقدار التباعد بين البثر واليالوعة 


وفي «جامع المقاصد' والروض؟ والروضة"» إدراج فوقيّة الجهة وتحتيّتها 
وأنته كما يراد بالفوقيّة الفوقية بالنظر إلى بعد العمق وقربه كذلك يراد بها الفوقيّة 
بالكون في جهة الشمال. ونسبه في «المدارك؟ والذخيرة *» إلى جماعة. واحتمله 
فى «الدلائل». وعلى هذا فالأقسام أربعة وعشرون. وتفصيلها في «الروض١‏ 
و المدارك "2 وخووهنا" وال غبار مختلفة في الظاهر وقد تكلف في ل«األذخير 3 
وغيرها *' للجمع بينها. 

قال الأستاذ '!: ولا يبعد حملها على الارشاد ويختلف الحال باختلاف 
الأحوال. 

وفى «شرح الفاضل؟ '» لو كان بعض الأرض صلباً وبعضها رخواً لا يجب 
تباعدهما بنحو ماذكر اتُفاقاً. فيكون ذلك بالنسبة, فلو كان نصفها صلبأ ونصفها 
رخواً اعتبر ذراعان ونصف من |لمونية نوك ونصف من الرخوة. 


.١017 ص١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: كتاب الطهارة قن 5817. 

() الروضة البهية: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 187. 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة أحكام البثر ج ١‏ ص .٠١7”‏ 

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص ١2٠‏ س .1١‏ 

(1) روض الجنان: كتاب الطهارة ص !6 .١‏ 

() مدارك الأحكاء: كتاب الطهارة بعض أحكام البثر ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(4) كالمهدّب البارع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(9) ذخيرة المعاد؛ كتاب الطهارة ص .١1١‏ 

.٠١ و٠١١ ص‎ ١ كمدارك الأحكام: ؛كتاب الطهارة ج‎ )٠ ١ 

( لم يتعدض الأستاذ ‏ الظاهر كونه البهبهاني له للمسألة في كتابيه الشرح وحاشية 
المدارك حسب النسخ التي بأيدينا. 

(؟1) لم يتعرّض في كشف اللثام ج ١‏ ص 87لا لقوله: : أ يجب تباعدهما بنحؤ ما ذكر اثقاقاً 
ولم يذكر في عبارته الموجودة نه شيب نانايديا من طبعيه صدر العبارة المحكيّة ولا 
ذيلها مع أن الظاهر أَنّ العبارة بأجمعها لكشف اللثام. 


065 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب مالم يعلم وصول ماء البالوعة 
إليها مع التغيّر عندنا ومطلقا عند او ويكره التداوي بالمياه 
الحارّة من الجبال التى يشم منها رائحة الكبريت. 


قوله قدّس سده: ريحت كيام الار بع جار #ارعطاما 
في «المنتهى '» ولا خلاف فيه في «الدلائل» وهو المشهور كما فى «الذخيرة اوه 
أجد مخالفاً إلا ما يجيء على قول التقي " من إلحاق الظنٌ بالعلم إن حصل الظن. 

وفي «المعتبرء» أنته لو تغيّر الماء وشلكٌ فى استناده إلى البالوعة أو غيرها 
ففي نجاسته ترد لاعمال أن يكون لاامتهاء والألصوط التطيين لاد سين 
النجاسة قد حصل فلا يحال على غيره, لكن هذا ظاهر لا قاطع والطهارة في 
الأصل متيقّنة فلا تزول بالظبة. انتهى, 

وفي إلحاق الماء القليل الكائنيفي حرم بالبئر احتمال. 

[في المياه المكروهة] 

قوله قدّس الله روحة«وايكره التداؤي الخ» ولا يكره استعمالها 
لغير ذلك كما نص عليه الصدوق * والشيخ' وغيرهما". 

وعن أبي علي *كراهة التطهير بها واستعمالها في العجين. ونسب عدم التطهير 


.11 ص‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام البئرج‎ )١( 

(؟) ذشيرة المعاد؛ كتاب الطهارة ص ١4١‏ س 4. 

(5) لم يتعرّض في الكافي لهذه المسألة بالخصوص وِإنّما تعرّض في موارد مختلفة لتساوي 
العلم والظنٌ في إثبات الحكم الشرعي أو موضوعه ومنها ص مسالد: : من صلّى وفي 
توه أو بدنه نجاسة ومنها غيرها فراجع. 

(5) المعتبر: كتاب الظهارة ج ١‏ ص .8١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها... ج ١‏ ص 14. 

(1) التهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 0 

() كالسرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 85 والجامع للشرائع:ج ١‏ ص 7١‏ 

(8) نقله عنه في كشف اللثام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 187. 


تود 


أحكام المياه / فى المياه المكروهة 


بها في «جامع المقاصد» إلى القيل: قال: و شت ,١‏ 

وعن القاضى ' أنكه كره استعمالها مطلقاً. 

قوله قرّس سبه: «وما مات فيه الوزغة والعقرب» كمافي 
«المبسوط؟ والاصباح ؟ والشرائع “ والمعتبر" والمختلف" وجامع المقاصد”» 
وغيرها؟. 

وحكم الشيخ في «النهاية »١'‏ والقاضي ١١‏ بنجاستهماء فيجب إهراق ما مات 
فيه. وقد علمت أنّ أبا الصلاح ١‏ أوجب نزح ثلاث دلاء. 

وفي «المختلف 4١"‏ نقل عن النهاية نجاسة العقرب والموجود ماذكرنا من 


.١68 جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكاء ميات لص‎ )١( 

(؟) المهذب: كتاب الطهارة ج ١‏ ص /ا1: 

(*) المبسوط: كتاب الطهارة ج لانضن_1 0 .1١‏ 

(5) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفتهية) :كناب الطهارة ج ؟ ص 0. 

(8) شرائع الا/سلام ؛ كتاب الطهارة في الأسآرج ١‏ ص .١١‏ 

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسار ج ١‏ ص ٠8‏ 0 

(/9) ليس : في المختلف إلا ذكر استحباب النزح عند موت العقرب وأشباهه ممًا لا نفس له في 
ار دن لا بجلا العامة فى مسال 0ل 31 باد على جات لكام بابر هاكما 
اختاره المحقق الخراساني # وغيره فراجع المختلف ج ١‏ ص ١١15-؟7١5.‏ 

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .١188‏ 

(1) كشف اللثام: كتاب الظهارة ج ١‏ ص 181 

00 ص ؛‎ ١ النهاية : كتاب الطهارة : في الأسآرج‎ )٠ 

(١١)المهزّب‏ كتاب الطهارة أسآر الحيوان ج ١‏ ص 51. 

(؟١)‏ الكافي في الفقه؛ : كتتاب الهادة في المياة ص ا 

(1) بل المنقول في المختلف عن النهاية هو النزح للوزغة والعقرب مع إِلّا أنه نقل أحدهما في 
د لوعي برط لم الأول بعتوان: قال الشيخان وللآخر 

بعنوان: قال الشيخ في النهاية فراجع المختلف ج ١‏ ص .5١1-17٠١‏ 
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أو خرعنا متدرولا دلق النحين البعير كتيوه بل بالتصدانته رادا 
الوزغة والعقرب. 


قوله قدّس سده: دأو خرجتا منه 4 كما في «جامع المقاصد '» وكما في 
«الوسيلة "» في الوزغة مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما. 


[في العجين النجس] 
قوله قدّدس سير 5 : طول" بطهر العجين النجس بعخبزه *» كما لا يطهر 
الثكوب والاناء بالتجقيف بالنار. 


وللشيخ في «الثهاية '» مذهيان : فتأرة حكم بعدم 7 تطهيره بذلك وأخرى في 
الأطعمة بأن يطهّر إلا أن الأحوط الاجتئاب عنه. كما في «الفقيه ؛ والمقئع ؛ 4 حيث 


ع 


اجيز فيهما أكل الخبز ممّا عجن مق.ماء بثر وقع فيها من الدوابٌ فماتت. عملا 
بصحيح أبن أبي عمير؟. 

وفي «الاستبصار"» احتمل: الختصاص الحكم بماء البثر المتنجّس لا بالتغيير. 

ولعلّه ينزل عليه ما في «المقنع والفقيه». وأمّا الخبر فقد تأوّله الأصحاب 
بوجوده ذكرت في محلها. 

قوله قدّس سرّه: «بل باستحالته رمادأ» كما في «السرائر* والموجد؟ 


.168 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياوج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام المياه ص 71 وأحكام النجاسات ص 78 

(؟) النهاية: كتاب الطهارة ة في الآبارج ١٠ص ١5١١‏ وفي الأطععمة والأشربة ج لاص ارء ١‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه؛ باب المياه وطهرهاج ١‏ ص .١5‏ 

)0 المقنع: كتاب الطهارة ص أ 

(6) الوسائل: ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 4ج ١ص‏ 119. 

() الاستبصار: باب 8١ج‏ ١ص 7١‏ 

(4) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياهج ١‏ ص 84. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة ص ,ث3 


أحكام المياه / فى العجين النجس اسش ا 1 10 
وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه 


وشرحهأ وجامع المقاصد '» وغيرها '. لماه يفهم من «التهذيب؛ والمقنعة *» 
حيث حكم فيهما بالنجاسة. 

وهو المشهور كما فى «كشف الالتباس؟ وشرح الفاضل"». وفى أطعمة 
«التنقيح » أنته رأى المفيد والمحضّلين من المتأخّرين, انتهى. ْ 

والشيخ * نقل الإجماع على أنّ استحالة الرماد مطهّرة. وتمام الكلام سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

قوله قدّس الله روحه: «وروي'' بيعه على مستحلٌ الميتة أو 
دفنه #. استقرب في «المنتهى ' '» عدم البيع, ثمّ احتمله على غير أهل الذمّة بأن 
يكون البيع استنقاذاء لأنّ مالهم غير محهرقال؛ و يجوز إطعامه الحيوان المأكول 
اللحم خلافا لاأحمد. 

وقال الأستاذ الشريف ' ١‏ أئده هه كالى: إنه يجوز بيعه مطثقاً. لأئنه بعد خيزه 


.)1757 (مخطوط مكتبة ملك الرقم‎ ١5 كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص‎ )١( 

(؟) جامع النقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص .١55‏ 

() كمدارك الأحكام: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ؟ ص 715 

0 تهذيب الأحكاء :كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١‏ ص 4 ذيل ح 15.1, 

(0) المقنعة: كتاب الأطعمة ص ؟87ة. 

(1) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 0/85؟). 

() ما في شرح الفاضل -الظاهر كون المراد منه كشف اللثام -نسبته إلى كلام الأكثر وليس فيه 
من نسبته إلى المشهور عين ولا أثر راجع كشف اللثام: اج اص 860م7. 

(8) التنقييح الرائع: الأطعمة والأشربة ج ص 44 

(9)الخلاف:الصلاة مسألة م ١ص 0٠١-5344‏ وظاهر المبسوط: الأطعمة ج 7ص 187. 

,71754 ص١ واج‎ ١ من أبواب الأسآرم‎ ١١ وسائل.الشيعة: ب‎ )٠١( 

, 1 منتهى المطلب: كتاب الطهارة احكام النجاسات ج لاص‎ )١١( 

(؟١)‏ لم يوجبد هذا الكلام في كتابه المصابيح. نعم في الذّرة ذكر مسالة تطهير العجين > 


١ 2 / بان لللللملمدلللسسس ل ل ب ب هقح الكرامة‎ ٠ 


يجِّف بالشمس أكمل تجفيف فيطهر بالقليل والكثير. 

وفي «جامع المقاصد '» في منع البيع إشكال؛ لأنّ طهارته ممكنة بتخذل الماء 
من الكثير أو الجاري بعد الخبز كما في الذكرى. وأيضاً الانتفاع به يمكن في علف 
الدوابٌ. قال: وتقيبد البيع في الحديث في البيع بمستحل الميتة الظاهر أنته اه 
أراد نه مع عدم الإعلام بالنجاسة أمّا معه فيجوز مطلقاًء انتهى مضمون كلامه. 

وقال الفاضل " فى شرحه: ولعدم البيع وجوه: منها الخبر ومنها نجاسته وإن 
كانت عرضيّة, لعدم قبوله التطهير. وهو ممنوع لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو 
الجاري حتى ينفذ في أعماقه نقوذاً تامّأً ولو سلّم فحرمة البيع ممنوعة. ثم قال: 
والكفّار عندنا مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم أكل هذا الخبز, وبيعه منهم إعانة 
على أكله. فيحرم إن قصد بالبيع الأكن ونحوه. وأمّا احتمال الفرق بين الذمّي 
وغيره, فلآنته معصوم المال بخلافت بير [ابحربي خ ل) إنتهى. 

وظاهر الكركي ' والهندي *أثمتييسح جبعه وإن لم يقبل التطهير, فتأمّل فيه. 


د النجس الجافّ بتنفيذ الماء القليل أو الكثير إلى جوفه ولكن لم يذكر مسألة بيعه إلى 
المستحل وإلى غير مستحله فراجع الدرة النجفيّه ص 80 . 

.1١ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 1786 581. 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة /أحكام المياه ج ١‏ ص .17١‏ 

(4) كشف اللثام: الطهارة / أحكاء المياه ج ١‏ ص 881. 


فهسر س لبرت 


مقدّمة 1 


ا الكرامة ... 
كتا الظهارة ‏ 


المقصد الأول: يي المغدمات 


الفصل الأول في أنواعها:: 
تعر يف الطهارة..... : 0 
ما يجب له الوضوء... 
وجوب الوضوء للصادة ... 


وعدت الوضوم الطراق 000 


ونعوت الوضوء لين كتابة القران :.. 
ما يستحب له الوضوء ... 1 شظغ152 
استحباب الوضوء للصادة والطواف المندوبين.... 


انغييات الوشوع لزعول التساجد وزيا البقاوو ب 


اجات الوق للكر الحاتشن.:.... 
استحباب الوضوء للتجديل........ 


وو للظ0غُشظشمتتهسدس سس ففتاح الكرامة / ج ١‏ 


هل وجوب ال لعي ا قرو 52 | 00000 
اختلاف المتأ رين في كون الفسل انفسه أو لغيره عاق أقوالة:.. بم اماو 1 

القول الأول التوقف 111111 0001111 

القول الثاني الوجوب الغيري 0 000 

القول النالك امعد الشين شاه د 8 
وعفوي اليل [رضو ل النساهد ا ا 0 
وجوب الغسل لقراءة العزائم 0 
وجوب الغسل لصوم الجنب مع تضبيق الليل إلا لفعله... 1 
وجوب الغسل لصوم المستحاضة مع غمس الدم القطقة 0 35 
ع اللداكة لسكا ف م و د 
اعسات نكا غسل الج سكقة 00 م ا 
أفضليّة غسل الجمعة عند قرب ارول ١‏ 
جواز تقديم غسل الجمعة عند خوف اللإعواز 000005 0 00 000 ااا 
استحباب غسل ليالي رمضان والعيدين اا 
استحباب غسل أول ليلة رمضان.... ا 00 


لا ع ب اس ب عشر ين كا 


استحباب غسل يوم الغدير معنم ممه نموم مه جرم ممه موصن مم م وميه مم موه م متم مه مم مره مره ممه ممم تع مويه 'يثابا 


فهرس الموضوعات 
ابسعانة عهز الوا كا 
ل 0 نبي ولأ 


ايشا قل النزلرة. 


اسان اقل السي إا رن السارية هد ثلاثة أيام. ' 


استحباب غسل التوبة عن فسق أو كفر.... 

استحياب غسل صلاة الحاجة والاستخارة ... 
اتعساب عنيل وغول الهرده. 5-0 
انعجات القول لمش د لي 5 ء والكية. 
استحباب الغسل لدخول المديتة وسمججما 1822... 
في تداخل الأغسال.. 


عدم اشتراط الطهارة من الحد زفق الأغسال ايض 0 


انشمياب إعادة العسل العدوي عد الحدث. 
في تقديم الأغسال المسنوئة للفعل على الفعل 
فى اتيان الغسل الزمانى فى الزمان خاصّة... 
ما يكب له الشجا :دو 
وجوب التيمّم للصلاة والطواف الواجبين. 
وجوب التيمّم للخروج عن المسجدين .. 
استحباب التيئم لما عدا المذكورين .. 
وجوب الطهارات الثلاث باليمين والنذر والعهد.... 
الفصل الثاني في اننات الطهارة.... 
اسنات الواضو . 56 
وجوب الوضوء بخروج ج البول والفائط والريم 


ا 0 
9 ااه 
0 

اا دجا سو لي 17 110 
101 


الاو لل ببب ب سب هفتح الكرأمة / ج ١‏ 


و عحين ليا الوضوء للنوم ا 00 “رق ١‏ 
عون الوكشو ادو نالعال ب 
وجوب الوضوء للاستحاضة القليلة 7 


نقض ما يستصحب النواقض للوضوء وعدم نقضه يقيره ............................ 134 


فى كفاية غسل الجناية عن غيره دون العكس.......... ااا بذكا 


في كفاية غسل الجتابة عن الوضوء .م 01 
كفاية غسل الأموات عن الوضوية 5 الالال 
الفصل الثالث في آداب ال(00« كي الامصجاء ...بره 
وعواس سا ابد انا لعا د 001000 
في كون أقل الماء 0000 يب 0 
وو تعس العاثيز البعدض الغا 37 


فى وجوب غسل الغائط حتى تزول العين والأثر.....ب......... ه8١‏ 
عدم الاعتبار بالرائحة ا 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 ااال 


في كفاية الأحجار وشبهها في غير المتعدي................ ...6 144 
في أَفضليّة الماء عن الأحجار ...م اا 
في كقاية سجر وأحد ذي جواط. .ب تن مي 1 
في كفاية توزيع الأحجار على | أجزاء المعل. 13 زاجنا واس لكوماو سوط جو ا 1 ]1 
في وجوب الزائد مع عدم النقاء بالثلاثة اخ سابد لاسا سس سسووفمو و 01 
فتوىي ابن جنيد فى كيفية الاستنجاء اسار ا ا 


فهرس الموضوعات 


في عدم كفاية الحجر المستعمل . 
فى -حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة.... 
في كفاية الاستنجاء يما ذكر....... 
في وجوب ستر العورة على المتخلي ... 


بان 


56 


استحناب تقطية الر ان 

استحباب تتن لسر مله والبنتى اتررين... 
استحباب الدعاء عند الفراغ من الاستنجتاء 
استحباب الاستبراء من البول للرجل 2 
كيفيّة الاستبراء للرجل .... 7 
وجوب إعادة اطهارة لو وجد بإلآه1]: تيز .. 


استحباب مسم البطن عند الفراخ. 
فيما يكره على المتخلى... 
كران انضيال العندين والعنن بالقريس... 
كراهة استقبال الريح بالبول...... 
كراهة البول قائماً ومطمحا ... 
كراهة البول في الماء.راكداً وجارياً 
كراهة الحدث في الشوارع.. 


كراهة الحدث تحت الشحرة اقمع رق افزال وجصمر: العيزاة اللي 


كراهة الحدث في مواضع التأذي... 


0000 
مي 
وجوب إعادة الطهارة لو وجد بللا مشتبهاً مع عدم ا دون الصلاة 00 


يفف 


جا جا واف الو او 1 


دس 


55 . 


كبام سب ا لل سححح بيجيب هفتح الكرامة ح ١‏ 


كراهة السواك والأكل والشرب على المتخلّي ... 
كراهة الكلام على المتخلي إِلَّا بالذكر.... 
عدم كراهة حكاية الأذان على المتخلي.... 


عدم كراهة قراءة أن الكرسي ل ا ا ا ا ا ار 


عدم كراهة طلب الحاجة المضرّ فوتها على المتخلّي ... 
كراهة طول الجلوس على المتخلي .... 


كراهة الاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو ... 


جواز الوضوء قبل الاسحتجاء.. 
بطلان الصلاة بترك الاستنجاء ... 
صحة التيمّم قبل الاستنجاء.... 
في اختصاص الاستنجاء بمخرج الحدث ... 
الاستتجاء لمحل غير المعتاد ... 
كدت اناه للمتجس بغير اللا ْ 
انك لانو وفه اليا 
القصل الأول في المطلق... 
علوي الناء من التوث شيعب 
اتام المطوّرية بالماء المطلق ... 
فى الماء الجاري.... 
تجاسة ل ار 


كوا الما نر أحد الأصاف كون التغير بال بالنحاسة ... 


حكو ماء النظن .... 
كم ماء الحمام... 


نجاسة خصوص المتقير........ 


فهرس الموضوعات 


فى الماء الراكد... 00 

اعتبار الكريّة في عدم تجاسة الماء.. 

في مقدار الكرٌ بالرطل العراقى 

ا ال 

تصائنة الله قر أحد اوماق 

نجاسة القليل بملاقاة النحاسة... 

ف أكون العدى قفا لاطريا .* 00 
العتصاضن آل الدامن اله الا ا 1 
تليان الع وي الك السمية بالنقانة قل 


الشك في دقوع أ النجاسة في الكرٌ قبل الكرّية أو بعدها... 


حا مأم ا تالتجاشةم. 


في ببان الأقوال في انفعال ماء البثر وعدم انفعاله.. 
الفصل الثانتى فى المضاف.. :: 
0 بالماء المطلق.... 
في الأسآر..... د 

في طهارة سؤر عيذ الطاهر... 

في نجاسة سؤر الحيوان ا 

في كراهة سؤر أكل الجيف... 

في كراهة سؤر الحائض المتهمة... 

في كراهة سؤر الدجاج ... 

في كراهة سؤر البغال والحمير ... 

في كراهة سؤر الفارة ... 9 

في كراهة سؤر الحيّة وولد الزتاء.. 


ابام مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
في المضاف الممتزج بالمطلق الكثير.... 00 
مريت لبا الطان لاني 52 6 
في عدم خروج المطلق عن الطهوريّة اذاتقر بطول ليثه... 505 
الفصل الثالث فى المستعمل.... 11[ 1 ذا 
في طهارة ماء الوضوء ومطهّريته...... ا 
فى طهارة ماء الغسل من الحدث... نض 
تعاب السهه | .قى افك 4 
فى طيازة باء الابسياء.. ام 
فى مطهرية ماء الاستنجاء. اام 
في مطهرية المستعمل في الأغسال 00 وم 
كاف الطيادة السشسسس دن اس 
كراهة تغسيل الميّت بالمسخرنا.! ا 
في غسالة الحمام.... اق 
في طلهارة المسخلف بعد لتقت ْ 7 
لقصل الراع في تطهير الما التجسة... 2 
في طهارة المتمّم كرا وعدهها ... 1 
في طهارة النأبع من اي 000 
في طهارة الكثير بزوال التغير.... 5 ١‏ ا 
في عدم طهارة الزائل ل ل ل ةز 0 01000000 
ل قايس الجارف كات انلو طلية م سس ع ا نسدد 11 1 
في تطهير المضاف بالقاء كو عليه ... أ 
فى تظهير اليقر بالتوض::. 1 
ابي لبس الملان للتعاندات الانصو دنه كرت الجيع. ا 


في تراوح او رجال.... 
في كون التراوح يوما ... 


فهرس الموضوعات 


في كيفيّة التراوح .... 5 597 
في نزح الكو لموت الدابة أ و الحمار أو البقرة. 
يا اسن ده تصن ظ 

فى نزح الخمسين للعدرة.... 

لتر التي للدم اتيرب 


في نزم الأرشيرن لفوت سار قي أ انس اكور ار كلب ار 


لبول الرجل.... 


نزح فلاثين للمطر المختلط بالبول أو العذرة أو خرء الكلاب.... 


و 
0 القن اليل + 


ورت للقارة ع الضع أر الج 
في نزسم سبع ليول الصبى.... 

في نزح سبع لاغتسال الجن ب 

في نزح سبع لخروج الكلب حهّاً... 

في نزح لخمس لذرق جلال الدجاج 

في نزح ثلاث للفارة.... 

في نح ثلاث للحيّة... 3 
ا ا 
٠‏ في انيعبات دلو للعصفور و 


في الأقوال قي النزح لما لات فيه 
بي م وو ا 
0 29 


رع 


حكم مااذا تغيّرت البثر بالجيفة ... 
عدم وجوب النيّة في النزح... 

في تداخل التزح مع تكثر النجاسة ..... 
لزوم كون التزح بعد إخراج النجاسة........ 
قوط الترح بغور الماء وطهارتة بالعوة.... 
وسوبااع المعو اذالزالحتترها بثبر اللوو: 
الفصل الخامس في ا 53 

عرية اكببال با الجن :. 

إعادة الصلاة اذا تطور بالنجس.. 0 
في إعاة الصلاة نه غسل فوبه لجس إن بق الم طل... 


ذما ار انيه كلق بالنشاف ل ! 
في وجوب الوضوء والتيت زازبو جرهماى 


وجوب الصلاة فى الوق انار و عاريا به الداء اهن اتوي السشتيهيق. 
8117 


فيما لو اشتبه الثوب بالمغصوب....... 
فيما لو غسل ثوبه أو بدنه بالمشتبه..... 
في وجوب قبول شهادة العدلين بالنجاسة 
فيما اذا تعارض العدلين.... 

غيسا :]ذا انتب التاق يطيارة الباء أ تجابعه:. 
فيما لو شك في سي سبق النجاسة والطهارة.......... 
في استحباب لأسيو الجر والبالوعة ... 
في مقدار التباعد بين البئر والبالوعة.. 
في كراهة التداوي بالمياه الحارة... ْ 
في اعتبار الاستحالة في تطهير السجين انجس 


اا 
ل وا او 30110 
ارط اام ام ل اق 
مام او وو 5 


07 
053 
0 


..... 0531 
ل باق 
ا ااه 
2 


00 


ا 1 
ارق 80 
175 2 

اي 11 5 
امم مال وت م1 وا 6 8101 
اعسوم م 311 


